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سرشناسه: سيد مرتضى . ٠‏ علي بن حسين 6ه" -501ةق. 
عنوان ونام يديداور: الرّسائل والمسائل / المرتضى علي بن الحسين الموسوي .علم الهدئ؛ تحقيق: عدّة من المحقّقين؛ حيدر البياتي (حسن). 
محمد حسين الد رايتي . حبّالله ‏ النجفيّ . حميدالاحمدي الجلفائي؛ ! إعداد: مركز المؤتمرات العلميّة والبحوث الحرّة. 
التابع لمؤسسة دار الحديث: تأليف مقدمات التحقيق: حيدرالبياتي (الحسن) : إشراف: رضا الأستادي . 
مشخصات نشر: مشهد المقدّسة: الاستانة الرضويّة المقدّسة. مجمع البحوث الإسلاميّة.١44١ق. ‏ 1799 
مشخصات ظاهرى:. هج. 
فروست: المؤتمر الدولي لذكرى ألفيّة الشريف المرتضى. مؤلفات الشريف المرتضى؛ 75. 
شايك: رج :314-33-9 ردورة): 45-0 :لال 
يادداشت: عربى. 
بادداشت: فهرست نويسى براساس جلد دوم. 78 . 
يادداشت: كتاينامه. 
مندرحات: ج.4. الرسائل الكلاميّة . 
موضوع: فقه جعفرى -- قرن دق . 
موضوع: كلام شيعه اماميه -- قرن هق. 
شناسة افزوده: مؤسسه كتابشناسى شيعه. 
سَناسة افزوده: درايتي. ٠‏ محمّد حسين:. 175757- 
شناسة افزوده: نجفي. .حبالله. 5/ا19م - 
شناسة افزوده: أحمدي جلفائي. حميد. لاه17١-‏ 
شناسة افزوده: بياتي. ٠‏ حيدر. -١1١651‏ 
شناسة افزوده: أستادي .رضاء. 11715- 
شناسة افزوده: مؤسسه علمى فرهنكى دار الحديث. مركز همايشهاى علمى و يزوهشهاى أزاد. 
ردهبندى ديويى: ‏ 5917/1751. 
ردهبتدى كنكره: ع/١41اه82.‏ 
شمارة كتا بشناسى ملَّى: ع8١9لا/.‏ 


ياه ومسا اللا 4 9 ل قارب 

ّ 2-1 نرى ملزجرلاىنء” 5 اللا 
المؤتمرالدولى لذكرى ألفيّة الشريف المرتضى - مؤلّفات الشريف المرتضى/ 77 
0 والمسائل «المجلد الرابع/ الزتسائل الفقهيّة) 
تحقيق: : عذة من المحقّقين؛ احاوالبياني ع محمد حسين 5 حبّالله النجفى؛ حميد الأحمدي الجلفائي 
إشسراف: : آي ةالله 0 
الإخراج الفتى: محمّد كريم الصالحي 
الخطاط: حسن فرزانكان 
الطبعة الأولى: ١547‏ ق/7994١ش/..+‏ نسخة: وزيري /الثمن: 86017٠١‏ ريال إيراني 
الطباعة: مؤشسة الطبع والنشرالتابعة للآستانة الرضويّة المقدّسة 
مجمع البحوث الإسلاميّة. ص .ب:0117/70-17557 
هاتف وفاكس وحدة المبيعات في مجمع البحوث الإسلاميّة: 001-73777087 
مؤسسة العلميّة-الثقافيّة فى دارالحديث» قم: ص .ب: 71/180-405 
هاتف مركزالمبيع في مؤسسة العلميّة -الثقافيّة في دارالحديث:1/1/::000 ١0-1‏ 


.]مدع زصروقأذ مامز أ ]مدع أصقاذأ. بياريايب 


لل سه حقوق الطبع محفوظة للتاشر 4 


الفهرس الإجمالي 


د. الرسائل الفمهية الج ص سااسد للخ ماناس واس امسو تماقا سمل ااام وس ١‏ 
(0/) جوابات المسائل الرسّيّة الأولئ 000000 1ة1*#07717171#717#71إ* 
(3/) جوابات المسائل الرسّيّة الثانية 00 ا 
(0/) جوابات المسائل الموصليّات الثانية تعد ننج 7س تامام بااسابنا مش ب سا1 
(/) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة 0 
(9/) جوابات مسائل أهل ميّافارقين ااا 
(60) جوابات المسائل الواسطيّات لاما طايه اافو و أض اسل الا اسار لامجو اوتا سيوم الس قا 
)6١(‏ جوابات المسائل الرّمليّة 0 
(87) مسألةٌ فى الفرق بين نجس العين و نجس الحكم زؤزؤز ز[ ز[ز[ز ز ز [ 0000000 
(”8) مسألةٌ فى حكم ماء البثر النابع بعد غو ر مائها النّجس 0100 
(8) مسألة في عدم وجوب غسل الرّجلين فى الطهارة 00 
(4) مسألة في المسح على الخقين 100 1[ذ1[1[ز[ [ ز[ [ ز 0 0000 
(87) رسالة فى الردٌ على أصحاب العدد ا ل 
40 مسألة في استمرار الصوم مع قصد المنافي له ب 
(38) مسألة فى استلام الحجر و التلبية 0001012121 00 


(49) مسألة فى جواز تزكية مالٍ من مالٍ آخر 05 ااال 


1١‏ الرسائل و المسائل / ج4 


(40) مسألةٌ فى نفى دلالة صيغة الأمرعلى القبول 838 
(91) مسألةٌ فى نكاح المتعة د ددبب-000000000111 0 000 000 
ف مسألة في حكم الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد 0 
(47) مسالة فى إرث الأولاد 01212121 ا ا 0 
(48) مسألةٌ في إضافة أولاد البنت إلى جدّهم إضافة حقيقيّة 4384 
(10) مسألةٌ فى شمول الوقف على الأولاد لولد البنت اا 0 
(43) مسألةٌ فى حكم التصدّق بالمال الحرام ا د 
(90) مسألةٌ فى العمل مع السّلطان 1 0 
(4) مسألة في حكم أموال السلطان 0 


(99) مسألةٌ فى وجوب بيان النوافل على الشرع؛ و وجه حسنها ز د03 000 


د. الرسائل الفقهيّة 


(ه/) 


جواباث المسائل الرَّسَيَةِ الاولى 


ا ا 0 ال 0 0 ا الات 


مقذمة التحقيق 

وخر بعلت فى هلان العدائل جاع الجناتاز و تسيب نتن ترك انان 
لماعتن أمئلة تمتنيك بالدافة لايك ةلال العميق كما كنات عن علحية السائل بز 
قدرته الكبيرة على البحث و التحليل؛ و قام الشريف المرتضى بالإجابة على تلك 
الأسئلة بالتفصيلء بما يتناسب مع مستوى السائل. 

و السائل هو السيّد الشريف أبو الحسن المحسن بن محمّد بن الناصر الحسنى 
الَسَّى '. و قد مدحه ابنٌ إدريس (ت098ه» فقال في رسالته في المواسعة 
والمضائقة: 

والذى وتيان على لفسا وروم الاقه المرضى قت اللاروجةتهر ابا عن 
مسألة من المسائق الرسّيات, وهي مشهورة, وكان سائلها مدققاً عالماً فقيهاً 
حاذقاً مُزِماً لخصمه. مُحتجّاً عليها بما لا يكاد يتفصّى منه إلا من كان في درجة 
الببكد المرتضى :يدل على ذللءةتسالة السائل..:: 

ثم ذكر نص إحدى المسائل الرميّئة المتعلّقة بمسألة النيّة '. 

كما أن الشريف المرتضى قام بمدح السائل في مقدمة المسائلء حيث قال: 
فإنّي وقفتٌ على المسائل التي ضمّنها الشريفٌ_أدام الله عرّه_كتابّه. و سشررتٌ - 

.١‏ راجع: الفوائد الرجالية ج *. ص .10١‏ و جاء التصريح باسم السائل فى بداية بعض المخطوطات 


كما سوف يأتى بعد قليل عند التعريف بمخطوطات هذه المسائل. 
3 مو سوعة ابن الاررسس الحلي. ج/. ص 76. 
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هه اللدعااق <لدبنا دل عليه هده المسائل من حدين تدثن وجودة عكر 
تيو انان لدتو التلوع ودفائتها وكرانتها: 

ولم نتمكن من العثور على معلومات عن السائل الرسَىَ أكثر مما تقدّم؛ حتّى إن 
العلامة السيّد محسن الأمين اكتفى بذكر اسمه. و أنّه صاحب المسائل الرسّية ولم 
يترجم له أكثر من ذلك '. 

و يظهر أن لقب الرسّىَ نسبة إلى الرسّء و هو جبل أسود بالقرب من ذي الحُليفة 
على سنّة أميال من المدينة» توفي فيه القاسم الرسَئ '. 

و معظم هذه المسائل فقهيّة» وإن احتوت علئ مسائل كلاميّة مهمّة» ولكن حتّى 
عقر هذ التعبنانل ,الكاضقة كان ليا ]زقاط بالعناداكوى القفه و لذ لك كرحت ده 
المسائل في ضمن الرسائل الفقهيّة للشريف المرتضى. و قام الشريف المرتضى 
بالإجابة علئ هذه المسائل الفقهيّة لكنّه كان أحياناً يقوم بطرح بحث كلامىي عند 
وجود مناسبة لذلك, و كأنّه لم يكن يتمكن من الإفلات من عقال علم الكلام فكان 
يتطرّق إليه في كل مناسبة» و ذلك في إشارة إلى اعتبار علم الكلام في ذلك العصر 
العلم الأول و الأهمّ الذي ترجع إليه سائر العلوم. 

و قد بلغت هذه المسائل أهمّيّة كبيرة بين العلماءء فقد كثر النقل عنها في كتب 
الفقه تو هو جدل علق أهمكها ومدى أذرها 

و قد انتهى الشريف المرتضى من إملاء أجوبة هذه المسائل في أواخر عمره؛ و 
ذلك في المحرّم من سنة 474ه؛ أي حوالى سبع سنوات قبل وفاته. و هذا يعني أنّها 
تعر عن آخر آرائه الكلاميّة و الفقهيّة الموجودة فيهاء و هو يزيد من أهمّيّة هذه 
العسائل و اقينتها العلمية: ظ 


.6 ١ص‎ ,4 راجع: اعيكة الشيعة. ح‎ .١ 
.١17١ راجع: الأعلام للزركلى. ج 4. ص‎ ." 
.180 أشار السيّد بحر العلوم إلى ذلك. راجع: الفوائد الزجالية, ج", ص‎ * 


الرسائل الفقهيّة/(5/) جوابات المسائل الرسّيّة الأولئ / مقدّمة التحقيق ١١‏ 
نسبتها إلى المؤلف 

و على الرغم من عدم ذكر أصحاب الفهارس المتقدّمين كالبُصروي (ت1147ه) 
و النجاشى (ت ٠١405ه)‏ و الطوسى ( ت 1٠١‏ 5ه) لهذه المسائل -والذي قل تَرجع سببه 
إلى تقدّم تاريخ تأليف هذه الفهارس., أو تأليف القسم المرتبط منها بمصتّفات 
الخنونت المرتضئن: غك سن 15 افوالا أنه لاقك:فى لسيتها إلى "اليف 
المرتضىء فقد تقدّم كلام ابن إدريس عنهاء و وصفه لها بأنّها مشهورة. و بما أن عهده 
غير بعيد عن الشريف المرتضى. لذا يمكن الاعتماد على ما ينسبه إليه من مصئّفات. 

هذاء إضافة إلى ما تقدّم من كثرة نقل الفقهاء عنهاء و هو يعتبر قرينة أخرى على 
تصحيح النسبة. و الأهمّ من ذلك إرجاع الشريف المرتضى فيها إلى كتبه المشهورة, 
مثل: الذخيرة و الشافي» و المسائل التبانيات» و الصرفة و غيرهاء مما لا يدع مجالاً 
للشك فى نسبتها إليه. 

ثم إن لهذه المسائل ذيلاً أو مُلحَقَاء و هو عبارة عن خمسة أسثئلة ار قام 
الرسّئَ بإرسالها فيما بعد. و عرفت باسم «المسائل الرسّيّة الثانية»» و قام الشريف 
المرتضى بإلحاق جوابها بجواب هذه المسائل. حيث قال فى بدايتها: «ثم وردت بعد 
ذلك مسائل خمس, فألحقنا جوابها بما تقذم). 

و هذا يدل على أن الرميّكين ليستا فى الحقيقة سوى مجموعة مسائل واحدة إلا 
الها تعر باهو اك دواع 

وعلى أيّ حالء فإنّ القارئ للمسائل الرسّيئة يجد قدراً كبيراً من القدرة على 
الإشكال و تشقيقه و تفريعه من جهة. و القدرة على الإجابة و الرد مهما بلغ الإشكال 
من قوّة من جهة أخرىء فهى نموذج رائع للقدرة الفائقة على المناظرة و البحثء التي 
كان لعلماء الإماميّة فيها القدح المعلى. 

و قد كانت هذه المسائل قد طبعت فى ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج"”. 
ص1 


4 الرسائل و المسائل / ج‎ ١ 


مخطوطات الرسالة 

ألف) النسخ المعتمدة: 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 1409؟؛ تفع فى الصفحات 
)76-١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ). 

.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي رحمه الله بقم. المرقّمة *97؛ تع فى 
الصفحات ( ٠١‏ -025) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب». 

. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 1414؛ تقع في الصفحات 
(169-41) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ش»). و قد صرّح فى بداية هذه النسخة و 
التى تليها باسم السائل الرسّئ. 

غ. مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهّرى جه الله بطهران, المرقمة 5087 تتقع 
فى الصفحات ( ”4 الس الممضو ع رارم الها لضن 

0. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقيّ ٠‏ المرقمة 4١91؛‏ تقع في 
الصفحات )١118-1(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج). 

ب) سائر النسخ: 

.١‏ مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (014:”) 1700؛ و هى 
ميكروفيلم من المخطوطة المرقمة ١554‏ الموجودة في المكتبة الروضة الرضويّة 
المقدسة بمشهد. و تقع في الصفحات )١15- ١١5(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب 
اس ). 

.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي يمه اللعيقة المرتية ؛ تقع فى 
الصفحات ( 5 -50) من المجموعة. و رمزنا لها ب «ر». 

. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 0141؛ تقع في 
الصفحات (58 -/!8) من المجموعة. و رمزنا لها ب«د). 


الرسائل الفقهيّة/(20) جوابات المسائل الرسّيّة الأولئ / مقدّمة التحقيق ١‏ 

. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 04917؛ تقع في الصفحات 
(66-5) من المجموعة. دونز هابنوة 

0. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى كباله بقم. المرقمة 4704١؛‏ تقع فى 
الصفحات(1/-44) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ع». 

1. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (1478) 1111؛ تع فى 
الصفحات )187-١0/8(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«م». 

/. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى 110 بقم. المرقمة 17؛ تع فى 
الصفحات(7١١-9١1١)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ف». 

مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامة بالعراق المرقمة 898/1؛ تقع في الصفحات 
(8-5غ) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ط»). 


2 لط ممسسع ا صم أي لوا اسأهوم را امكم ما 


جوابات المسائل الرْسَيَةِ الأولى 
بسم الله الرَحمْنٍ الرّحيم 
مُقَدْمَةٌ المؤْلّفٍ ] 
شل مل ف يدت ينيدو طعز معاي 
أهلي التمييز' و الك حتّئ تُميرَبينَ الحقّ المُبينٍ و الباطل المَهِينء ' و 0 
المتبوعة” و اله المدفوعة.؛ و صل اله على سيد الحم و فل القرب 
و العَجَمء مُحمَّدٍ نَبِيّهِ و صَفيّهِ و نَجيّهه ' و علئ أَفاضِلٍ كرنه و أطافب أرومته' . 
أمّا بعد ني وَقَفْتٌ على المّسائلٍ التى ضَمِّئها الشريف " - أدامَ الله اب 
كانه و اظ روت قوة الله كعانى د لذا احم ولس ستايه مناه ليان شب 


.١‏ في © ب»: -«التمييز». و فى «ص): «التميز). و فى «ج"» والمطبوع: -«من أهل التمييز». 

1 فى المطبوع : - «و الباطل المهين». 

. فى «سب. شء. ص»: - «و الحجة المتبوعة». 

: في اش» ص ) -«والشبهة المدفوعة». 

ل ال ا ل ل ل 

5 في المطبوع: «ذْريّنهه. و الأروم و الأرومة: أصلٌ الشجرة, و استّعملت للحَسَب؛ يقال: هو 
طيّب الأرومة: كريم الأصل. راجع : السان العرب. ج ؟1. ص ١8‏ و 6 (أرم). 

. هو الشريف أبو الحسن المحسن بن محمّد بن الناصر الحسنى الرسّئ. راجع: مقدّمة هذه 
المسائل. 

6. فى «ج» والمطبوع: «له). 


يمد اليد | لحم 
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2-١ 7‏ 7 ا ًْ 8 . و 5 جيلع ؟ 7 3 

جمين تدبر و جودة تبحر و انس بِبَواطِنٍ هذه العلوم و دفائنها و كوامنها . 
ار 1 ا ع ا نلق ا يي ا ل 7 
وانا اجيب عن المّسائل على ضيقٍ زمانى . و قِلهُ فراغي » و كثرةٍ قواطعى ؛ و 

وق ليجات "فاته مقي العو د اق ما | اعماكه "و71 


فهو تَعالى وَلَئٌ ذلك و القادرٌ عليه و المفزوعٌ '' فيه إليه. ؟' 


2-4 


١ * 
: مرامَه‎ 


.١‏ في © بء ج): - امن حسن»» و فى ١اشء»‏ ص»: «علئ حسن» بدل «من حسن). و في 
المطبوع: «من كثرة» يَذلةة وها اققناه هو الاوفق بالسياق. 

3 في 1 بدل «من حسن تدبّر» إلئ هنا: «من فنون العلوم التي يفتخر بها الاواخر و الاوائل». و 
في «شء ص»: «المسائل» بدل «العلوم». 

8 في 1 شطب على «و دفائنها». و فى المطبوع: «و ماربها». 

0 أ“ تك علئ «وكوامنها». و فى «ب. ش. ص»: - «وكوامنها)». 

60. 0 «ش. ص »: «بيانى). 1 

. 8 «شء. ص»: 00 

/ا. 598 +دو 0 

4 فى «شء افيف 

2.١١ 5 5‏ ص ؛: امستمداً). 

6 في المطبوع:«اغمامه». 

.١١‏ في «): الو مستندأ». و في «ب) فراع. و في «ج» والمطبوع: «و مسند». و في ««ش. ص»): او 
مسد والصواب مااثبتناه؛ طبقا («ط». 

١”‏ فى المطبوع: «مرأته). 

”3 . فى المطبوع: «المفزوع» بدون واو العطف. 

4. فى «شء. ص)»): «سبحانه وتعالى» بدل (إليه». 


المسألةُ الأولى 
حم عباداتٍ المقلَدٍو تارك النظر ] 

ما القولٌ في ' مُعتَقِدٍ الحقٌّ بأَسْرِه " تقليداً؟ أ كافيٌ أم مؤمنٌ أم فاسقٌ؟ 

فإن كان كافراًء و نَدِمَ على ' تقليده. و قَصَدَ إِلَى النظر؛ أ يَتوْكٌ التكليفٌ الشرعئ ؟ 
إلى أن تُسَتَقِرٌ له المَعرفةٌ -إذ كانت صِحَمّها موقوفةٌ على حصولٍ المعرفة -أو يَعَمَلُ 
بها مع عِلمِنا بأنّها غيرُ عبادةٍ*؟ 

فإن كان العمل بها واجباً. ففيه لاف سيول و إن كان غير واجبء' ففيه 
لاف ما أجمَّعٌ المُسِلِمونَ عليه؛ مِن وجوب" التكليف الشرعئّ على كُلُ بالغ 
امل العقل. ْ 

و كذلك القولٌ في زمان «مُهلة النظّر) لكل مُكلّفء و ما زادَ عليها مِن الأزمان 
التي فرّط فيها في النظر فى طريقٍ المَعرفة؛ هَل تَجِبٌ عليه فيها العباداثُ أم 
لاعن 
.١‏ في «أ): +«من هوا). 
. في «ج. شء ص» و المطبوع: - «بأسره». 
. فى المطبوع: «عن». 
. كذاء و الأنسب: «التكاليف الشرعيّة»؛ لتتناسب مع ضمائر التأنيث القادمة. 


5م مف 


0. فى «أ): «مقبولة). وفى «ش. ص؛: «عادة». 
1ف © بء. ش. ص »: - «ففيه خالاف الأصول. و إن كان غير واجب». 
/ا. فى المطبوع: «وجب)». 


16 الرسائل و المسائل / ج64 

وما حُكمّما تَرَكَه مُقلَدُ أهل الحقٌّ و المُفرّطُ في النظر مِن العباداتِ' و ما" 
يَفعَلّه إذا حَصَلَّتَ له المُعرفةٌ بدليلها؟ أ يتقضى ما تَرَكَهِ و ما ' فَعَلّه أم لا؟ 

الجواتيد وال : التُوفيقت: 

إعلَم أن مُعبَقَدَ مُعتَِدٌ الح عل سبل التقليد غيدٌ عارقٍ بالله تَعال و لا بما أوَجحِتَ 
غلنهمن المفرقة يدهو كافة الاشاععة المعرفة الوائجية. 

ورد تي ات الراج علوون لمعل : ين أكون جافلا تعفد 
لخلافٍ” الحقٌ, و بِينَ أن يكون شاكاً غير مُعتَقَدٍ لشّيءء و بِينَ' أن كوت م مُقلّدا؛ 
لأنّ خُروجَه مِن المّعرفةٍ على الوجوو كُلّهها حاصلٌ, و" أنّ' إضاعيّه ‏ لها ثابتةٌ. 

و هو كافِر؛ لأنّ الإخلالٌ بمعرفةٍ الله تعالى و مَعرِفةٍ مَن يَحِبٌ الهِلمُ به لا 
يَكونُ '' إلا مُفراً. 

و قد بيّنَا في كتابنا الموسوم ب «الذخيرة» كَيفٌ الطريقٌ إلئ تكفيرٍ' ' مَن ضَيَِّ 


.١‏ من قوله: «أم 3 تجب؟! إلئ هنا ساقط من المطبوع. 

3 «ما» هنا موصولة و ليست استفهاميّة. و هى معطوفة علئ قوله: «ما تركه). 

1 فى «أجء شء. ص»؛: «ما» بدون واو العطف. و فى المطبوع: «أو». والصواب ماائبتناه؛ طبقا ( 
«ط»). 

. فى «ش» المطبوع:«معتقد). 

0. فى «ج»: «خلاف». ف ف المطبوع: - «لخلاف). 

1. في دا ب. ج) والمطبوع: «أو بين». 

اين 31 بء جا» والمطبوع: «افي). و في «شء. ص» فراغ. اهنا افقتاة هو الاوفق بالسياق. 

7" في دأ بء ج) والمطبوع: - رأن). 

94 في «أءج. ش» والمطبوع: «إطاعته). و فى اصص): «طاعته)». 

.٠١‏ فى «شء. ص؛خ: لاا يجب). 


.١١‏ فى المطبوع: «كفر). 


الرسائل الفقهيّة/(0) جوابات المسائل الرسّيّة الأولى 1 
را اه 56 ١١‏ اال 1 

فإذا نَبَتَ كُفرُ مَن ضَيّعَ المَعارقء فلا شّْبهة فى أنه فاسقٌ؛ لأنْ كُلْ كُفر فِسقٌّ. وإن 
- عق م2 1 5 06م مم 

فأمًا العمل بالعبادات الشرعيّة فلّيسَ يَجورٌ أن يُكلّفها إلا مَن يَصِحّ منه أن ياتى 
بها علّى الوجه الذي وَجَبَت' عليه. 

اقل كلمهًا ان سن ولذتقا عتقة اليك تقليد انهه عر تعر لفق :ده الى الجعرفة: 
عو ل كا اه ماين 7 6 5 ١‏ 5 : ص/ا 
قد فرّط فيما وَجَبَ عليه مِن المّعرفة» و عريّ مِن العلم لتفريطه فيه؛ فهو مَلوم 

وهو مّخاطبٌ بهذه العبادات فى ابتداء الوقت الذي لو نَظْرّو عَرَفَ ما يَلرَمُهِ مِن 
المَعاريء كان فيه عالماً بوجوب هذه العبادات عليه. و صَحَّ منه أداؤها على الوجه 
الذي وَجَبّت عليه". 


فأمًا قَبلَ' هذا الوقت الذى عيّنّاه بصفته ' ' فإنّه لا يَجورُ أن تَلرَّمَه أ ' فيه عبادة 


.١‏ فى «ج) والمطبوع: «الطرق». و فى «شء. ص»:: «الطريقة». 

؟. فى «أ.ء شء. ص»: «تسلكها». 

3 زأحد: الذخيرة في علم الكلام, ص 075 - 010. 

4. في «أءش. ص»: - «إن لم يكن». و فى «ب): - «و إن لم يكن». 

في «اءب)»: - «كل فسق». 1. في «ج» والمطبوع: «وجب». 

: فى المطبوع: «ملزم». 

: فى المطبوع: -«عليه». 

1 فى المطبوع: «مثل». 

.٠‏ فى المطبوع بدل قوله: «عيّناه بصفته» توجد نقاط. و استّظهر فى هامشه أن يوضع مَوضعٌ 
النقاط: «لا يمكنه المعرفة فيه». 

.١‏ فى «أءج. ش. ص» و المطبوع: «أن يلزمه». 


زى 


> 2< ايم 
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شَرعِيّةُ؛ لأنها لا نَصِحّ ! منه قَبلَ المَعرفة بوجوبها إلا بمَعرفيه '. 

و القول فى «مُهلة النظر» مِثْلٌ هذا بِعَينِه؛ لأنّ الزمان الذي لا يَجِورُ أن تَقَعَ ' 
المَعارف ؟ إلا بَعدَ تَفَضَيه و لآ تمك أن ََقدَّمَ * عليه. هو المُسَمّئ: «مّهلة النظراء و 
هذا' زمانٌ لا يَمكِنٌّ قبل انقضائه أن يُعرَف وجوبٌُ" شَىءٍ مِن العبادات» فكَيفٌ 
رمه أن يَفعَلَ ما لا يَصِحَّ أن يَعلَّمَ وجوبه عليه؟! 

تأناكن مدل ارو 11 ميد بطي لفن زعا المضروة نراقي 31 
العبادات تَلرّمُه!؛ لأنّه لو شاءً أن يَنظَرَ في الزمانٍ المضروب لِمُهلةِ النظّر, لَنَظَرٌ 
و عَرَفَ ما يَجِبٌ عليه مُعرفتّه و عَلِمَ وجوبّ هذه العبادات عليه و أمكّنّه أن 
َفعَلّها علّى الوجه الذي وَجَبّت عليه؛ فإذا ضَيّعَ ذلك كُلّه ' ' كان مَلوماً مُعاقباً. 

فإن قيلَ: كيف تقولونَ فيمن أهمَلٌ النظَرَ في مُعرفة اللَّهٍ تَعالىء و ضَيّعَها 
و تَقَضّى زمانٌ مُّهلةِ النظّر و أضعافه؛ أ هو'' مُكلّفٌ و حاله هذه بأن'' يَفعَلَ 
الغبادات الشترغئة؟ 1 


.١‏ في «ج» والمطبوع: لا يصح). ؟. فى «ج» و المطبوع: «لمعرفته). 

37 فى «أءج. ش. ص» والمطبوع: «أن يقع). و فى لب): «أن تقطع). والصواب مااثبتناه؛ طبقا 
للنسخ: «رء سء. ط). ء. في «ش». ص »: «المعلوم». 

6. في «أعجء ش. ص» والمطبوع: «أن يتقدم». و فاعل هذا الفعل: «المعارف». 

1. فى «ش. ص): «فى» بدل «و هذا)». . فى ١اشء.‏ ص): - (اوجوب)». 

/. في المطبوع: الديلة النظر» بدل «لمهلته». ١‏ 

8 في «اعجء شء. ص »: «يلزمه». 

.٠٠‏ فى «ششء. ص»: - (كله). 

.١١‏ في «شء. ص»: «فهو) بدل (أُ هو). 

1 في النُسخ المعتمدة والمطبوع: «لأن». وما أثبتناه هوالصواب؛ وفقاً للسُسختين: «د. ط). 

1 فى المطبوع: -«الشرعية». 


الرسائل الفقهيّة/(70) جوابات المسائل الرسّيّة الأولى "١‏ 

فإن قلتم: «إنّه كلت فين كلت يها" لذ ضاف لأنه لا يَعلَمُ فى هذه الحالٍ 
وجوبها عليه. ولا يَتمكّنٌ أيضاً مِن العلم بذلك؛ لحاجة هذا العلم إلى علوم كثيرة 
ل تو" ر. به شا اء 1 1 / 
تَنقدّمٌ ' عليه يَضِيقٌ ' هذا الزمانٌ عنها. 

و إن قلتم: «إنّه غير مُكلّف»». ترَكتم مَذهبَكم فى أن الكُفَارَ كُلّهم مُحْاطَبونَ” 
بالشرعيّاتِ.' 

قلنا: إن كان" ذلك الزمانٌ الذي سُئلنا عن تكليفه الشرعيّات فيه زماناً يَتمكَنٌ 
قَبِلَ خُلولِهِ مِن العلم بوجوب هذه الشرعيّاتٍ عليه فهو مُخَاطّبٌ بفعلها. و إن كان 
يَضيقٌ عن ذلك لتفريطه و إهماله الى أن انتّهئ إليه. فإنًا تقول كان مُخاطباً بفِعلٍ 
هذه الشرعيّاتِ فى هذا الزمانء فأضاعَ ما كُلَقَهد فهو مذمومٌ مَعاقَبٌ على إخلاله 
بهذه الشرعيّات؛ لأنّها كانت واجبة عليه قَبِلَ هذا الزمان. و هو الآنَ مُخَاطَبٌ منها 
بما يَتمكَنُ مِن العلم بوجوبه؛ فإن عَلِمْ و فَعَلَ فقّد قامَ بالواجبء و إن قرط أيضاً 
كان القول فيه ما تَقَدّمَ ذكره. 

فأمّا“وجوبٌُ القضاء عليه متى عَرَف الله تَعالى و وجوب الشرعيّات. فإنّه غيدُ 


واجب عليه القضاءً. و إن كان الأداءً واجباً. و ليس يَجبٌ أن يُعتَبَرَ وجوبٌ الأداء 


.١‏ في «اشء. ص»: - «فهو تكليف». و فى المطبوع: «فهو مكلف». 

ف الشسخ المعتمدة والمطبوع: «لما». والصواب ما أئبتناه؛ طبقاً لنسختي «د. ط). 
و فى ١اج.‏ ش») والمطبوع: «يتقدم» و فى «ص): ايتقلمه). 

. في «أ» والمطبوع: «تضيق). و فى اش» ص »: - ايضيق». 

. في اج و المطبوع: «يخاطبون». 

براحم الدوهة إلى عوك قرخت امن ولا 

. فى «أء بء. ششسء. ص»: - (اكان». 

: في «(ج. شء. ص » والمطبوع: «و أمَا». 


زى 


د م ضح 


في الرسائل و المسائل اج 
بوجوب القضاءء ' و لاسُقوطه ' بسُقوطه؛ لإنفصالٍ كُلُ واحدة مِن هائّينِ العبادتّين 
عن الأخوف: لأنّ فى العبادات ما يَجَبٌ أداؤه ولا يَجِبٌ قضاؤه إذا فاتء كالجمعة؛ 
و منها ' مالا يَجبٌ أداؤه و يَجبٌ قضاؤهء كصّوم الحائض. 

واعلة لقعا رذ قن التكونا هاون تيا عافى سات أشن الف ع1 انا 
علئ أنّ الكّفَارَ مُخَاطَبونَ بالشرعيّات. و ينا أنهم مُتمكَنونَ فى حال كُفرهم مِن أداء 
هذه العبادات؛ بأن يؤْمِنوا و يُسلِمواء فِيَعلّموا وجوبهاء و يتمكنونَ حيدَئذٍ مِن فعلها”. 

و بِنا أن من دَفَعَ وجوبَ ذلك عليهم مِن حَيتٌ لا يَتمكّنونَ منه فى الثاني ' إلا" 
بَعدَ أحوالٍ كثيرة» يَلرَمُه أن لا يَكونّ المُحدِتٌ مُخَاطَباً بالصلاة؛ لأنّهِ لا يَتمكَنٌ مع 
الحَدّثِ مِن إيقاعهاء لكنّه لما تَمكّنَ مِن إزالةٍ* الحَدَّثْ قَبلَ الإيقاع كان مُخاطباً 
بالإيقاع. و بَلغنا في استيفاءِ ذلك إِلَى الغاية القُصوئ. ْ 

دعن امد تقضي ما فاتّه مِن الصلاةٍ و غيرها من العبادات.' و إن كان 
الكافرٌ الأصلئٌ لا يَلرَمُه ' ' قضاءً ذلك إذا أسلّم؛ و هو مَذَهبٌ الشافعئ. ' ' 


.١‏ من قوله: «و إن كان الأداء واجبا» إلى هنا ساقط من المطبوع. 

3 فى المطبوع: «و لاسقوط». 

". من قوله: «ما حب ادار) إلى هنا ساقط من المطبوع. 

ك. راجع: الذريعة إلى ١صول‏ الشريعة. ج ١‏ ص 170- ./١‏ 

6. فى جميع الشسخ و المطبوع: «فعله)؛ و هو سهوء و ما أثبتناه هو الموافق للسياق. 
1. فى «ج. شء صص): «التالى). 

1. في «بءج؛ شء ص والمطبوع: «وإلا. 

/. فى المطبوع: «إزالته». 

9. راجع: الناصرريّات. ص 507. 

6ق فى المطبوع: يلزم». 

.] ص 14؛ المجمو؟ للنووي؛ ج !. ص‎ .١ راجع: كتاب الأم؛ ج‎ .١ 


الرسائل الفقهيّة/80) جوابات المسائل الوشية الأول إزفا 

و القَرقٌ بَنّهما أن المُرئَدَ كَفَرَبَعدَ التزام ' هذه ' الشرعيّات. فيَجِورُ أن يَلرّمَه مِن 
القَضاءِ مالا يَلرّمُ الكافرٌ الأصلئ؛ لأن الكافرَ الأصلى لم يَلَرِمْ مِن ذلك شَيئاً. و إن 
كان ' له لازما. 

فأمًا ما مضئ في أثناء الكلام مين إجماع المُسلِمينَ علئ أنْ التكليف الشرعئّ 
لاز لكل بالغ كامل العقل. ٠‏ فهو خَطأ بلا شبهة؛ لأنّ الخلاف كُلّه فى ذلك. 

ما المُتكلّمونَ كُلَهِم * فيذهبون إلى أنّ من هو فى مُهلةٍ النظر لا تَجبٌ”* عليه 
العباداثٌ الشرعيّاتٌ؛ لأنّه' لا يَتمكنٌ مِن العلم بوجوبها عليه و إن كان بالغاً عاقلاً. 

و أكّرُ الفقهاء يَذهبونَ إلى أن الكُفَارَ كُلّهُم -مِن اليهود و النصارئ و غيرهم ‏ 
غيرُ مُخَاطْبِينَ بالعبادات الشرعيّة» و إن كانوا عقلاءً بالغينَ. 

َكيف يُذّعَى ' الإجماعٌ فيما فيه لاف كُلّ مُحِقٌّ و سِطِل؟ 


فالصحيح إذن ما بِينْاه و ركنا 


.١‏ في دأ" والمطبوع: «الالتزام». 
. فى «أء ج» والمطبوع: «لهذه». 
1 فى المطبوع: - «كان). نعم استّظهر ذلك فى هامشه. 
فى المطبوع: - «كلهم». 
في الشسخ المعتمدة و المطبوع: «لا يجب». وما أثيتناه هو الصواب؛ وفقاً للنُسخ الثلاث: «رء 
سء ط ). 
0 فى المطبوع: «فإنه). 
/ا. فى «ج»: «تدعىي». و فى المطبوع: ١‏ ينبغي ). 


0-4 ©صض-> مف 


زى 


المسألة الثانية 
[كِيفيَةُ رُجوع العامئ إِلَى العالم ] 

ايا لسعم جوزم موسي ناه 
في فتياكم أن العامَيَ المُسوُعٌ له «تقليدٌ العلماء وفي الى رافك فر 
الأسرق انهو الدى ا تمك بد ين التدقق ف الأصول: :ولا يَقَدِرٌ على التَوَغُل ' 
في غواميض المّعارفٍ و لا يَستَطيعْ حَلْ ل ؛ ولا سَبِيلَ له إلى معرفةٍ الفروع؛ 
لإفتقار الم بها بل أمور لا يستطيها العا م بحال. مع كوه * عاقلاً مكلا و هَل 
هذا إلا مُقنَضٍ لاختلاف' العقلاء في كَمالٍ العقل -مِن حَيتٌ اختَلّف تكليفهم -أو 
اه أن العامّيَ غيرٌ عاقل» فيَكونٌ غير مُكلّفٍ بشي ءِ "؟ 


١ف‏ 19 وجي عل لواحي المطووع انزو علم جل و عِلِمُ الجمّل هو العِلم الاجمالئٌ. 

71 فى «ب. ج. ش. ص» و المطبوع: : «التغلغل». و توعّلَ و أُوغَل فى العلوم و المعارف: ذهب و 
بالْعَ و أَبِعَدَ فيها. راجع: : المصبا اح المنيرء ص 11١‏ (وغل). 

7 فى المطبوع: «حمل». : نعم استّظهر في هامشه ما أثبتناه. 

1 فى «ج. ص» و المطبوع: «الشبهة». 

4. في المطبوع: «كونها». نعم استّظهر فى هامشه ما أثبتناه. 

فى المطبوع: «يقتضى اختلاف). 

: في ١١ج‏ و المطبوع: «انفع». 

. فى اج؛ صص») والمطبوع: «الشىء). 


ف بم ١‏ 


الرسائل الفقهيّة/(0/) جوابات المسائل الرسّيّة الأولئ 0“ 

الجوابٌ ‏ و باللهِ التوفيقٌ ١‏ : 

إِعلَّمْ أن العامّئَ لا يَجِورُ أن يَسوعَ له العمل بتي العلماء إلا بَعدَ أن يَكونَ ممّن 
قامّت عليه الحْجَةُ بصحة الاستفتاء و العلمُ بجوازه. 

ولّن يكون كذلك إلا وهوممّن يَصِحّ أن يَعَلّم الأحوال التي تُبنى ' عليها صِحَهُ 
الاستفتاء, إمّا على ججملة أو تفصيل؛ لأنه إن لم يكن بذلك عالِماً كان مُقدِماً مِن 
العمل بالقتيا على ما لا يأَمَنُ كونّهِ قبيحاً و إِنّما يأمَنُ أن يتكون كذلك بأن يَعلَّمَ 
الحْجَةَ فى جواز الاستفتاء و صِحَتِه 

وااكطااة ار جاه مارو رون اه با ح ادي مسيم ين ا 
الرسولٍ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه؛ فلابدٌ من أن يكونَ هذا العام الذي دعكا لها العم 
لاسكا اجربوه لدريد و صدقٍ الرسولٍ عليه السلامٌ. وكذلك لا 
بذ مِن أن يكون عالِماً بما تَبتَى * عليه * صِحَةُ الرسالة؛' مِن التوحيدٍ و العدلٍ. 

لكِنّ هذه العلومً قد تكفيه ' منها الجمَلُ* دون التنفصيل' و الشرح الطويلٍ و 
التدقيق و التعميق. ْ 


5 فى المطبوع: داو باللّه التوفيق». 

3. فى اب. ش. ص ): ايبنى ). و فى «ج»: «يبتني». و فى المطبوع: انشا». 
'". في «ج. شء ص» و المطبوع: «الشرعية». 

؛. في «ج؛ و المطبوع: «يبتني» و في اش ص » ايبنى». 

6. فى «ج"» والمطبوع: «علئ». 

1 فى المطبوع: «الرواية». 

. فى «بء. ج. شء. ص» و المطبوع: «يكفيه». 

4 فى المطبوع: «المجمل». 

8. فى «ش. ص»: «الفصل». 
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و قد طَمَنَ قومٌ في صِحَةٍ الاستفتاء. فقالوا. العامّئٌ المُستّفتى لا يَخَلو مِن أن يَكون 
عامياً في أصولٍ الدين أيضاًء أو عالماً بها. 

وذ تجوز أن كود قن الأصول قاد أن التقليدٌ في الفروع إنّما 0 
خَيك امن هذا المتلدهين كو ذلك فبيجاً .و ما يأمَنُ منه لمعرفه بالأصولء وأنها 
سَوّغْت له الاستفتاءً, فقَطّمَ على صِحة ذلك؛ لِتَقدّ عِلمِه بالأصولٍ الدالَة عليه. 

الأصول لا يمن تقد فها على وجو بطم عل ته و يمن ين 
البح فيه؛ لأّه ليس وَراءها ما يَسمَدُ إليه' ذلك كما قلناه ذ في الفروع. 

فلايدٌ من أن يكون عالِماً بصِحَةٍ الأصول ” إِمَا على مجملة. أو على تفصيل. 

قالوا: و من عَلِمْ أصول الدين, و مَيّرَ الحقٌّ فيها مِن الباطل, كيف لا بَصِحّ أن 
ِعلّمَ الفروع؛ و هي أهوَنٌ مِن الأصولٍ؟ 

و إن كان هذا العام ممّن لا يَتَمكدّنُ من إصابةٍ الحقّ في أصولٍ ولا فروع؛ فهو 
خارجٌ مِن التكليفف و جار مَجِرَى البهائم» و لا حاجة به" إلى الفتيا؛ اه 
5000005 1 

و هذا الذى حَككيناهغَلّف حشٌ؛ لأنَ العامّيَ في الفروع -الذي يَسوعٌ له الاستفتاءً 
واالقمل فدلا ند نكو عالها مرج شيل الخنيلة بالأسولة حت كرد نكن 
تقوم ' عليه الحجَةٌ بجواز الاستفتاء. 


.١‏ فى «شء. ص»: «علئ». 

1 في المطبوع: «يستدلٌ إلئ» بدل «يستند إليه». 
". فى «شء. ص»: «الامور». 

ع في المطبوع: «و هو). 

/ فى «ش, ص » والمطبوع: - (ابه). 

١‏ في ١١ج‏ والمطبوع: اايقوم). 


الرسائل الفقهيّة/(70) جوابات المسائل الرسّيّة الأولى ١‏ 

و لَيِسَ يَجِبٌ أن يَكون هذا العلمُ المُجِمَلُ في كُلَ ' مَوضع مبسوطأ مشروحاً 
كتراعا كارك انتوق ما شفله فقو المدكا مسن | 

ليس يَحِبٌ فيمن يَحَصّلُ له عِلمٌ الجُملةٍ في الأصولٍ أن يَتَمكّنَ مِن مُعرفة 
الفروع على التفصيل!؛ بَل لا بد في معرفةٍ حُكم كُلْ حادثئةٍ من فروع الشريعة مِن 
طاو قبا مويل ؟ عانها صاحت الاعداة قن الاصيول: 

احاح موت القماة قن الأصيرل" إلى الس وف قروم الشرريعةة دا 
ذكرناه. 1 

وقد استّقصّينا هذا الكلامٌ و بَسَطناه و فَرّعناه في «جواب المّسائلٍ الخليّات) . 
و انتّهَينا فيه إلئ أَبِعَدٍ غاياتِه. 
[ فى بيان حقيقة العقل] 

و لَيسَ يجب _إذا كان العام الذي مِن فرضه الاستفتاء» و لا يَتمكّنٌُ مِن العلم 
بأحكام الحوادث على التفصيلٍ - أن يكونّ غير عاقل؛ أو غير كاملٍ العقل؛ أن 
االعذ وا لكلو مخميوصة نح ين اكاك هديا الله ١‏ بجا كلت و لقا ب" 


/ فى المطبوع: - «كل».‎ .١ 

1 في المطبوع: - «فاحتاج صاحب الجملة في الاصول». 

". هذه المسائل مفقودة. و الجدير بالذكر أن المحقّق الطهرانى سمّاها: المسائل المطلبيئات. حيث 
قال: «جحوابات المسائل المطألبيئات: للشريف المرتضى. اانه نفسه فى جوابه للمسألة الثانية 
من الل سيية الثولى». الذريعة. ج 4 ص 175. و لعل هذا اسم آخر للحلبييات باعتبار اسم المرسل 
للمسائل, كما يحتمل أن يكون سهواً من ناسخ النسخة التى شاهدها المحمق الطهراني؛ فإنّهِ لم 
تنسب إلى الشريف المرتضى مسائل باسم المطلبييات في أيّ موضع آخر. 

. فى المطبوع: - «معها العلم». 

©. راجع: الذخيرة ص .١7١‏ 
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و هذا العامّئُ ما كُلّفٌ النظَرَ في أحكام الحوادث على التفصيل و العِلمَ بها. فلا 
تكونٌ ناقصّ العقل؛ لأن معه مِن العلوم التي تُسَمّئ ' عقلاًما يكفيه في مَعرفة ما 
كُلَقَه و العمل به. و ما فاته مِن علوم زائدةٍ على ذلك إذا لّم تَكُن مُخِلَةَ بشَىءِ مِن 
تكليفه. فإنها لا تسَمَئ عقلاً | 

و علئ ' هذا الذي قَورّرناه: إن ' العقلاءً و إن اختَلّفوا فى حصول العلوم* 
الضروريَّةٍ ' لهم, و زادّت فى بعضهم و نَقَصّت فى بعض آخَرَ -لا يجب أن يكونوا 
مُخْتَلِفِينَ في كَمالٍ العقل, و لا في العلوم المُسمَّاةٍ بهذا الاسم؛ لأنا إذا جَعَلنا هذا 
الاسوواقنا على ونا حا الفائل النعانى مرو ايا كلشاردون شيره» لم كينها 
فاتَ بعضّهم في' هذه العلوم مُسَمَىَ بكمالٍ العقل؛ لأنّه غير مُخْل بما كُلَقَه مِن 
المَعارفه و ما معه مِن العلوم التى هي " عقَلٌ كاف في التَوصّلٍ به إلى ما كُلَقَهب 1 

فالقول بجواز التفاؤت في العلوم صحيحٌ و ليس بصحيح القولٌ بالتفاوتِ' في 
كمال العقل؛ لما بيّناه. ْ 


1 فى «ج) والمطبوع: #يسمّئ). 

71 فى المطبوع: «على» بدون واو العطف. 

". فى «ج»: «لأن». و فى المطبوع: «و لأن». 

5. فى «ج)» والمطبوع: «العلم». نعم؛ استظهر في هامش المطبوع ما أثبتناه. 


© 


: فى (أ): «الضرورى». 

. كذاء والأنسب: «من). 

فى «شش» ص »): تسمئ). 

من قوله: «من المعارف و مامعه)» إلئ هنا ساقط من ١ج‏ و المطبوع. 
. فى «اج) والمطبوع: -«بالتفاوت». 


ئى بم 5١‏ هم 


المسألة الثالثة 
اك 

إذا كانَ صِدقٌ مُدّعى النبوّةٍ لا يتبث إلا بالمُعجز الخارق للعادةٍء على وجه لا 
تقذ سفة قافا كاك سما أو صفته المخصوصة؛ ليَعلَمَ الناظرٌ 
اختصاصه بالقّديم تَعالَى الذي لا يَجِورُ منه تصديقٌ الكَذَابٍ '. 

كلق ولوف افو لساري ال رارع رار زايا ان 
اليلم بالقصاحوٍ؛ َعَم الناظرٌعَدَمَ ارق الواجب حُصوله : بِينَ المُعجز و المُمكِن.' 

و ذلك يَقنّضي تَعَذرَ حُصولٍ الهلم بالنبّة علئ مَن ليس مِن أهلٍ المعرفة 
بالعربيّة '. و فرق “ما بِينَ فصيح” الكلام و رَكيكه. و في هذا: 


.١‏ فى «شس. ص »: «دون). 

: فى «صص") : اابجنسهة). و فى المطبوع: : (اببحسنه). 

: فى المطبوع: «الكذب». غ. فى المطبوع: «الصرفة». 

0. فى المطبوع: - «العلم». 

1. أي: كي يعلم الباحث أن بعض مواضع القرآن لا يختلف فى الفصاحة مع أفصح كلام العرب. 
بالمقدارالذي يجب أن يكون بين الكلام المعجز و غير المعجز. و هذا بالطبع بناءً على نظريّة 
الصرفة. و سوف يأتى التصريح بها في الجواب. 

. فى المطبوع: -«بالعربية». 

/. فى المطبوع: «و لم يفرّق». 

4. فى المطبوع: «صحيح». 


بحا امسلا 
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سُقوطٌ تكليفب النبوّةٍ عن ' أكثّر الخَلقِء و الأعاجم. و غيرهم ممّن لا بصيرةً له 
بالفصاحة. 

أو القولٌ بوجوب تقديم مُعرفةٍ العربيّة؛ وذلك مما يَتعسَّمُ' فى أكثّر المُكلفينَ 
و يَتَعَذّرٌ فى أَخََرينٌ» مع تددن سات مُعرفة العربيّة» و وقوف تكليفب النبوة 
طول زمان مُهلةٍ المّعرفةٍ بها. 

ولا تمك أن يُقالَ: حرق الغاوقق تعد لقنا ريعي كاف ؟ فى الى العلا 
العلم' بالنبوة. 

لأنّا قد بِيّنا ما لا" خلاف فيه. مِن أنّ حَرقٌ العادةٍ غيرُ كاف فى الإعجاز, حتّى 
يكونّ واقعاً على وجه لا يَصِحّ دخوله تحت مقدور مُحدَّثْء و هذا الحُكم لا 
يَحصّلٌ مع * القولٍ بالصّرفةٍ إلا بَعدَ المَعرفةٍ بالعربيّة. و ذلك يَقتَضي ما ينا فسادَ 
القولٍ به . 

وكذلك إن قيلٌ لنا أيضا: إذا كان العلمُ بمُرادِ الله تعالئ و مُرادٍ رسوله و القائمينَ 
فى الأَمَةِ مَقَامّه -صَلَواتٌ الله عليه و عليهم -لا يُعلَمُ إلا بَعدَ الجلم بالعربيّة التي 


3 في ١ج"‏ والمطبوع: «علئ». 

31 في «أءجء ش. ص» والمطبوع: «يتعذر). 

”. و لو من باب الصرف؛ فإنّ الصرف فيه أيضاً خرق للعادة» و يستلزم تعذر المعارضة. 
ِ في «ج؛ شء. ص" والمطبوع: «كان». 

6. فى المطبوع: حاف تكليف)». 

: فى المطبوع: «المعلم). 

ون «أ»: «سلا» بدل «ما لا). 

7 «ش» ص »: ((من). 

: في المطبوع: «فساد ما بنينا القول به» بدل «ما بيّنًا فساد القول به». 


ئ يم اذ مهم 


الرسائل الفقهيّة/(70) جوابات المسائل الرئقة الأولرة ١‏ 
خوطبنا بها. فيجبُ علئ كُلّ مُكلّفبِ العلمّ بها أن يكون عالماً بالعربية؛ و ذلك 
يَقنّضي وجوبها مُتَقدّمة  !‏ لكُلْ مُكلّفٍ بالشريعةٍ ' على النظّر فيها. 

الجوابٌ و باللّهِ التوفيقٌ -: 

ِعلَمْ أن هذه الشّبهةٌ لم تَخطُُ" إلا يبال مَن تَصمَّحَ كي و قَرأكلامي في تُصرةٍ 
القولٍ بالصَّرفةِ و اعتمادي فى تُصرتِها على أنّ أحَدَناء لا يُفرَقُ ‏ بالضرورة. مِن 
غير استدلالٍ -بِينَ مَواضِعَ مِن القُرآنِ و بينَ أفصّح كلام للعَرّب* في الفّصاحق' 
و إن "كان يُفرّقُ ما بِينَ أفصّح كلامهم و أَدوَنِه تفرقة * ظاهرةً. و مُحالٌ أن ل 
المتقارتين مَن لا يُفرّقٌ بِينَ المتباعدين. 

فتركيبٌ هذه الشبهة مِن مفهوم هذا الكلام. 

و لَيِسَ يُمِكِنٌ أن تقول فى هذا المّوضِع مالا يَرالُ ' ' يُقَالُ: مِن أن الناظِرَ إذا عَلِمَ 
1.5 قاقد تق "يزو لم فق ١‏ اللتمارضة نولفا رهاعلييم انحر الا 


.١‏ فى ١اش»‏ ص»: «مقدمة». و فى المطبوع:«مستدامة). 
؟. فى «بء ج؛ شء. ص) والمطبوع: «للشريعة». 

3 فى «اج) والمطبوع: «لم يخطر)». 

1 فى المطبوع: «احدا». 

6. فى «(»: «العرب». 

. وق عن جهة إعجاز القران (الصرفة. ص 78-731 و ”7غ و88 و 19!؛ الذخيرة ص 57. 
/. فى المطبوع: «فإن». 

/. فى «ج, «ايفرقه). و في المطبوع: «بفرقة). 

4 في الج ش.٠‏ ص» والمطبوع: «ان يقول». 

6 فى ١ج"‏ والمطبوع: + «ان». 

.١١‏ فى «شس. ص): ايحدى». 


١71‏ فى «ج» و المطبوع: «و لم يقع». 


رض الرسائل و المسائل اج 


لذ يحور ان كون تيناد ا فليين تعن ذلك إلا ان تكيون المران ضرق :الغاده 
بفصاحته. أو صَرَف القومَ عن مُعارّضته. و أي الأمرّين كانّ فقّد صَحّت النبوّةٌ فلا 
فقرَ بنا إلى مَعرفةٍ الوجه علئ سَبِيلٍ التفصيل. 

و ذلك: أن هذه الطريقة غيدُ مُستَمِرَةَ على ما بَئَينا' «كتابّنا فى نُصرة الصَّرفة» 
عليه؛ لأنّ تَعذّرَ المُعارَضة يُمكِنٌ أن يكون لفَرطٍ فصاحة القّآنِ و َحرقِه " عادئنا 
بقصاحته. إلا أن الناظر" يور أن يَكون هذا القّرآنُ مِن فِعلٍ جِنّيٌ ' ألقاه إلى مَن 
ظَهَرَ عليه يَخْرْقُ به عادتَنا؛ لأا لا نُحيط عِلماً بمَبلّعْ مَراتِبٍ” الجن فى الفّصاحة ١‏ 

و إذا جَوّزنا ذلك لم يَنِبْتْ كُونُهِ مُعجزاً بهذا افرو مين الاسبعدلال: دون أن 
يُعلَمَ أن الذي حَرَّقٌ به عادتنا حَكيد" لا تو ران عدن الكذات” 

و لهذا قلنا: إن سؤالٌ الجنّ لا جوات' عنه إلا على مَذهب القائلينَ بالصّرفة؛ 
التق طعت نبي" تعن افاسية تعد راقع رسن ١‏ على العزتية كما 


.١‏ فى ١ج.‏ شء. ص »: ١بِيّنا).‏ و في أ“ والمطبوع: «بينا في). و في «ب» الكلمة غير واضحة؛ لعدم 
نقطها. لكنّ النْسخةً هر» واضحة جداً فيما أثبتناه. 

7 فى المطبوع: «و خرق». 

3 فى المطبوع: «للناظر». 

ِ فى المطبوع: «جنٌ). 

0. في المطبوع: «من دين» بدل «مراتب»» و استُظهر في هامشه: «دَيدن) بدل «دين». 

1. الموضح عن جهة إعجاز القران (الصرفة. ص .١77‏ 

/. فى المطبوع: «(حكم). 

/. فى ش. ص ): «بالكذاب». و فى المطبوع: «الكذب». 

8 في المطبوع: - ولا جواب». 

5 «ج» و المطبوع: - «إليها)». 

.١‏ فى المطبوع: «المقذمة». 


الرسائل الفقهيّة/(0) جوابات المسائل الرخبةالاء لئ ممم 


هى للصّرفٍ ' عنهاء لا" لَرطٍ القصاحة, و الصَّرفُ عن العلوم التى يتأن ' معها 
الكلامٌ القَصيحُ لا يَصِح إلا ين الله تعالى دون كُلّ قادر مُحدّثْ ؟ 

والجوابٌ عن هذه الشبهة”: أنّه! إن كان هذا الول قادحاً فى مَذهب الصَّرفَةَ. فهو 
َّال لهم: إذا" كان الطريقٌ إِلَّى العلم بأنّ فصاحة القُرآنِ خارقة للعادةٍ هو“ 
ده اقل شع لار عورق لكر لاع لا لقره اماعط كلها وق لعا 


رم 


مِن أينَ كان يَعلَمْ العَجَمٌ و العوامٌ و كل مّن لا يَعرفُ العربية و مَراتِبَ الفصاحة 
أنّ هذه المُعارَضةً غيرُ واقعة مَوقِعَهاء و هو لا يَعلَمْ أنّه عَلْمٌ مُعجرٌ إلا بَعدَ أن يَعلَم أنه 
لم يُعارّض مُعارّضة مؤثرة؟ فايّ شىء قالوه فى ذلك قلنا لهم مثله فى نصرة 
القولٍ بالصَّرفة. 


.١‏ فى «شسء. ص؛: «الصرف». 

3 في «ج» والمطبوع: - «الا). 

7 فى المطبوع: «يساق)»). 

؛. الموضح.ء ص 18١19-1١؛‏ الذخيرة ص 5"97. 

4. أي جواب إشكال الشريف الرسّئء و هو جواب نقضئ و من باب المعارضة. 

. فى «١ششء‏ ص ): -«أنّه). 

/ا. فى المطبوع: «و إذا». 

/. في «ج) والمطبوع: «و هو). 

4. أبو ثمامة مسيلمة بن تُمامة الوائلئ الكذاب؛ متنبّئ من المعمّرينء ادّعى النبوّة فى عصر النبى 
ملل الله عليه و آله. وُلد ونشأ باليمامة فى القرية المسمّاة اليوم بان شرت #الخ! 
بوادي حنيفة ‏ في «نجد», و تَلقّب فى الجاهليّة بالرحمن و عُرف ب «رحمان اليمامة». توفى النبى 
صلَّى الله عليه و آله قبل القضاء على فتنته. و تل فى زمن أبي بكر سنة 7ه راجع: الكامل 
لابن الأثير. ج 4. ص 7/8 ١؛‏ الأعلام للزركلي؛ ج /ا. ص 773. 

6ق فى المطبوع: + «في». 
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و الحؤات عن الشبينة بعد الغارضة '؟ أن من لين مِن أهل العلم بالفصاحة 
ومراتبها -مِن أعججمي أو عا -سُتمكن ين الهلم بفضل ' فصي ين الكلام عل 
غيره و مَرتَتِهِ ' في القصاحةٍ بالرجوع إلى أهلٍ الصّناعةٍ و السؤالٍ لهم. فيَعلَمَ من 


ذلك ما تدعوه الحاجة إلى عِلمِهء و إن لم ب يَحَنّجُ إلى أن يَكونَ هو في نفسه مِن أهلٍ 
هذه الصّناعة. 


ل 


ألا ترى أن الأعجَمئ * و العامّئ ‏ اللذين لا يَعرِفانٍ شَّيئاً مِن الفٌصاحة ‏ يَصِحْ 
أن يَعلّما أن امرا اليس“ أفصّحٌ مِمّن عَداه مِن الشُعَراءِ و أنّ بعضّ الكلام 
القصيح أفضَّلُ مِن بعضٍ - حنّى لا تَدحْلُ ' عليه في ذلك شُبِهةٌ ‏ بالخبر مِمَن 
يَعرفُ ذلك؟ 


وكذلك مَن لا يَعرِفُ فَنّ " النّساجةٍ أو الصَّياغَةٍ” يَصِحّ أن يَعلّمَ في تُوبٍ أنه 

.١‏ أي: و الجواب الحَلَىَ بعد الجواب النقضئ. 

الاي اس 

". في «ج): او مرتبه». و في المطبوع: او مرتبة». 

. فى المطبوع: «العجمئ». 

4. امرؤ القيس بن حُجر بن الحارث بن عمرو بن حُجر آكِلٍ المُرار أبو الحارث الكينديّ؛ الملك 
الضلّيل ذو القروح. يمان الأصلء وُلد بنَجد سنةً تهوكان أنه كلك مادو غطفانة د انه 
أخت المهلهل الشاعر. قضى أَيّام شبابه في اللهو و المجونء إلى أن قتل أبوه فانصرف عن لهوه 
وتأر من قثّلة أبيه. وهو من أصحاب المعلّقات السبع, بل أشهّرهم بل أشهر شعراء العرب على 
الإطلاق. وصّفَه أميرٌ المؤمنين عليه السلام بأنّه «لم يقل عن رعنةٍ و لارهبة)». مات في أنمّرة سنة 
٠‏ ق ه. راجع: الأغاني. ج 4. ص 00 977؛ الأعلام للزركليئ. ج ”, ص ١١‏ - ١١؛‏ شرح نهج 
البلاغة. ج 5٠‏ صس .١1058‏ 

1 في النسخ المعتمدة و المطبوع: «لايدخل». و الصوابٌ مااثبتناه؛ طبقا («ط». 

/ا. فى النسخ المعتمدة والمطبوع: «منا». ومااثبتناه موافق ل«ط». 

/. في («(ج»: «الصناعة». و في «شء. ص»: «الصباغة». 


الرسائل الفقهيّة/(70) جوابات المسائل الرسّيّة الأولى 
.ام : 5 . ِ ار 1 
افضل مِن غيره او فى عِلقٍ ميصى ]: 

و إذا كانت جههٌ العلم ثابتةً للأعجَمئ كما أنّها ثابتة للعَرَبَِ. جار أن يَعلَمَ 

3 ٌ 0 0 0 2> 7 ١ 

بالرجوع إلى اهل الصناعة ان الفرق بينَ افصح كلام العرّبٍ و بَينَ بعض قِصارٍ 
سور" المُفصَّل ‏ فى القّصاحة غير ظاهر* ظُهورَ المَرقٍ بَينَ فصاحة شِعر' الجاهليّة 
و المُحَدئينَ. 

فحيئَئذٍ يَعلَمُ أن جهة إعجازه هى الصَّرفَةٌ لا فرط فقصاحته؛ لأنّه قد عَلِمْ تَعَذْرَ 
المُعارَضةٍ لا مّحالة '. و إذا لَم تَكّن* متَعذَّرةَ؟ لقُرطٍ القصاحة فلس إلا الضَرفٌ. 

و القولٌ فى أحكام خطاب العربيّة يجري مَجرئ ما ذَكّرناه. فى أن الأعجمئ '' 
يُمكِنٌ '' أن يَعلَّمّه مِن أهله و إن لّم يدن هو فى نفسه عالماً بالعربيّة. 

و مّن هذا الذي يَشُكَ في أن مَن كُلّفَ مُعرفة مُرادٍ الله تعالى بخطابه و مُرادٍ 
الرسولٍ عليه السلامٌ بكَلامِه لا بُدٌ مِن أن يكون له طَريقٌ إلى مُعرفةٍ ذلك؟ 


العا اليم عن كل شوج رتعاوية لقانب نعف سنا فين 117 (علق). 

: في «ب. ش. ص »: «المرجوع)». نعمء استّظهر في حاشية «ب» ها اشفناة: 

. فى ١ج"‏ والمطبوع: -«سور). 

1 فى ٠ش‏ ») والمطبوع: «المفضل». و فى (): +«من القران». 

0. فى «ش. ص ): «ظاهر غير)؛ بتقديم و تاخيرء و هو سهو واضح. 

.» فى «شس. ص): «شعراء‎ .١ 

/. في اج" الكلمة غير واضحة؛ كأنّها كتبّت باختصار الحروف. و فى المطبوع: «لائحة» بدل «لا 
محالة». 

. في «ج" والمطبوع: «لم يكن». 

4 فى المطبوع: «معارضته). ومن قوله: «الصرفة. لا فرط فصاحته» إلى هنا ساقط من «دش. ص». 

36 فى المطبوع: «للأعجمى). 

.»نكمي«١- فى المطبوع:‎ ١١ 


م جم 
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فإن كان مِن أهلٍ العربيّة و العلم بمّوضوعات أهلها '. فهو يَرجِمٌ إلى عِلمِه و 
نفسه فى العلم ' بِالمُرادٍ مِن الخطاب. 

و إن كان لَيسَ مِن أهل العربيّة فلابْدٌ مِن الرجوع إلى أهلها فيما يَحَتاج إلى 

و علئ هذا الوجه الذي أشّرنا إليه يَعلّمُ الأعاجم مُرادَ اللّهِ تَعالى بخطاب القُرآنِء 
و مُراد العَرّب بخطابهم لهم و مَحاوَرَتِهم ٠و‏ يَعلمَ ايضا العربئٌ مراد العَجَمىٌّ فى 
خطابه له. 

وهدة مكهلة كافية. 


.١‏ فى المطبوع: «أهله). 

”. فى المطبوع: «فالعلم» بدل «فى العلم». نعم, استّظهر فى هامشه ما أثبتناه. 

2 في «أءج ش. ص» والمطبوع: «و جوازهم). و في «ب)»: «و جوارهم). والصواب ما أثيتناه؛ 
وفقاً للنسخة «د). 


المسألة الرابعة 
[نفئْ حصول المعرفة باللهِ تَعالى للكَفَارِ] 

ما حُكةُ المُكلَّفِينَ الذينَ دَعاهم لع لمان عليه ناوي 
والنافيق " علةدفائوا الاتمارة؟ | ' كائرا عارفين بالله تعالن و صفاتةب و عديه :اه لم 
يتكونوا ككذلك؟ 

فإن كانوا عارفينَ» وَجَبَ أن يَسَتَحِقُوا بمَعرفتهم الثوات» و ذلك يُنافي كُونّهم 
كقَارا بتَركِ إجابته عليه السلا على أصولكم في القولٍ بقَساد التُحابْط ". 

و إن كانوا غيرَء عارفينَ» فالواجبٌ تقديم دَعوَّتِهم”» و ترتيبٌ الأدلَةِ عليها'. 
و التخويف ' من إهمال” النظر فيهاء قَبلَ الدعوة إلى «الشرائع» التي هي فرعٌ لها. 
والظات فيها" و إرمجات اللطدييع الجول يها هر لطت حي الا تع بو زان 


.١‏ فى «ج» والمطبوع: - «والنائبين». 

.١‏ في «ج» و المطبوع: «إذا» بدل همزة الاستفهام. 

5 فى «ج) والمطبوع: «الحابط». 

ءُ. فى «شس. ص »: ١بغير).‏ 

60 فى «أ): ١معرفتهم).‏ و في «ج» والمطبوع: «دعواهم». 
1 فى المطبوع: «اعليهم». 

/. فى المطبوع: - «و التخويف». 

/. فى المطبوع: «أعماق». 

9. فإنّ الشرعيّات ألطاف فى العقليّات. 
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صِحَتّها ' موقوفةٌ علئ تقد المّعرفة بمَن يُنَوجّهُ بها إليه. 

والوعذها لزه لبو رمه ترتيتكم '. لَوَجَبَ ' حصولُ العلم به وك ا 
ص دول الشهة فيه كسائرما دعا إليه ين القانض» و كتخصول اهل بما ري 
تمك عقف والمكلين -و دعا إليه من العباداتٍ عن الأدلَة؛ و في عَدَّمِ ذلك 
دليلٌ على سُقوط ما توجبوئّه ” مِن انر في طريتي المّعارفء أو القولٍ بأَحَدِ ما 
َدّمناه ممّا هو ظاهرٌ الفَسادٍ عند كم. 

التجزات دو الله التوفيق ب 

إعلّم أن مّن عَلِمنا أنّه كافرٌ مُستَحِقٌ للعقاب الدائم. فإنّه لا يَجورُ -مع المَذهبٍ 
للد ا " إليه في فَقَدٍ التحابّط”, ين الثواب و لقاب دان كر مه 
لاك اد يَستَحِقٌ بها الثوابٌ؛ لأنّ الطاعةً يُستَحقٌ بها الشوابٌ الدائئ و لا 
يَجِتَمِعٌ استحقاقٌ لتقن دن ةلبا جتان - 

و من جهل َه النبي صَلَى الله عليه و آله كافرٌ بلا شَبهة؛ فهو مُستَجِنٌ 
للعقاب الدائم؛ لوكا عارنا باللة كال نو فيان و مدل لكان -000 


5 اق الشرائع. وهكذا مرجع ضمير «بها» القادم. 

؟. في المطبوع: اابرسكم)ء و جاء فى هامشه: «الرسى [كذاء و الصواب: الرّسو و الرّسُوَّ]: الثبوت 
و الرسوخ, و منه قولّه تعالئ: «أيّانَ مُرساها4». 

7 كن «ج» والمطبوع: (يوجب)». 

ُ. فى جميع النسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع:«منهم)؛ و هو سهو. 

0. في «أ. ج. شء ص" والمطبوع: «يوجبونه)». 

. فى «أء با. شء. ص »: «باخل). 

: في (ج): «يذهب). 


فى المطبوع: «الحابط». 


ار 2 م 


الرسائل الفقهيّة/(0/) جوابات المسائل الرسّيّة الأولى ١‏ 
استحقاقٌ الدائمّين مِن الثواب و العقاب مع فسادٍ التحابط '؛ و اكت الام عل 
بُطلان ذلك. 

فعَلِمنا أَنْ الذي يُظهِرْه ناف ' الِوَةِ مِن " المعرفة باللَّهِ تَعالى هو يَفاقٌ أو هو 
مُعتَقِدٌ لها تقليدأء أو بِغَيرٍ دليل ". و ليس تمكة أن يُدّعئ' أن نَعلّمُ ضرورةً كَونَ 
أحَدِنا عارفاً؛ لأنّ ذلك ممًا لا يَصِحَّ أن يَعلَمّه ' أَحَدّنا مِن غيره. و إِنّما يَصِحّ أن 
يَعلَمّه مُعتّقداً. " 

و قد بينَا في مَواضِعَ مِن كلامنا': أنّه لا يَجورُ أن يُستَدلُ '' علئ أن مُخالِفينا في 
الموؤها رفوة بالل قعالنه يعن يعيك تطروا فى ناور ويه "ارين و انالا 
تَجوزُ أن يَحصّلَ لهم من العلم ما حَصَلَّ لنا؛ لأن ذلك غيرُ معلوم لنا مِن جهتهم؛ 
فنا لا نَمَطَمٌ علئ أنّهم ناظرون فى الأدلة التى نَظرنا فيهاء و لّو نَظَروا فيها لّما عَلِمنا 
أنهم ناظِرونَ مِن الوجه الذي كانّت عليه أدلَةٌ و لو عَلِمنا ذلك - على بُعدِه لما 


.١‏ في المطبوع: «الحابط». 

بد فى المطبوع: «ما في) بدل «نافي). نعم استظهرن فى هامشه مااثيتناه. 
7 فى المطبوع: «في»). 

4. في المطبوع: «سهو و» بدل «هو». 

. فى اج" والمطبوع: «ذلك». 

1. فى «شٌش. ص»: «أن ندعى». 

/ا. 0 قوله: «أحدنا عارفاً) إلى هنا ساقط من «اج» والمطبوع. 

4 

5 


زى 


. والاعتقاد أعمّ من المعرفة (العلم) و التقليد و الجهل المركب. راجع: الحدود. ص 49 40. 
. راجع: الذخيرة ص .١717‏ 

.٠‏ فى «شس. ص»؛: «أن نستدل». 

1 في «ج» والمطبوع: «و رسوها». 

.١ 7‏ فى (1»: «ثرتيبا»). و فى «ج»: «ابرنتينا». و فى المطبوع: «برسينا». 


ءءء الرسائل و المسائل / ج؛ 
عَلِمنا أنّهم ' علّى الصفة التي يُوَلَدُ' معها النظَرٌ لهم العلم بالمنظور فيه؛ و غير" 
مُمتَنِع أن يكونواءً على صِفات” و اعتقادات لا يَجِورُ معها توليدٌ' النظر العلم". 

والأي بك اتلك علووظيان الشعره ان ان تارازو أخولو تأخواك 
مَن وَلّدَ نَظَرُه العلم لَتولّدَأ لهم العلم' أ؛ فإذا عَلِمنا أنّهم غيرٌ عالِمِينَ فلابُدٌ مِن أن 
يكون بعضٌ الشرائط قد '! اخبَلْت فيهم. 

و قد مَل المُتكلّمونَ في كُِّهِم ذلك بالرّماةٍ على سَمتٍ واحدء إذا"' أصابٌ 
أحَدُهم الغرضّ. و ادَّعى الرامي الآخَرٌ الذي لم يْصِبْ سَهِمُه الغرض أنه رَمئ في 
فبث تع رطان ك1 رسو عن | جر كلها:0 لتيل إن النلاين دز 
كاذبٌ؛ لأنّه لو كانَ صادقاً لأصاب كما أصاب صاحبه. 

و قد كُنَا ذَكرنا وجهاً غريباً حَطْرَ لنا فى «جواب المّسائل الوتكيات "ادها 


3 ف «أ): «أنّه). ومن قوله: «ناظرون من الوجه» إلئ هنا ساقط من «ج» والمطبوع. 

71 في © ب. شء. ص»: «تولد». ١‏ فى المطبوع: «غير» بدون واو العطف. 

1 فى المطبوع: «ان يكون». 6 في المطبوع: «(صفة». 

1. في «ب»: «تولد». و في «ج) والمطبوع: «ثواب». 

/ا. فى المطبوع: «المعلم». /. فى (أء بء ج): «أن يعلمه)». 

5 فى «ج)»: «بالتولد». 

وى «شء. ص» و المطبوع: - «لتولد لهم العلم». 

١١‏ فى المطبوع: - (اقد). .١‏ في المطبوع: - «إذا». 

. هكذا في النسخ المعتمدة و المطبوع. و في «ط»: «الرمليّات» بدل «البرمكيّات». كما سمّاها 
المحمّق الطهرانى بال مليتات, حيث قال فى الذريعة: «جوابات المسائل الرمليّات... أحال إليها 
السيّدٌ نفسّه في 2 اب المسألة الرابعة من الرَسَيّاتَ الأو لئ». الذربعة ج 4. ص 177؟. كما ذكر 
ذلك السيّد محسّد صادق بحر العلوم في تعليقة على الفوائد الرجالية» ج “ا ص ١1807‏ الهامش .١‏ 
ولعله شاهد نفس نسخة المحمّق الطهرانى. و قد ذكر البُصروي المسائل البرمكيئات في فهرسه. 
وتكالةالمضائز البرسكنة وهو كمي وه النسائة الفرسةابو ف ترد 
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ذَكَرناه إلا فيها بو ا مو ل ا إن 
المعرفةً إِنّما يُسبَحَقٌّ | عليها الثوابٌ إذا فَعِلّت للوجه الذي منه' وَجَبّتء فأمًا إذا 
فُعِلّت لوَجِهٍ آخَرَلّم تَجِبْ ' منه؛ فإنٌ الثوابَ لا يُستَحَقٌ عليها. 

ألا ترئ أن من رد الوديعة لا لوجوبها عليه بَل للرّياء و السّمعةٍ و ليودعَ 
أمثالهاء قائه لا ييستحق على الردٌ مَيحاً ولا ثواي؟ 

و علئ هذا التقدير لا يُمنَعٌ* أن يَكون مَن جَوّزنا أن يَكون معه مَعرفةٌ الله تَعالى 
مِن الكَارِ ما فَعَلّها لوَّجِهِ وجوبهاء بل لوَحِهِ آحَنَ فلا يَسبَحِقٌ عليها تَواباً؛ و إِنّما 
يُمنَعُ أ مِن اجتماع استحقاق ' الثواب و العقاب الدائمين. 
يُستَسَقٌ عليه الثوابٌ, أجزنا أن يُجامِع الكفرَ. 

ماما متضئ في السؤالي: من أنهم إذا كانوا غير عارفيَ بال تعالىء فالواجبٌ أن 
تقل تقد ُعاؤهم إِلَى المعرفةٍ بالل تعالى علّى الدعاء إلى الشرائع. 

فقلن هذا تجرى الأم و إن النيئ صَلَى لله عليه و آله كا مر لدّعاة - الذينَ 
يَصدّرون” منه إلى أطراف البلاد ‏ بأن خضو القانتن لزع امتعروة الله تعالن و 


وَحدانيتِه تم إلى نُبوْتَه عليه السلامُ و شَرِيعيه؛ و الأخبار: فى السيرة مَمِلْوَةٌ مِن هذه 


و 
2-2 
يما 


و إذا جار أن يكونَ في المّعارِف ما لا 


.١‏ فى «شس. ص»: «امستحق). 

0 في المطبوع: -«منه»). 

#بجلى اروس سو والتطوع لبحب 

. فى المطبوع: - («أن). 

في «أءشء. صص»: ولا نمنع). 

فى المطبوع: «١نمنع‏ ". 

آٍ فى المطبوع: -«استحقاق». 

في اج ليقتدرون». و في المطبوع: «ينفذون». 


زي 


ف بم << 


ب الرسائل و المسائل / ج؛ 


الألفاظ. و لو لم يَرِدْ فى ذلك خب لَكَنا تَعلَمُ أن الأمرّ جرئ عليه؛ لقيام الأدلّة على 


هه 


و 


و إِنّما ظّهورٌ الدّعاء إِلَى النوَةٍ و الشريعةٍ أكثّرُ مِن ظُّهورٍ الدُعاء إِلَى التوحيدٍ و 
العدل لأن المعرقة بالتوبحيق: و الغدذل إليها' دعاق بو اعليها خداة كتين التاسن»«و 
الْحَواطِرِ و مُسْاهَدةٍ آثار الصّنْعةٍ في العام '؛ فلّو لم يَدعٌ إليها داع بِعَينه. لكان في 
اندرا لدراقي لقي اقرنا ليها لقا 7 | 

و انق كاله التو ةنو الكتوينة الأنةالة ظورق إلى لالد عام اليهها إلا فول الخيره 
عليه السلامٌ و تنبيهه. أو قولُ من يَكونٌ رَسولاً له” و مؤدياً عنه. 

ولا أْحَدَ مِن المُكلَّفِينَ الاو هو مَدعُوٌ بعَقلِه و بما' يَسمَعُه أيضاً مِن غيره إِلَى 
انر في معرفة الله تعايئ. و لا داعي له إلئ مُعرفة تُبوةِ نبي" و شَريعه إلا قول 
ذلك النبئّ و تنبيهٌهء أو قولُ مَن يؤْدّي عنه. 


1 2 


و هذا واضح. 


.١‏ في «ج» و المطبوع: «إليه». و استُظهر في هامش المطبوع: «إليهما»؛ كما استُظهر كونٌ «عليها؛ 
الآتية: «عليهما». و «إليها» الآنية: «إليهما». 

؟. فى «أ» شطب علئ «إليها دُعاةٌ و عليها خُداةٌ و سُطِرَ بدله: ١جبلىٌ‏ و فطرىٌ لأهل النظرٍ انات 
صُنعيه تُعالئ في العالّم داعيةٌ إليها». ش ْ 

'". راجع: الذخيرة ص .١17١‏ 

5. فى المطبوع: «إليه». نعم استّظهر فى هامشه ما أثبتناه. 

6. فى المطبوع: «رسوله» بدل «رسولا له». 

: فى المطبوع: «ربما» بدل «و بما». نعم. استظهر فى هامشه ما اشتناه. 

. في المطبوع: «نبوّته) بدل البو نبىّ). 

. سوف يشير المصئّف رحمه الله فى المسألة الأخيرة من الرسّيئة الثائية إلى هذه المسألة و إلى 

هذا البحث. فراجع. ١‏ 


تاد بم سح 


المسألة الخامسة 
[ عدم جواز الرجوع إِلَى الكتب المصنّفةِ لمعرفة الأحكام] 


هل يَجورٌ! لعالِمٍ أو مُتمكنٍ م ين العلم أو اي الرجومٌ في عرف أحكام ما يِب 
عليه العمل به من التكليف الشرعئّ إلئ كتاب مُصئٍَّ ك «الرسالة ' المُقَيِعة) و 
«رسالةٍ ابن بابَوِيهِ»» أو كتاب رواية ك «الكافي» للكُلَينََ أو كتاب' أصل 5 «كتاب 
الحَلبِىَ)؛ أم اجوز ذلك؟ 

فإن كان جائزاًء فما الوجه فيه؟ مع أنه غيرٌ مُتمِرٍ لعلم» و لا موجب ليِّينء بل 
الفقهاء العاملونّ بأخبار الآحاد لا يُجيزونَ ذلك! ْ 

و إن كان غير جائزء فما الغرض في وَضع هذه الكتّبء و هي لا تُجدي نفعاً؟ و 
ما الوجةٌ فيما عَلِمناه من رجوع عامَةٍ طائفينا -علئ قَديم الدهر و حَديبْه -إِلَى 
العمل بهذه الكتّبء و ارتفاع اكير مِنْ الت العاملٍ بها؟ بل تجدهم 
لاسر اها تالف وى لتق ١‏ لتنا من كه عر 1ك لعن باشكنيا "كن كاز 
يُعلّمُ مِن قصدهم إيجابٌ الدين" بها. 


.١‏ فى المطبوع: «رسالة». 

5 النسخ المعتمدة: «و كتاب». و الأنسب بالسياق ما أثبتناه؛ طبقاً («ط». 

ا فى المطبوع: «(جهة). 

ك. فى «|):«بمضمنتها». و فى حاشيته: «بمضامينها». 

1 في الج و المطبوع: «التتديّن». و دان بكذا ديئاً و ديانة: انَحَذَه دينأً و تَعبّدَ به. فهو دَيّنُ. راجع: 
لسان العرب. ج 17. ص (١717‏ دين). 


33 الرسائل و المسائل / ج ؛ 


الجوات عو بالله التوقة 1 : 

إعلَم أنّه لا يَجورُ لعالم و لا عامّئٌ الرجوعٌ في حُكم مِن أحكام الشريعة 
إلى كتاب مُصئّب؛ لأن العمل لا بد من أن يكون تائم لوك غلرن يفن الويخوو »نه 
ترق لكان ا 7د عنداز العام بداو عله قي لا باد مين ١‏ أدامكرن قينا 
علئ قبيح. 

ولا ورهن هذهالكملة [عدمٌ] جواز العمل بالقتيا و تقليدٍ المُفتى '؛ لأن هذا 
العمل مُستَيدٌ إلى «العلم». و هو قيامٌ الحْجَةِ على المُستفتى بأنّ له أن يَعمَلَ بِقَولٍ 
لفق اهو يذ “هذ لمحو ون أذ بعر قاع تانيع .و لبكن كل ,خلا مويجودا 
فى تَناوٌلٍ الأحكام مِن الكتّب. ْ 

إن قي فعلى هذا يجت أن" وروا التعكد لنايآن تربع في الأنتكام إلى 
الكُنّبِ كما تَرجمٌ إِلَى العلماء و نأمَنُ مِن القبيح؛ لأجل دليل التعبّدٍ -كما قُلتم في 
المُفتى. 

قُلنا: لما تُعُبَدَ العامّئٌ بالرجوع إِلَى المُفتي, تُعْبّد؟ بالرجوع إلى مّن له صفة 
مخصوصة. يَتمكنُ مِن مُعرفتها و تمييزها” و يَنِقُ ‏ لأجل دليل التعّدٍ - بان ما 


1 فى المطبوع: -«و باللّه التوفيق». 3. فى «بء. ش» ص »): - ١من».‏ 

*. ذهب المصئّف رحمه الله إلى عدم جواززالتقليد, إلا إذا دل دليل قطعى علئ جواز العمل 
بقول المفتى. راجع: الفصل الرابع من المسائل التبئازيات. 

3 فى «ب): +(ابه). و فى المطبوع:«فيامن». 

6. فى «شء. ص»: - «أن». 

. في «اب؛ ج» ش» ص" والمطبوع: - «تجوّزوا». 

. فى (اج» ش» ص ») والمطبوع: - «بالرجوع إلى المفتى. تعبدك). 


قي 3 شء. ص»: «و تميّزها». 


د > سم 
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و إذا قيلّ له: «إرجعْ في الأحكام إلى الكُبّب» مِن غيرٍ تعيين و لا صفةٍ 
مخصوصة, لم يكن للحقٌّ جهة مُعيّنةٌ مُتميّزةٌ ؛ و لكِنْ لو قيل له: «إرجغ إِلَى 


ا ا » أى لوقيف تضقن لا بوخد الا شيف 


ا مَجِرَى القتياء فى جواز العبادةٍ به. و حُصولٍ الأمن مِن الإقدام علّى القبيح. 
و أما الإلزامٌ لنا أن لا يَكون فى تكلّفِ” هذه الكبّب فائدةٌ إذا كان العمل بها 
غير جائز. 
فلَيسَ بصَحيح؛ لأنّ مُصِئْفٌ هذه الكنّبٍ قد أفادّنا بتصنيفهاء و ترصيفها'. و 
خرن ا وتمدو ان عالق بعت لها فى لاوا حكاء بو اجالداقن تعر 
صِحتِها مِن فسادها” علّى النظر في الأدلّةِ و وجوه صِحَةٍ ما سَطَرَه في كتابه. 
ولو لم يكن في هذه الكْتّبٍ المُصِنَّفَةٍ إلا أنّها تذكرةٌ لنا بما يَجبٌ أن يُنظَرَ فيه" 


.١‏ فى «ج) والمطبوع: «علمه). نعم. استّظهر في هامش المطبوع ما أثبتناه. 

فى المطبوع: +«مثمرة). 

. فى «اشء. ص؛: لو ميز). 

في الج ): «طوى». و في «اش. ص») والمطبوع: (يجري». 

6 فى المطبوع: «أن لا تكون في تصنيف)». 

.١‏ فى «ش. ص؛: - «و ترصيفها». و «الرتصف)»: الشد والضم. ورَصَفا السهم: شذه بالوّصاف. و 
تاك مسق الجمع والتأليف والترتيب. راجع: لحان العربء. ج 4 ص 1٠١‏ و ١5١؛‏ تاج 
العروسء ج ١7‏ ص 77372( رصف). 

. في «ب»: «و خصرها». و في «شء. ص »: «و حضرها). و فى المطبوع: «و حصرها و ترصيفها» 
بدل «و ترصيفها و حصرها». 

/. فى المطبوع: «و فسادها» بدل «من فسادها». 

53 فى ااب): «ان ننظر فيه». و فى المطبوع: «ان ننظر فيها». 


يم ذا احم 


1 الرسائل و المسائل / ج65 
مِن أحكام الشرعيّاتٍ [لكفئ! لأن من لم تُجِمَعْ له هذه المَسائلٌ حتّئ يَنظْرَ في كُل 
واحدةٍ منها و دليل صِحَتِه تَعِبَ و طال زمائه في جمع ذلكء فقّد كُفَىَ بما تُكُلَّفَ 
له ين بجمهها تؤونة لجممع؛ و ني عله مؤونة لتر في الصحة أو القسار 

و ترئ كثيراً مِن الفقهاء يَجِمَعونَ و يَقَرَؤونَ ١‏ ءاللتسامية و«القوسيم مان 
سَبِيلٍ التذكرةٍ ‏ رُؤوسَ مسائلٍ الخلاففٍ مُجرَّدةٌ مِن المّسائلٍ و العلل و يَتَدارَسونَ 
ذللكبو يُتَلقَنونة أ و نَحنٌ نَعلَمُ أن اعتقاد ذلك بِغَيرٍ حُجَةِ لا يَسوعْ ون ذالم 
يَجرْ ذلك لم يكن فى جَمع ذلك و تسطيره فائدةٌ؛ يِل الفائدة ما أشّرنا إليه. 

تأنالنا ضيقن انان عاق رمن أن قربا مون طائنها يعر ' إلى العمل ميلاة 
الكتّبٍ مُجرّدةً من" حُجَةٍ و لا يُنكِرُ بعضّهم علئ بعض فعله؛ فد بينَا في «جواب 
مَسائلٍ التتانتات)" الجوات عن هذا المَصلء وتتظنام و حتاف :و انتهننا فيه إلئ 
الغاية القُصوئ؛ و قلنا: إنَاما نَجِدٌ مُحصَّلامِن أصحابنا يَرجِعٌ مُ إلى العمل بما في هذه 
الكت من غير حُجةٍ تَعضَدُه و دَلالةٍ ُيده '. ومن فَعَلَ ذلك منهم فهو عاميٌ مُقلد 
في الأأصول؛ و كما يُرجَعٌ في الأحكام إلئ هذه الكثّبٍء ٠‏ فهو أيضاً يَرجَعٌ فى 
التوحيدٍ و العَدلٍ و النْبوَةِ و الإمامة إلى هذه الكُبّبٍ. و قد عَلِمنا أن الرجوع في هذه" 


.١‏ في «أء بء ج): «و يقربون». و فى المطبوع: «و يربون). 
31 فى المطبوع: «و يتلقونه». 

ال اف فى المطبوع: رلا" يسوغ). 

غ. فى (أ»: «يرجعون من طائفتنا». 

60. في المطبوع: «اعن». 

راجع : الفصل الثامن من هذه المسائل. 

فى المطبوع: +«بقصده و دلالته». 

في المطبوع: «هذه). 


<> 
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الأصولٍ إلى ' الكيّبٍ خَطأٌ و جهل؛ فكذلك الرجوعٌ إليها في القُروعَ بلاحٌجَة. 

و ما زالّ علماءً الطائفة و مَُكلّموهُم يُنكِرونَ على عَوامّهم 50 يَجَدونَه 
في الكْبّبٍ مِن غير حُجَةِ؛ مُشافَهة و فيما ' يُصنّفونه ' فى كُتّبهِم, و رَدُهم على 
أصحاب التقليد؛ فكَيفٌ يُقال: «إنّ الكيرَ ارتّقَعَ “»» و هو أظهَرُ مِن الشمس الطالعة؟ 

الهم إلا أن يُرادَ أن التُكيرَ مِن بعض أهل التقليدٍ على بعض ارَفَعَ فذلك غيرٌ 
نافع؛ لأنّ المُدَكِرَ لا يُنكِرُ ما يَستَعمِلٌ مِثلّه” و إِنّما يُنكِرٌ مِن الأفعالٍ ما هو له 
اك و اغا ويك و الظانف و نايف 1 الاق لمارا 
المُحفَقِينَ '. 


.١‏ فى «ش. ص »: في »). و فى المطبوع: + رهده). 

”. فى «ج» و المطبوع: «و ممًّا». نعم؛ استظهر فى هامش المطبوع ما أثبتناه. 
1 فى ١اش.‏ ص »». «يضيفونه». و فى المطبوع: «يصيفونه). 

: فى المطبوع: «غير واقع» بدل «ارتفع». 

0. فى المطبوع: «قبله». 

ا" فى «ج» و المطبوع: «بجانب». و فى «صص“»: «امتجانب». 

/ا. فى المطبوع: -«المحققين». 


المسألةٌ السادسة 
[ وجوب قضاء الحج التطؤعىّ عند إفساده] 

ما المُرادُ بمَتوَى العصابة ! فيمن جامَعَ ' قبل عَرَفةَ أو فاتّه المَسْعَرُ' الحَرامٌ أو 
تَعمّدَ ترك رُكن مِن أركان الحَج أن «عليه الحم ' من قابل»؛ حا * واجباً كان أو 
تطوّعاً أو هو مُختَّصٌ بِحَجٌ' الفُرضٍ؟ 

فإن كان مُخْنّصَاً بالمَرضٍء فما الدليلٌ المُخصّصٌ له به؟ مع كونِ القتيا مِن 
الطائفة» و الرواية الثابتة بذلك: مُطلقة. 

و إن كان المُرادُ الجميعٌ» فالتطوٌّعٌ في الأصلٍ غيرُ واجب؛ فكي يجب قضاؤه؟ 

الجوابٌ و باللّهِ التوفيٌ -: 

إِعلَم أنّه لا لاف بَينَ الإماميّة في أن المُجامِعَ قَبلَ الوقوففٍ بِعَرَفةَ أو بالمَشْعَرِ 
الحرام يَجبٌ عليه مع الكَفَارةِ قَضاءٌ هذه الحَجَةِ؛ نفلاً كانتء أو فرضاً؛ و ما فَوَقَ 
أَحَدٌ منهم في هذا الحُكم بَينَ المَرضٍ و التّفلٍ. 
.١‏ في المطبوع: -«ما المراد بفتوى العصابة». 
راع سات حرا المطبن اكات 1 
. في المطبوع: «مشعر». 
. في اج -ابأن عليه الحيج» 


ك فى المطبوع: 000 
1. فى «ب. ج.ش) والمطبوع: «لحج). 


يمد الجحدا | الحم 
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ونا اط أخذا من فقهاء ' العامة تكالف ابض فى ذلك و أضبحات ابن حيفة . 
إذا ناظروا أصحابٌ الشافعئٌ في أن الداخل فى صَلاةٍ تَطوٌع أو صيام نافلةٍ. 6 
عليه هذه العبادةٌ بالدخولٍ فيهاء و قَضاؤها إن أفسَّدّها ‏ جَعَلوا ' حَجّ النافلة أصلاً 
لهم و قاسوا عليه غيرّه مِن العبادات. 

و أصحابٌ الشافعئ أَبَدا* يرون بِينَ المَوضِعَين: بأن" الحَيجّ آَكَد مِن باقىي 
تود ايلو ييار بيد التي الا 0 
الصيامٌ؛ فلَِيس يَمتَنِعُ لهذه المَزبّة أن يَختَصّ الحَج بأنْ يجب منه ما كان تفلاً 
بالدخول فيه. 

و إذا كُنَا لا تراعى ف فى الشريعة القياس, و لا" : : نبت " الأحكام بعلل قياسيّة" ؛ 
فلا حاجة بنا إلى هذه امقرت وين طليا انين أن نَدُلّ على أن حُكما 
إفساد الحَجّ ما ذَ كرناه» و أنّه يُخَالِف حُكم إفساد الصلاةٍ أو الصوم إذا كان تَطوّعاً؛ و 
انماع العطائية الى نو يخا عزن ارط الف 2و قواقية بعون لوق 1 يز 
حُكم المَوضِعَينٍ. 


.١‏ فى المطبوع: «قضاة). 

1 فى «أ,ج» والمطبوع: (يجب)»). 

١‏ فى المطبوع: «و جعلوا)». 

ع فى المطبوع: +«ما». 

6. في «أج) والمطبوع: «فإن». 

. في «ج. ش. ص» و المطبوع: - «لا». 

فى «أ ج): ايثبت»). و فى اشء ص ): (اث «تشبيت». 

: فى المطبوع: «قياسه». 

. في «ج» والمطبوع: - «حكم». نعم. استّظهر فى هامش المطبوع ما أثبتناه. 
36 فى المطبوع: «الفارق». 


لايم ا اط هم 
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فإن قيلَ: إذا كانت الحَجَةُ تَجِبُ بالدخول فيهاء فأَيٌّ مَعنىَ لقَولٍ الفقهاء: «إنْ في 
الحَجّ تاك كما أن فيه فرضاً» و علئ هذا التقدير لا حَجَّ إلاو هو واجبٌ؛ لأن النّفل 
يَجِبٌ بالدخول. فيّلحَقٌ بالواجب. 

قلنا: مَعنئ قولنا: «إِنّ في الحَسجّ ناه أن فيه ما لا يَجِبٌ علينا أن نَدَخْلَ فيه. و لا أن 
سي اللإحرام به؛ و «الحج الواجبٌ» هو الذي يجب الدخولٌ فيه. د 
لم ' يَفعَلّه الذم. 

و علئ هذا التقدير لا يَجورُ أن يكون شَىءٌ ' مِن أفعالٍ الحَججّ ‏ سِوَى الإحرام 
فقّط تفلا غير واجب؛ كالوقوففٍ و الطوافيء و ما أشبّهَ ذلك. 

و علئ مَذْهبٍ أبي حَنيفة في وجوب الصلاةٍ بالدخولٍ فيها يجب أن لا يَكونَ 
في أفعالٍ الصلاةٍ شَىءٌ نفلك سوئ تكبيرة الافتتاح» و باقى الأفعالٍ -مِن رُكوع و 
الحودى رزو ذا كر اير اجا انبرو ل الوسر فيه ْ 

فإن قيلَ: إذا كان الصحيحٌ مِن مذاهبكم ': «أنّ الشرعيّات إِنّما تَجِبُ لأنّها ألطاف 
فى العقليّات, و لا وجة لوجوبها إلا ذلك». فالواجبٌ مِن هذه العباداتٍ لَطف في 
أمثاله مِن واجبات العقولء و التّمْلُ منها لْطفٌ فى أمثاله مِن نَوافِل العقل. فالحَجَهُ 
النافلةٌ ' إذا وَجَبَت بالدخولٍ فيهاء فيّجبٌ” «أن تكون لطفاً فى أمثالها' مِن 


.١‏ في «ج» والمطبوع: «ل1). 

. فى المطبوع: «الشيء). 

١‏ فى المطبوع: «مذهبكم)». 

: فى المطبوع: -«النافلة». 

60 فى المطبوع: «فتجب). 

1. في ١ج"‏ والمطبوع: «وامثالها» بدل «فى امثالها». 
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الواجباتء و لا تكون ' إلاكذلك». ففي أي مَوضِع يكونُ الحَجُ لُطفاً في مثله مِن 
النوافل؟ ْ 

قُلنا: الإحرامٌ إذا كان فاعلّه مُتَنفّلاً ' به مُتطوّعاً. فهو لَطفٌ في أمثاله مِن نَوافِلٍ 
العقل؛ فأمًا باقي أفعالٍ الحَجمٌ فلا تكونٌ إلا واجبة في تُفوسها؛ و وجهُ وجوبها أنها ' 
ألطاف فى أمثالها مِن واجبات العقل. 

ينمل ذلك و ليُمَس عليه نَظائرُه. 


0 فى لأ ب. جا والمطبوع: «و لا يكون». 
"؟. فى «ج» و المطبوع: «مستقلا)». 
'". فى المطبوع: - «أنّها». 


المسألة السابعة 

[حَولَ الخبر المُتَواتِرٍ] 

إذا' كُنتم تقولون: إن مِن شَرط الخبر المعلوم مُخْبّرُه باكتتساب أن يَبِلُعَ ناقلوه 

ا 

إلا ببُلوغِهم حَدَاً مِن الكثرة. و يَكونٌ* هؤلاء الكثرةٌ مُتَبِاعِدِي الديار مُخْتَلِفَي 
الآراء؛ فإن كانوا يَنشُلونَ بواسطة, وَجَبَ أن يكونَ حُكمُها” حُكمّهم. 

فما الطريقٌ الذي منه' يَعلَمْ الناظرٌ بُلوعٌ الطبقةٍ التى تَلِيهِ هذا الحَدّ؟ بلقاء 

كُلٌ ناقلٍ بعَينه أم بالخبر عنه؟ و لا واسطة بَينَ الأمرّين كادي كر 

اقل ار با ار يد انيعي من" يليه 


َه م 


-مِن ناقِلي النصٌ و غيره' -مِن أهلٍ يدا كن شمر اااي أو من يَقومٌ' 
.١‏ فى المطبوع: «و إذا». 

. في (ب؛. ش. ص ): «لا يبلغ», و فى «ج)»: «يبلغ»؛ و فى المطبوع: «يمتنع» بدل «لا يُساغ". 
و فى المطبوع: - الا ». 

. فى النسخ المعتمدة: «و يكونون». وما أثبتناه من «طء ع م» و المطبوع. 

: فى المطبوع: - «حكمها)». 

1. فى المطبوع: ١«في‏ الطريق الذي» بدل «فما الطريق الذي منه». 

/ا. من قوله: «فإن كان بلماء» إلى هنا ساقط من «ج») والمطبوع. 

/. فى المطبوع: -امن». 

4. كالمعجزات مثلاً. كما سوف يأتى بعد قليل. 

١ كذل و الانسي: «اتقوم).‎ .٠ 


© 
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بتَقلِهِ منهم ' الج و ذلك كالحُتعذر. و فيه -إذا صَمّ ‏ افتقارٌ” استدلال كل ” 
تبكر لاقل التغى و ايو رات لدوم ضلى الله ملعو اله إلى" تلقن ”قن 
ذ كرناه. 

و إن كان بالخبر عنهم, فلا يَخلو حصولٌ ذلك مِن وجوه: 


[ ١]إما‏ بخبرا واحدٍ عن" واحدٍ. 


[ "] أو“ واحدٍ' عن جميعهم. 
[] أو خبر جماعة لا يَصِحّ عليها ' ' الكَذِبُ عن جماعة مِثلها. 
[غ] أو عن آحاد. 


و القسمان الأوَلانِ و الرابعٌ ليس بطريق للعلم؛ فلا اعتداة' ' به" '. 
و القِسمُ الثالثُ يوجبٌ اختصاصٌ الاستدلالٍ بالتواثر بمّن '! لقى*! -مِن 


.١‏ فى المطبوع: «بمثلهم» بدل «بنقله منهم». 

1 فى جميع النُسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع:«اتّفاق)؛ و هو سهو. 
7 فى المطبوع: - «كل». 

5 فى المطبوع: - «الئ». 

6 فى المطبوع: «ان تبقى ). 

1. فى «ج» والمطبوع: + «كذا». 

/ا. فى المطبوع: -«واحد عن». 

/. فى المطبوع: «واحداً و» بدل «واحد أو). 

35 فى المطبوع: «واحداً). 

٠‏ فى المطبوع: «معها). 

.١١‏ فى «شس. ص»: «فلااعتداء». 

١7‏ كذا في جميع النسخ والمطبوع. و الأصحّ الأفصح: «ليست بطرق للعلم. فلا اعتداد بها». 
”33 . في «أ»: «من». و في المطبوع: «عن». و استّظهر فى هامش المطبوع: «عمّن». 
.١4‏ فى المطبوع: «بقي». 
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الاقلين عن عبرهم دس" لضفه الثوائربزون من لم يكن كدلك. وهذالاحقٌ 
بالققسم المُتقذّم و قد بينَا ما فيه. و إذا أنصَفٌ كُلُّ مُستَدِلُ بتَوائر مِن نفسه. عَلِمَ 
عد تلن ارتفاعه عن صفةٍ مَن سَمِعَّ منهم ما يَقولُ بتوائره. وإنصَحّ 
حُصولّه فالأعيانٌ يكادون ' لا يُعرَفُونَ. 

العراشي و بالل لقو 

إعلَمْ أن القائلينَ بالتوار على ضَربين: 

مب قن تفلف النن 1ن بعرو للقتو و كيف "بل تناز رد للمامفية العله 
الضروريّ بمُخبَره. 

و الضربٌُ الْآَخَرُ يَذْهَبونَ إلى أن العلم بمُخْبْرِه مُكتَّسَبٌ.! 

فمّن ذَهَبّ إِلَى الأوّلٍ : 0 على وترم العم الضرورىٌ له؛ فإذا وَجَدَ نفسّه 
عليه عَلِمَ أن صفة المُخْبرينَ له صفة المُتَواتِرِينَ. فعندهم أن [الطريقٌ إلى] خُصولٍ 
العلم بصفةٍ المُخبِرِينَ [هو حُصولُ العلم الضروري بمُحْبَرِهم]. 

و قفالا كتهب الباق ترالطرس إلى الار سح لساري فر 
«العادةٌ»؛ لأنٌ العادةً قد فرّقت بَينَ الجماعة التى يَجَوزْ عليها أن تتفق :فنها الكذت 


.١‏ في اش» ص): امن». 

0 

1 في النسخ المعتمدة والمطبوع: «يكاد». و ما أثبتناه هو الصواب؛ طبقا [«ط». 
فى المطبوع: - «و بالله التوفيق». 

4. في «ج) والمطبوع: «فعل»). و في «شء. ص »: «بفعل». 

راجع: الدذدخيرة ص 7806. 

: في «أء ج» والمطبوع: «يقول». 

فى المطبوع: «الطريق». 


حم 


فد اخ عت 
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-مِن غير تُواطؤ و ما يَقومُ مََّامّه -و بَينَ أ من لا يَجِورُ ذلك عليه و َرَت أيضاً بِينَ 
مَن' يَجِورُ عليه التواطؤٌ مِن الجّماعات و بَينَ ' مَن لا يَجورُ ذلك عليه ”» و بِينَ” 
من إذا وَقَمَ منه التواطؤٌ جارَ أن يَنْكَيِمَ و بِينَ من لا يَجورٌ انكِتامُ تَواطيْه'. 

فإن كُلٌّ عاقل خالّطً أهل العاداتٍ يَعَلَّمُ ضَرورةٌ أن أهلّ مَدِينةِ السلام لا يجو" 
أن" يَنَقِقَ منهم الكَذِبٌ الواحدٌ مِن غير تواطؤ عليه, و لا أن يَتَواطَؤُوا أو يَقَوم' لهم 
جامعٌ على الخبر مَقَامَ التواطؤء فينَكَيِمَ ذلك فيَسئَيِر بَل ' ' لا يَجِورُ على مَن حَضَرَ 
يعدن خرافعها ذلك . 

فإذا عَلِمَ أنّ وجوة'! كُونٍ الخبر كَذِباً لا يَصِحّ على هذه الججماعات ''. فلَيسَ 
تعد ارتفاع كُونْه كَذِباً إلا كَونّه صِدقاً* '. 

وأ عخب وانتماة راذا تكون اغذناائاك لشي و نفع العروم مو عار 


صفة الممتواتريت؟! 


.١‏ في (أ): «من الجماعات و» بدل «و ما يقوم مقامه ‏ و بين». 

7 فى المطبوع: + «لا»). 7 فى ابء ج. شء ص »): - (ابين). 
ُ. فى المطبوع: -«التواطؤ من الجماعات و بين من لا يجوز ذلك عليه». 

0 في النُسخ المعتمدة: -«بين». و الصواب إثباثها؛ طبقاً للمطبوع والاسيقة ام). 

ا فى المطبوع: «تواطئ». /. فى المطبوع: - دلا يجوز). 

/. فى المطبوع: «أَنّه. و استّظهر في هامشه زيادتها. 

9. فى «!»: «و أن» بدل «و لا أن». و فى «ج. شء. ص» و المطبوع: «و يقوم» بدل «أو يقوم». 
.٠‏ في اأ.ج): «فيستر؛ بل», و في المطبوع: «فيستزيل» بدل «فيستتر؛ بل». 

.١١‏ فى «ج»: - «ذلك». و فى المطبوع: -«جوامعها ذلك)». 

17 فى المطبوع: «وجود). 

١‏ . فى «ص): «الجماعة». 

3 في المطبوع: «إلا أنه صدق». 
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أُوَ ليس كُلْ واحدٍ مِنّا يَسمَعٌ الأخبار ممّن يُخْبِرُه عن عُمانَ و سجستانَ 
و البُلدان التى ما شاهَّدهاء فيَعلّمُ صِدقَهم. إذا عَلِمَ أن العادة لم تَجِر أ في مِثْل مَّن 
حَبَرَه عن ذلك بالكَذِب؛ لعَدَّمٍ جواز اتّفاق الكَذِبٍ و التواطؤ؟ و هل العلم بالوّقائع 
و الحوادث الكبار فى عَصرنا مُسِتّفادٌ إلاممّن يُخْبرّنا مُشَافَهةَ عن هذه الأمور؟! 
وكذلك العِلمُ بالنّض الذي يَنْقَرِدُ' به الإماميّةُ '؛ لا يََالُ أحَدُنا يَسمَعُ كُلّ إمامئٌ 
ا لي 0 03 .د 5 : 
عاضره و ليه يَرويهِ له مع كثرتهم و امتناع الكذب فى العادات على مثلهم. و 
ليس يَجِبٌ أن لا يَعلّمَ هذا النّصَّ إلا بَعدَ أن يلق كُلٌّ إمامئٌ يرويِهِ في كُلّ بَلَدِ؛ لأنه 
ا و 8 2 مر 2 تاماه - 1 0 
إذا لقى مِن جملتهم من خبّره بالنصء و قد بَلغوا من الكثرة إلى حد تقضى 
العاداثٌ بأنّ الكَذِبَ لا يَجورُ معه عليهم, عَلِم! صِدقَهمء و إن لم بُخَبزه كُلْ إمامئّ 
في الأرض. 
ولَيسَ مِن شَرط الخبر المُتَواتِرٍ أن يكون رُواتّه مُتباعدي الديار مُخْتَلِفَي الآراء 
والأوطان؛ ولا يَحصرهم بلَدٌ' و لا يُحصيّهم عَدَدِه -علئ ما مَضئ فو المُسالة: 
علئ ما يَظَنّه مَن لا نبرة له ؛ لأن التوار' قد يَحصّلٌ بأهلٍ بَلَدِ واحدء بل بأهلٍ 
3 فى المطبوع: «لم تجئ ). 3 فى «أء ش. ص »: ١‏ تنفرد). 
". واهو«الئنص الجلى». مثل نص: «أنت خليفتى من بعدي» وشفانوا على على بإمرة 
المؤمنين». 
ه. فى «ج» والمطبوع: «و لقاه». 
0. فى (أ): ابعض). و فى «ج») والمطبوع: «يفضى). 
1 فى المطبوع: - «علم». 
: فى المطبوع: - «و لا يحصرهم بلد). 


: في المطبوع: «عدداً). 
: في المطبوع: «التواطئ». 


سد م سح يدم 


الرسائل الفقهيّة/(70) جوابات المسائل الرسّيّة الأولى /اه 
مَحِلَّةِ واحدةٍ و مع اتّفاقٍ الآراء و الأوطان و اختلافها. فلا معن لإعتبار ذلك '. و لا 
تأثيرَ فى الحُكم المطلوب له. 

ركم يق إلا اننظ أن الخاقلين وكاو لو للواسع] هدوم فوسو ناه 
طبقات كَثيرة إلى أن يَتصِل ' بالمنقولٍ عنه؛ كيف السبيل إِلَى العلم بأنّ الطبقات 
كُلَّها في الكثرةٍ و امتناع الكَذِبٍ عليها كالطبّقة الأو الع شاهّدناها؟ 

و قد كان أصحاينا يَستَدِلُونَ على ذلك بطريقة قد بينَا فى كتاب «الشافى» ' و 
غير أنّها غير مَرضيّة و طَعَنَا فيها؛ و هى أن يقولوا: إذا أخبَرّنا من يَلينا مِن الطبقات 
بأنهم تقَلوا الخبر عمّن هو على مِثلٍ صفتهم في الكثرة, عَلِمنا أن الصفات مُتَقِقة. 

و هذا ليس بصَّحيح؛ لأنّه يَجورٌ أن يُخبرَنا مَن يَلينا بذلك إن لم يُكونوا 
صادقين؛ لأنّ الكوق دف يتل ذلك يَجورُ على الجماعات؛ لأنئه قد يَجِورُ أن 
يَدعْوَّهم إليه داع واحدٌ مِن غير أن يَتَواطُؤُوا عليه “. و إِنّما يُقبَلُ خبرٌ الججماعة إذا 
كاك خالا قعر ان مراع الاتياريه 10ا؟ ونوا اوقد قلعا فباة 
-. أو لِكُونْه صِدقاً '. 


ل كس كلم اه ا ا سم ل 51 2 
و لهذا نفول: إن الجماعات الكثيرة لو نقلت ان النبئّ عليه السلام استخلف 


2 فى المطبوع: «لاعتباره) بدل «لاعتبار ذلك)». 

”. فى اب)»: (تتصل). والفاعل هو«النقل»؛ اي نقل الناقلين. 
ف الشافي في الإهامة. ج ”. ص فلاو .8١‏ 

4. فى اج" والمطبوع: -«عليه). 

: فى المطبوع: - «إما). 

: فى «شس. ص :: «التواطؤ». و فى المطبوع: «بالتواطئ». 

: فى المطبوع: «صادقا». 

: فى المطبوع: «تخلف». 


زى 


اد بم ضح 
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أميرَ المؤمنينَ عليه السلامٌ» أو نص عليه بالإمامة» مِن غير تعيين علئ خبر بعَينهء أو 
ألفاظ ' لها صُوَّر' مخصوصة [لَما حَصَلّ التوارُ المُفِيدٌ للعلم بالنّضَ]. 

و قد بينَا فى «الشافي» ' و غيره أنّ الطريقٌ إِلَى العلم باتّفاق الطبقات فى هذه 
الصفة: أنّ الأمرّ لو لّم يَكّن على ذلكء و كان هذا العومها لخد ابو ققد يهن 
في أو كوي بعد ضعفبء أو كك" ُوائه! بَعدَ وَل ويب" أن عل المُخالطون 
ِرُواتِه “ذلك مِن حالهم, و يُميّزوه' و يَتَعيّر زمانٌ خُدوئه بعَينِه و يُفرّقوا بِينْه 
و بينَ ما تَقدّمّهِ مِن الأزمنة؛ لأنّ العاداتٍ تقضى بوجوب العلم بما ذَّكرناه. 

لاني قز لتبوى رد وا"" طرق عنانني عام شرو بسن ساية ولد 
بِينَ زمان حُدويْهِ و بَينَ ما تَقدّمّه؟ 

فإذا فَمَدنا في أهل التوار العلمَ بما ذَ كّرناهء عَلِمنا أن صفة الطبقات في تقل هذا 
الخيرر اهو جو دتعفاهانةه الكملة اتقريها كا السيهة بها 

و فى هذا القَدر الذي ذَّ كرناه هاهنا كفاية. 


.١‏ في المطبوع: «و ألفاظ». 

فى «ج) و المطبوع: «صورة». 

5 فى المطبوع: + «برد». و راجع: الشافي في الإمامة. ج "هن 2 

ُ فى المطبوع: «او كان». 

٠‏ في المطبوع: «و كثير»). 

1. في «اءب. ج» والمطبوع: «رواية». 

/ا. فى «ج) والمطبوع: «(يوجب). نعم. استظهر في هامش المطبوع مااشيتناه. 
/ 

. 


5ص مف 


لق 


. هكذا فى «م). و في سائر النسخ والمطبوع: «لرواية». 
1 في المطبوع: «و يخبرون». 
6ق فى المطبوع: عرسا نه 


فَصل: فيه ست مسائلَ ١‏ 
[ نَتعلّقُ بالنيّاتِ فى العبادات] 
و عش 

المسألةٌ الأول" 

إذاكان ' صِحَةٌ العبادة تَفتَقِرٌ إلى نيّة التعيين» و إلئ إيقاعِها للوجه الذي شُرَعَتَ 
له -مِن وجوب أو ندب علئ جهة القربة بها إلى اللّهِ تَعالى و الإخلاصٍ له في 
حال ابتدائهاء و اتّمَقّ العلماءً بالشرع على وجوب المُضئ فيما له هذه الصفةً مِن 
العبادات بَعدٌ الدخولٍ فيهاء و قبح إعادتها إذا وَفَعَت مُجِرْئةٌ؛ لكَونٍ ذلك ابتداءً 
عبادة لا دليل عليها. 

فما الوجة فيما اتّمَمَت الطائفة الإماميّة على القتوئ به؛ مِن تَقَلٍ نِيّةِ مَن ابنّدأ 
بِصَّلاةٍ حاضرة في أُوّلِ وقتِها إِلَى الفائتة حينَ الذكر لها و إن كان قد صَلَى بعضض 
الحاضرة؟ و فيه: نقضٌ ما حَصَل الاتفاق عليه -مِن وجوب المُضئٌ فى الصلاة بَعدَ 
الدخولٍ فيها؛ بالنيّة لها. و عَمَدِها بتكبيرةٍ الإحرام -و يلاف لوجوب تعيين ججملةٍ 
العبادة بالنيّة؛ و مُقنَضِ * لِكُونٍ صَلاةٍ رَكعتين مِن فريضة الظهر” الحاضرة الْمُعيّنه 
.١‏ وهذه المسائل الست تشكل المسائل الثامنة إلى الثالثة عشرة من ا سّية الأولى؛ 
فق «أ»: +دمنها». و فى هامشها: «المسألة الثامنة». و فى ابص ج): ع والمنيالة الأولئ». نعم. 

استّظهر إثبائها فى حاشية «ب». 
”". كذا في جميع النسخ المعتمدة و غير المعتمدة والمطبوع. و الأصحّ الأفصح: «ذكانت». 


: فى المطبوع: «و مقتضى». 
6. فى «أ»: «الفريضة» بدل «فريضة الظهر». 


6 الرسائل و المسائل / ج] 
بالنيّة لها. مُجِئةٌ عن صَّلاةٍ الغّداةٍ الفائتة من غير تَقَدّم نِيّةِ لها! و هذا عَظيمٌ جدًاً! 
[[المسألةُ الثاني '] 

و ما الوجة فيما انّمَقوا عليه؛ مِن جواز' خبر تكرير الصلاةٍ الواحدةٍ في آخرٍ 
الوقت, رَعْبةٌ في فَضلٍ الجماعةٍ بَعدَ فِعلها في أُوَِّه؟ و فيه إجازةٌ " عل الظَهِرٍ 
مَرَتَينَ؛ لأنّ فِعلَ الثانية لا بْدَ أن يكون لوَّجِهِ الوجوب أو النّدب. 

فإن كان للوجوب. فذلك باطلٌ؛ لأنّهِ بَريءٌ الذمةٍ مِن الظّهر بفِعل الأولئ, و لا 
وجة لوجوب الثانية. و هو مع ذلك” مُقنَضٍ لِكَونِ الحَمس صَلَّواتِ عَسْراً! و هذا 
عَظيهٌ أيضاً! 

و إن كان للنّدبِء فهو” مُخَالِفٌ لظاهر القُتيا و الروايّة! عنهم عليهم السلام: 
اصَلْ 510 و صَََ معهم و بهم '؛ فإن قلت الأولى: وإلا قلت الثانيةٌ» " 

و كيف ينوي بها النّدبَ و هو إمامٌ لمَوم يَقَتَدونَ بهه و صَلاةٌ المأموم مُعلَّقَةٌ 
بصلاة اناد ابوهن درن عن مله مماعيم راترقيف بأنها مُندوبةٌ؟. إلا 
كعزمه '' علئ إفسادها في نفيه؟ 


يتوه الناسغة ون الشات انشع الارل: 

1 كئ التُمخ المعتمدة: (اخبر أن بدل «جواز». والصوات ما أثبتناه؛ طبقاً للمطبوع ولنسخة ١١م‏ 
و لما أجمعت عليه النسخ فيما سيأتى فى جواب هذه المسألة. 

و فى المطبوع: «أمارة). ء. فى المطبوع: - امع ذلك)». 

0. فى المطبوع: «و هو). 1. فى المطبوع: «الرواية» بدون واو العطف. 

: في المطبوع: - او بهم). 

راجع: الكافي. ج ”7 ص 7/4 ح 7؛ تهذيب اللأحكام ج . ص 77١‏ ح 43؛ وسائل الشيعة. 
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اج فى ص 07غ, ح .11١3717‏ 
4. كذاء و المراد: عزمه علئ إمامة جماعة صلاثهم واجبة» و صلاثه مندوبة. 


.٠‏ فى ابء شء ص »: «العزمه». و فى المطبوع: «كفر به) بدل «كعزمه». 


الرسائل الفقهيّة/(70) جوابات المسائل الرسّيّة الأولى 1١‏ 
[المَسألةُ الثالثةُ !] 

وما الوجة فيما اتَّمَّقوا عليه مِن القتيا بصَلاةٍ «مَن عليه صَلاةٌ واحدةٌ فائتةٌ غيه 
مُعيّنةِ» عِدَّةَ صَلّوات غير مُتميّاتِ '؛ ثّلاثاً و أربّعاً واتتَنَينِ و أن الثلاث قضاء للمَغرب 
إن كانّتء و الأربَعَ قضاء للظهر أو العقصر أو العشاء ' الآخِرةِء و الرَكعتان للعّداة؟ 

أَوَليسَ هذا ينَاقِض الاتفاقٌ علئ «وجوب تعيين النيّة» و «وجوب بَقاءِ صَلاةٍ 
الظهر في ذِمَةِ مَن صَلَئ أربعاً لا يَنويهاء ظُهرأ بل يُنويها” مندوبةٌ أو مُباحةٌ غير 
معنت أو مُعيِّنةَ بالعقصرء أو العشاءٍ'ء أو القَضاءء أو النّذْرِ»؟ 

و لأنه لابْدَ أن ينوي بالرُباعيّة المفعولة علئ جهةٍ القَضاء للفائتِ ': صَلاةً مُعيّنة 
أو الثلاتٌ المُتغايراتء أو لا ينوي بها شَيئاً. 

فإن تُوئ صَلاةٌ مُعيّنة لم جز ' عن غيرها. 

و إن وى بها الثلاتٌ المُتَعاِيراتِء فتلك نيّةٌ فاسٍدةٌ' !؛ لأن صَلاةٌ واحدةٌ لا 
كوخ الشاءو لا مهناء لكلاف "بواج واعندة بأ متشي" اف اللتريعة لا ار 7 


اوس انار من ادك زان ”. فى «أ» والمطبوع: «غير مميّزات». 
3 في النُسخ المعتمدة والمطبوع: «عشاء») بدون الألف و اللام. وماأثيتناه من: «دء سء» ط). 
٠‏ فى (ابء ج): «لا ينو بها» و فى المطبوع: «لم ينو بها». 

6. فى ابء ج): «ينو بها». و فى المطبوع: «ينوي بها». 

: في «أ): + «أو الغداة». /ا. فى المطبوع: «الفائت». 

. من قوله: «او الثلاث المتغايرات» إلى هنا ساقط من «ب». 

٠‏ في اج شء ص» و المطبوع: الم يُجزه. 

6ق فى المطبوع: «بلافائدة» بدل «فاسدة)». 

.١‏ فى المطبوع: «لا تكون ثلاثء. و لا قضاء الثلاث». 

1 فى ابء ج؛ شء. ص ")ا والمطبوع: -«باي شىء". 

*3. فى «أء ج»: «لا يتناول». و فى المطبوع: «لا يتبادر». 


ىم د شم ايننت 


اسم 


11 الرسائل و المسائل / ج 4 
افك عادات انار قدو حي كات ع3 + رودا علنها سناع ها لاهن 
جهة التعبين '. 

وإن لم يَنو بها شَيئا لم تكن ' قضاءً لشّىء. 

و ل ضر لس ل ء المُتعيّن 
دون المُبهَمٍ علئ تقديرٍ هذه التبو ا ' مُختَّصٌ بِتَعَذَرٍ انحصار العَدَّدٍ 
دون تُغايره؟ 

و إذا كان لّو فاته ” ظَهرٌ مُتعيّنُ لَوَجَبَ أن يقضى ظهراً بانّفاق. 

فكَيفٌ يَجِبٌ _إذا عَلِمَ أنّ عليه صَلَّواتَ؛ منها ظَهرٌ ومنها عَصنٌ و منها عِشاءٌ؛ و 
مَعْرِبٌ» و غَداةٌ - أن يُصَلَي' ظهراً و عَصراً و مَغرِباً و عِشْاءً وغَداةٌ و يُكرّرَ ذلك 
حتّى يَعْلِبَ على ' ظَنّه بَراءةٌ ذمتِه ؛ كما يَفْعَلُ في قضاء ما تَعيّنَ' بِالعَدّدِ؟ و هذا 
خجلاف الفتيا المُقَوّرةا 


[[المسألةُ الرابعةٌ ' '] 
و ما الوجة في القتيا بمُضئّ صَلاةٍ مَن فَعَلّها قَبِلَ الوقتٍ _مع الجهلٍ به أو السهو 


.١‏ ذ فى المطبوع: «تعيين». 3 في «أجء شء. ص » والمطبوع: «لم يكن». 

”3 فى المطبوع: «الإيهام» بدون واو العطف. 

. في «أء ب): «ابتقدير». و فى اش» ص ): : ابتقدر). وحالة تعدو ااقخصاالكدة فى الصلوات هي 
ما سيأتي ذكره في الفقرة اللاحقة. 

60. في المطبوع: إقاتهة: 5< في (أ) والمطبوع: «أن تصلّى). 

. فى (بء ج. شء. ص ») والمطبوع: «افي»). 

/. في «شء. ص ): «منه) بدل «ذمته»). 

4. فى (ج» والمطبوع: («(يعيّن). 

.٠‏ و هي الحادية عشرة من المسائل الرسّية الاولى. 


الرسائل الفقهيّة/0) جوابات المسائل الرسّيّة الأولى نذا 
عنه -مع دخولٍ الوقت و هو في شَيءٍ منها؟ و الأمَُ متقَقةٌ على أن ما' فُعِلَ من 
الوَكَعاتِ قَبِلَ الرّوالٍ و الغْروبٍ و طُلوع الفَجِرِ فلس بظهر و لا مَغْرِبٍ و لاغَداةٍ 

ولك سنا يقالي تق عرطما نس دل تدان بوصعونه الزائة تحزن 
عناندلل رهاق الفسفة 4 كك تكرة اوقل كه افصو يمتها 
واجبٌ لو سَلِمَ -و بعضّها غير واجب؟ و كيف يكونٌ ما «لّو قُصِدَ إليه لكان قبيحاً 
يُسبَّحقٌ به العقابُ» مِن فِعلها قَبلَ الوقتء مُجزياً عمًا «لّو قُصِدَ إليه لكان واجباً 
يُستَحقٌ به الثوابُ» مِن فِعلِها في الوقتٍ”؟ 
[المسألةُ الخامسةٌ' ] 

وما الوجة في القتيا بإجزاء " يوم الشك دمع تدم العَزم على صَومِه مِن شُعبانَ 
علئ جهة النّدبٍ -عن يَومِ مِن شَهرٍ رَمَضانَ إذا مَل كُونُه منه؟ و هَبْ نيّة التعيينٍ لا 

ل ل ا شَهِرٍ رَمَضانَ لا يُمِكِنٌ أن يَكونَ 
من غيره» كيف يكرث وما أ" مِن الفِعلٍ بنيّةِ التطوّع» نائباً مَنابَ «ما يَحِبٌ 
إيقاعٌه ' ! لوَّجِهِ الوجوب]؟ 


و هَل هذا إلا مُخالِفٌ للأصولٍ الشرعيّة مِن افتقار صِحَةِ العبادة إلى إيقاعها علّى 


.١‏ فى اج"» والمطبوع: «مَّن». 3. في «أ ج» ش. ص» والمطبوع: «يكون». 
37 و فى المطبوع: يجزيه). 0 فى المطبوع: «مَن». 

6. فى «ج» والمطبوع : «بالوقت» بدل «افي الرقت» 

1 و هى الثانية عشرة من المسائل الر سين اللثولى: 

/ا. فى «ج»: «تأخيراً» بدل «بإجزاء». و فى المطبوع: +«صوم). 

4 فى المطبوع: -«من». 

3 فى المطبوع: «وقع). 

6 فى المطبوع: «اتباعه). 
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الوجه الذي له شُرَعَت, و أن إيقاعها لغيه مُخْرِجٌ لها عن ' جهة التَعَيّدٍ و مُخْلُ 
باستحقاقي الثواب؟ و علئ هذا التقدير مِن الحُكم يَجِبٌ أن تكون إيقاعٌ العبادة 
لوج اتروع لابتوف قات إنقاعها لوج الريدو عار خال: 

[المسألةٌ السادسة'] 

و ما الوج في القتيا أن عَمَ المُكلّفِ على صَّومٍ جميع شَّهرٍ رَمَضانَ قبل فَجِرٍ 
وَل يوم منه ينبي عن تكرار النية ِكل يوم بعييه؟ مع عِلمنا بأ العبادة الواحدة 
تَفتَقِرُ إلى نيّة التعيين في حال ابتدائها دون ما تَقدّمّها أو تراخئ عنها -و أن الصوم 
اقرغ العزم علق أن لامعل مكلته أمورا متخضوصة فى زمان مخضصوص 
لجرو نار ل امريد يه وال عاايي كط راداي المُفتَقرة صحتها 
إِلَى الوجوو التى لها" شُرعَت؛ و اتّفاقنا على أنّ اختلال شَرط مِن هذه يُخْرِج 
المُكلّقٌ عن كَونِه صائماً فى الشريعة. 

فَكَيفٌ يُمكِنٌ “مع هذا أن تكون” النيّة المفعولة' على هذا الوجه. فى أَوَّلٍ يوم 
واتدو انا والروينكة ايديا الاي الات 


١ .١‏ فى المطبوع: «من». 

3 و هى الثالثه عشرة من المسائل السّية الأولى: 

7 فى «١ج)‏ والمطبوع : «بها»). 

3 فى المطبوع: «يمنع). 

6. في «اءب. ج»: «أن يكون). 

1 في «مج»: «المعقولة». وف المطبوع: «المعقودة». 

. فى «(ج»2 و المطبوع: «ثابتة». نعمء استظهر في هامش المطبوع ما اثبتناه. و فى «شس»: «ياتيه». و 
في «ص؛: لابانية». 

/. في المطبوع: «مقتضي». 
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مَن تَقدّمَت منه هذه النيّهُ مع كُونِه غير عازم في كل يوم م مُستقبّز عِلن :أن ا 
يَفعَلَ ما يَجِبٌ عليه اجتنابّه فى زمان الصوم. و لا فِعِلِه' للوجه الذي له شُرَعَ 
0 كيو 0 5 2 0 7 
الصوم. و لا القربة ؟ وهذامالا يتجوز المَصيرٌ إليه. 
2 1 0 1 الل 17 كن 5 نهد 5 . 60# ر 2م 
واثفاقنا على وجوب هذه الامورٍ فى كل يوم وإلا لم يكن المّرء صائما ٠‏ يمنع 
مِن القتيا التى حَكّيناهاء مع خُصولٍ الإجماع عليهاء أو يكونٌ لها وَجِه تَمُنٌ' 
لِكره 


- 


.١‏ فى النسخ والمطبوع: -دلا». وما أئبتناه استفدناه ممًا يأتي في الجواب. 

. معطوف علئ: «أن [لا] يفعل». 

. معطوف علئ: «الوجه» المجرور باللام. 

: فى المطبوع: -«لا». نعم استظهر فى هامشه إثباتها. 

6. فى «ش. ص»: «المرضا بما». و في المطبوع: «المرضىّ ممًا»؛ كلاهما بدل «المرء صائما». 
1 في «أ. ج. شء. ص»: «ايُمَنٌّ). و فى المطبوع: «ممّن». 

/ا. فى المطبوع: «يذكره». 


ع ١ض‏ صى 


[ جوابُ المسائل الست المتعلّقة بالنيّات] 


الجوات و بالله التوقري : 
[ جوازٌ نقلٍ نيّةٍ الصلاةٍ من الحاضرة إِلَى الفائتة] 

[[أمَا المسألةٌ الأولئ]" 

إِعلّم أن ' «النيّاتِ» غير مؤْثّرةٍ في العبادات الشرعيّة ' صفاتٍ تَحصّلُ عنهاء كما 
ُقولّه في «الإرادة: إِنّها [غيرً] مؤثّرةٍ في كونِ” الخبر خبراً و كَونٍ' المُرِيدٍ مُريداً '. 
وهو الصحيحٌ علئ ما بيّناه في كما لأن قولنا: «خبت) يَقَتَضى تنا ين الكيلات 


مه 


.١‏ فى المطبوع: -دو بالله التوفيق». 

؟. وهى الثامنة من المسائل الرسيية الاولى. 

8 في المطبوع: - دأنٌ). 

: فى «ب,. ج. شء. ص» و المطبوع: «الشرعيّات». 

8. في «أ.ج» و المطبوع: «وكون» بدل «في كون). 

0 فى «ج) والمطبوع: «او كون». 

. أي أن الإرادة غير مؤثرة فيهما معاً فى أن واحدِ؛ لاستلزامه أن تؤثر علة واحدة فى معلولين 
معدلت بر عياط[ عقن القفضتك رحينه الله إرلج: البلحص:ضن :406و نما الارادة مؤثرة 
في كون المريد مريداًء وكونّه مريداً مؤثّر في كون الخبر خبراً. أي أن الإرادة تعرض على الذات 
درمتي قااضفة جتان #العرمد هت هده الميقة ترحي كرن7الشر يرا فيكون تأثير الارادة 
بواسطة. لا مباشرة. 

براك للدي ل امك لمعن 6 
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وات اهو عرد عنس ذلك التعاق ١‏ ادن كوك شكيدا ارييف ١‏ قوفي 


اقتضاءً العلل. 

و قد دَلّلنا على ما أغَْلَ المُتكلَّمونَ إيراده في كُتبهم و تحقيقّه -مِن الذَّلالةِ على 
أن كُون الخبر خبرا' يَقتّضي تعلق بالمُحبَرٍ عنه. و أن المَرجع بذلك لا يَجووُ أن 
يكونّ إلى مُجِرّدٍ كون ' المُرِيدٍ مُريدا لِكَونِهِ خبرا؛ بل لا بْدٌ من تَعلّقِ مخصوصٍ - 
في مَسأَلةٍ مُرَدةِ أمليناهاء تَخقّصٌ هذا" الوجة." 

و دلّلنا فيها على ذلكَ: بأنَّ الخبر لو لّم يَكن مُتعلّقاً علّى الحقيقة بِالمُحْبَرٍ عنه. و 
على صفة اقِتَضّت هذا النَعلَقّ لم يَكّن فى الإخبار صدقٌ و لا كَذِبٌ لأنّ كُونه 
بلي ات 0 
يكن غناك تسق يحقيقة لما القن القعية إلى الصيد ون الكدي وو قدا عليه 
اتقريافة النهها” . 

و لَيسَ فى العبادات الشرعيّة كُلّها ما يَحصّلٌ بالنيّة -التى هي إرادةٌ مخصوصة ‏ 


.١‏ فى المطبوع: «المتعلق». 

؟. وهى صفة «المريد». 

١‏ فن أن ش. ص» والمطبوع:«يقتضيه). 

3 في «ج» والمطبوع: - «خخيرأ»). 

60 فى المطبوع: «وكون». 

1. فى «ش. ص»؛: -«هذل|». 

/. المضتفه كيه اللذميا لتان فق الاراذة ذكرهما البُصروي و النجاشىء. و هما مفقودتان. و 
الظاهر أنّه أشار هنا إلى لاك ْ 

/. فى المطبوع: - «و كونه كذباً». 

5 فى المطبوع: -«نقيض"». 

٠‏ . فى المطبوع: «إليها». نعم. استظهر فى هامشه ما اثبتناه. 
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علئ صفةٍ. و إِنْما تَتعيّنُ ' بالنية ' أحكامٌ هذه العبادات '. و يَسقط بها عن الذمّةٍ ما 


كان غير ساقط. و يُجزي ما كانّ لّولاها لا يُجري . و هذه ل 


ص 


مخصوصهة. له إليّ صفات ماك لهذه العبادات. فإذا قال الفقية: «إنّ النيّة تُعيَّنٌ : 
صفات” العبادات». 06 ليدة اله هذه الأحكام التي ذكرناها؛ لأنك و 


استفضر ته هن " ماده لما" فشد الا بذكر هذه الأحكام. 

و الذي يُبيّنُ ما ذَكرناه: أن النيّةَ لو أثْرَتْ في العبادات صفةٌ مُقَتَضاةٌ عنها'. 
لوكت انو لل ميل العنادة تيده التوطات ” :لان المؤثّرَ في نفسه لا يَتغيَّدُ 
تأثيرُه و قد عَلِمنا أن مْصاحَبةَ هذه النيّةِ للعبادة قبل الشرائع ' ' لا حُكم لها" ' و لا"'' 

في الشسخ المعتمدة: «يتغيّر). و الصوات ما أثيتناه؛ طبقاً [«ط». و يَدَل علئ ما أثبتناه قوله بعل 

قليل: «فإذا قال الفقية: إِنّ النيّةَ تُعيّنُ صفات العبادات». 

3 ف قوله: «التي هى إرادة» إلى هنا ساقط من المطبوع. 

". أي أن النيّة ليست علَّة حقيقيّة خارجيّة توجب صفةٌ حقيقيّة للعبادات, و إِنّما توجب بعض 
الأحكام الاعتباريّة لها كالإجزاء وعدمه. 

7 فى «أج ش. ص» والمطبوع: «و يجري ما كان لولاها لاا يجري». 

6. من قوله: «حصلت لهذه العبادات» إلئ هنا ساقط من «ج» والمطبوع. 

. فى ((ج»: «فإئّما يسير). و فى المطبوع: «فإنّها تشير». كلاهما بدل «فإنّما يشير). 

فى المطبوع: «علئ». 

في الُسخ المعتمدة: «ما». و ما أثبتناه هوالصوات المطابقٌ اله ١١م‏ وللمطبوع. 

فى المطبوع: «مقتضاها غيرها» بدل «مقتضاة عنها». 

داق قبل تشريع هذه العبادات. 

١١‏ فى الج ): «الشرع». و فى المطبوع: «الشرعيّات». 

7. فلو أن شخصاً نوئ صوم شهر رمضان قبل تشريعه؛ لم يكن له أي أثر. و هذا يدل علئ أن 

”33 . فى المطبوع: «فلا). 


م يم ٠١‏ ها 
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و إذا صَحَّت هذه الجملةٌ التى عَقَدناهاء زالَ التعجّبٌ مِن تقل النيّة عن أداء 
الصلاة الحاضر ' وقتّها إلى قضاء الفائتة؛ لأنّ ما صَلاه بنيّةِ الأداء لم يَحصل ' على 
صفة لا يَجورٌ انقلابُه عنهاء و إِنّما قيلّ له: إذا دخَلتَ فى ' صَّلاةٍ حَضَرٌ وقتّهاء فانو 
أداءهاء و استَّمرَ على ذلك إلى آخرهاء ما لم تَذُدِ أن عليك فائتة» فإن ذَكَرتَ فائتة 
فانقل نيك إلى قضاء الفائتة. 

و هوا إذا كان فى بقيّة مِن صَلاتِه يُمكنّه الاستدراك؛ لأن الصلاةً إِنّما يَنْبْت 
حُكمُها بالمَراغْ مين جميعها. لأنّ بعضّها معقودُ ببعض. فهو إذا نَقَلَ نيّنّه إلى قضاء 
الفائتة صارّت اب قضاء للفائتة لا أداء للحاضرة '؛ لأنّ هذه أحكامٌ و 
يَجِبٌ إثبائها ب يكت اذل الس 

و إذا كان ما رَبنا هو المشروعٌ الذي أجمّعت الفرقةً المُحِقَّةٌ عليه وَجَبَ 
العمل به' و اطْراحٌ ما سواه. 

و غَيرٌ مُسَلُم ما مَضئ في أثناء الكلام مِن خحُصولٍ الإثفاق علئ وجوب المُضيّ 
لن: العا يدن ار حول بموات لظا اقلق زرك عاتن جا لزنام ولا تويك" 
المُضيّ في الصلاةٍ على كُلُ حالٍ. 


.١‏ في 0 «الحاضرة»؛ و في «ب»: «الحاضرو». و فى ١ج"‏ والمطبوع: «إلى غير» بدل «الحاضر». 
31. فى «أ.ش» ص»: «لم تحصل». و فى المطبوع: -«لم يحصل» 

”3 فى المطبوع: «من». نعم استظهر فى هامشه مااشتناه. 

فى المطبوع: -«وهو). 

6. فى «أ») والمطبوع: «الحاضرة». 

1 فى المطبوع: - لابه ). 

/. فى «أ»: «ولو توجب). و فى اجء شء. ص» و المطبوع: «و لا يوجب». 
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ممه 


1 0 . 1" ووس - - 00 اد 1 مآ 2 0 

و غيرٌ مُسَلم ايضا ان الرّكعتين اللتين دخل فيهما و نوئ اداء الظهر, ثم نقل نيّته 
قبل المراغ منهما إلى قضاء ' الفائتة مِن ' صَلاةٍ المَجر لما ذَكَرَهاء. أن الوكعيّين 
تكونان” مِن الظهر؛ بل إِنّما تكونان' مِن الظهر إذا لم تتغيّر " النيَةَ و استّمرّت على 
الحالة الأولئ. 

و لاعَجَبَ مِن أن تَقَعَ “هاتان الرّكعتان عن' قضاء الجر لما نَل نينّه ' ' إلى 
ذلك و إن كانت النيّةٌ لم تَتَقدَّمْ فى افتتاح الصلاة؛ لأنّها وإن تأحَرَت فهى مؤْتّرَةٌ فى 
كون تلك الصلاة قضاءً و إخراجها' ' مِن أن تَكون'' أداءً؛ لأنا قد بيّنَا أن ذلك 
إشارةٌ إلى أحكام شَرعِيّة يَجبٌ إثباتّها و نفيّها بِحَسَبِ الأدلة الشرعيّة. 

ولَيسَ يَجِبٌ أن يَعجَبَ مُخالِفونا '' مِن مَذهبنا هذاء و هّم يَروونَ عن النبئ عليه 
السلامٌ أنه قال: «مَن تَرَكَ صَلاةٌ ثم ذَكرَهاء فليّصَلها وقتّ ذكره*! لها؛ فذلك 


.١‏ فى (ج" و المطبوع: - «أداء). 

7. فى المطبوع: «القضاء). 

7 فى المطبوع: «افي»). 

1 في 1“ و المطبوع: «ذكرناها». 

6. في ١١ج‏ ش. صا والمطبوع: «يكونان». 

ا فى «أجء ش. ص» والمطبوع: «يكونان». 

/ا. في ااج؛ ش» ص ») والمطبوع: «لم يتغيّر). 

. في «أ ج» والمطبوع: «أن يمع ". 

5 فى المطبوع: «من». 

٠١‏ في الج ): (ابنية ). و في «شء. ص»: «إلى نيّة)». و في المطبوع: «بنيته). 
.١١‏ فى (ج): «داخل بها» بدل «و إخراجها». 

١7‏ في «أمجء ش. ص» والمطبوع: «أن يكون». 

١‏ . فى «شسء. ص»: «بمخالفونا». 

.١1‏ في «شء. ص): «حين ذكره). و في «ج» والمطبوع: - «وقت ذكره». 
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وقيّها'»' و إذا' كان وقتٌ الذكر مُتعيّناً ‏ لقَضاء الفائتة» فكي تُصلَئ فيه ضَلاة 
اخرئ فى غير وقتها؟ 

والوقثٌ” المضروبٌُ لصَّلاةٍ الظهر وإن كان واسعاًء فإِنّهِ إذا ذُكِرَ في أُوَلِهِ و قَبلَ١‏ 
تَضيّقِه فوت صَلاةٍ قبلّها. خَرَجَ ذلك الوقثٌ عند الذكر مِن أن يَكون وقتاً للظهر. و 
خَلَص لِقَضاءِ " الفائتة. 

و لهذا تقول: إنّه إذا تَضيّقَ وقتّ الصلاةٍ الحاضرة, و لم يَنْسِعْ إلا لأدائها. لم 
يج له أن يَقضئ فيه الفائتة و خَلْصَ لأداء الحاضرة؛ لثلا تَفوتَ” الحاضرة 
و تَلحَقٌ بالماضية. 

واكان نالك" -اخراسة لترتيت '' الضلةة القائنة علن الخافي :١ن‏ يدهت إن 


.١‏ في ١ج»:‏ الو نيهاه و فى المطبوع: «فيها». كلاهما بدل «وقتها». 

". راجع: جامع الاصول. ج 1. ص 178. 3 فى المطبوع: «وإن)». 

ل فى (1): «معيّنا». و فى المطبوع: «منعنا». 

0. فى المطبوع: «و الموقت». 

فى المطبوع: «قبل» بدون واو العطف. 

. فى ١اج)‏ والمطبوع: «بقضاء». 

. فى «ج) والمطبوع: «يفوت)». 

. أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبّحئٌ الجميّريٌ 

المدنئٌ. إمام المذهب المالكى. ولد سنة 47 ه. طلَبٌ العلمّ و هو حَدَتْ. روى عن الإمام 

الصادق عليه السلام. و عامر, و نافع؛ و الزهري. و ُعيم» و زيد بن أسلم و غيرهم. و روى عنه 

ابن المبارك. و القطان. و ابن المهدي و غيرهم. مات سنة ١14‏ ه. راجع: تهذيب التهذيب. ج .٠١‏ 

ص 0. الرقم "1؛ طبقات الفقهاء. ص 5]؛ تذكرة الحفاظ, ج .١‏ ص 707, الرقم 19. 

. فى «أ» شُطب علئ «حراسة لترتيب» و كُتِبَ بدلها: «من الأئمّة الأربعة. فى مسألة ترتيب 
2 ْ 

١١‏ . من قوله: «و تلحى بالماضية» إلى هنا ساقط من المطبوع. 


ف بم << هم 


07 الرسائل و المسائل اج 
أنه منئ ذَكَرَ في آخِر وقتٍ صَّلاةٍ حاضرة أنه قد فاتّته أخرئ قَبلّهاء بدا بقَصاءِ الفائتة. 
و إن فاتّته الحاضرةً! ' و خالف باقى الفقهاء فى ذلك.' فإن كان عَجَبٌّ ', فليَكن ؟ 
فين ماللكة لأنه د تصيزة* للترقيب أونجنت: فضتاء الناضية" و إن فاتك الحاضترة! 
[ استحبابٌ إعادةٍ المُنفْرِدٍ صلاته جماعة] 

فأمًا ' المسألةٌ الثاني و هى استحبابٌ إعادةٍ مَن صَلَئ مُنَفَرِداً بعض الصلّوات, 
بأن يُصلَيّها جماعة؛ رغبة فى قضل صَلةٍ الججماعة. 

أوَلُ ما تُقولّه في ذلك: إنّ هذا المَذهبَّ لَّيسَ مما يَنفَرِدُ به الإماميّةُ بَل بَينَ 
فقهاء العامّة فيه لاف معروف: 


لأنَ مالكاً و الأوزاعئ' يَستّحِبَانِ لِمَن ذَّكرنا حالّه أن يُعيدَ فى الججماعة كُلَّ 


.108 ص‎ ١ ص 177؛ المغني لابن قدامة. ج‎ ١ راجع: المدونة الكبرى. ج‎ .١ 

؟. راجع: المغني لابن قدامة. ج .١‏ ص 108. 

3 فى المطبوع: «يجب). 

4. في (ج) والمطبوع: «فلتكن». 

6. في «): +(و). و فى «ج): اايصيره). و فى المطبوع: (ابصيرة)؛ و استّظهر في هامشه: ابمصيره). 

1. فى المطبوع:«الفائتة». 

/. فى المطبوع: «أما). ٠‏ 

4 واهى التاسعة من المسائق الإ ميته الاولى؛ 

4. فى «ج» و المطبوع اختّصِرَ اسم الأوزاعئ و رُمِرَإليه ب١عي».‏ و هو: أبو عمرو عبد الرحمن بن 
عمرو الشامي الأوزاعى. إمام أهل الشام ولد في بعلبك سنة 8ه و نشأ بالبقاع» و نزَل يروت 
فى أواخر عمره؛ فمات بها سنة ١017‏ ه. روى عن الإمام الصادق عليه السلام» وإسحاق بن عبد 
الله بن 5 طلحة. و شداد بن عمّار, و قتادة» و ربيعة و غيرهم. و روى عنه مالك و الثوري؛ و 
شعبة و غيرهم. راجع: الفهر ست لابن النديم» ص 588؛ وتفبات الأعيان» ج و1 الرقي 
1 تاريخ الإسلا ج 9 ص 487: الرقم غ. 


الرسائل الفقهيّة/(0/) جوابات المسائل الوب الأول نف 
الصلّوات. إلا المَغربَ '. 

و قال النَّحَعونْ ': يُعيدُها كُلّها إلا الصّبحَ و المَغربتَ." 

و قال الحَسَنٌ : يُعيدُّها كُلّها. إلا الصّبِحَ و العَصر* 

و قال أبو حنيفة': يُعيدُها كُلّها. إلا الصّبحَ و المَغْرتَ." 

واكاك الشافعيئٌ ': يُعيدٌ جميعَ الصلّوات. و لم يَستّئْن شَيئاً منها." 

واهذا هو مَذَهَتٌ الامامثة بعيئه: 

فكان التعجّبٌ مِن جواز تكرير الصلاةٍ رغبةٌ في فضل الجماعة. إِنّما هو إنكارٌ 
لما أجِمَّعَ عليه جميمٌ الفقهاء؛ لأنهم لم يَخَتَلِفُوا فى استحباب الإعادة؛ فبعضهم عَم 


؟. أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعى الكوفى. تابعئ» فقيه أهل الكوفة, ذكره الشيخ 
الطوسى فيمن روى عن أمير المؤمنين عليه السلام» و أخرى فيمن روى عن على بن الحسين 
عليهما السلام قائلاً فى الثانية: «يكنى أبا عمران» مات سنة 97 ه. مولى؛ و كان أعوّرً». روى عن 
خاله. و مسروق. و أبي زرعة, و شريح القاضيء و غيرهم. و روى عنه الحَكّم بن عتيبة» و سماك 
بن حرب. و سليمان الاعمش. و غيرهم. راجع: رحال الطوسي. ص ١٠5ل‏ الرقم /الاغ؛ و ص 
0٠‏ الرقم ”/ا١٠؛‏ تهذيب الكمال ج 5 ص 577 الرقم 0 .١‏ 

*. في المطبوع: - «و قال النخعئ: يعيدها كلّها إلا الصبح و المغرب». و راجع: المجمو؟ للنووي. 
ج غء ص 70 


رف 


. فى «ج» اختّصِرَ اسم أبي حَنيفة و رُمِز إليه ب«قه». و فى المطبوع: «يه). 
راجع: المجمو ؟ للنووي. ج 4. ص 70!؛ بدابة المجتهد. ج .١‏ ص 1717. 
: فى «ج» و المطبوع اختّصِرَ اسم الشافعىّ و رُمِرَ إليه ب«فعئ». 

راجع: المجمو ؟ للنووي. ج ؛.ء ص .15١0‏ 


و ةس ا ٠١‏ هم 
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بعض الصلوات. و استَّحَبّوا الاعادةً فيما عَداها. 
و دليلنا على صِحَةَ ما ذَّهبنا إليه هو إجماعٌ الطائفة» الذي بِيّنّا فى غير مَوضِع 


ل 
بي سام 


أنه حجة. 
والموافقون لنا فى هذه المَسالة مِن العامة يُعوّلونَ علئ خبر يروونّه عن النبئّ 
عليه السلام يَتَضَمُث: «إذا صلئ احدكم ثم ادرّك قوما يَصَلونَ فيصلى معهم؛ 

5 ا د به 2 م 2 "5 مو سم + 0 

نُ' الأول صَلائه و التى صَلاها معهم تَطوّعاً) أ. و يُعوّلونَ ' على عموم اللفظ 

لسائر الصلوات؛ فلا معنئ لاستثناء بعضها. 

فأمًا* الصلاةٌ الثانية المفعولةٌ جماعة بَعدَ فِعلِها على سَبيل الانفراد. فالصحيحٌ 

الها كنت .و المرمن فى الأولرة ورفو كذفت الشافع ايقاء و فال التعدة” 

و الأوزاعيٌ: فرضه الثانية. * 

و أمّا جوارٌ أن يَنوىّ هذا المُعيدٌأ لهذه الصلاة النَّغْلَ و إن كان إمامّه ينوي أداء 

.١‏ فى «ج» اختّصر اسم الشافعئ و رَُمِرَ إليه ب«فعى» و فى المطبوع: - «الشافعى». 

: فى «أ. ج. ش. ص» و المطبوع: «يكون). 

: راجع: المدوانة الكبرى» ج اص /الم/ء مواهب الجليل» ج 5 ص > ش. 

4. فى «ج» والمطبوع: «و يقولون». 0. فى المطبوع: «فإن». 

: فى المطبوع: «الصحيح أنها بدل». 

/ا. فى ١ج"‏ اخنّصر اسم الشعبى و رمز إليه ب «قي). و فى المطبوع: «فى). و هو: أو عم عامو نن 
شراحيل الشعبى الحميريء كوفىٌ من شعب همدانَ. روى عن الإمام على عليه السلام؛ و زيد 
بن ثابتء و سعيد بن زيد و غيرهم. و روى عنه: أبو إسحاق السّبِيعنٌ و الأعمشء و سعيد بن 
عمر و غيرهم. توفي سنة غ١٠ه.‏ راجع: طقات الفقهاء. ص ١‏ تهذيب التهذيب» ج20 ص 10. 

/ راجع: المجمو؟ للنووي. ج 4 ص 0 و١15.‏ 

9. فى اش» ص »: «المتعبّد». و فى المطبوع: «المقتدي). 


يمد اح 


كك 


الرسائل الفقهيّة/(70) جوابات المسائل الرسّيّة الأولئ 7 


الفُرضٍء فلا خلاف بينَ الفقهاء فيه؛ لأنّ اقتداءً المُتنقل بالمُفتَرضٍ لا يَخْتَلِفُونَ فيه. 
و إِنّما يَخْتَلِفُونَ فى اقتداء ' المُفتَرضٍ بالمُتنقل» فعند أبى حَنيفةَ أنّه لا يَجورُ أن 
يَقنّدي مُفتَرضٌ بمُتنقل '. و كَرِهَه مالك و الثُوري '. و قال الشافعئ: إِنّه جائرٌ ' و 

و دليلنا على صِحتِه هو إجماعٌ الفرقة عليه”؛ لأنّهم لا يَخَتَلِفُونَ فيه. 

و يَجورُأيضاً عند الشافعىٌ أن ا المُغتَرض بِالمُفترضٍِ و إن اختَلف 
فَرضُهما؛ فكانّ أَحَدُهما ظهرا و الآَحَرُ عَصراً' و هو مَذْهبّنا. و أبو حَنِيفةَ لّم يُجوّز 
أن يِأتَمَ المُفتَرِضٌ بِالمُفئَرضٍ إلا و فرضاهُما مُتَهٌِ "غير مُخْتَلِفٍ " 

فأمًا ما مضئ فى خلال الكلام مِن أنه «إن كان لد فهو مُخالِف لظاهر 
اليا و الرواية»؛ فلّيس '! الأم على ذلك؛ لأنًا لا تُمتى إلا بن الثاني نَدتٌ و طَلَتٌ 


.١‏ من قوله: «لا يختلفون فيه» إلئ هنا ساقط من المطبوعء و فيه بدل الساقط: «و). 

١‏ راجع: المجموء؟ للنووي. ج ع ص 710و1251. 

ا اختصِرَ اسم الثوري و رُمرّ إليه ب«ري». و فى المطبوع: «ي» بدل «الثوريٌ». و هو: أبو 
عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوفىء. من فقهاء العامّة. روى عن ابيه. و ابى إسحاق 
التتتاني» :وأ إاسبحاق الكبيع» وعيرهم :و ذكرة الشيخ الطوسى يوعد اللدافن رجالة فيمق 
يروي عن الإمام الصادق عليه السلام. مات بالبصرة سنة 17١‏ ه. راجع: سير أعلام النبلاء. ج 7, 
ص 75725, الرقم 67؛ طبقات الفقهاء. ص 19؛ رجال الطوسي. ص ,52١‏ الرقم 19714. 

. راجع المصادر السالفة. 0. فى «ج» والمطبوع: «عليهم». 

1. راجع: الخلاف. ج .١‏ ص 041؛ المجموع للنووي. ج 4. ص ١7؟.‏ 

. فى (اج): «و يتفق». و فى المطبوع: -«متفق). 

. راجع: المجموء؟ للنووي. ج ع ص ."57١‏ 

9. فى النسخ و المطبوع: «الندب». و ما أثبتناه استفدناه مما تقدم فى السؤال. و المراد: إن كان ما 
قبلاة تان جناعة مجه النلب» 

.٠‏ فى النسخ المعتمدة و المطبوع: «و ليس». و الصوابٌ ما أثبتناه؛ طبقاً ل«ط». 
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لفَضل ' الججماعة '. و لو كانّت ' واجبةً لكان ذم مَن لّم يُصَلْ هذه الصلاة. و قد 
عَلِمنا أنه غيرُ مذموم إن تَرَكَهاء و إِنّما تَرَكَ فضلاً و فا *. 

ولّم يُخَالِفٍ القائلٌ بذلك للرّواية' أيضاً؛ لأنّ ة قوله: «صَلَ نفك و صَلْ معهم 
و بهم؛ افإنا فلك الأركن: وإلا قُبلّت الثانيةٌ» لا يَدُلْ على أن العائة واعضة؛ لأن 
ا ل ل م يه يَكونٌ في 
الواجبء و ريما لم يكن الواجبٌ مقبولاً و مُستَحَهَاً به الثوابٌ لعارضٍ عرض فيه 
و يكونُ النَّدبُ.! 

فإن قالوا": كَيفٌ يَجورُ أن تُخَالِفَ" نيَةٌ المأموم نيّةَ الامام؟؟ 

قُلنا ' ': لا خلاف بَينَ المُسِلِمِينَ في عر لفك اناما جمييهم أنه 
يَجورُ أن يَقتَّدي بِالمُفتَرضٍ المتنفل. 
[ حُكمْ من فائته صَلاةً غيرُ مُتعيّنةٍ] 


و أمًا' ' المسألةٌ الثالثة' ': التي يُفتى فيها أصحابنا بأنَ مَن فاتّنه فُريضةٌ غير سُعينةٍ " 


.١‏ فى «ج» والمطبوع: «الفضل». 1 فى المطبوع: - «الجماعة». 

0 فى المطبوع: «كان». : نعم استُظهر فى هامشه ما أثبتناه. 

3 فى ((ج): «و فعلاً». و فى المطبوع: لوتلباة 

6. فى «جء شء. ص»: «بذلك الرواية». و فى المطبوع: «هذه الرواية». 

1. من قوله: «كما يكون في الواجب» إلئ هنا ساقط من المطبوع, وفيه بدله:«مقبولا». 


اق المطبوع: «قال». 8. فى «أعجء ش. ص» والمطبوع: «أن يخالف». 
4. فى المطبوع: -«نيّة الامام». 6 فى المطبوع فيكت كه «قلنا» بين معقوفين. 


1ن «أ»: «فأمّا». و فى المطبوع: «أما» بدون واو العطف. 
7. و هي العاشرةٌ من المسائل الرسية الأوبى: و فى المطبوع: + «و». 
١7‏ . فى المطبوع: ١اغير‏ معيّنة). 


الرسائل الفقهيّة/720) جوابات المسائل الرسّيّة الأولى / 
ولامُتميّزة: صَلَى تّلاثاً و أربعاً و اتتَنّينِ؛ و وى بِالئَّلاثِ قَضاءً المَغرب. و بالأرع ' 
5 أو العَصر أو العشاء ؟ الكهرة "وب الا فتن الكداة”. ْ 
أوَلُ ما نقولّه فى هذه المَسألة: إن الأولئ عندّنا [في] مَن هذه حاله أن يُصَلَى 
لوا نع ونيا وعنا رك 
وإتها لخم لاقي الروائة الؤاوةة يلك أن تجغل .مكان الظهرٍ و العَصر و 
* الآخرةٍ أربَعَ رَكّعاتء و ينوي بها قضاءً ما فاته مِن إحدئ هذه الصلّوات." 


2 


رفني ” ايها لاله يَشْقّ عليه أن يأتى* بهذه الصلوات الرّباعيّة عيّة دَفعات 
مُتكرّرةً فَشُفْف عنهأ بأن يأتي بأربع ينوي بها ما فائّه مِن إحدى هذه الصلوات 
الثّلاث. فهي و إن كانّت له غير مُتَعيّة تين ''. فاللهُ تعايئ يعلّمُّها علئ سَبِيلٍ التفصيل؛ 
فكأنّه ينوي ١١‏ ما فاته فى عِلم " الله تعالئ. 

ونش نت ان امت ين تك رضن إزاذلك الا :"لهك عله 


.١‏ فى «ششء» ص »: «و الأربع». و فى البء ج): - «قضاء المغرب. و بالأربع». 
”. في (أء بء ج»: «أو عشاءا. و فى المطبوع: «و عشاء). 

3 فى (٠ج):‏ «الاخرّين». و في المطبوع: «الاخيرّين». 

4. في «بء ج. شء ص» و المطبوع: - «وبالاثنتين الغداة». 

6. فى «أ. س. شس. ص»: اعشاء». 

1 رحن و الشيعةة ج ل ص 6/اء ح 1140١1و141١1.‏ 

/ا. فى المطبوع: «ترفها». 

4/. فى المطبوع: «مادح» بدل «اياتي». 

9 في «ش. ص »: اعليه»). و فى «١ج)‏ والمطبوع: «عنها». 

6ق فى «ج" والمطبوع: «اغير معينة»). 

.١١‏ في «أ: «تعيّن). و استّظهر فى «ب»: ايتممز). و فى «ج» والمطبوع: «يتعيّن». 
١7‏ فى المطبوع: «و علم» بدل «افي علم». 
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فإنّ الأحكامً الشرعيّة مَبنِيَة أ على المَصالِح المعلومة للَّهِ تُعالىء و وجوه هذه 
المصالح مُعْيّبةَ عَناء و إِنّما تَعلّمُها على الجُملة دونَ التفصيل. 


[ حُكمْ الواقع بعض ضلاتهٍ قبل الوقتٍ] 

و أمًا أ المَسألةٌ الرابعة ': بن الصلاةً الواقعٌ * بعضُها قَبِلَ الوقتِ -جَهلاً أو سَهواً -و 
بعضها فى الوقت مُجزيةٌ ماضية. 

فول مااتقوله: أنّ غندى أن هده الصلاة غية مجَوِية ولا ماضية: و لائد من أن 
تكونَ” جميعٌ الصلاةٍ' واقعة ' فى الوقتٍ المضروب لهاء فإن صادّف شَيءٌ من 
اجزائها ما هو خارجٌ الوقت لم تكن مُجزية. 

و بهذا يُفتى مُحصّلو أصحابنا و مُحققوهم, و قد وَرَدّت رواياتٌ به”؛ و إن كان 
فق :عضن كت أصحابنا" ما تخخالف :ذلك فين الرواية: 

وذ اكنال اتفك الها تيكف "قن افاذيز ال خلها: 
.١‏ فى المطبوع:«مبتنية). 
3 فى «أ): «فأمًا». و فى المطبوع: «أمّا» بدون واو العطف. 
*. :اهن الخادية عشرة مخ السائل اميه الاولى: 
؛ فى المطبوع: «الواقعة». 
6. فى «ج» والمطبوع: «أن يكون». 
1 فى «أ»: «الصلوات». 
/ا. فى المطبوع: - «واقعة». 
6 راجع: وسائل الشيعة» ج ص 60-6١,ءباب‏ وجوب المحافظة على الصلوات في 

أوقاتها. م 4770 - 4171. 
٠6‏ فى المطبوع: (تعجب). 
00 فى المطبوع: + «له»). 
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و الوجهٌ في صِحَةٍ القولٍ بأنْ مَن صَلَئ بعضّ ' صلاته أو جميعها قَبِلَ دخولٍ 
وقتِها يَلرّمُه أ الإعادةٌ و أن صَلائّه غيرُ ماضية: أن معنق ضَرب الوقتٍ للعبادةٍ هو 
التنبية على أَنّها لا تُجزي إلا فيه. ولا تَتَعلُّ إلا به '؛ و إذا كان مَن صَلّى قَبلَ الوقت 
مُخالِفَاً للمشروع له و مُخالفة الشرع” و تَعدَّيه' يَقنَضى فساد العبادة. فيَجبٌ 
القضاء بتَركِ الإعتداد بم وَقَمَ من الصلاة في غير الوقت. 

ولأنٌّ الصلاة بدخول الوقت تَلرَّمُه " لا محالة؛ و قد عَلِمنا أن ما يَفعله منها فى 
الوقتٍ يُسقِط عن ذِمتِه وجوبّها بالإجماع, و لم يُعَلّم ”أن ما فَعَلهِ قبلَ دخولٍ الوقتٍ 
لاوا لسرت" معتع انلها عن "لفيا لوقه ماده 
به براءة ذِمتِه مِن وجوبها. 

وما يَرويهِ أصحابنا -فيما يُخَالِفُ ما ذَكرناه _مِن أخبار الآحاد لا يُعتَدَ "' به؛ لأنّه 
ليس بِحُجةٍ و لاموجب علماً. 


.١‏ فى اش. ص»: + «من». 

7. في المطبوع: «يلزمها». 

'". فى المطبوع: - «و لا تتعلق إلا به). 

. فى (1): «للشرع» بدل «للمشروع له). 

60. فى المطبوع: «المشروع». 

٠‏ فى أ" شطب علئ «تعذيه). و في المطبوع: «له» بدل «و تعذيه». 

: فى المطبوع: «تلزم). 

: فى المطبوع: «و لم نعلم». 

: فى جميع النُسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع:«مسقطاً»؛ وهو سهو. 
.٠‏ في (ج0: ايتعلّقها». و في المطبوع:«تنقلها». و استُظهر في هامشه: «تعلّق بهاه بدل شَغَلّهاء. 
.١١‏ فى المطبوع: -«من». 

١7‏ في «أ): دلا تعتد». و فى المطبوع: «لا يتعبّد). 


د م ح< د ا ند 
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و لو قامّت دَلالةٌ على أن مَن صَلّ بعضٌ الصلاة أو كُلّها قبل دخولٍ الوقتٍ 
أجرّأته '. ولّم تَجبْ ' عليه الإعادهٌ لجارَ ذلك عندناء و لم يك" مُحْالِفاً لقانون الشرع. 

دجوت ني اميد انان قن الحتهة فى مدية القيلة وطاو له ل ل د 
خروج الوقت أنّه أخطأها و صَلَئ إلى غيرهاء فإنّه لا إعادةً عليه. و أن صَلائه 
الماضيةً مُجِزيةٌ عنه إذا كان ما استَديَرَ القبلة. 

و قال أبو حَنيفة و مالك؛ و هو أَحَدٌ قولّى الشافعيئم: إِنّهِ لا إعادةَ عليه على كُلُ 
حال, و لم يُفرّقوا بِينَ الخَطإ بالاستدبار أو اليَمِينِ أو اسار ؟ 

فما هذا التعَجبٌ مِن الرواية الواردةٍ بإجزاء هذه الصلاة؟ و نحن كُلّنَا و فقهاء 
العامّة تقول فى جهة القبلةٍ مِثل ذلك بعَينِهء و نحنٌ نَعلّمُ أن القِبلةَ رط في الصلاة 
كالوقت. 

فإذا جارَ أن يوم الخَطأً مع الاجتهادٍ فى القِبلةٍ مَقَامَ الصواب. و يُقَالٌ: إن فُرضَه 
إذا' أدّاه اجتهاده إلى سَمت بِعَينِهء هو ذلك السَّمتٌ دون غيره؛ فلم لا جارً' أن يُقَالَ 
أيضاً: إن فرضّه إذا اجِتَهَدَ فداه اجتهاده إلى دخولٍ الوقت هو إيقاعٌ الصلاةٍ فيه؟ 

فما فَعَلَ إلا ما هو فَرضّه في الحالء و إن ظَهَرَ له في المُستَقبَلِ خلافه. كَما لو 
ظَهَرَ له فى جهة القبلة لاف اجتهاده. 


1 فئ 1 والمطبوع: «أجزأه). 
3 في «أجء س2 ص" والمطبوع: «(و لم يجب)»). 
0 فى (أ) والمطبوع: «ولم يكن). 
ص 5١5‏ و .1١0‏ 
0. فى المطبوع: - «إذا». 
فى «أ»: رلا يجوزا. و فى المطبوع: دلا أجاز)». 
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و لم نَقُلْ ذلك نصرةً لهذا المَذهب -فقّد بِينَا أنه ! عندّنا باطل. و أن الصحيحَ 
خلافه و إِنّما قابلنا' بذلك الاستبعاد له و الشناعة به. 

فأمًا ما مضئ فى أثناء السوالٍ مِن أنه كف ! يكن فا فغله :قبل تعاى وستوية 
بالذمّةِ مُجزياً عمًا يَتعلقُ بها في المُستَقبَلٍ؟ و كيف * تكونٌ صَلائه مُجزيةٌ وبعضّها 
واجبٌ و بعضها غيرُ واجب؟ و كيف يكونٌ ما «لّو قَصِدَ إليه* لكان قبيحاً يُسبَحقٌ 
به العِتقابُ) مِن فعلها قَبلَ الوقتء مُجزياً عمًا «لّو قَصِدَ إليه لكان واجباً يُسبّحقٌ به 
الثوابُ» مِن' فِعلها في الوقتِ؟ 

فممًا لا يَقدّحُ في المّذهب الذي ُصِدَ إِلَى القّدح فيه؛ لأنَ لِمَن ذَّهَبَ إليه أن 
يَقول: إنْنى لا أسلّم أن وجوت الصلاة ما" تعلق بالذمّة مع غلبة ظَنّه بدخولٍ الوقثه 
ولا أن أْوَلَ صَلاتِهِ غيرُواجبء وغالبٌ ظنَّهِ أن الوقتٌ قد دَحَلّء و لدّخوله في ظنَّه 
حيات "عل الفة. 


٠. 
٠ 
- 


و ليس يَممَنِعُ أن يكون ما «لّو قُصِدَ إليه أن يَكون '! قَبيحاً يُسبَحقٌّ به العقابُ» 


.١‏ فى المطبوع: «أن ذلك» بدل «أنَّهِ). 

7 فى «أ2 ج. شء. ص»: «قائلنا». 

"'. ما بين المعقوفين استفدناه مما تقدم فى السؤال. 

فى المطبوع: «فكيف)». 

6. فى «ج» والمطبوع: «إليها» و هكذا في الموضع الاتى. 

: فى المطبوع: «فى). 

: في المطبوع: -«ما»). نعم استظهر في هامشه ما أثبتناه. 

٠‏ في 1أ0: اليوجب». و في الب)! يجب». 

: 5 قوله: هو غالب لد اله هنا ساقط من «ج» والمطبوع. 

.٠٠‏ كذاء و الأنسب: «لكان» بدل «أن يكون»؛ لما تقدّم قبل قليل, و لما تقدّم فى السؤال. 


لل الل ا اح حيري 
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يُجزيهِ '؛ بل هو فَرضه فى وقتّه ' مع غلبة الظنّ المؤدّي إليها ' اجتهاده؛ ألا ترئ أنه 
َو قَصَدَ إلى * أن يُصلَي إلى غيرٍ جهة القبلة لكان ذلك منه قبيحاً يَستّحِقٌ به 
العقابّ. و مع ذلك فإذا أدّاه اجتهاده إلى تلك الجهة أجزأته” صَلائه و لم يَلرَمْها 
الإقادة وإ كك الخط» فلذوحة لاتتتيعاد عدا القذهي الاين عيك" ذكرثاة. 


[حُكمْ صيام يوم الشك] 
و أَمَا المَسألةٌ الخامسة”؛ فى إجزاء يوم ' الشك إذا صامّه بزيّةِ التطوّع, عن فَرضه 
فهذا مَذْهبٌ لا خلاف بَينَ الإماميّة فيه» و لا رَوئ بعضهم ما يُخالِفه؛ على وجه 


- 


ولاسبب. و التعجبٌ مما تَقَومُ ' ! الْحجَةٌ عليه لا معنئ له. 

و قد بِّنَا فى صَّد ركلامنا: أنّ دخول النيّة فى العبادة و تَعيّتَها و إجمالها و 
مُقارَنتها و انفصالها ' ' إِنّما هو أحكامٌ شَرعيّةٌ يَجِبٌ ' ' الرجوعٌ فيها إلى أدِلَة الشرع؛ 
فكهما ءا عرهلنه عار "بو اعتمدناء: 


.١‏ فى «ج) والمطبوع: «مجزية». . في المطبوع: «فيه» بدل ١افي‏ وقته). 
. في المطبوع: «إليه». و مرجع الضمير فى «إليها»: «غلبة الظنّ». 

فى المطبوع: - «إلى». 0. فى المطبوع: «اجزاه»). 
1. في المطبوع: «و لم يكن له» بدل «و لم يلزمه». 

/ا. فى المطبوع: + «ما). 

4. وهى الثانية غشرة من المسائل الرسية الآولى: 

3 ف الابع الملكمة: والمطبوع: «(صوم). ا انكناة هوالصواب؛ وفقاً ل«ق). 
.٠٠‏ فى (ج): ما يقوم). و في المطبوع: «بما يقوم). 

١١‏ فى المطبوع: «و انفعالها)». 

١‏ . في «أ»: «من الأحكام الشرعيّة و يجب» بدل «أحكام شرعيّة يجب». 

. فى المطبوع: «اشتباه». نعم, استّظهر فى هامشه ما أثبتناه. 
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و لوكانت نيْةٌ الصوم الواجب يُعتَبَرُ فيها تعيينٌ النيّة على كُلُ حالٍ. لَّما أْجِمَعَت 
الاماميّةٌ على إجزاء ا يوم الشك بنيّة التطوٌع. إذا ظهَرَ أنّه مِن شَّهِر رَمَضانَ. 

وكذلك الجشير عن اله لو" عناء قور 2 التطكع كلك أنه عياف اب كان 
مانبورا | معحريا كباله سل ارال الدهور!؛ لكا لك الضوة اتتعريه عه 
شهر رَمَضَانَ. 

وَانّما تفنو الغنادة إلى انئة ني إيقاعها علّى الوجه المّعيّنِ في المَوضع الذي يَتَمَكَنُ 
المُكلّف مِن العلم ' بالتعيين, و في يوم الشك لا يُمِكِنُهِ أن يَعَلّمَ أنه مِن شَهرٍ 
رَمَضانَ في الحالٍء فلا يَجَورٌ أن يَصومه إلا بنيّة التطوع ؛لأن التغيين لأسيل له إليه 
في هذا اليُوم. ا" قوة الذلر علي أنه | دياق يوه القلدى ط اله 
مِن شَّهرٍ رَمَضَانَء أجرأ, ' عن فرضه. 

و أبو حَنِيفةَ يُوافِقّنا فى هذه المُسألةِ» و يَذَهَبٌ” إلئ أنّه إن صامّ يَوماً بنيّةِ التطوع. 
ونناهز لاون قير بقشائه ا جراد 9 شيعن در هيو لم قحك عليه الإعاذ؟.' و 
يُعولُ ” فى الإستدلالٍ على صِحَة قوله علئ أشياء: 

منها: قوله تعالى: وَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فََيِصْمْهُه'. فأْمَرَ بصَومِ شَرعيٌ 


.١‏ فى المطبوع: «إن»). 

”. فى المطبوع: «أو محبوساً يجب أن لا يعلم أحوال الشهر). 

قي النسخ المعتمدة و المطبوع: «العلم» بدل «من العلم». و الصوابٌ ما أثبتناه؛ طبقاً ل«د. ط». 
؛. في المطبوع: «أجزأ». 

6. فى المطبوع: «يذهب» بدون واو العطف. 

. في اج ش؛ ص» والمطبوع: «و لم يجب» 

راجع: المجمو؟ ج ا.٠ص 2١5‏ و5٠١4.‏ 

. أي أبو حنيفة. 


. البعرة(؟): 186. 


ئأ د بس ا ها 
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و لا لاف في أن الصومٌ ب التطوّع صَومٌ شَرعيي» فإنّه أو صامً في غيرٍ شَهرٍ 
رَمَضَانَ وما ني التطوّع لَوْصِف ' في الشرع بأنّه صَومٌ مُطلَقّه فعٌمومٌ لآب يَقغَضي 
فِعل ما هو صَومٌ فى الشريعة. 

و منها: أن صَومّ شَهِرٍ رَمَضَانَ مُستَحَقٌ العَينٍ على المُّقيمِ فعلى أيّ وجه فَعَله 
وَقَعَ عن" المُستَحَقٌّ؛ كطواف الزيارةء و رَدَّ العارية و الوّديعة و القصب. 

و منها أن نيّةَ التعيين يُحتاجٌ إليها للتمبيز بِينَ المَرضٍ و غيره. و التمييزٌ' إِنّما 
بُحتاجُ إليه فى الوقتٍ الذي يَصِحٌ * وقوعٌ الشىء و خلافه فيه. فأمًا إذا لم يَصِحَّ منه 
في الحالٍ إلا* الفَرضٌء لم يُحنَجْ إلى نيّة التعيين» ألا ترئ أن قَضاءً الدّين لما صَحَّ 
ا 
قضاءً الدَّينِ احتيج فيها إلى نيّةِ التعيين "» و لما لم تَكْنِ” الوديعة و العارية بهذه 
الصفة لم تَفتقِرُ' إلى التعبين 

فإذا قيلٌ لآبى حَنيفة: فألا ' ١‏ جرت صَومً' هذا الزمان المُتَعيْن '' ١:‏ غير ني أصلا 


َك 
.- 


.١‏ في «ج) والمطبوع: «يوصف). 3. فى «ج) والمطبوع: «علئ». 
. في أ ج): «و التميّز). 

3 فى المطبوع: + افىي)؟ نعم استظهر في هامشه زيادتّها. 
0. في المطبوع: «إلى»؛ نعم, استظهر فى هامشه ما أثبتناه. 
. في «أعجء ش. ص »: «أن يكون). 

. من قوله: «ألا ترئ» إلى هنا ساقط من المطبوع. 

ل «أجء شء ص): «لم يكن». 

في «أءج» والمطبوع: «لم يفتقر). 

.)ا١اهف«‎ :»)((« فى‎ . ٠ 

1١‏ في «١ج)‏ والمطبوع: «صومه». 

1 فى «اج) والمطبوع: «المعين». 


م .- درت 
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كما جارَ رَدُ الوديعة و العارية ' بغر نيه كما يَقوله ' زُقَرُ ' و عَطَاءُ ؛؟ 


فَبَقَ ' بِينَ الأمرّين؛ بأن يَقول: كَونُه م مُستَحَقٌ الغين إِنّما يَكونٌ عِلَهٌ في سُّقوط 


ني التعيين, و لا يَكونٌ عِلَة في سُّقوط النيّةِ على كُلْ وَجِهِ. كطوافٍ الزيارة؛ تَسقُطُ تسقط 
فيه نيهُ التعيين' _لأنّه لو طاف بِبّةِ التطوّع أجزأه عن فرضه و لا تسقط ' فيه النبّه 
و أَجِوَّدُ مما ذَكَرّه أبو حَنِيفةَ مِن القَرقٍ* أن تَقولَ': إن الصومً في الشريعة لا بُدَ 

مِن كونه قربَةٌ و عبادةً بلا خلا بَينَّ المسلميزة» فإذا تعر تَعيّنَ في زمان بِعَينِه سَقَط 

وجوبٌ نيّة التعيين؛ و نيه القَربةِ و العبادةٍ لابْدٌ منهاء و إلافلا يكونٌ صَوماً شَرعيَاً؛ و 

ليشن كذللكه رد الوويعة و العارنة: 

.١‏ فى المطبوع: -«و العارية». ". فى «ج»: «يقول)». و فى المطبوع: «لقوله». 

وو أبو الهُذيل زُفْر بن هُذيل بن قيس بن مسلم العنبريّ. صحب أبا حنيفة» و كان من أصحاب 
الحديث. ثمّ غلب عليه الرأي و القياسء و هو أوّل من قدم البصرة برأي أبى حنيفة, ذكره الشيخ 
الطوسي رحمه اللّه فيمن روى عن أبى عبد الله عليه السلام. مات بالبصرة سنة ١60/8‏ ه. راجع: 
سيد ماه رجال الطوسي. ص ,7١١‏ الرقم ١٠516؛‏ سير أعلام النبلاء» ج 

3 00 أب رياح أسلم القرشي م 0 5 روى عن ابن عيّاس. 
ذال عجوو وعتاريةدو لامها عوشي وزرواى بسن التدركتر يوت ابو إاستحاق السديعوءز 
مجاهد. و غيرهم. مات سنة ١ه‏ راجع: ميان الاعتدال. ج 5 ص الرقم 91 وفيات 

0 فى المطبوع: - «فرّق). 

1. من قوله: «ولا يكون علّة؛ إلئ هنا ساقط من المطبوع. 

0 فى النُسخ المعتمدة و المطبوع: رولا سعظ :وعا اتحناء هوالصواب؛ وفقاً لنُسخْنَّى «د. ط). 

4 فى المطبوع: - «من الفرق». 

3 فى «جء سْ. ص » والمطبوع: «أن يقول». 


ل الرسائل و المسائل / ج4 

0 
تَعيّنَ ا اج" إلى نيّة - بأن يَقول له: إن الصلاة فى آ حر 
ا تق ل ني نعين بلا جلاب: ومع هذا إن هذ الزمانَ 
قد تعيِّنَ فى أدائها. وه يُمِكِنٌُ أن يه يمع فيه سواها. 


واتيكة أناعكيفة "أن تحت عن :فاسان تقو لهذا الرسات يفنه” تمك أن 
ا ا و د 


الوقت و عند تضيّقه 


فقّد صارّت هذه العبادة فيه غير مُتعيّنة مُتعِّنة و ليس كذلك صومٌ شَّهر رَمَصَانَ؛ لأنه 


ا ا تعكة لهخاصضة دو 


اا 
و أمًا المَسألةٌ السادسة '': و هي أنّ النيّةَ الواقعة في ابتداء شَّهِرِ '' رَمَضانَ لصوم 


الشهر كُلّه مُغنِيةٌ عن تجديدها فى كُلٌَّ ليلة. 
فهو المَذْهبٌ الصحيمحٌ الذي عليه إجماع الإماميّة. و لا لاف بيهم فيه. و لا 


8 فى المطبوع: +«من». ؟. فى اشء» ص »: الا تحتاج». 

0 في «أء ش». ص »: «١تضييقه‏ ). 1 في «أءج» والمطبوع: «يفتقر). 

0. فى اج» شء. ص" والمطبوع: -«هذا)». 1. فى المطبوع: «لا» بدون واو العطف. 
/ا. فى المطبوع: «منه) بذل «ابا حنيفة». /. فى المطبوع: -ابعينه). 

98 في المطبوع: «أن لا يعين»). 0١‏ فى المطبوع: -«الفريضة». 


.١١‏ فى المطبوع: - (اقل). 

.١ 7‏ فى «ج) والمطبوع: - «زمان». / 
نوتف النالقة عشرة نر' الفنتل ايقن الاولى: 
.١‏ في المطبوع: - «شهر). 


الرسائل الفقهيّة/(70) جوابات المسائل الرسّيّة الأولى ام 
رَوَوا خلاقه. و هو مَذهبٌ ' مالك.' 

لكِنا تقول ': إن تكرارَ النيّة و إن لم يَدّن واجباًء فنّهِ إن جَدَّدَها” لكُلْ يوم إلى 
آخر الشهر, كان أفضَل له' و أُوقَرَ تواباً. ْ 

3 لا تَعَجْبَ مِن الأحكام الشرعيّة إذا قامّت عليها الأَدِلّةٌ الصحيحة. 

نان قبل 6 1" انيه في صَوم”- جميع الشهر. و هى مُتَقدَّمةٌ ' أوَلَ ليلة منه؟ 

قُلنا ".كم تؤث١٠‏ عندناكُلّا هذهل ني ضوء اليوم بأشره؛ و إن كانت واقمة 
في ابتداء لَيلتِه .و لوكانّت مقارَنةٌ النيّة الصوم ' ' لازم لّما جار هذا الذي ذَ كرناه. و 
لا خلاف في صِحَته. 

و لو اعمّبرَ في تروك" الأفعال في زمان الصوم كُلّه ؟' مُمَارَنة لئئة لها روحت 
تَجديدٌ النيّة في كُلُ حالٍ مِن زمان كُلُ يوم مِن شَّهرٍ رَمَضانَ؛ لأنّه فى هذه الأحوالٍ 
كُلّها تارك لما يوجبٌ كُونّه مُفطِراً. ش 

و قد عَلِمنا أن استمرارٌ النيّةِ طول النهار غير واجب. وأن النيّةَ قبل طُلوع الفجر 


0 فى المطبوع: «و قد يذهب إلئ ذلك» بدل «و هو مذهب». 


1 راجع: الخلاف. ج ع ص 001 المجموء للنووي. ج 4. ص 1 00؛ 324 فتح العزريز» ج ص .15١‏ 
3 فى المطبوع: «و يقول» بدل «لكنا نقول». . فى المطبوع: -«و إن». 

6. فى «سشس. ص»: «جددناها». ١‏ فى المطبوع: -«له). 

/ا. في «أءجء ش. ص »: «يؤثرا. 1 في («ج» والمطبوع: و 

8 فى المطبوع: +«فى). ٠‏ فى المطبوع: + «إنها تؤثر فى فى الشهر كله». 


.١١‏ في «أ ج» ش. ص »: ايؤْثْر). 

١‏ . في المطبوع: «للصوم». 

”33 . . فى «ج): : «الأوّل». وف المطبوم «التروك». : نعم استّظهر فى هامشه ما أثبتناه. 

5. فى المطبوع : - دكله». و في جميع النّسخ المعتمدة و غير المعتمدة: «إلئ»؛ و هو سهو. و يدل 
علئ ما أثبتناه قولّه بعد فقرتين ن: «وقوع نروكه في زمانٍ الصوم كله 


مم الرسائل و المسائل / ج؛ 
كافيةٌ مؤّرةٌ في كَونِ تُروكه المُستَمرَةٍ طول النهارٍ صَوماً؛ قكذلك ' القول فى النيّة 
الواحدةٍ إذا فَرَضنا أنّها لجميع شَّهِر رَمَضَانَ أنّها تؤّْدُ شرعاً فى صيام جميع أَيَامِه و 
ولاعت عج لزوت لها ره الي في سيار لور اا 0 

و أما 'ما مضئ في خلال الكلام؛ مِن ن أن ذلك يَقنّضي صِحَةَ صَوم مَن تَقَدَمَت 
منه هذه النيّةُ مع كَونه غير عازم في كُلّ يوم مُستَقبَلٍ علئ أن لا يَعَلَ ما وَجَبَ عليه 
اجتنابه في زمان الصوم. .. الى آ* خر الفصل؛ فكذلك تَقولٌ: إن تجديد العَزم علئ 
جخميغ ما ذكر غير واجعب في كل يوم إذا كانت فد تقذمت النية قي أوَل الشهرعلئ 
الكل ون تتدههد عدي رقو نروك فى زمار الوم كلمعار وجو قري 
العبادةٍ و الصّحةِء كما اتّمَّقنا في أن تَقَدَمٌ النيّ بالليل يَقتضي وقوعَ كَفَّهِ في طولٍ 
النهار عمًا يُفَطَّرٌ” الصائم عبادةً و قُربةَ و على الوجوه المشروعة. 

إن ريد بوه «غيرَ عازم» أله غير مجدّةٍ لل فقّد مضّى القولُ فيه. 

إن ادي ذلك اله يِكونُ عازماً علّى الأكلٍ أو الشرب أو الجماع. فهذا” 
يَنقْضٌ' النيّةَ المُتقدّمة؛ ألا تُرئ أن مّن أُوجَبَ النيّةَ لكل يوم يَقولٌ أنه ' لو وى 
بالليلٍ و قبل طلوع الفجرٍ صيامَ يوم بعينه َم يَجبْ عليه تجديدٌ الية و العَزم؛ لكنّه 
متى عَرّمَ علّى الأكلٍ أو الشّربٍ “أو الجماع أفسَدَ صَومه؟ و هذا بَيِّنّ لمن تاملهِ 


اسم 


. فى «ج» و المطبوع: «كذلك». و فى «ش» ص»: «و كذلك». 

٠‏ في «بء ج. شء ص» و المطبوع: -دأما». ا ”, فى المطبوع: «كما يفعله» بدل «عمًا را 
في الشسخ المعتمدة والمطبوع: «بالنيّة». والصوات ما أثيتناه؛ طبقاً للتسخحتية: «د.ء ط). 

. في «ج» والمطبوع: «فقد). 

فى "١‏ الكلمة غير واضحة. و فى «ج» و المطبوع: «انتقض». 

: فى المطبوع: - «أنّه). 

في النُسخ المعتمدة: -«أو الشرب». وإثباتها هوالأنسب؛ طبقاً للمطبوع و للمسخ: «دء طء م). 


يح الحم اا 


فأ جم اه 


© ده ماف ووس ١‏ 
[ تعلق أيضاً بأحكام النيّة فى العبادة] 

نا 
المسألةُ الأولى ': 

إذاكانّت الشروطً المذكورةٌ فى صفة نيّةِ العبادة ' مُعتَبَرَةَ فى صِحَتِهاء فما حُكهُ 
مَن هلها من المُكلّفِينَ» فأوقَمَ “ عبادتّه خاليةٌ منها' أو من بعضها؟ هَل يَجبٌ عليه 
إعادةٌ ما مضئ مِن العبادات عارية' مِن ذلك إذا عَرَفَ كُونَ هذه الشروط واجبة؟ أم 
يُجزيه ما مضى بِغَيرٍ نيّ أو [بآنيّة التعيين و القَربةٍ خاصّة؛ مِن غير أن يَخْطرَ له 
الوجهٌ الذي له" وَجَبَت” و إِنّما اعتَقَدَ وجوبها على الجُملةِ؟ 
المَسألةُ الثانيةٌ': 

وما حُكح العبادة ' ' ذات الأحكام المُتَعْايرةء كالطهارة و الصلاةٍ و الحَبجٌ هَل يَجِبُ 

ل .ا ا م 5 م ُ 
يُجِزِيهِ اعتقادٌ وجوبها على الجُملة مِن غير معرفةٍ بتفصيل أحكامها؟ 


.١‏ وهماالمسألتان الرابعة عشرة و الخامسة عشرة من المسائل الرسّية الأولى. 

في © بء ج): -«المسألة الأولئ». 

7 فى «ج»: «النيّة» بدل «نمّة العبادة». و فى اشء. ص»: «النيّه و العبادة» بدلها. 

0 فى المطبوع: «أوقع). 0. فى المطبوع: «عنها». 

١‏ فى «أ»: «الموهميّة» بدل «عارية». . فى «ج» والمطبوع: -«له». 

6. فى المطبوع: «وجب). 4. و هى الخامسة عشرة من المسائل الرسئية الاولى: 
.٠‏ فى «شس. ص»: «العبادات». ١١‏ فى ااب. جء شء. ص" و المطبوع: - «كل». 


9 الرسائل و المسائل اج 
ا 97 0 2 1 7 7 و 2-0 0 
ا ا ٠فهل‏ يَلرْم مُكلفها ان 

2 0 

برد لكل خكم مُفصّلٍ ني نَخْصّه ' في حال فعلِه ٠‏ كغسل الوجد و م مسح الرأس. 
و الركوع. و السجود. و الطوافي. و السعى. ن امثان ذلك؟ أم يجزيه ذلك 

حينَ القَصدٍ إلى فِعلٍ العبادة التى هذه الأحكامٌ مِن تفصيله ؟. و لا يَحتاجُ إلى تكرير 

النيّة لكل واجب و ئدب فى حالٍ فعله؟ أم لا يَرَمُه* شَىءٌ مِن ذلك. بل يُكفيه أن 
يَعَزِمَ على صَلاةٍ الظهر لوجوبها في حالٍ تكبيرة الإحرام؛ مِن غير أن يَخطرَ له شيء 
0_0 . 1 1 

و إن كان العلمُ بتفصيلٍ أحكام العبادةٍ و شُرِوطِها و أفعالها و تُروكها واجبء فما 
حُكمُ ما مضئ مع الجهلٍ بذلك مِن العبادات» أ يَجِبٌ" قضاؤه أم لا؟ 


[ جواب المسألتين المتعلقتّين أيضاً بالنيّات] 
ترات دوالك لقره بن 


[ حك المُخِلٌ بالنيِّ فى العبادة] 
[أمَا المَسألةٌ الأولئ']: إعلّمْ أن العبادةً إذا وَجَبّت بِدْيّة مخصوصة. و كانت 
اله لسرملا فى ,فخنيا: 20 ختطاطي يذه ساد لخمد أن تون تخياط) بالققة الن 


“الس 


. فى «ج): ابحينها». و فى المطبوع: - «كجملتها». 

٠‏ فى اج) و المطبوع: «بينه». واستّظهر فى هامش المطبوع:«بنيّة). 

: فى «ج): «بحصته». و فى المطبوع: «يخصه). . فى المطبوع: «تفصيل». 
فى المطبوع: «لا يلزم). 1. فى المطبوع: -«ذلك». 

5 «شء. ص» و المطبوع: «يجب» بدون همزة الاستفهام. 

٠‏ في © بء ج) والمطبوع: دو باللّه التوفيق». 

. وهي الرابعة عشرة من المسائل الرسّية الاولى! 


يم اجذا ىن 


4 شح انك 


الرسائل الفقهيّة/(70) جوابات المسائل الرسّيّة الأولى ل 
هي شَرط في صِحَتِها. 

فإذا' أُوقَعَها بير نيد فالإعادة واجبةٌ عليه؛ لأنّه قد أَخَلَّ بشَرط صِحَيها. 

فإن فَرَضنا أنه جَهِلَ وجوبَ هذه النيّة عليه. فأوقعها عارية منهاء ثم عَلِمَ بَعدَ 
ذلك وجوبهاء فالصحيحٌ أنّه إن كان جَهِلَ وجوبَ هذه النيّةِ عليه فى حالٍ يَِصِحّ فيها 
منه ' العلمُ بوجوبهاء و إِنّما جَهلّها تفريطاً و إهمالاًء فِالمَضاءُ واجبٌ عليه لا مَحالةً. 

و إن كان لما جَهِلَ وجوبها غير مُتمكن مِن العلم بوجوب هذه النيّة فمن 
المُحالٍ أن يكون مُكلّفاً بالعبادة ' و هو غيرٌ مُتمكنِ من العلم “ بوجوبها و وجوب 

ما يُفتَقَرُ في صِحَتها إليهء و من لَم يَتمَكْنْ من العلم بوجوب الفِعلٍ و شَرائطِه فهو 
ةك" . فهذا لا يَجبٌّ عليه الإعادةٌ؛ لأنّ هذه العبادةً : فى الوقت الذي فعَلّها 
0 

فأمّا الوجهٌ الذي له وَ-َ حك العاد ةقان اروس عقا تكريا لور ا عضرا 
فلَعَمري إِنّه لا بْدَ مِن أن م كَونها ظهراً أو عَصراً. 

فإإنا أوية,بؤسنه الووستوي: الوشة "لذ عن كاك ملح «وبداضنة إلرن .قفن 
الواجب العقلىٌ و صارفة عن القبيح العقلي. فذلك مما لا يَجبُ عِلمّه على سَبِيلٍ 
الس والدلة يمساق بعلمل كات 


.١‏ فى ١ج‏ »: «و أنّه). و فى المطبوع: «و إذا». 

. في «ج» و المطبوع: «من». 

. فى الشسخ المعتمدة والمطبوع: «للعبادة». و الصوات ما أثبتناه؛ طبقاً لما يظهر من «ط». 
فى المطبوع: «للعلم» بدل «من العلم». 

. فى النُسخ المعتمدة و المطبوع: «له». و ما أثبتناه هو الصواب؛ وفقاً للنُسخة «ط». 

8 فى المطبوع: «اوجب». 

/. فى المطبوع: -«الوجه». 


يم بدا احم 


4 الرسائل و المسائل اجغ 
[ حُكمْ نيةِ العبادة المُسْتَمِلةِ على أفعالٍ كثيرةٍ] 

فأما المَسألةٌ الثاني ': فإنّ كُلٌ عبادةٍ اشْتَمَلَت علئ أفعالٍ كَثيرة» و إن كان لها اسم 
تَتعرَف ' به ججملتُها -كالطهارة» و الصلاقء و الحَجّ فلا بُدَ فى كُلُّ مُكلّفبٍ بها ' مِن 
أن يَكونّ له طريقٌ إلئ مَعرفة وجوب ما هو واجبٌ منها بالتمييز بَينّهِ و بِينَ ما هو 
تدب و تفل. 

فإذا تَوىئ فى ابتداء الدخولٍ فى هذه العبادة التى لها أبعاض كثيرة -أن يَفعَلّها. 
ونَوئ إيقاءَ ما هو واجبٌ منها علئ جهة الوجوب. و إيقاعَ النّدبٍ منها علئ هذا 
الوجو. كَفاه ذلك, و لم يَفتَقَوْ إلى تجديدٍ النيّة عند كُلُ بعضٍ مِن أبعاض هذه 
العبادة. 

مثال ذلك: أن ينوي بفعل الطهارة إزالةَ الحَدَثِ في ابتدائهاء فلَّيسَ يَلرَمه 
تجديدُ هذه النيّة عند تطهير كُلُ عضو. و كذلك إذا تُوئ عند الدخولٍ في الصلاة 
إيقاع * الواجبٍ منها واجباً و الندب تدبا لّم يَحنّج إلى تجديدٍ النيّة عند كُل فِعل' 
مِن أفعالهاء كالركوع و السجود و غيرهما. 


و هذه الجملة مقنعة. 


ارتو القانية سنن انمد ا 1 

3 ا ش. ص» والمطبوع: (يتعرّف)». 

١‏ في الشسخ المعتمدة والمطبوع: «لها». و الصوات ما أشتناه؛ طبقاً للسكة «س»). 

. في النْسَخ المعتمدة والمطبوع: «و نوع». و ما أثبتناه هوالصواب؛ وفقاً لنسخة «د). 
6. من قوله: «الندب منها علئ هذا الوجه» إلئ هنا ساقط من «ج» و المطبوع. 

5. في اشء ص»: - افعل». 


المسألةٌ السادسة عَشْرة 
[ نيه النيابةٍ في العباداتٍ و ثوابها] 
١‏ د م ويه وو 5 5 اي 70 5 7 

ما صفة نيّة النائب عن غيره فى حَج او جهاد. هل يَعزم علئ اداء ذلك لوجوبه 
عليه أم ' علئ مُستّنيبه؟ ' 

فإن كان يَفِعَلُ ذلك لوجوبه عليه فلِوّجِهِ غير صحيح؛ لأنّه لم يَجبْ عليه شَيءٌ 

- ا دن . . 24 21 2 ع ا : 
و إثما هو نائب في فِعل واجب علئ غيره دونه. ثم كيف يكون نائبا عن غيره 
بفعل واجب عليه فى نفسه؟ 

فإن فَعَلّه لوجوبه على غيره؛ فكَيفٌ يَصِحّ أن يَعبدَ الله تعالئ” رَيدٌ عبادةٌ واجبة 

2 م #2 2 2 لق نر سم اس 5 - 
جهة وجوبها مختص بعَمرو؟ و كيف برا ذم عمرو مما وَجَبَ عليه بفِعلٍ زيدٍ؟ 
ف ل ولي اا لا ل ب با مح ‏ حمن 2 ِ 
وكيف يستجق الثواب عمرو عمًا وَجَبَ عليه بفعل زيدٍ مع تقرّرٍ الحكم العقليٌ 

1 00 3 .2 2 ان 

على ” نخجلافه. و ورود السمع بما يُطابقه. مِن قولِه تعالئ: (ق أَنْ لَيْسَ لِلِانْسانٍ إلا ما 
0 6 اه 7 وت 2 ار اها ٠‏ 507 ”0 
سَعى4 » و «فمَنْ يَعْمَل مثقال ذرَّةٍ خثرا يَرَهُ4 » و امثالٍ ذلك؟ 
.١‏ فى المطبوع: «من». 3 فى المطبوع: + ولا ». 
1 فى «ج):«مشتبيه». و فى المطبوع:«مشتبه». . فى «ج» و المطبوع: «ثابت». 
0. فى «ش. ص» و المطبوع: - « تعالئ». 1 فى المطبوع: «يبرأ». 
/. فى المطبوع: - «و كيف يستحق الثواب عمرو عمًا وجب عليه بفعل زيد؟». 
/. فى المطبوع: - «علئ). 
أن 


١ :)07 ( النجم‎ 5 
77:44 الزلزلة‎ .٠ 


4 الرسائل و المسائل اج 


التخوانة حرو الله الوق 

إعلّمْ أن النائت عن " غيره في الحَجّ يَجِبُ أن تُكونٌ ' نين مُتوبجهة هه إلى الوجه 
الذي قَصَدَّه بِالحَجَق فإن حَجَّها* عمّن وَجَبَ عليه الحَج فيَجبٌ أن تكون' 
مُنصَرفة إلى هذا الوجه بِعَنهه” و كذلك إن كانّت؛ تطوّعاً عن غيره. توئ بها 
التطوّعَ عن ذلك الغَيِ و لذلك يَجِبٌ أن يُسمّىَ مَن حرم عنه فى تلبيته '' 

لقت هذه الحجة بواعية على لتاب ١‏ سحن يقال كيف يكرق "نايا 
عن غير بفِعلٍ واجب عليه في نفسه؟ 

اللّهمَ إلا أن يُفرَض أنّه ولئٌ لميّتِ '' وَجَبَ عليه الحَجّ فلم *! يَحِمّ فإنّ الوليّ 
اام 


0 فى المطبوع: او بالله التوفيق». 

0 فى المطبوع: «من». 

0 في دأ بء ج" والمطبوع: «أن يكون). 

"5 فى المطبوع: «من جهة» بدل «متوجهة». 

0. فى «ح» و المطبوع: «حجتها». و استظهر فى هامش المطبوع: «حجته). 
1 في أ ب. ج) والمطبوع: «أن يكون). 

/ا. فى الج ): (بنيه). و في المطبوع: «بنيّة). 

. فى المطبوع: -(بعينه). 

84 في “1١‏ والمطبوع: «كان». 

6 فى المطبوع: «بيته). 

ا فى «ج) والمطبوع: «المسبّبات». 

5. فى المطبوع: - «يكون». نعم استّظهر فى هامشه إثباته. 
7 1. في «أ): «ميّت). و فى المطبوع: «الميّت». 

.١‏ فى (أ): «و لم). 

10 في (1): «إذا». و فى المطبوع: - داداء). 
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الميّتِ. فهذا المَوضِعٌ الذي تَتعيّنُ ' فيه النيابةٌ يكونٌ الحَجّ واجباً علّى النائب. و 
َنوى بِالحَجةٍ إيقاعها عن الميّت و إسقاط حَقٌّ النيابة عن ذْمَتِه. 


و الواجبٌ' علئ زَيدٍ و إن لم تكن ' جهةٌ وجوبه مُختَّصَةٌ بعمرو. فإنه غيرٌ 
تدم ان يعاق ادها كرة "لجو وري" لها علد بعرو 

يد الولت: «يَجبٌ عليك إذا مات مَّن أنتٌ وله" ويشليه لخدت أن 
تفريطه في الحَجّ” سبباً لوجوب النيابة' علئ وليّه. 

فأمًا نَوَابُ هذه الحَجّةِ؛ فإن كان الميّتٌ وَصَئ بها و أُمَرَ بن يُحَسّ عنه. كانَ الثوابُ 
مُقسِما '' بيه و بِينَ النائب عنه ' أ؛ و إن لّم يكن كذلك» فالثوابٌ يَقَرِدُ به الفاعل. 


16 .ه١١‏ ذثنلن. > إن ١‏ : عر 
فلم دخرّج بهذا التفصيل مِن الحكم العقلئّء و لا مِن ظاهر قوله: «وّ ان لَيْسَ 
للإنسان إلا ما سعئ» ''. 


3 فى «أ ج. شء. ص» و المطبوع: «يتعيّن». 1 في «أء ج» و المطبوع: «فالواجب)». 

١‏ فى (ج" والمطبوع: «لم يكن». غ. فى «أ»: «كان)». و في «شء. ص »: «يكون). 
6. من قوله: «مختصة بعمرو) إلئ هنا ساقط من «ج» و المطبوع. 

٠‏ فى لج): «مراتب». و في المطبوع: «موليك». كلاهما بدل «من انت وليّه). 

: فى «ج): «اوليه). و فى المطبوع: «و له»). 

في «ب»: «بالحج؛ بدل «في الحج» 

. في «ج»: «شيئاً بوجوب النيابة». و في المطبوع: «شيئاً بوجوب الثابتة». كلاهما بدل «سبباً 
لوجوب النيابة». 

.٠‏ فى المطبوع: «مقسماأً». 

.١١‏ فى المطبوع: -«عنه). 

١١‏ . هكذا فى المطبوع. و فى النسخ: «فلم يخرج". 

7 . النجم(607): 794 


اد م ضح ا له 


المسألةٌ السابعة عشرة ١‏ 
[ حُكمْ الماء النجس يُتمُمْ كُرَأ] 


إذا كان المَذهبٌ مُسَتَقَِاً بن ما بَلَعَّ مِن الميا المحصورة كُرَأْ لم يُنْجْسْه شَىءٌ 
إلاما غَيّر أَحَدَ أوصافه؛ فما القولٌ في ماءَين نَحِسَين غير مُتغيرينِ ينقصٌ 
كُلُ واحَدٍ منهما عن اكب خُلِطا فبَلَغا كُرَاً فما زادَ أ هما تجسان بَعدَّ اخلط 
أم طاهران؟ 

فإن قلتم بطَهارَتِهما '. فمن أينَ صارٌ الخَلط مؤئُراً الطهارة '؟ 

و إن قلتم بِتَجِاسَّتِهماء خالفتم قولكم بطهارة ما بَلَعّ الكرٌ مع عدم التغير. 

اللجوابٌ -و بالله التوفيق _؟ : 

إعلَمْ أنّ الصحيحَ في هذه المَُسألة هو القولٌ بأنْ هذا الماءً يتكونُ طاهراً بَعَدَ 
اختلاطه إذا كان يَبلْعُ كُرَاً؛ لأنّ بلوغً الماء عندّنا هذا المَبلّعَ مُزِيلٌ لحُكم النجاسة 
التى تُكونُ فيه. و هو مُستَّهِلِك بكثرته ” لها. فكائها بكم الشرع غيرٌ موجودةٍ إلا 
أن تَؤثّرَ في صفات الماء. 


1 فى (صص') والمطبوع: «السابعة عشر). 

؟. فى «1»: «بطاهريتهما». 

1 في أ“ والمطبوع: «للطهارة». و فى «ب): «بالطهارة». و فى اش. ص ): «لطهارة». 
غ. في المطبوع: - «و بالله التوفيق». 

. فى المطبوع: (امكسر). 


زى 
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وأا كان الماء يكترقه .و بلوغة إلرة:هذا الحذ ممتيلكا التحاسة' التحاضئلة فيف 
فلا فرق بِينَ وقوعها فيه ' بَعدَ تكامُل كُونِه كُرَأْ و بينَ حُصولها فى بعضه قَبلَ 
التكامّل؛ لأنّ علّى الوجهّين معاً النجاسة في ماء كَثير فِيَجبٌ أن لا يكون لها تأثيرٌ 
فيه مع عَدَّم" تَغْيّرِ الصفات. 

و الذي يُبيّنُ أن الأمر علئ ما أفتينا به: أن لو صادفنا كُرَأ مِن ماء فيه تَجاسةً لم 
2 ا - بلا لان بِينَ أصحابنا ‏ نَحَكُمُ بطهاريه. و جيرُ 
التوَضُوٌ به. و نحن لا نَعلّمُ هَل هذه النّجِاسةٌ التي شاهّدناها وَقَعَت فيه قَبلَ تَكامّل 
كَونْه كُرَأَء أو بَعدَ تكامّله؟ 

أوكان بِينَ وقوجها فيه قبل التكاملٍ و بَينَ وقوعها بعد التكاملٍ فرق» لوَجَبَ 
التق عن استعمالٍ كُلٌ ما نَجَدُ فيه نجاسة لم تُغْيّدْ أوصافه. و إن كان كُثيراً؛ لأنا 


8 


لا ندري كيف كان" حُصولٌ هذه النّجِاسةٍ فيه؛ فلمًا لّم يدن بذلك اعتبانٌ دَلّ على 
أنّ الأمرّ علئ ما ذّ كرناه. 


.١‏ فى المطبوع: «يكسّر به» بدل «و إذا كان الماء بكثرته». 

71 فى «1» و المطبوع: «للنجاسة». 

١‏ فى المطبوع: -«فيه). و فى اش» ص»: - «فلا فرق بين وقوعها فيه». 
. فى المطبوع: - «لا». 

0. فى المطبوع: - «اعدم». 

1 فى «ج): اايجدا. و فى المطبوع: «توجد». 

/ا. فى «اب. شس. ص »: - دكان». 


المسألة الثامنة عَشْرَةَ ١‏ 
[ سجدةٌ قراءة العزائم فى الصلاة تَجِبُْ بَعدَ الفَراغ من الصلاة] 


ما القول فيمّن سَّها أو قصّد. فمّرأ في بعض فرائضه سورة مِن عَزائم السجود. 
فإن قلتم: يَسجُدُ؛ أوجبتم إفسادَ صَلاةٍكانَ يَجبٌّ عليه ' المُضيئٌ فيهاء بزيادةٍ فيها 
وإن قلتم: لا يَسجدُ؛ أبحتم الاخلالٌ بالواجب عليه فى السجود. 
و هذان أمران لا يُمكِنٌ الجمعٌ بَينّهما؛ أبينوا" عمًا يَصِحّ الإخلال به منهما. 
الجوابٌ و باللّه التوفيقٌ > : 
إعلَم أن ذلك إذا انّمَقَ مِن غير قصدٍ إليه. فالأولئ أن يتوق عن السجود 
و يَمضئ فى ضَلاتِه فإذا سَلَّمَ سَجَدَ حيئَئذٍ؛ فتأخيره السجود و إن وَجَبَ 
2 ا 0 ل وي ا 1 7 
.١‏ فى «اج. ص) والمطبوع:«الثامنه عشر). 
3 فى المطبوع: - «عليه». 
7 فى «أء ب)»: «أنبئوا». و فى «ج» الكلمة غير منقوطة. و فى المطبوع: «سواء). 
ُ. فى المطبوع: داو باللّه التوفيق». 
0 في النُسخ المعتمدة و المطبوع: «فى». و الصوات ما أشتناه؛ طبقاً ل«د. ط). 
1 فى المطبوع: الدفع»). 
/ا. فى المطبوع: «و يعيّن». 
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عليه الاستمرارٌ عليها إلى حين الفَراغ منها. 

لسن وجوبٌ هذا السجود جار مَجرئ وجوب المُضئ فى الصلاة؛ لأنّ 
الشافعئ يَذَهَبٌ إلى أن سُجودَ القُرآن لا يَجبٌ على كُلُ حال مِن الأحوال, فى صَلاةٍ 
ولاغيرها !؛ و وجوبٌُ المُضئ فى صَّلاتِه لا خلاف فيه. 


[ فصل يَتضمَنُ مَسألتَينِ] 
[ تَتعلّقُ بقضاء الصلوات الفائتة] 


المسألةً التاسعةً عَشْرةَ والعضرون ١‏ 
0م 7 3 ٠‏ 3 ”م 00 5 50 00 

[المسالة الاولئ :] إذا كان إجماعنا مستهدا بوجوب تقديم الفائت مِن فرائضص 

1 ٍ ا 8 ١‏ ال ا الدع 37 
الصلوات على الحاضر منها إلئ ان يَبقَى مِن وقتّه مقدارٌ فعله, فما القول فيمن 
مُرتكباً للنهى. أم يَجبٌ عليه إعادةٌ الصلاة فى آخر الوقتِ؟ 

فإن كان مُجزياً فما فائدة قولهم عليهم الساام: «لاصلاة لمن عليه صَّلاةٌ4؟ و 
٠١ 63 2-0‏ ف لت 1 : 5 0 7 ا 
كيف تكونٌ مُجزية .مع كونه مُرتَكبا للنهى بفِعلها فى اوَّلِ وقتِها قبل القضاء؟ 
.١‏ فى المطبوع: «المسألة التاسعة عشر) بدل «المسألة التاسعة عشرة و العشرون». 
؟. وهى المسألة التاسعة عشرة من المسائق ال سيية الأولى: 
3 فى «ج» و المطبوع: «إجماعاً». 
. فى «ج) و المطبوع: «الصلاة». 
0 فى النُسخ المعتمدة: «إلئ) بدل «من». وها اشقتاة هو الصواب؛ موافقة للمطبوع و لنسخة «م). 
فى «ج» والمطبوع:«ثابتة) واستّظهر فى هامشه اده (أواقاضة»: 
: فى «ج. شس»: «ذاك». 
و شيالة عدم سهو النبى. ص (/5؛ المبسوط. ج ١‏ ص 37١/؛‏ الخلاف» ج ١‏ ص 581. 
: في «أ. ج» و المطبوع: «يكون». 
6 فى المطبوع: «مجزياً. 


لد فى دح يرك 
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و إن كانّت غيرَ مُجزيةٍ فكي حُكِمَ بفُسادهاء و قد أُوقَعَها مُكلَّقُها' بنيّيها 
المخصوصة. و أتئ بجميع أحكامها و شُروطِها فى وقت' يَصِحّ فِعلّها فيه 
بإجماع "؟ فإعادتُها بَعدَ فعلها علئ هذا الوجه يَحتاجُ إلئ دليل؛ و لا أعلَمُ دليلاً 

[المسألةٌ الثانية: ؟] و ما كج من عليه صَلواتٌ كثيرة» لا يُمكِنّه قضاؤها إلا فى 
زمان طّويل؛ أ يَسْتَغِلُ * بقَضائها جميعٌَ زمانه إلا' آخِرَ وقتٍ الفُريضةٍ الحاضرة؟ 
فذلك يَقَطّعٌه عن" التعيّش و سَدٌ الحَلَةَ و يَمنَعُْه مِن النوم و غيره. 

نإو عاق تاها لد إتعاغل بين الكل و حتفل البخياء بالراحة بالبوع مع تعلق 
فَضٍ القَضاءِ بِلِميهء فهل مباحٌ*له ما ححرَجَ عن ذلك و زاد عليه ما هو مُستّغْن عنه 
فى الحالٍ؟ أم لا يَجورٌ التشاغُلُ بما زادَ على ما يَحفَظٌ به حياتّه و حياةً' من يَجِبُ 
عليه القيامٌ به مين لباسٍ و غِذاءٍ؟ 

وما حُكم فرض يومِه و لَيلتِه ' ! فى زمان إباحة التعّشٍ '' و النوم؛ يُقدّمُه في 
وَل وقتِه مع ما عليه من الفوائت؟ أم يؤْخرُه إلى آخر"' وقتِه "أ وإن كان مُتَشْاغِلاً 
عنه بالتكسّب؟ 


.١‏ فى المطبوع: «مكلفاً». 3. في «أ. ج» و المطبوع: + ولا». 
1 فى المطبوع: - «بإجماع». 

. وهى المسألة العشرون من المسائل ال سّية الاولى 

0 في المطبوع: «أينتقل». نعم, استّظهر في هامشه ما أثبتناه. 

: فى المطبوع: اابجميع زمانه إلى». /. فى المطبوع: «من». 

: فى المطبوع: -«مباح». 

: فى المطبوع: «وجوه» بدل «و حياة). نعم استّظهر فى هامشه ما أثبتناه. 

.٠‏ أي صلواته المفروضة. .١‏ فى المطبوع: «التعلق». 

.١ 7‏ فى «ج» والمطبوع: -«اخر». 

١7‏ . فى «!»: «الوقت». 


نل احج قل 


6١‏ الرسائل و المسائل / ج؛ 

وهل يَجورُ لِمَن عليه فرائضٌ فائتة ' غيرٌ الصلاة أن يبِتَدىَ ' ما خوطِبَ 
به مِن جنسها؟ أم حُكمْ سائر المَرائضٍ حُكم الصلاة فى وجوب التقديم 
على الحاضر؟ ش 


[ جوابُ المسألتين المتعلْقتينِ بقضاء الصلوات الفائتة] 
[ عدم إجزاء أداء الصلاة مع تذكر الفائتة] 
الجوابٌ [عن المسألة الأولئ '] و باللّهِ التوفيقٌ -؛ : إعلَم أن مَن صَلَئ فرضاً 
حاضرَ الوقتٍ فى أَوَّلٍِ وقتِه أو قبل تَضِيِّي وقت أدائه. و عليه فريضةٌ صلاةٍ فائتة 
يَجِبٌ أن يَكون ما فَعَلّه غيرَ مُجز عنه. و أن يَجَبَ عليه إعادة تلك الصلاةٍ في آخِرٍ 
وقتِها؛ لأنّه مَنهِئٌ عن هذه الصلاة, و النهئ يَقتّضي الفساد" و عَدَّمٌَ الإجزاء. 
و لأنّ هذه الصلاةً مفعولةٌ فى غير وقتِها المشروع لها ؛ لأنّه إذا ذَكَرَ أن عليه 


- 
مه 


فريضة فائتة, فمّد تَعيِّنَ عليه بالذكر أداءً تلك الفائتة فى ذلك الوقت بعَينِه؛ فإذا 


صَلَىْ فى هذا الوقتٍ غيرَ هذه الصلاقِء كان مُصلياً في غير وقتها المشروع لها.ء 
فتَجِبٌ ' عليه“ الاعادةٌ لا مَحالة. 


و أمَا ما مضئ في الكلام مِن القولٍ بأنّ وجوبَّ الإعادة يَحتاج إلى دليل؛ فَقَد 
1 فى المطبوع: -«فائتة». 
؟. فى المطبوع: «يسدى». و استظهر في هامشه: «يؤدى». 
لوي نابم مقر ةد امنا ل خا 1 
في المطبوع: -«و باللّه التوفيق». 
6 فى («ج): «الصلاة الفساد». و فى المطبوع: «فساد الصلاة», كلاهما بدل «الفساد). 
5 فى المطبوع: «له). 
. فى ١اج»‏ ش. ص) والمطبوع: «فيجب». 
: فى المطبوع: -«عليه). 


د »م سم 
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ذَكرنا الدليل على ذلك, فلا تُسلَمُ أنه أُوقَمَ هذه الصلاةً على جميع شرائطها 
المتتروطة وق" قوتت ودلمااقيه لأناعن لوطه السيلذة مم دكر القاتة 
أن تؤدّئ ' بَعدَ قَضاء الفائتة '. فالوقتٌ الذي أدّاها فيه وقثٌّ لم يُضْرَبُ لها الآن . و 
إن كان" يصِحّ أن يَكونَ وقتاً لها لو لم يَذَكْرٍ الفائتة. 

و هذا ممّالا شبهةَ فيه للمُتامّل. 


ا ا تةُ كثيرة] 
' [جوابٌ] المّسألة الثانية ': فالواجبٌ عَلى من عليه صلّواتٌ كُثيرةٌ لا يُمَكِنه 
قَضاؤها إلا في زمانٍ طويلٍ أن يَقضيّها في كُلْ زمانء إلا في وقتٍ فريضةٍ حاضرة 
يَخَافُ فَوئها متئ ” تَشاغَلَ ' بالقَضاءء فيْقدٌمُ أداء الحاضرة 6 يَعودُ إلى التشاغلٍ 
بالقضاء. 
فإن كان مُحتاجاً إلى تَعيّش يَسُدٌ به جوعتّه و مالا يُمِكِنّه '' دَفعٌه مِن خَلَيِه كان 


.١‏ فى المطبوع: «فى) بدون واو العطف. 

". فى «ج. ش» والمطبوع: «أن يؤدّى). 

”7 فى المطبوع: «الفائت». و فى ١صص):‏ - «أن تؤدى بعد قضاء الفائتة». 

غُ. فى المطبوع: «لأنّه» بدل «الان». 

8. فى «ش»: «و امّاكان» بدل «و إن كان». و فى ١اصص):‏ «و اما ما كان» بدلها. و فى المطبوع: -«وإن 
كان)». 

1. فى المطبوع: «و أمّا». 

لوعن السروو هن النمائل الو ارق 

4. فى «ج"» و المطبوع: «مع». 

4 فى (1»: «يشاغل». و فى المطبوع: «تشاغله». 

.٠‏ أي يؤْدّيها في آخر وقتهاء فهو وقت خوف الفوت. و سوف يصرّح بذلك بعد قليل. 

١١‏ فى المطبوع: «لا يمكن». 
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ذلك الزمانٌ الذي يُتشْاغَلٌ فيه بالتعّش مُستَننىَ مِن أوقات القضاء '؛ كما استّثئّينا؟ 
منها زمانَ الصلاةٍ الحاضرة. و لا يَجِورٌ له الزيادةٌ على مقدار الزمان الذي لا بُذَّ منه 
فى طلب ما يُمِسِك ' الرّمَقّ. 

و إنّما أبَحنا له العُدولَ عن القَضاء الواجب لصّرورة التَعيِّء فيَجِبٌ أن يَكون ما 
اد عليها غير" مُباح. 

و حُكمْ من عليه رض نفقةٍ في وجوب تحصيلها كحُكم نفقيِه في نفسه. 

فأمًا* فَرضٌ يَومِهِ و لَيلتَه في زمان التعيّشء فلا يَجِورُ أن يَفعَلّه إلا فى آخر 
الوقتء كما قلنا مِن قَبلُ'؛ فإن الوجة في ذلك لا يُتغّرُ بإباحة التعيّش. 

فأمًا" النوم يجري ما يُمِسِكَ الحياةً منه -في وجوب التشاغل به مَجرئ ما 
تمسك الخياة يو الغذاء وى تتفصيله: 

و أمّا الفرائض الفائتة غيدُ الصلاة فلّيسّت جاريةً مجرَى الفائت مِن الصلاة فى 
تَعدّن “ وقت القضاء. 

ألا ترى أن مَن فاته صيامُ أيَامِ مِن شَّهِرٍ رَمَصانَ, فإنّه مُخيّرٌ في تقديم القَضاء و 

4 


تأخيره إلى أن يَخَافٌ هجوم شّهر رَمَضانَ الثانى» فيَتضيّقُ ' عليه حيئئذٍ القَضاءُ؟ 


.١‏ فى المطبوع: «الصلاة». 3. في المطبوع: «استثنى». 
١‏ في المطبوع: +(ابه). 

03 فى المطبوع: - «غير). نعم استظهر في هامشه وجود (دلا» قبل الفعل «يكون). 
6. في المطبوع: «و اما). 

: فى المطبوع: -«من قبل». 

: فى المطبوع: «واما». 

. فى اش. ص »): «بعض») بدل ١تعيّن».‏ 

: في الج ): افتضيق »). و في «شء. ص»: «فيضيق ». 


د ب بح اينيك 


الرسائل الفقهيّة/(5١)‏ جوابات المسائل الرسّيّة الأولى ١‏ 
كَفَارةٍ لَرْمّته. و لو صامً تّفلاً أيضاً لجان و إن كان مكروهاً. 
و ليس كذلك الصلاةٌ الفائتة؛ لأنّ وقتّ الذكر يَتعيَّنُ فى فِعلهاء بشَرطٍ أن لا 


يَقتَصىَ فَوتَ صَلاةٍ حاضر وقنّها. 


الممسألةٌ الحادية و العشرون 
إثباث حْجَيَةٍ إجماع الطائفة 


إذاكان طريقٌ مُعظُم الأحكام الشرعيّة إجماعَ علماء الفرقة المُحِقَةِ؛ لِكَونٍ الإمام 
المعصوم الذي لا يَجِورٌ عليه الخَطأ أحَداً ' مِن علمائهم, دون عامّتهم و علماء 
غيرهم. اوكا اطاط يو اد برد محصر ري وال عدر لكوي وخر عام 
منهم تُعرَفُ فتياه لتر حي ده 

ووجوبٌ هذه القضيّة يوجبٌ أَحَدَ أمور كُلْ منها لا يُمكِنٌ القول به: 

0 مَعرفتّه بعَييِهِ - خارجةًٌ عن إجماع علماء 

مي 70 


ذه 


أو حُصول فتياه في بجملة فتياهم. مع تَعذْرٍ مَعرِفةِ شخصه. فهذا يؤدّي إلى 
او ا و الات اا 3 ظ 


.١‏ فى المطبوع: «واحداً). 
؟. فى 0 بء ش. ص»): - «تعرف فتياه). و فى المطبوع: «يعرف فتياه»). 
في «أء جء ش» ص»: «يتعذر معرفته». و فى المطبوع: «يتعذر معرفتها». 


الرسائل الفقهيّة/(0) جوابات المسائل الرسّيّة الأولى 7 
فى بجملة فتيا شيعه -فذلك في علماء شيعتّه أجوَّرٌ. و ذلك يَمِنَمُ مِن القطع عَلى 
خُصولٍ إجماعهم على الحُكم الواحدٍ. ْ 

أو يُقَالٌُ: إن ' إمساكه عن كير دَلالةٌ على رضاه بالفتيا. 

فهذه طريقةٌ المُتقدّمِينَ مِن شيوخناء و قد رَعِبنا عنها. و صَرّحنا بخلافها؛ لأن 
فيها الاعتراف بأنٌ «الامساكَ يَدُلّ على الرضا» مع احتماله لغيره؛ مِن الحخوف 
المعلوم حُصولُّه للغائب. 

الجر لشويد و ناه التوفيويي : 

إعلّحْ أن قولّ إمام الزمان و فتياه في كُلَ ' حادثة مِن الشرائع لا بُدَ أن يكونا في 
عله انال :عنما القرقة الإمائتة. ئ 

و ليس كُلُّ عالِم مِن علماء اللفرقة' الإماميّة يُعلَمُ' بعَينِه و اسمه و نُسَبِه على 
سبل التميزء و" نما يُعلم” على سبي التفصيل بالغينٍ و الاسم و النسَبٍ من 


علماء هذه* الطائفة من اشْئَهَرَ ' ' باشتهار كُتّبه و تصنيفاته ' ' و رئاسته و أحوالٍ له 


.١‏ فى المطبوع: + «في»). 

7 فى المطبوع: -«و بالله التوفيق». 

0 فى المطبوع: + «واقعة و). 

0 فى «1» و المطبوع: «ان يكون». 

6. فى المطبوع: -«الفرقة». 

: فى (أ): «يعلمها». و فى «بء. شء. ص »: ايعلمه). و فى المطبوع: «تعلمه). 
1 فى المطبوع: + «أنّه). 

٠‏ فى ««اج»: -«يعلم». و فى المطبوع: «اتعلمه)». 
. فى اش. ص): - (اهذه». 

36 في المطبوع: +١منهم).‏ 

.١١‏ فى المطبوع: «ومصنفاته». 


قن اك | جر ا حي 
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رد ال ال ا 
و التعيين ' 0 عرفناه باسمه و نُسَبه. و مّن هذا الذي يَدَّعى مَعرفةَ كُلّ 
عالم مِن علماء كُلُ فرقةٍ مِن فِرَقِ المُسِلِمِينَ بعَينِه و اسمه و نَسَبِه في كُلُ زمان و 
على كل حال؟ 

فعلى هذا الذي قَرّرناه لا يَجِبٌ القَطمٌّ على أن مَن لم تُعرفه بِعَينِه و اسمه و 
حا ا ار سم 

و ليس إذاكُنَا لا نعل عَينَ كل عالِمٍ من *الاناتدى افق و انتم رن نلا 
كر عازفين عن الكطلة وكتهيد يو ترا القن وا عو لوقه 
فاو ماديا ساد عو انوي 
5-6 أو بالأخبار المُتواترة» و إن لم يَفتَقَدْ هذا العلمُ إلئ تمبيز” الأشخاصٍ و 
عي و مع ؛ لأنا نعلَمُ ضَرورةٌ أن كل عالِم مِن علماء الامامئة ةن 
أن الإمام يَجبٌ أن يَكونَ معصوماً منصوصاً عليه و إن لم تَعلّمْ' كل قائلٍ بذلك و 
ذاهب إليه بِعَينِه و اسمه و تُسَبه. 


و هكذا القولٌ” في العلم بإجماع علماء كُلُ فرقة مِن فِرَقٍ المُسِلِمِينَ؛ أن الجُملة 


.١‏ فى المطبوع : - «و التعيين». 

ادافين © شء. ص»: «مما». 

١‏ في المطبوع: + «علماء). 

3 فى المطبوع: «و المشافهة» بدل «أو بالمشافهة». 

؛ في «اعجء ش». ص »): ١تميز).‏ 

: فى «1): ١(و‏ بعينهم). و فى المطبوع: و تعينهم). 

. فى الج): «لم تعلم». و فى غير ١اش؛‏ ص») والمطبوع: «لم يعلم». 
؛ فى المطبوع: «تقول». 


ذى 


2 سد 


الرسائل الفقهيّة/(0/) جوابات المسائل الرسّيّة الأولى ١.‏ 
فيه مُتميّزَةٌ م مِن التفصيلء و ليس العِلم بالجُملة مُمتَقراً إلى العلم بالتفصيل. 

و قد عَلِمنا أنّه لا إمامئ ' لقيناه و عاصّرناه و شاهّدناه إلا و هو عندٌ المُناظرة و 
المُباحَثةٍ يُفتى بمثل ما أجمَعٌ علماؤنا عليه '؛ و سَواء ' عَرَفناه بنَسَبِه و بَلدتِه أولّم 
تعرفه نهها. 

و كذلك كُلُ إمامئ حُبّرنا عنه -في شَرقٍ و غَربٍء و سَهلٍ و جَبلِ؛ عَرَفناه بنَسَبه 
واسمه أو لَم تعرفه ‏ قد عَرَفنا ‏ بالأخبار المُتَواتِرةٍ الشائعةٍ الذائعة التي لا يُمكِنُ 
إسنادُها إلى جماعة بأعيانهم؛ لذهورها وانتشارها أنهم كُلّهِم قائلون بهذه 
المذاهب المعروفة المألوفة حنّى إِنّ مَن خالفٌ منهم فى شَىءٍ م مِن الفروع عرف 
خلافه. و صَبطٌ و مُيّرَ عن غيره. 

و قد استّقصّينا هذا الكلام في «جواب المسائل التَبَانيّاتِ». و انتهينا فيه إلى أَبعَدٍ 
الغايات. ؟ 

فإذا قل لنا: فلَعلُ الإمامَ, لألكم لا تعرفوته بعَينِه يُخالِفُ علماءً الإماميّة فيما 
اتَفَقَوا عليه. 

قلنا: لو خالّقهم لما عَلِمنا ضَرورةً اتَفاقٌ علماء الإماميّة -الذينَ هو واحدٌ منهم ‏ 
علئ هذه المّذاهبٍ المخصوصة؛ و هَل الإمامُ إلا أَحَدْ علماءٍ الإماميّة, و كَواحدٍ مِن 
العلماءِ* الذين لا تُعرفهم بِنَسَبٍ ولااسم؟ 


.١‏ فى (أ): «ليس بإمامى» بدل «لا إمامى». 

في المطبوع: «عليه لما اا بدل «علماؤنا عليه». 

فى المطبوع: «سواء» بدون واو العطف. 

3 0 بحث الاجماع من الفصل الأوّل من المسائل الانيات. 
6. فى «ج» والمطبوع: + «الامامية». 


0 
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و نَحنٌ إذا اذّعينا إجماعَ الاماميّة أو غيرها على مَذهبٍ مِن المَذاهب. فما بخص 
بهذه الدعوئ من عَرَفناه باسمه و نَسَبه دون مَن لم تعرفه؛ بل العلم بالإتفاقٍ عام 
لِمَن عَرَفناه مُفصّلاً و لِمَن لم تعرفه على هذا الوجه. 

امويو واري ا ا 
يكونَ معروف المّذهب مُتميّرَ المّقالة؛ لأنّ هذا القولّ يَمَنَضى أن كُلّ مَن لم نَعرِ 
مِن علماء الإماميّة أو علماء غيرهم مِن الفِرّقء فنا لا نَعرِفْ ! مَذْهِبّه و لا نَتَحمقٌ ' 
مكالته# و هد ااحد لا بلغ تنام : 

فإن قيل: أ تُجوّزونَ أن يَكونَ في جملةٍ الإماميّة يَةَ عالِمٌ يُخَالِف هذه الطائفة فى 
بعضٍ المُسائل, لم ' : يَننّهِ إليكم خبرُه؛ لأنّه ما اشْنّهَرَ كاشتهار غيره. و لاله تصنيفاتٌ 
ارتو ادويق ؟ 

فإنْ أجرتم ذلك فَلَعلّ الإمامَ هو ذلك العالِمٌ” و هذا يَعََضي ارتفاعٌ الثقة بأن' 
قولّ إمام الزمان داخلٌ لا مّحالةَ فى ججملةٍ أقوالٍ علماء الإماميّة, و يُبِطِلٌ ما تَدُعونه 

و إن مَنعتم مِن كونٍ عالِم مِن علمائهم يَخفئ خبرٌ خجلافه لهم في بعض 
المذاهب. كايرتم. 1 


.١‏ في «أ: «لا نعلم». 

". فى المطبوع: «و لا نحقق». 

3 فى المطبوع: «و لم». 

. في اش؛ ص»: الو اشتهرت». 

0. في المطبوع: «القائل». 

1. في «ج» والمطبوع: «لأنٌّ». نعم. استّظهر فى هامش المطبوع ما أثبتناه. 


الرسائل الفقهيّة/(5/) جوابات المسائل الرسّيّة الأولى ل 

قلنا: لا يَجِورُ أن يكون فى علماء الاماميّة م من يُخَالِف أصحابّه في مَذهب مِن 
مذاهبهم, و يَستَّمِرَ ذلك و نمضي عي يي ا 
ما جرت بمثلٍ ذلك. لأن ما دعا هذا العالِمَ إَّى الخلافٍ في ذلك المّذهب يَدعوه 
إلى إعلانِه و إظهاره؛ لُتَبَعَ فيه و يُقتّدى به فى اعتقاده. 

وما هذه سَبِيلُه يَجِبُ بحُكم العادة ظُهورٌه و نَقَلّه و حُصولٌ العلم به. لا سِيّما 
مع استمراره و كُرور الدهوو عليه. 

وما حجري رح اد سيرد جد رو مهار ء يُخَالِفُونَ مّن 
لي ا في أصولٍ الدينء أو في ' فروعه أو في عِلم العربّة 

و النحو أو اللّغة؟ - فيَخفئ خلافهم و يَنطّوي أمرُهم؛ و تجويرٌ ذلك يدي مِن 
الجهالاتٍ إلى ما هو معروف مسطورٌ 

علئ أنّ لإمام الزمانٍ عليه السلامٌ في هذا الباب مره معلومة؛ فلّو جار هذا الذي 
اق" عداو ارول لاله اولان الإناء قوكة تشتكة رو الجاع القن راونا اق 
مذهبه إِنّما كانت مُحِقَهُ لأجلٍ مُوافقتِها' ٠‏ فلابُدَ مِن أن يُظهِرَ ما يَعتَقِدُه و يَذْهَبٌ إليه 


حنّى يُعرَف ' من يُوافِقُه ممّن يُخالِفُه. و لَيسَ إظهارٌه لاعتقاده و تصريحُه لمّذهبه* 


.١‏ في «أى ج. شء. ص ") والمطبوع: «و يمضي). 

1 فى المطبوع: «إما». 

18 فى «ش. ص» و المطبوع: - «في». 

غ. فى »١(‏ والمطبوع: «و اللغة». 

/ في (أ) الكلمة غير واضحة؛ كأنّها: «سُلبنا». و فى «شش. صص»: : «سّئلناه». و فى المطبوع: ريا انا 
فى المطبوع: + اله»). 

: فى «اج. ش. ص »: (العرف)». 

فى المطبوع: «بمذهبه». 


لو ل م 
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ممًا يَقنّضى أن يُعرَفَ هو بِنَسَبِه؛ لأنَا قد تَعرفُ مَذاهبَ مَن لا نَعرِف' نُسَبَّه و لا 
كيرا مره اخوالة: 

وكَيفٌ يَجورُ أن يكون للإمام مَذْهبٌ _أو مَذاهبٌ يحالف ' مَذاهبَ الإماميّة لا 
يكونٌُ معروفاً مشهوراً بِينَ الإماميّة و هو يَعلَم أنْ المَرجعَ في أن «إجماعٌ هذه 
الطائفة حُجَةٌ» إلى أن قولّه في جُملة أقوالها؟! فإذا أجمّعوا على قولٍ هو" مُخالِفٌ 
فيه. هَل له مَندوحةٌ عن إظهار خلافه و إعلانه» حتّى يَزولَ الاغترارٌ أن إجماعَ 
الاماميّة على نخلافه؟! 

و لهذا قلنا في مَواضِعَ مِن كُتّبنا: إن ما اختَلّفٌ قولٌ الإماميّة فيه* مِن الأحكام لا 
يَجورُ أن يُحنَّمّ فيه بإجماع الطائفةٍ؛ لأنها مُخْتَلِفَةٌ و نَحنٌ غيرُ عالِمينَ بجهة قولٍ 
الإمام. و لِمَن هو مُوافِقٌ مِن هؤلاء المُْمَلِفِينَ. فلابُدٌ في مِثلٍ ذلك مِن الرجوع إلى 
دليل غير الإجماع.؛ يُعلَّمُ به الحقٌ' مما" اختَلّفوا فيه؛ فإذا عَلِمناه” قَطّعنا على أن 
قولّ الإمام مُوَافِقٌ له؛ لأذقوله له تضالف اللحوتو ما ندل" عليه الادلة. 


.١‏ فى «ج. ش. ص»: «لاا يُعرف)». 

أ في «ب) والمطبوع: «تخالف». 

0 فى المطبوع: «و هو). 

في «ج) والمطبوع: +(منه). 

6. فى المطبوع: «فيه قول الاماميّة» بدل «قول الاماميّة فيه». 
: «يتعلم به الحقٌ» ممسوحة في «|). 

: فى المطبوع: «فيما». 

: فى المطبوع: «علمنا». 

: فى «أ. ج. شء صص» والمطبوع: «يدل». 


د م 2ح ا ينك 


المَسألةٌ الثانية والعشرون 
[ حكمُ العاقدٍ فى الإحرام مع الجهل بالحكم] 

و ل ل 
مُحرِمٌ مع الجهلٍ بالتحريم. أو : تَمّمَ ضَلاةٌ أو صَوماً بحَيتُ التقصيرُ مع الجهل ' 
بالحكم؛ و ما وَرَدّت به الرواياث مِن سُقوط الحُكم في كُثير مِن المَواضِع مع 
اجهل بها ظ ظ 

مع اتّفَاقٍ العلماء ء على أن الجهل [بالحكم] لا يبي م "شقوطةه الا عمو لآ شدكة 
ين العلم ' اموي سك يواد لكوي عاقلا فمٌرض ' العلم يَلِرْمُه و 
: بعة* الُكم تعلق ١‏ به'؛ و إن جَهلّه. و لولا”“ ذلك لكان الجهل سبباً مُبيحاً لسّقوط 
ك5 التكاليف العقليّة و الشرعيّة؛ و هذا شيء لا يَقولّه مُسِلِم. 


.١‏ من قوله: «بالتحريم» إلئ هنا ساقط من المطبوع. 

فى ١اشء‏ ص »: الا يصح». في «ج» و المطبوع: -«من العلم». 

. في «أء ش. ص؛: ابفرض»» و في المطبوع: «فلا يعرض» بدل «ففرض». 

6. في «أء ب. ج») الكلمة غير واضحة. و فى المطبوع: «(و يتسعه). 

في النُسخ المعتمدة والمطبوع: «يتعلق). والصواب ما أثبتناه؛ طبقاً لما يظهر من «ر». 

فى «أء ب. ج» والمطبوع: «عليه). 

في النُسخ المعتمدة و المطبوع: «لولا» بدون واو العطف. و إثباتُها هو الصواب؛ طبقأ 
للمُسختّين: «د.ء ط). 

8 فى المطبوع: «عليه». 


2 > 
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الجوابٌ و بالل التوفيقٌ ١‏ : 

إِعلَمْ أنّ الجهلّ ممّن كُلَّفَ العلمّ و له إليه طريقٌ لا يَكونٌُ إلا معصيةً و عن" 
تفريط مِن " المُكلّب, إلا أن الحُكم الشرعئّ غير مُممَِع أن يَتغيّرَ مع الجهل, و لا 
يَكونَ حاله مُساويةٌ لحاله مع العلم. ْ 

وإذااقال اسح اناة 1 "قن قد رحا عا ادر الوسر قبح لجاشه ناما حا 
كُلٌ حالٍ, ّم قالوا: فإن كانَ هذا العاقدٌ عالماً بتحريم العقَدٍ عليه' لم تَحِلَّ' له هذه 
لكر اعقو عليه ادان01 8ن جامد بالعرى تل قدا و حلت لاله 
كله ضحي فل يكح عا التول تمنو إقافة لكر نامل ف معيل " ينما 
يعن كه ان إبيكلان كمه عدوا السام النامين وى اعت عدا 
مع الجهل” في الشريعة بخلافٍ حُكم العاقدٍ مع العلم؛ و إن كان الجاهل عاصياً 
مفوظا رو القند الك كان لازم له "رورمو الآن اين لدلارة: 

وإداحغلك الثبمة علرو اذو يطل اله بانتيول سقط عتسوعوث الطلد.وما 
كذلك قلنا؛ و إِنّما ذَهَبنا إلئ تَغيّر الحكم الشرعئ, الذي تَغيّرُه رةه 
ا ا 


.١‏ فى المطبوع: او باللّه التوفيق». . فى المطبوع: -«عن). 
". في المطبوع: «عن». نعم استظهر فى هامشه ما أثبتناه. 

؛. فى «ج» و المطبوع: - «إن). 

0. فى المطبوع: -«عليه). 

ا «أء ج» والمطبوع: «لم يحل). 

٠‏ في المطبوع: «العاصي بجهله» بدل «افي جهله)». 

: فى المطبوع: «الحصول». 

: فى المطبوع: - «له). 


2 فى دح ررك 


المَسألةٌ الثالثة و العشرون 
[ ما يجوز قتله من الحَيّوانٍ المؤذي] 
ما القولُ فيما لا يَحِلٌ ' أكلّه مِن الحَيّوانٍ المؤذي و غير المؤذيء | يَحِلْ قَتلُ ما لا 
١‏ و3 ٍ ط 2 2 2 وام وم 

و إن كان لا يَجِلُء فهّل كَونٌ شَّىءِ منه مؤذياً أذيَةٌ يَجورُ تَحمُلُ * مثلها -كوجود 
النمل فى المَسكّنء و انَّخَاذْ الطائر سَقَفٌ البِيتِ و حائطه وَكراً أ يُبِيحٌ ' قتله؟ 

فإن قلنا باباحة شَىءٍ مِن ذلك قَبلَ خُصول الأذئ أو بَعدّه فما وجهّها؟ مع 
علمِنا بأن' العقول تُقبّحُ إنزال الضرّر بِالحَيّوانِ ' إلا بسَمع ”مقطوع به. 


.١‏ فى المطبوع: «ما تقول فيما لم يحل). 

". «الخطاف:: السّنونو؛ و هو ضربٌ من الطيور القواطع. عريض المنقار. دقيق الجناح طويله. 
منتفش الذيل. واخنمعة خطاظف: راجع: ليا العرب. ج 8 ص /الا.( حطف). 

3 في المطبوع: «الخفاش». و «الخشاف» - كرما الخفاش, على القلب؛ سحي به لخشفانه 
بالليل؛ 5 جَوَلانِه. و هو أحسَنٌ و في «العُباب»: أفصَحٌ ‏ مِن الخفاش. راجع: الصحاح. ج 4. 
ص ١175060؛‏ لسان العرب. ج 48 ص 19( خشف). 

ُ. فى «ج) والمطبوع: «يحمل منه» بدل «تحمل ». و في «ش. ص »: «يحمل» بدلها. 

. فى «ج» و المطبوع: «أبيح». و الأصَحّ الأفصّح: «يبيح» بدون همزة الاستفهام؛ لأنّ الجملة 
أصبّحت استفهاميّةٌ ب«هل» فلا حاجة إلى الهمزة. 

1 فى المطبوع: «أن». 

/ا. فى المطبوع: -«بالحيوان». 

1 فى «1»: «تسمع). و فى المطبوع: ااسمع . 
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وهل يَجِورٌقَتلْ ما جَرَت العادةٌ بكونِه مؤذياً -كالسّبُع والذئب. و الحَيةِ -مِن 
غير ' أن يَقصِدَنا بأذيّةِ؟ ْ 

وهل قصدّنا إلئ قله -إذا أرَدنا' -علئ جهة المُدافعةِ له. أو علئ وجه العَزم 
علئ قَيه؟ ٠‏ 

الجوابٌ و بالله التوفيقٌ ' : 

إعلَهْ أن إدخال الضرّر علّى البهائم -المؤذي لنا منها و غير المؤذي -لا يَحسْنٌ 
إلا بإذن بس سَمِعيٌ؛ إلا أن يكون ذلك الضرَّرٌ يُسيراً و النفعٌ الذي يُتكمَل به لها 
عظيماً؛ فيَحسُنٌ مِن طريقة العقل. 

فإنٌ كثيراً مِن الناس أجازوا رُكوبَ التهائم عقلا مِن غير افتقار إلى حار 
قالوا”: إذا تكمّلنا لها بما تَحتاج إليه -مِن غِذَاء و دثار' و مَصلّحةٍ رُيّما كات لها 
فائدةٌ لّولا تَكفُلّنا” - جارٌ أن يُدِِلَ ” عليها ضَررَ الوكوب؛ لأنّهِ يَسيرٌ في جنب ما 
تحمل ' مِن مَنافعها. و الإذنُ السمعئٌ فى إدخالٍ الضرّرٍ عليها مؤْذِنٌ أن المُبِبحَ 
الك عو التكثل ٠"‏ تامعن عه. 


.١‏ فى المطبوع: -«من غير». ١‏ فى «بء ج» و المطبوع: «أرادنا». 
". فى المطبوع: - «و بالله التوفيق». ؛. فى المطبوع: «أو النفع المتكفل به). 
60. فى المطبوع: «و قال». 
. في © بء ج» والمطبوع: «و ديار». و«الدثار»: الغطاء. تاج العروسء ج اص (١97‏ دثر). 
٠‏ فى الب): «تكلفنا». و فى (اج): «يكلفنا». 
. هكذا فى المطبوع. و فى النسخ: «أن يُدخَل). 
: ع ش». ص »: «يتحمله». 
في دأ بء ج): #المتكل و فى اش): «المتكلّف». و فى ١اصص):‏ والتكلف»: وماأثيتناه هو 
الصواب؛ وفقاً للمطبوع وللنُسحتين: ار م». 


د > جح لم 
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و قل ' البهائم التي ' لا أذيّةَ منها لا يَجورُ على وجه؛ لأن السّمعَ لم يُبِخْه '. 
وكذلك ما يؤذي أذىّ يُسيرأً مُتحمَّلا كالنمل و ما أشبّهه. 

فأمًا المؤذياتٌ مِن البهائم المُضِرَّاتٌء فمُباحٌ' قَلُها. كالسّباع و الأفاعي. 

7 يَجِبُ' الْقَصدٌ إلى قتلها الاعتمادٌ" له دون القَصدٍ إِلَى المُدافَعة؛ لأنٌ بالاباحة 
قد صارٌ القتل حَسَنأء و المَصدٌ إلى الحَسَن حَسَنٌء كما يُقصَّدٌ إلى ذبح الحَيّوانِ 
المأكولٍ و إن لَّم يَكُّن مؤذياً؛ لأنّ بالإباحة قد صارَإتلافه 2( 

و إِنّْما يوجَبٌ القصد إِلى المُدافعة [دونَ القَصدٍ] إلى الضرَّرٍ فيمن يَقِصِدٌ إلى 
إيقاع الضرّر بنا؛ لأنّ القَصدَ إِلَى الإضرار به يكونٌ قبيحاً؛ لأنّه إرادةٌ لظّلم”, فإذا 
عدن رفو ندا او و" لقره عبومتصوو ل كن طلم ْ 

و يَحسّنٌ مِا أن نَقَمُلَ السّباعَ و الأفاعي, و إن لم نَحَفْ ضررّها فى الحالٍ, و لم 
َقصِدنا ' ' بأذيّة؛ لأنّ الاباحة تَضمّنَت ذلك .١'‏ 


و إِنّما تُفِرّقُ بِينَ قتل الحَيّةِ وما أشبَهّها فى الصلاة, فتقولُ: إذا خاف المُصَلّى مِن 


.١‏ فى (بء. ج» ش» ص » والمطبوع: «فقتل». 

1 فى «ب؛ ج» شء. ص ') والمطبوع: «الذي)؛ نعم استظهر فى هامش المطبوع ما اثبتناه. 
3 فى «ش. ص»: «لم يتجه). 

؛. فى المطبوع: «فإن». 

6 فى المطبوع: «مباح». 

. كذاء والانسب: «و يَحَسَنٌ». 

. أي التعمّد. 

: في «أ» الكلمة غير واضحة؛ كأنّها: «للظلم». و فى المطبوع: «الظلم». 
: فى المطبوع: «و دفع». 

٠‏ في اج والمطبوع: وو لم يقصدنا. 

.١‏ أي الحُسن. 


لل ال ا حر ا حير 
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ضرر الحَيّة و قصدها له. جارَ أن يَقئّلها فى الصلاء و لا تَنقَطِمُ ! بذلك صلائه. وإن 
لم يَحَفُ ذلك. لم بجر له أن يَقتُلّها في الصلاةٍ'؛ لأنّه فِعلّ كَثِينٌ لا يُستَباحُ في 
الصلاةٍ إلا عن ضَرورةٍ. 

و ليس ذلك" مُعَتَبَراً فى قَتلٍ السّباع و الأفاعي فى غير الصلاة. 


.١‏ فى «أى ج» ش, ص»: «و لا ينقطع». 
؟. من قوله: «و لا تنقطع» إلئ هنا ساقط من المطبوع. 
7 أي الخوف وعدمه. 


المَسألةٌ الرابعة والعشرون 
[ بر الوالدين الكافرّين أو الفاسقين] 

إذا كان بر الوالدينٍ واخشاء فحت ب اليسير من ٠‏ أذاهما لازنا وإحسانٌ 
تحذينا! المبعروك 1 اماد" مأموراً به -كافرَين كاناء أو فاسقين -فما الحُكم 
لها ان" كانا فاسقّين أو ذِمَيّينِ أو حَربيّينِ ين؟ أ يَجِبٌ أن يَعمَلَ معهما ولدّهما ما 
يَصِنّه ؛ بل فاستي و ذِميٍ و حَربي بن اللعن و البراءة و لق ' أم لا يَجبٌ؟ فإن 
وَجَبَ فِعلُ ذلك بهماء فكَيف يُجامِعٌ ما استقرٌ قو مِن الأمر بتعظيمهما و تَجِنْبِ 
أذاهما؟ و إن كان لاتحت" خالفه هما عليه من وحوت ذلك 

الجوابٌ و باللَهِ التوفيقٌ _' : 

إعلَم أن بر الوالدينٍ بالنفَقَةِ وإجمالٍ الصّحبةِ* و إكمالٍ' الكرامةٍ ' '. غيرُ مُنافٍ 
.١‏ فى المطبوع: -«و إحسان صحيتهما». ". فى «ش. ص»:: «حياتهما». 
'". فى المطبوع: (إذا». 
4. فى «ش. ص:: «يضع». و فى المطبوع: «نصنع». 
6. فى المطبوع: «أو القتل». 
فى المطبوع: «و إن لم يجب كان» بدل «و إن كان لا يجب». 
فى المطبوع: هو باللّه التوفيق» 
فى «ج»: «و إجمال الصحة». و فى المطبوع: «واحتمال الصحة». 


. فى ابء ج. ش. صص ا والمطبوع: - «إكمال». 
.٠١‏ فى المطبوع: «الكراهة». 
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ِنّعن لهم و البَراءةٍ منهما إذا كانا كافرَينِ؛ كما لا تَنافِي بَينَ شّكر الكافر علئ نِعَمِهِ و 
بين لَعنِه علئ كُفرِه و إن كانّ الشّكرٌ معه ضَربٌ مِن التعظيم؛ فإِنّ ذلك التعظيم غيرُ 
مُنافٍ للاستخفافبٍ على الكفر؛ لاختلاف جهتهما. 1 

و إذاكُنا نَذَهَبٌ _مَعشَرَالقائلينَ بالإرجاء ' -إلئ أن التعظيم علّى الطاعة لا يُنافي 
الاستخفاف علّى المعصية مع التقابل بِينَ جهة ' التعظيم و الاستخفاف؛ فأحرئ ' 
أن ترك ولك نوالا قر العباقومو التكره انق المُمتَرِنِ بالتعظيم؛ و 
الذمٌ على المعاصى المُقثَرِ ن” بالاستخفافٍ. ْ ْ 

فإذا كانّت للوالدّين نعمة التربية و الحضانةٍ و غير ذلكء وَجَبَ مِن ! كرامهما و 
تعظييهما ما يجب لكُلُّ مُنعِم. فإنٍ اقثَرنَ بذلك منهما كُفنٌ وَجَبَ لَعنُّهما' بالكُف رو 
راذا سداد احلة 13ر30" ينه إمرادم رك وى اليجاننا تيك اهما اج 
كانا” غير والدّين". و قد بيّنا أن ذلك غيرٌ مُتَنافٍِ و لا مُتَضاد. 


.١‏ خلافاً للقائلين بالتحابط. 

1 فى «أ): «جهتى). 

1 في المطبوع: ان بدل «فأحرئ). 

. فى «أ جء ش. ص»: «لا يتقابل». و فى المطبوع: «لم تتقابل». 
6 فى المطبوع: -«المقترن». 

1 في المطبوع: العنهم). 

/ا. فى المطبوع: «ارتد). 

/. فى المطبوع: «كان فى) بدل «كانا)»). 

9 فى المطبوع: «غير الوالدين». 


المسألةٌ الخامسة و العشرون 
[حُكمُ المُنعم الكافر] 


كن السيل لمق انقو غليه كافة بتعمة الح أداء الوالعب غتليه من شكره 
و تعظيمه. مع وجوب ذَمّه و لَعَنِهِ و البَراءةٍ منه. و فَساد التحابط؟ 
الجوابٌ و بالل التوفيقٌ -' : 
إعلَّمْ أنّ الكافرٌ إذا كانّت له نعمةٌ. وَجَبَ شّكرّه عليها ممّن هى نعمةٌ عليه أ؛ و إن 
اسبّحقّ مِن هذا المُّنعم عليه أن يَلعَنّهِ على كُفره, و يَسَخِفٌ به مِن أجله. 
3" 0 4 0 هذه الجملة. و إن كان لما دهت لئ 
لسع على الكُفر: دجوا وو 
الكاف. مع الذمّ على كُفره. " 
.١‏ فى المطبوع: ‏ «اشكره و). ؟. فى المطبوع: -«و بالله التوفيق». 
0 فى المطبوع: «ممّن بقى نعمة عليها». 
. فى المطبوع: «يستخف» بدون واو العطف. 
0 فى المطبوع: - «فى). 
. فى المطبوع: «تعظيم الاستحقاق» بدل «التعظيم و الاستخفاف». 
: فى «ج» و المطبوع: «واستخفاف» بدون الألف و اللام. 
. فالكفر عند أبى هاشم يمنع من التعظيم على الإيمان. لكنّه لا يمنع من الشكر على النعمة. 


لد فى لضم 
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ورا اي رعو رج إن رك معي ما” يُستَحَقٌ الحم من 
شكرٍ و تعظيم, كما يُحبِطُ ما ؛ سّحَقٌ بالطاعات من تُواب و تعظيم. 

بح اي ب ا نه لا تناف 
ِينَ المّدح والذمً! و التعظيم و الاستخفافي. إلا إذا كانا على فِعلٍ واحد. فأما إذا كانا 
علئ فِعلّين جار أن يَحِتَّمِعَ استحقاقهما و إن كانا مُتَقَابلِين بَعدَ أن يَتغْايرَ الفعلانٍ 
اللذان يَسِتَحِقَان منهما. 

و لهذا تَقولُ: إن الفاسقّ يَجِتَّمِعٌ ' له استحقاقٌ المّدح و الذمٌ ' و التعظيم و 
الااستخفافي؛ املك روط كدو نبنقه امي و لاا الكافرٌ قد دَلّ الدليلٌ 
علئ أنّه لا طاعة له. لجار عندّنا أن يَجِتَمِعَ له استحقاق الثواب و العقاب. و المّدح 
والذمٌ و التعظيم و الاستخفاف. ْ 

و إذا كُنَا تقول ذلك فى المتقابل الجهات. فَكَيفٌ القولٌ بمثله فيما لا تقال " 
جهاتٌ استحقاقه! 

فليْهّس على هذا كُلُ المُسائل؛ فإنّهِ طريقٌ جَدَدًا. 


سنت 


. فى لبء ج» شء. ص') والمطبوع: «الذم والمدح» بدل «المدح والذم). 

. فى «ج» والمطبوع: +«استحقاقهما و إن كانا متقابلين». 

. فى جميع الشّسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع: «الذمٌ و المدح)؛ و الأنسب ما أثبتناه. 

. فى جميع النُسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع: «و الذمّ و المدح)؛ و الأنسب ما أثبتناه. 
6. فى «شء. ص»: لا يتقابل». 

ل الأرض المستوية. راجع: لسان العرب» ج *, ص (٠١9‏ جدد). 
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الممسألةٌ السادسة و العشرون 
[أعواض الكافر في الآخرة] 
علئ أيّ وجهٍ يُعوَّص الكافرٌ المُحَرَمُ عَقِيبَ استحقاقه العِوّضٌ عليه تعالى أو 
علئ غيره؟ مع إجماع الأمةَ علئ أنّه لا يَجورُأن يَسَفِعَ فى الآخرة بشَّىء؛ لافى حال 
القوفك وول فى حال مرك قن النأرورى قد داقر اران بالك 
الجوابٌ و باللّه التوفيقٌ ا : 
إِعلَم أن الكافرٌ إذا كانت له أعواضٌ ما استّوفاها في الدنياء فَيجبٌ إيصالّها إليه 
عند البّعثِ قَبلَ إدخاله النار للعقاب؛ و الأشبّهُ أن يكونَ ذلك قبل المُحَاسَبةٍ و 
المُواقَفة ' فإنّهِ لا يَليهما إلا المُعاقبةًُ. و العِوَض عندّنا مَُقَطِعٌ ' و يُمكِنٌ إيصال 
الكثير منه * فى الأوقات اليسيرة. 
وما" هاهّنا إجماعٌ على أنّ الكافرَ لا يَجِورُ أن يَنتَفِعَ بشّىء بَعدَ بَعثْه '؛ فأمًا بَعدَ 
دخوله النارّ فلا شبهة فيه. و كَيفٌ يُدَّعَى الإجماعٌ فيما تُخالِفُ نحن فيه؟ و إِنّما 
.١‏ في المطبوع: - «و بالله التوفيق». 


٠‏ فى اش. ص ': «والموافقة». و فى المطبوع: «و المراقبة». 
: راجع: الذخيرةة ص 7588 وما بعدها. 

ُ فى المطبوع: -«منه). 

6 فى «ج» و المطبوع: -«ما»). 

١‏ فى المطبوع: «لعنه). 
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الإجماعٌ علئ أن الكافرٌ لا يَنتَفِعُ فى حال مُعاقَبته '. 

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَمِنَعَ مِن استحقاقٍ الكافر لِعِوَضٍ ' لا يُمِكِنُ استيفاؤه له في 
الدنيا؛ لأنّه ' يَجِورُ أن يَقتُلّه ظالم فيَسبَحِقّ بهذا المَتل أعواضاً بَعدّ فَوتٍ الحياة. 

وكذلك من الجائز أن يَلحَقّه بإماتة الله تُعالئ له آلامٌ عظيمةٌ يَستَحِقٌ بها أعواضاً 
َعدَ مَوتِه؛ لأن أبا هاشم و إن جَوّز أن تَبِطْلَ * الحياةٌ بير ألم فإنّهِ يُجِيرُ أن تَقثَرِنَ* 
بها آلامٌ! ؛ و هو الأظهب. ْ 

فقّد تُصُوّرَ جوازُ استحقاقي الكافر الأعواض بَعدّ عَدّم حياته. و ما يُحتاجُ ' مع ما 


د كزناة القن هنا" سواه 


.١‏ في المطبوع: «حالة معاقبة» بدل «حال معاقبته». 
". فى «شء. ص»: «العورض». 

3 في «شء. ص» و المطبوع: + «لا0»). 

1 في «أى ج» ش. ص» والمطبوع: «أن يبطل». 

:8 في «أمجء ش. ص» والمطبوع: «أن يقترن». 

٠‏ في «أعجء ش. ص» والمطبوع: «الالم». 

: فى المطبوع: «و ما نحتاج). 

: في «اجء ش»: -«ما». 


زى 


د > سم 


المسألةٌ السابعة و العشرون 
[ حُْكمْ العالم بقبائح غيره] 


كيف السبيلٌ لِمّن اختّصّ عِلمُه بقبائح غيره إلى فِعل الواجب عليه مِن ذَمَّه و 
تتبوكة با سهان الشف ' فين انعاله ب كسارق اق تانق قات وزو لأكظ ديق باضعاء 


الحريدة لكام ونا جر و رع واللعرد؟ 
إن صََحَ بها ". كان ساب » يَجبٌ عليه الحَدٌ. 
و إن اقتَصَرَ” علّى الاعتقاد. لّم يوْنّوْ ذلك في' الغرض المشروع مِن ذَمّ الفاستي 
و ئ 
واي يت رياضياة 
الجوابٌ و بالل التوفيقٌ _* : 


إِعلَح أن من عَلِمَ مِن غيره قَبائحَ يَستَحِقٌّ بها منه الذمّ و الاستخفاق. فله أن يَذْمّه 


.١‏ فى المطبوع: «بأسماء السيّئة» بدل «بأسمائه المشتقة». 

3. فى «ج): «و باسماء الشريفة». و فى المطبوع: «و بياسماء الغير الشريفة». كلاهما بدل «و 
باسماء الشريعة». فى «ج) والمطبوع: «لها». 

. فى «ج»: «ساما». و فى المطبوع: «ما» بدل «سايا». 

: فى المطبوع: «اقصرا). 1. فى المطبوع: «على». 

/ا. فى المطبوع: «اسقطها». 

4 فى المطبوع: «عليه». 

8 فى المطبوع: - «و بالله التوفيق». 


زذيى 
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لبه و لسانه. و يقول: إِنّه ملعونٌ مذمومٌ. يَستَحِقٌ البَراءةَ و الاستخفاف و الاهانةً. 

و يَتجنَّبُ كُلّ لفظٍ يَقتنَضى إطلاقه حَدَّا وله فى غيرها' مندوحةٌ؛ فإنّ الألفاظ 
التي تُنبئُ عن ' الذمّ و الاستخفافي و لا" توجبٌ* على مُطلِقِها حَذَا أُوسَعٌ و أكثر 
مِن الألفاظٍ التى توجبٌ الحَدٌ. و لا لاف بَينَ الفقهاء فى أن مَن سَمّئْ غيرّه 
بالكفر* و هو أَعظّمُ مِن كُلّ الذنوب لا يَسبَّحِقٌ حَدَأ و إن كان يَسنَحِقُ الحَدَ 
يقذقه لسوالونا و لي قحلت الالفاظ التي تَقتَضي الحَدّ بمانْع' مِن فِعلٍ الواجب. 
مِن لَعنِه و إهانته و الاستخفافٍ به. | 


سب 


. كذاء والأنسب: «غيره» أي اللفظ. 

7 في (): «ينبئع على». و في المطبوع: «تنبئع على». 

فى المطبوع: «لا» بدون واو العطف. 

4. في «أجء شء. ص» و المطبوع: «لا يوجب». 

4. في المطبوع: «من ينسب غيره إلى الكفر» بدل «من سمّئ غيره بالكفر). 
8 فى المطبوع: «بما منع»). نعم, استّظهر فى هامشه ما أثبتناه. 


المسألةٌ الثامنة و العشرون 
[ معرفة الشهّداء و الأنبياء و الأوصياء 
بعاقبتهم الحميدة لا يستلزم الإلجاءً] 


الا ا إلى ثواب طاعاته عَقَيبَ فِعلها يَقَتَضِي 
إلجاءه ' إليها. و أن يَفعَلّها لأجلٍ الثواب لا لوَجِهِ' وجوبها؛ و أن ذلك وَجَهانٍ 
يَقَنَضيانٍ قبح تكليفها. و لذلك قلنا بوجوب تأخير الثواب؛ فما الوجه فيما نَطَنَّ به 
القَرآنُ ' مِن كَونِ الشهيدٍ حَيّاً عنده تعالى» و فيه إلجاءً إلى الجهاد ”؛ وماوَرّدت به 
الرواياتٌ” مِن وصولٍ الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام و مُخلِصى المؤمنينَ إلى 
نوات هقث القرتيو انوع اعد أحياء عد الله يُرزّقونَ؟ 

ارات ورياك التوفق ١‏ 

إعلّمْ أن الذي يَمضي في الكْيّبٍ مِن أن المُكلّفٌ لو قَطَّعَ على وصوله إلى تَُواب 
طاعتّه و عِقَابٍ معصيته عَقِيبَ الطاعةٍ و المعصية ' يَقتَضي الإلجاءً -علئ نَظَرٍ في 


.١‏ الإلجاء: ما يقوّي الداعى إلى الفعل أو الصارف عنه إلى حدٌ يخرج الفاعل من استحقاق 
الع لذ على الفدل وا القرك التدوى ف 0 

”. في «اش. ص»: «الأجل). . في المطبوع: - «فيما نطق به القرآن». 

غ. فى المطبوع: «و الوجيه الحال إلى» بدل «و فيه إلجاء إلى الجهاد». و استّظهر فى هامشه زيادة 
«إلى». 

4. في المطبوع: -«الروايات», 1. فى المطبوع: - «و بالله التوفيق». 

. فى المطبوع: «فالمعصية». 
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ذلك غزة كاف لما فقول مِن أن الشهيد تدخل الحنة عفيت موت بالشهادة 
وكذللفة الانياء الاق مات كقهم السام أن ا فِعلٍ الشهيدٍ. 
و إِنّما بُطلانُ حياته بِالقَتل في سَبِيلٍ الله ه تَعالى يُسَمّئ «شَّهادة». و القَعلُ الذي به 
تكونٌ الشهادةٌ -مِن فِعل غير الشهيدِ؛ فكَيف يكونٌ مُلجأ' إليه؟ 

ولا" يَجورٌ أن يُقَالَ: إِنْهم مُلِجَؤُونَ ' إلى الجهاد. 

لأنَّ الجهاد لا يُعَلّمُ وقوعٌ الشهادة به لا مّحالة و لأن المُجِاهِدَ إنّما يَفعَلُ 
الجهادَ و يَقِصِدٌ به إلى ” غَلَبِتِه للمُشركين» لا إلى أن يَغْلِبوه و يَقثّلوه شَهيداً؛ 
فالإلجاءً هاهُنا غيرٌ مُتصوّر. 

فأمًا الأنبياءً و الأوصياءٌ عليهم السلامٌ فلّيس تَتعيّنُ' لهم الطاعة التي يُجارَونَ 
بالثواب و دخولٍ الجَنّةِ عَقيبَها؛ و لا طاعةً يَفعَلونّها إلا و هم يُجوّزونَ أن يَتآخرَ 
الجَراءً عنها" بأن يَمتَدّ* تكليفهم و يَستَمِىَ كما يُجوّزونَ أن يَصِلوا عَقِيبَها إلى 
الثواب. و هذا التجويرٌ و عَدَّمُ المٌّطع يزِيلانٍِ الإلجاءً الذي ا 
وصوله إلى تُواب افيه قفي قعليا" 


وهذابيّنٌ لِمَن تَدبّرَه. 
.١‏ في المطبوع: «يجوز الإلجاء بدل «يكون مُلجَأ». 
37 فى المطبوع: +«هو). فى («1): «يلجئون». 
: فى المطبوع: -(ابه). 
0 فى المطبوع: - «إلئ». 
5 فى «أ. جء ش. ص» و المطبوع: «يتعيّن». 
. فى (اج. شء. ص ») والمطبوع: «عليها». 
. فى «ج): (ايصيرا. و فى المطبوع: «يغير). 
فى المطبوع: «فعله». 
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الرسائل الفقهيّة/(0) جوابات المسائل الرسّيّة الأولئ اخدل 
[الخاتّمة] 

و نُسأل الله تعال أن يؤْيدَنا و يُسدّدَنا في كُلّ قَولٍ تُنحوه'. و فعل نَغزوه"؛ وأن 
يَجِعَلَ ذلك كُلَه خالصاً له و مُقرَباً منه. إِنّهِ سَمِيعٌ مُجِيبٌ. 

كان الفَراعٌ مِن جواب هذه المّسائلٍ في اليُوم التاسع 'مِن المُحرّم ' سَنْةَ يتسع” و 
عِسْرينَ و أربعمائة. 

00 2 العالّمِينَ و صَلَوائّه ' على خير خلقه مُحمَّدٍ النبئّ و آله 


الطاهرين. 


.١‏ في 0: «نتفوٌه). و في المطبوع: «ينحوه». و نحا الشيء: قصَدذه. راجع: لسداة العرب. ج هل 
ص (735١٠١‏ نحا). 

؟. فى «أ»: «نتوجه». و في المطبوع: «يعروه». و عَرَا الشىء: أراده و طلبّه. راجع: لدان العرب. ج 
6 ص ١77”‏ (غزا). 

و فى «شس. ص »: «السابع». 

. فى اج. شء. صص» والمطبوع: +«امن». 

٠ .) سبع‎ :»1١ فى‎ .6 

1. فى «شس. صص»:: «و صلاته). و فى المطبوع: «و صلوات الله». 


0 


وو و كبر > ريصيويه» ١‏ مريت سدم مدا - .لحف مسح سس 


دي لت الل دا ممشهاة. سمحسه 


ك7 
جواباث المسائل الرسّيّةِ الثانية 


ف ل ا اس ال دا لمت ل 


ل الحكمسه 


مقدّمة التحقيق 

تقدم أنّ هذه المسائل الخمس المسمّاة بالرسّيّة الثانية -و التى أرسلها الشريف أبو 
العبدع التحدن ون مسكديى الكاضر لحيس انتوم هو فى ايهال ماابحلة 
بالرسّية الأوبى» حيث قال الشريف المرتضى فى بدايتها: «و وردت بعد ذلك مسائل 
خمس. فألحقنا جوابها بما تقدّم). ْ 

كما ذكر مطلباً فى نهاية المسألة الثانية منهاء و قال: «و هذا مما قد تقدّم فى جواب 
هذه المسائل». و إذا راجعنا وجدنا أنّ المطلب لم يتقدم فى الرمييئة الثانبة بل تقدم في 
الرسّيئة الأوبىء و مع ذلك وصفها بقوله: «هذه المسائل». و هذا أيضاً يدل على اتحاد 
الرسّيّين من وجهة نظر الشريف المرتضى. 

وقال أيضاً فى نهاية الرسيئة الثانٍة: «و قد ذكرنا فى جواب المسألة الرابعة من هذه 
المسائل فى هذا لحل وجهاً غريباً ما تقدمنا أحد 5 إِنْ مراده بقوله: «المسألة 
الرابعة من 1 المسائل» فى التسدالة 'الزانعة اسن اليف ار اوه كله يدل ان 
اتحاد الرسيكين. ْ 

والرسّيّة الثانية كما تقدّم في الأولئ أكثرُ مسائلها فقهيّة. والذي يستوقف 
القارئ ذهاب الشريف المرتضئ فى المسالة الثالثة منها إلئ القول بعدم كون ركعتىي 
الطواف مفروضة و إنّما هي سنّة مؤكّدة! و لعل الشيخ الطوسي وابن إدريس أشارا إلى 
رأي الشريف المرتضى هذا عندما قالا بأنٌ بعض الأصحاب ذهبوا إلئ عدم وجوب 
ركعتي الطواف و كونهما مسنونتين. ' 


4 الرسائل و المسائل / ج‎ ١) 


نسبتها إلى المؤلف و تاريخها 

إذا كانت الرسيتان فى حكم مجموعة واحدة من المسائل. لذلك ستكون قرائن 
إثبات نسبتهما إلى الشريف المرتضى واحدة. و قد تقدّم أنّه لااشك فى صحّة نسبة 
ال فهكذا تكون الثانية. 1 

ينها أنافارت القراء امن القحانة على لزنت الارق هو المسزء سن سنينة 14 اهم 
فد يكون تاريخ الإجابة على الثانية متأخراً عن هذا التاريخ قليلاً. 

هذاء و قد طبعت هذه المسائل فى ضمن رسائل الشريف المرتضىء, ج 27 ص 721 


مخطوطات الرسالة 

ألف) النسخ المعتمدة: 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 1108١!؛‏ تفع في الصفحات 
(686-1) من المجموعة, و رمزنا لها ب«أ). 

؟. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى يحب الليقة الشركة 7 تقع في 
الصفحات (07 -088) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب». 

*. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران, المرقمة 1414؛ تع فى الصفحات 
(غ16-١٠1١)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ش». 

*. مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهّرى مة الله بطهران. المرقمة 7077؛ تقع 
فى الصفحات ( )١10١- ١50‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«دص». 

. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى زعم الللدية السرتية 96 تقع فى 
الصفحات )١١55-1١١8(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج». 

ب) سائر النسخ: 

.١‏ مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (014) 00؟1؛ و هى 
ميكروفيلم من المخطوطة المرقمة ١548‏ الموجودة في المكتبة الروضة الرضويّة 


الرسائل الفقهيّة/(77) جوابات المسائل الرسّيّة الثانية / مقدمة التحقيق م١‏ 


المقدسة بمشهد. و تقع فى الصفحات ( )١7١- ١14‏ من المجموعة. 

؟. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى عند الدبف العرنة 5 ؛ تقع فى 
الصفحات ( 56 )6١0‏ من المجموعة. 

. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 0167؛ تع في 
الصفحات (/8 -14) من المجموعة. 

؛. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة /09917؟؛ تفع فى الصفحات 
)15١-601(‏ من المجموعة. 

5. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي وحمه اللوايقة العركة 4 ؛ تقع فى 
الصفحات ( 494 )٠١١-‏ من المجموعة. 

1. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (1479) 177١1؛‏ تع في 
الصفحات )184-١/7(‏ من المجموعة. 

/. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم المرقمة 1 ؛ تقع فى 
الصفحات )١55- ١79(‏ من المجموعة. 

مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 48/1؛ تقع فى الصفحات 
(-607) من المجموعة. 


م ين 3 : 
اسسمساة ل سو ل " يدبت 
مسا وها سملم" ل ال مله 


[ جواباث المسائل الرسّيّة الثانية] 


[يسم الله اليّحمن الرّحيم] 
ووَرَدَت' بَعدَ ذلك مَسائلٌ حَمسٌء فألحقنا جواتها بما تَقَدَمَ. 
ع2 ءًُ » 
[ المسألةُ الأولى '] 
[ سُقوط القضاءٍ بَعدَ الوقثٍ عمّن صَلَى تَماماً في مَوضِع القصر] 
ما الوجة فيما تُفتى ' به الطائفةٌ مِن سُقوط فرض القَضاء عمّن صَلَى مِن 
المُقصَرينَ صَلاة متم بَعد خروج الوقتٍ إذا كان جاهلا بالحُكم في ذلك؟ 
مع عِلمِنا بن الجهلٌ بأعداد الرَكَعاتٍ لا يَصِحّ معه ‏ العِلمٌ بتفصيل أحكامها و 
وجوهها؛ إذ مِن البَعيدٍ أن يَعلّمَ التفصيل مَن جَهِلَ الجملةَ التي هي كالأصل. 


و إجماعٌ الأمَةٍ على أن مَن صَلَى صَلاةٌ لا يَعلَمُ أحكامها. فهى غيرُ مُجِزِية. و مالا 


١‏ . فى المطبوع: «ثم وردت». 

؟. هكذا فى المطبوع. و في (أ): «المسألة التاسعة والعشرون»». وذلك بلحاظ أن هذه المسائل 
هي استمرار للمسائل الرستية الثولى. التي هى ثمان واعشرون مسالة؛ راجع مقدمة هذه المسائل. 
و في سائر النسخ: «مسألة». 

؟. في اج؛ و المطبوح: «يفتي». 

: فى المطبوع: «مع». 


١ "4‏ الرسائل و المسائل اج 


يُجزي مِن الصلّوات ! الحمس يجب قضاؤه باتّفاق؛ فكَيف يَجورُ الفتيا بسُقوط 
القضاء عمّن صَلَى صَلاةٌ لا تُجزيه؟ 

الجوابٌ و باللّه التوفيقٌ _/ : 

إِنّا قد بيّنا أن الجهلّ -و إن لم يَكُن صاحبّه معذوراً بل "مَلوماً مذموماً -لا يَمثَنعٌ 
أن يَتغيّرَ معه الحُكم الشرعيئٌ» و يكونّ حُكم العالم بخلافٍ حُكم الجاهل. ؟ 

و ليس العلمُ بأنّ «مَن لَزِمّه التقصيرٌ إذا تَمّمَ صَلائَه لا تُجزيه* تلك الصلاة 
أصاق كالعلم بأحكام الصلاةٍ فى قِراءةٍ و رُكوع و سُجِودِ؛ لأنّه غيرٌ مُمتَنِع أن يَعلَم 
جميعٌ أحكام الشريعة' مَن لا يَعلَّمُ أن إتمامً مَن وَجَبَ عليه التقصيرٌ غيرُ مُجز فلا 
تَعلَقٌ بِينَ الامرّين. 

و لَيسَ جَهِلُّه بن إتمامّه ما وَجَبَ فيه التقصيرٌ" [غَيرٌ مُجز] ججهلاً بأعداد 
الرَكعات؛ لأنّه قد يَعلَمُ أن المُقصّرَإِنْما يَجِبُ عليه عَدَدُ مخصوصٌ. غير أنه لا يَعلَمُ 
أنه إذا تم بفعل* ذلك العَدَّدٍ و ما زادَ عليه أن فِعلّه لا يُجزيه؛ لأنهما مَوضِعَانِ 


مُتَرِقانِ يَجورُ أن يَعلَّمَ أَحَدَّهما من يَجهَلُ الآحَرَ. 


.١‏ فى «ج") والمطبوع: «الصلاة». 

. فى المطبوع: - «و بالله التوفيق». 

. في اشء» ص 4: - «ابل». 

اشن د جحو انيه اللبمنالةالناتية والعدرون من ميان ارم 1 

0. فى «أ ج» و المطبوع: «لا يجزيه». 

1. فى «ج» و المطبوع: «الشرعيّة». و استّظهر فى هامش المطبوع: «الأحكام الشرعيّة» بدل 
«احكام الشريعة». 


4- 4ض > مف 


/ا. في «أجء ش. ص ) والمطبوع: +«هو). 
8. فى («ج) والمطبوع: «لم يفعل» بدل «أتمّ بفعل). 


[المسألة الثانية '] 
[ جوازٌ تجديدٍ نيّةِ الصوم بَعدَ مُضيّ شطر النهار] 


ؤس !فيد نين ١ه‏ اند" و جحريها نوع النشواز يو جر تسيو اله 
للصوم الواجب و المندوب بَعدَ مُضيّ شَطرٍ النهارٍ؟ 

مع خُصولٍ العلم بأنّ ما مضئ مِن الزمان عَريّاً مِن النيّة ليس بصّوم, و ما بَقَى لا 
اجر ]ةقان اعم امت سوس اذا كو طومافين خين كان بعتن زم" 
الصوم' المشروع. 

الفحوات سو رابا القوفيق 1 

إِعلَّم أنّ هذه المَسألةً يُوافِقٌ “ الإماميّةٌ فيها الفقهاء؛ لأنّ أبا حَنِيفَة ' يُجِيرُ صَومَ 
الفَرضٍ و التطوع بنيّة تَتَجِدَد ' ' قَبلَ الزوالٍ ' أو الشافعئ بُجِيِرُ ذلك فى التطوٌع ولا 
يُجِيرُه في الفُرض.'' 
.١‏ هكذا في المطبوع. و في «أ): «المسألة الثلاثون». و فى سائر النسخ: «مسألة». 


31. فى المطبوع: «الجواب». ّ. فى «ج» و المطبوع: «يفتى»). 

0 فى (أ): + «ما». 

6. من قوله: «أن يكون صومأ» إلى هنا مشطوبٌ عليه فى «أ» ومكتوث بدله: «و هو ليس». 

1 فى (أ): «بالصوم». /ا. فى المطبوع: هاو باللّه التوفيق». 

6. فى «شس. ص»: «اتوافق». 4. «لأن أب حنيفة» ممسوحة فى «أ» و غير واضحة. 
الل فى «أ. ش. ص »: «يتجددا. و فى المطبوع: «متجددة». 


١6٠‏ الرسائل و المسائل اج 
و الوجهُ فى صِحَة ذلك ما قدّمنا! ذكرّه في جواب هذه المسائل '. مِن أن النيّة 
انما تر فى أحكام شَرعيّة و ليس تكونٌ الصلاءٌ بها على صفة " موجبه عنهاء كما 
وله في العِلّلٍ العقلية. 
0 200001 2 م غات 3 و 6 ا 7 ا 

وعد سدع اد تكون مقا رَنَةَ نيه الصيام لجزء مِن اجزاء النهار مؤثرة في 
كَونِ جميع النهار صّوماً ؛ أن جا* ثيرَ العلل التى تَجبٌ مُصَاحَبِتّها لما تؤثُر" فيه هاهنا 
مفقودُ و إِنّما نَنِيْتٌ “أحكامٌ شَرعِيّةَ بِمُقارَنةٍ هذه اليه فغَيرُ مُمتَنِع أن يَجعَلَ الشرعٌ 
مُقارَنتها لبعض العبادة كمُقارَنتها لجميعها. 

ألا ترئ أن تقدمٌ الي في أُوَلٍ الليلٍ' أو قَبِلَ فجره مؤثُرةٌ بلا لاف في صَوم 
اليَوم كُلّه وإن كانت غير مُقارِنة لشَيء مِن أجزائه؟ و هذا مما قد تدم فى جواب 
هذه المُسائل. '' 
اكد قلا لتقي للها وقد ع ا 
الركوع فيما تَقَدَمَ؛ فضار كاله ادركه كلف لولة فيك ناا كينا ١‏ علنة؟ 
.١‏ فى المطبوع: «قد» بدل «قدمنا». 
بدت انان الي الر لونو قد وتنم فى ان 41 
. فى (ج): «صلاته». و فى المطبوع: «صلاة». واستّظهر فى هامشه: «عبادة». 
ك. فى «اج)»: - «الصيام». و فى المطبوع: «القيام». نعم استّظهر فى هامشه هآ أثتناة 
60. فى «ص» و المطبوع: «بجزء ). 
٠‏ فى (ج): -«النهار». و فى المطبوع: -«مؤثّرة). 
. فى ١اج)‏ والمطبوع: يؤثْر). /. في «أء ج» والمطبوع: «يثبت». 
: 0 : «النهار». 

يعنى المسائل الر سنيئة سسية الولى؛ وقد تقدم فى ص 17/- ار 

0 .١١ 


يم جم 


> مده 


[[المسألة الثالثة '] 
[أحكامُ الصلّواتٍ المفروضات غير الصلواتٍ الخمس] 

قد عَلِمنا اق الطائفة على وجوب صَلاةٍ «الكسوفء و العيدّين: و الجنائز. 
و الطوافيء و النَّذْرِ) كصَّلاةٍ الحَمسء و قد تَقَوّرَ فتياها' بتفصيل أحكام صَلةٍ 
الحمسء و أفعالها و تُروكهاء و أعيان فروضها و سَُنِها و أحكام السهو فيها '. 

ولا فتيا لأَحَدٍ مِن الطائفة, و لا روايةً» بِشَىء مِن ذلك فيما عَدا الصلّوات 
اكمس من الفَرائْضٍ المذكورة, مع حاجة مُكلَّفِها إلى علم ذلك. 

وهل جميعٌ ما تَتضمِّنّه ' من قراءةٍ و رُكوع و سّجودٍ _فيما فيه رُكوعٌ 
و سُجودٌ ا و تكبير و قنوتٍ ا و 

وما حُكمٌ السهو في تفاصيل أحكامه و أعيانٍ رَكعاته؟ 

الجوابٌُ و بالل التوفيقٌ -' : 

اعم أن الطائفة إذا امَعَت على أن صَلاةً العيدين و الكُسوف و ما جرئ مجراها 


.١‏ هكذا فى المطبوع. و فى «أ): «المسألة الحادية و الثلاثون». و فى سائر النسخ: «مسألة». 

5 فى المطبوع: «فسادهاأ». و فى هامشه مانصه: «كذا فى النسخة. و الظاهر أن يكون: و قد تمرّر 
تفصيل أحكام الصلاة». فى «ج» و المطبوع: «منها». 

فين «ب. ج) والمطبوع: «لشىء». لعمء صححت فى حاشية «ب» بما أثبتناه. 

6. في 11 ب. ج» والمطبوع: «يتضمنه». 1. فى المطبوع: - «فيما فيه ركوع وسجودا. 

/ا. فى المطبوع: درو باللّه التوفيق». 


١"‏ الرسائل و المسائل اج 


فَرضٌ لا يَسوعٌ الإخلالٌ به. فمعلومٌ أن أحكامً المفروض مِن الصلاةٍ واحدةٌ فيما 
يَجِبُ أن يُفِعَل و يُترَكٌ مِن قراءة» و رُكوع, و تسبيح, و غير ذلك. 

فأما القنوك» ققد انوا عار «دتخوله فى ضلةة العبدين واالشدوف: 

و أْما رَكعتا الطوافي. ففى وجوبها و أنْها فرضٌ لا يَجورُ الإخلالٌ به نَظَرٌ و 
الأقوئ فى النفسٍ أنّها سُنَةٌ مؤكّدةٌ. و لو كانت فرضاًء لْجَرَت! مَجرئ سائر 
المفروضٍ ' مِن الصلاة '. 

و أما أحكامٌ السهو فى هذه الصلوات, فَقّد بَيّنَ الوم حُكم السهو فى 
المفروض مِن الصلّواتٍ 6 و أنّه لا سَهِوَ في الأوَلنَينِ مِن كُلْ صَلاقٍ و لافي 
المَغرب و المَّجِرِ؛ و علئ هذا الإطلاق لا سَهِرَ في العيدّين و الكسوفي و الطوافٍ. 

فأمًا” النذرُء فإن كان واقعاً برَكعَتين» فلا سَهِوٌ فيهماء و إن كان بزيادةٍ على ذلك 
كان له حُكمٌ السهو فى باقي المّفروض' مِن الصلّوات. 


.١‏ في الج): «لحرب)». كن المطبوع: (يجري)؛ و استّظهر فى هامشه: «تجرى». 
53 فى المطبوع: «الفروض». 

و فى المطبوع: «الصلوات». 

0 فى «ج)»: «الصواب». و فى المطبوع: «الصلاة». 

6. فى «ش. ص»: «و أما». 

.١‏ في «أ): + دله). و فى المطبوع: «الفروض». 


[[المسألة الرابعة '] 
[ حْكمُ اللاجن في القِراءة في الصلاة] 

إذاكانَ حَقيقَةٌ القارئ هو «الحاكي» لكلام الله تال :و كانت الجكابة تفتقة إلى 
اللفظٍ و صيغته؛ فما حُكم من لَحَنَ في قراءةٍ الصلاةٍ'؟ هو ' قارئٌ» أم * مُتكلّم؟ 

ولا يَجورٌ أن يكون قارثاً؛ لكَونِه غير حاك لكَلام الله تَعالى في الحقيقة. 

و إن كان مُتكلّماً فصَلائه باطلةٌ مع فِعلِه"؛ لإجماع' الأمَةِ علئ فَسادٍ صَلاةٍ من 
تَكلّمَ بما ليس مِن أذكارها عامداً. 1 

و فى فَسادٍ” صَلاتِه خجلاقٌ” لما وَرَدَ به الخبد و عَمِلَ عليه كَنِيد مِن الطائفة: «إقرأً 


١ 


-_ٍ 


طم 


كما تُحَسِنٌ أ يُرفَعْ كما انزل) ' ١‏ 
.١‏ هكذا فى المطبوع. و فى «أ): «المسألة الثانية والثلاثون». وفى سائر النسخ: «مسألة». 

: في «أ): «صلاة». و في «شء. ص»: «الصلوات». 

”". فى «شء. ص): «و هو). و فى المطبوع: +ما هوا. 

: فى «أ): «أو). وفى «شء. ص»: - «أم). 

6. فى الشسخ المعتمدة: «فعل». نعم» فى 1 تع علئ امع فعل». و فى المطبوع: «نقل». و في 
بعض النُسخ غير المعتمدة: - امع فعله». والصواب إثباثها. 

قي المطبوع: «بإجماع). 

. من قوله: «صلاة من تكلم» إلى هنا ساقط من المطبوع. 

. فى ١ش.‏ ص »: «خلافاً». واستّظهر فى هامش المطبوع: «و خلاف». 

فى «ج): اإيحسن»2 و فى المطبوع: «نحن نقرأ» بدل «تحسن». 

.٠‏ راجع: الكافي. ج 7. ص 114 باب أن القرآن يُرفع كما أنزل. 


يس 


و بم ٠١‏ ها 


غ١‏ الرسائل و المسائل / ج؛ 
وأيضاً فما وَجَدنا أحَدأً مِن علمائنا أفتئ بفَسادٍ صَلاةٍ مَّن لَحَنَ فى قراءتّه 
عامدأًء بَل الفتيا بجوازها ظاهرٌ منهم؛ و فى ذلك ما فيه. 

الجوابٌ و بالله التوفيقٌ ١‏ : 

إعلّمْ أن الصحيح أن الجكاية للكلام يَجبٌ ' أن تكون ' مُطابقةٌ له فى صُوَرٍ 
الألفاظ و حَرَكاتها و مَدَها و قِصَرهاء و من لم يَفعَلُ ذلك فلَيسَ بحاكِ على 
الحقيقة. 

و إذا كانت الطائفةٌ مُجمِعةٌ على أنّ مّن لا يَنضَبطٌ له مِن العامّة و الأعاجم 
جكاية. القُرآنِ بإعرابه و حَرَكات ألفاظه. صَلائه مُجِرِيةٌ؛ و كذلك مَن لَحَنّ ل 
مُتعمّدٍ لذلك» حَكَّمنا بجواز هذه الصلاةٍ و صِحَتهاء وإن لم يَكُن هذا اللاحِنٌ حاكياً 
في ” الحَقيقة للقرآن. 

و جرئ مجِرَى الأخرّسٍ الذي لا يََدِرُ علّى الكلام و الأعجمئ الذي لا يُقيم' 
حرفاً بالعربيّة في أن صَلاتّهما صحيحةٌ مُجزيةٌ '. و إن كانا ما قَرَءا القَرآنَ؛ فلي 
اك 

فأمَا المُتَمكّنُ مِن إقامة الإعراب إذا لَحَنَ مِن غيرٍ عَم فصَلائه جائزة بغر 
شَكُ. فأمًا إذا اعَّمَدَ اللّحنَ مع قُدرتِه علّى الصواب و إقامة الإعرابء فالأولئ أن 
تكونَ صَلائُه فاسدةً و مّن أفتى مِن أصحابنا بخلافه كان غيرٌ مُصيب. 


.١‏ في المطبوع: -«و باللّه التوفيق». . في «ششء ص » والمطبوع: «تجب)»). 
١‏ في «أ ج): «أن يكون». 51 فى المطبوع: «و حكاية». 

6 فى لاشن» صن 0: «جاداً على» بدل «حاكيا فى». 

1. في المطبوع: «لا يفهم)». ١‏ /ا. فى المطبوع: «عربية». 

/. في «شء صص»: «ل1). و فى المطبوع: «لن». 4. فى (أ): «بالقران». 


[[المسألة الخامسة '] 
[هل يَدْلُ الكلامُ المُرِنَبُ المُنْسِقُ على كون فاعله عالمأً؟] 

إذا كان وقوعٌ ' الفعلٍ ربا مُتّسِقاً 'دالاً على كَونٍ فاعله عالماًء و كان الكلامُ مِن 
يلها انها تتهك أن بكرة وق قر على فلات المتقولة دالا علن كون 
فاعله عالماً بما قَصَدَه مِن المُعاني؛ و لذلك” يُفَرّقُ بينَ الكلام المُفيدٍ المقصودٍ و 
ِينَ الهَذَّيانِ و يُعلّمُ تكاملٌ العلو م لأَحَل* المتكلَمَينٍ و اختلالها في الآحَرٍ 

وَجَبَ - لهذا الاعتبار - الحكم لكُلُ مُتكلُم بكلام مرب مُنّسِق) مُحرَّر' مِن 
التخليط. ؛ مَحروسٍ من القّدوح " مقصود به العبارة عن الأ دون الب ٠‏ عالماً 
بما تَضمَّئَه كلامه مِن المّعاني؛ :ولذلك؟ تفتق "كل نس ' ' بالعلم '' بِينَ عبارة 
المَُلّدِ للعلماء الحاكى لعباراتهم؛ و : ِينَ العام المُضطَلِع؛ ما يَجِدّ العالم عليه مِن 


َ 


.١‏ هكذا فى المطبوع. و في «أ»: «المسألة الثالثة و الثلاثون». واف سائر النسخ: «مسألة». 
1 فى (اج»: «وجوب»ء. و فى المطبوع: «وجود). 

7 فى المطبوع: «منستا». 

: فى «أ»: «و بذلك». و فى «ش. ص»؛: و «كذلك». 


0. فى المطبوع: «لأجل». 3< فى المطبوع: «محترز)». 
/. فى «ش. ص »: «القدح». 4. فى «ش. ص» والمطبوع: «المشبّه). 
84 فى «أ. ب»: «و كذلك». .٠‏ فى (اششء. ص): «نفرّف)». 


1١‏ فى «أ. ش. ص»: «أيس». و فى المطبوع: «أنس». و استّظهر فى هامشه: «إنسان». 
د في «أ. ج. ش. ص» والمطبوع: «فالعلم». و استظهر فى هامش المطبوع: «عالم». 


ل الرسائل و المسائل / ج 4 
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القدرَةٍ علئ إفهام ما عبّرَ به ! عن الأدِلَة و الشبَهِ ' مِن العبارات المُريَةِ مُستَطيعاً 
لإسقاط ما يَعتَرضٌ كلامّه مِن القدحء و تَعذَرٍ' ذلك أجِمّعَ علّى المُقَلْدٍ الحاكى 
ناراك * العلماءعق الادلة الشتوعنة ”. 

و ظهورٌ هذا يَمَنَضى الَطعَ على إيمان مَّن عَلِمناه مُعبّراً عن المَعارفٍِ على 
الوجه الذي بِيّنا كَونَ المُتكلم بها عالماً؛ و فى ذلك: 

]١[‏ خلاف لما امنََّمَ منه جميمٌ المُتكلّمِينَ؛ مِن القولٍ بالقطع على إيمان' مَن 
لم ' يَنْصّ الله الب0 العلم عندّهم عن كُلْ مُحَدَثْ 
0 غيرّه عا 

[1] و دلالةٌ على 0 تدحت اليه القاتلوة بالقوافاء” 

.١‏ فى «ج): اعترته). و فى المطبوع: «عبّرته», كلاهما بدل «عبّر به). 

: فى (أ): «والشيهة». و فى (ج): «والستة». و فى «ش». ص» والمطبوع: «والسئة». 

ا «): «و يعتذر». و فى «ش. ص» والمطبوع: «و بعد). 

؟. فى «ج» والمطبوع: «بعبارات)»). 

6. فى «ج»: «المقاطعة». و فى «شء. ص»): «السنة». و فى المطبوع: «القاطعة». 

. فى المطبوع: «الإيمان». نعم استّظهر فى هامشه ما أثبتناه. 

: فى المطبوع: - «لم). 

. كذاء و لعل الصواب: «بكون». 

. فإنَ القائلين بنظريّة «الموافاة» و منهم المصئّف رحمه الله -يذهبون إلى أن الإيمان مشروط 
بالموافاة به إلى الموتء أي مشروط بالبقاء على الإيمان إلئ آخر لحظة من الحياة؛ فإن أنهئ 
الإنسان حياتئّه بالكفر عُلمِ أنّه لم يكن مؤمناً منذ البداية» و أنّه كان منافقاً يُظهر الإيمان بلسانه و 
يُبطن الكفر؛ فلو صح ما جاء ف في السؤال أعلاه من أنّ الكلام المرتّب يدل علئ معرفة المتكلم و 
إيمانه. لزم أن يكون ذلك الخد الذي أنهئ حياته بالكفر. و كان قبل ذلك يُظهر الإيمان 
بلسانه وكلامه؛ أن يكون مؤمناً حمَّا لا منافقاً كما ذهب إليه القائلون بالموافاة. راجع حول 
الموافاة: جواب المسألة الثامنة من الطرابلسيتات الثانية. 


يم احا 


م سس ردس 


الرسائل الفقهيّة/(77) جوابات المسائل الرسّيّة الثانية ١/‏ 

أو القول ' بأن جَحدٌ" النبوَةٍ و الإمامة ليس بِكُفر '؛ لوجودٍ* علماءً -لا يُحصَّونَ 
كثرةً -ممّن يُخالِفُ في النبوَةٍ و الإمامةٍ على ” الصفة التي بيّنَاا كَونَ من كان عليها 
عالما يما وله ! عله 

الجوابٌ و باللّه التوفيقٌ 7: 

إعلَم أن الشبهة في هذه* المَسألة ضَعيفةٌ جدَاً؛ لأن المُعبّرَ عن المّعانى على 
الود القركت القتري | تماكل ل قله "١‏ على المغالة بلك العتارات الت فهلها 
على وجه الإحكام و الإنّساقِء و بمُطابْقتِها للمّعاني التي عَلَقّها "' عليها و عَبَّرَبها'' 
عنها؛ فأما أن يَدُلّ ذلك على أنه عالِمٌ بِشَىءٍ آحَنَ فلا 

و الذي يُرنْبُ مَثَّلاً ديل حُدوث الأجسام و بناءه على الدعاوّى الأرع* ': 


.١‏ معطوف على قوله: «القطع على الإيمان». 

". فى المطبوع: «حجّة». نعم استظهر فى هامشه ما أثبتناه. 

". أي إن قلنا بعدم دلالة الكلام المرئّب على المعرفة و الإيمان» لزم أن لا يدل جحدٌ النبوّة و 
الامامة باللسان و الكلام المرتب على الكفر. 

. فى المطبوع: «لوجود). . فى اش. ص »: امن). 

1 فى المطبوع: «تبيّنا». 

/ا. في «أ»: +١به).‏ و فى (اج) و المطبوع: «يعتريه». و استظهر في هامش المطبوع: ايعبّر به). و فى 
«ش؛ ص ): اايغيّر به). في المطبوع: - «و بالله التوفيق». 

9 فى «ج) والمطبوع: -«هذه)». ٠6‏ فى «ج»: «المبسق». و فى المطبوع: «المنسق". 

.١١‏ فى «ششء. ص)؛: - «فعله». 

١7‏ في المطبوع: «عقلها». 

١‏ في المطبوع: «و عزمها» بدل «و عبّر بها». 

4. وهى المقدمات الأربع لدليل حدوث الأجسام. راجع: شرح ْمل العلم و العمل. ص 8 

6. فى «ج'» و المطبوع: «صحيح». 


م ١‏ الرسائل و المسائل اج 


حتّى يَتكامّل العِلمُ بحدوث الأجسام. إنّما ' يَجبٌ أن يُقطَمٌ على أنّه عالِمٌ بكَيفيّة 
ا ا ] 
هذا العِلمُ للناظر فى حُدو ثِ الأجسام. 

ب ار رار لا لاه 
10 “في خُدوثٍ الأجسام, و إن كان عالماً يفي ترتيب الدلالة المُفضية” 
إلى العلم بِحُدويْها. ومن الجائز أيضاً كر لسن رود ابو الل + 
َم" تَتكامل ‏ [فيه] شروطٌ توليدٍ" النظر للجلم. 

فليك ك1 توز روطف الظريق كارا حية ين شاك والفلة '' الشيعية 
السديدقء يَكونٌ سالكاً لذلك الطريق؛ و مُستَعوِلاً لما وَصَفٌ كيف يَكونٌ استعماله. 

ألا ترئ أن مّن وَصَفٌ كيف يَكونُ سّلوكٌ الطريتي إِلَى البٍصرة و رَنَّبَ ذلك و 

و أوضّحَه علّى الوجه الصحيح إِنّما يُقَطَعٌّ على أنه عالِمٌ بكيفيّة سُلوكِ 
هذ الطريى "" او لاتقل ١١‏ عق "١‏ ألهاقد,شلكة و وضل فيه إلى التْضرة؟ 


.)مدقت١ في «أج» والمطبوع: «و إنّما». ؟. في «أ ج):‎ .١ 

7 فى المطبوع: «و تأخر). 

. فى المطبوع:«مطلقاً». و فى هامشه ما نصّه: «فى النسخة: مط. و يمكن أن يكون: ما نظر هو 
قط قو حدوث الأجسام». و هو عينٌ ما أثبتناه من النسخ. 


6. فى «ج» والمطبوع: «للقضية). - فى المطبوع: - «أيضاً). 
/ا. فى المطبوع: «و لا»). فى «أج» ش. ص » والمطبوع:«يتكامل». 
4. فى «ج) والمطبوع:«توكيد). .٠‏ فى (ج) والمطبوع: «و الصفات» بدل «بالصفة». 


.١١‏ فى (أ): +«و وصفه)». 

١7‏ في «اج» و المطبوع بين معقوفين: + «و لا بُقطع علئ أنه عالم بكيفيّة سلوك هذا الطريق). نعم. 
جاء في هامش المطبوع مانصه: «كذا في النسخة. والظاهر زيادتها». 

.١‏ فى «اش): «و لا نقطع). 

0 فى المطبوع: - «علئ». 
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و كذلك من وَصَف لنا كيف يَجِبٌ أن يَعمَلَ الرامي حنّى يُصيب الهَدَفَ. و 
رَنَّبَ ما يَجِبٌ أن يَعمَلّه أ -مِن أخذٍ ' القَوسٍِ على وجهٍ مخصوصٍ “”, و اعتماد جهة 
السّمتِ إِنّما يَجبٌ أن يُقطعَ على عِلمِه بكّيفيّة الرميء و إن كنا نُجَوّرُ أن يكونَ هو 
فاق نط اد مو ل عنس افر 

وكذلك من وَصَف لَنا كَيفِيَةَ عمل لَونِ مِن الطّبيخ» و رَنَّبَ لناما يَجِمَعْهِ فيه مِن 
الأخلاط وما يدم ؛ منها أو وخر إِنما يَجِبُ القَطمْ على عليه بصِفةٍ ذلك 
اللونء مِن غير تَعرُضٍ لأنّه قد طَبَحَهِ و انَّحَذْه. 

و إنّما يكونٌ العالِمُ باللّهِ تَعالى عارفاً به إذا نَظَرَ في الْأدلَة الموصلة إلئ مَعرفتِه 
مِن الوجه الذي اذهل حو كاقات سرائطه المذكورة فى الكْتّب؛ فإنّه إن نَظَرَ 
في الذَّلالةِ مِن الوجه الذي يَدُلُّ و لم تتكامل" الشرائط لم يُوَلْدُ نظَرْه العلم؛ فإنّه" 
بِوَصفيه' لنا كيف يَحِبٌ أن يَفعَلَ الناظرٌ و ترتيب الأدِلَةِء فلا' ' يجب أن يُعلَمَ أنه 


عالم به تعالى. 


.١‏ فى «ج» والمطبوع: «أن يعلمه). 

1 فى «بء ج): الإفساد). و فى اش): «فساد». و فى المطبوع: ((أنساء». 

”. في «ج» و المطبوع: «المخصوص». و استّظهر فى هامش المطبوع: «علئ الوجه المخصوص» 
ذل نعان وح مخصو عي 

.: في ١١ج"‏ و المطبوع: «تقدم». 

60 فى المطبوع: «تأخر). 

. فى ابء. ج. شس» والمطبوع:«منه). 

. فى «أء ج, ش» و المطبوع: «و لم يتكامل». 

. فى ابء ج. ش» والمطبوع: «فانا». 

. فى «اج» والمطبوع: «يوصفه». 

٠‏ . كذاء و الانسب:«لا». 


| ال ا لاجرل 


١66‏ الرسائل و المسائل / ج؛ 
وقد ذَكّرنا فى جواب المسالةٍ الرابعة مِن هذه المّسائل ' فى هذا المعنئ وجهاً 
غريباً ما تَقدَمَنا أحَد إليه؛ و هو أنّه: يَجورُ أن يكون بعض مَن نَبَتَ عندنا كُفرُه مِن 
كخالنيكا غارفا بالله تعالووغية انهلا تتهور إن تستيير 7القوات :صل امتعرقيه: 
: ؟ : ا 
لوقوعها علئ غير الوجه الذي وَحَبَتَ منه . 

و إنّما امبَنَعَ أصحابنا مِن كَونِ بعض الكْمَارٍ عارفاً بالله تعالى, حتّئ لا يَحِتَمَِ له 
استحقاق الثواب مع كُفره. 

وعلىئ هذا الذى أَيمَظنا عليه قد كفينا هذه المَؤونةَ و أزّلنا” الشناعة التى يَفرّعونَ 
معاً إليها؛ بن المخالِفٌ يَنظُرُ كنظرناء و يَسلّك' فى الأدلة طَرُقَنا فكَيف يَجورُ أن 
يَكونٌ غير عارفي؟ 

و كل هذا بين ِمَن تأمله 


' و : كه 04 
وق النمان شروي ” خلقه و صَفوَتِه مِن بَريّتِه سَيّدنا "محمد النبيّ و 


ايعان العال اراد ل 1. في «ج) والمطبوع: الوقوعه). 

.)هنع١« فى «ج) والمطبوع: «(وجب». ل فى المطبوع:‎ ١ 

فى المطبوع: «واولياء». 1 فى المطبوع: «و سلك». 

/ فى المطبوع: «خير) بدل «خيرته من». 

ذ فى المطبوع: -«و صفوته من بريته. سيّدنا». 

ا" فى المطبوع: - «النبى». 

٠١‏ 10-7 + اتمّت بعون الله و حسن توفيقه. و السلام و الإكرام». و فى (اب): : +«و الحمد لله 
رت العالمين» وك هل فابتق تومه الرساتل و قن المطوع: للارو عسي الهاو شع 
الوكيل». 


00 


(/ال/ا) 
جواباث المسائل المَوصِليَاتِ الثانية 


طم ملف مسغفا ل سس تم ل أي ا للشو _ امس 


مقذمة التحقيق 

تنفرد كل مدرسة فكريّة عادة بمسائل تختصّ بهاء تجعلها تمتاز بها عن سائر 
اللندذارس ,و هذا الأ يشكل المدازيين الفقيئة أبضاء فقد:تشرة يعضن هذه المدارين 
بمسائل تشتهر بها و تصير عَلَّماً عليها كما قد تتحوّل هذه المسائل إلى ذريعة من قِبّل 
الهدارمين الأخرى لمهاجمة هذه المدرسة؛ بدعوى المخالفة لِمّا توافقٌ عليه الفقهاء. 

ولم تكن المدرسة الفقهيّة الإماميّة بمَنأى عن هذه الظاهرة, فقد انفردت بمسائل 
متعدّدة عن باقي المداين الفقوتةبخنتى أذئ الأمونان لحب تعفن الم لفات 
المختصّة بذلك؛ فمثلاً ألف الشيخ المفيد رسالة سمّاها: الإعلام فيما اتّفقت علبه 
الإماميئة من الأحكام, و هي رسالة ألحقها بكتابه أؤائق المقالات» تعرّض فيها إلى 
انفرادات الإماميّة, و ما اختصّوا به من فتاوئ و أحكام, ثم قام بشرح هذه الرسالة '. 
ولكن هذا الشرح مفقود. كما ألف الشريف المرتضى فى هذا المجال كتابه المهم 
جِذا الاقتضا:و الذئ:سماهة نضرة ها الفزؤة :نه الشئعة الاماينة من المسائل الفتينة » 
و الذي يسمّى أيضاً: انفرادات الإمامية و هو كتاب استدلالئ مفصّل و مهم حول 
هذا الموضوع. حيث انتصر فيه الشريف المرتضى لأراء الإماميّة التي انفردت فيها. 
و دافع عنها. 


.٠١717 ذيل الرقم‎ .4 ٠7 رجال افهرست!) النجاشي. ص‎ .١ 
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و يمكن اعتبار «الانفرادات» فرعاً من «علم الخلاف». كما يمكن اعتباره عِلماً 
برأسه. و يمكن تسميته: «علم الانفرادات». 

و يبدو أنه لم يلق موضوع «الانفرادات» اهتماماً كبيراً بعد الشريف المرتضى, 
فنحن لا نكاد نرى كتاباً فقهيّاً مهما قد تعض لهذا الموضوع. 

و من الكتب أو الرسائل التي تطرّق فيها الشريف المرتضى إلى موضوع 
الانفرادات هو أجوبة المسائل الموصليات الثانبةأ. حيث تعرّض فيها إلى موضوع 
الانفرادات حول تسعة مواضيع فقهيّة مختلفة. 

و الظاهر أنّ السائلين -كما يظهر من مقدّمة المسائل حيث يتكلم الشريف 
المرتضى مع جماعة:؛ و هذا يعني أنّ من أرسل المسائل كانوا جماعة؛ لاسائل واحد - 
كانوا قد قرأوا رسالة أو كتاباً حول متفرّدات الإماميّة. فأثارت بعض المواضيع 
المطروحة هناك عندهم بعض التساؤلات» فأرسلوا أسئلتهم إلى الشريف المرتضى 
للاجابة عليها؛ فإنّه قد جاء فى نذاية المسالة الأولى من المو صليات الثانية: «ذ كر في 
المسائل الفقهيّة التي تفرّدت بها الشيعة الإماميّة: ...». كما أنّ كل مسألة من المسائل 
التسع تبدأ بكلمة: «ذكر» أو «و ذكر»» و هو يدل على أنّهم يسألون عن مسائل 
مطروحة في نصّ معيّن و يمكننا أن نتععرزف علئ هذا النصّء و هو نص كتاب الإعلام 
مع شرحه للشيخ المفيد كما تقدّم فهو كتاب يحتوي علئ انفرادات الإماميّة. و يدل 
علئ ذلك وجود تطابق كبير بين عبارات كتاب الإعلام و بين ما جاء فى المسائل 
الموصليّات التسع التى تدم آنفاً أنها تنقل كلاماً من نص معيّن. و إذا وجد اختلاف 
فهو قد يرجع إلئ اختلاف النسخ أو سقوط عبارات من نسخ كتاب الإعلام التي 


.١‏ الموصل: مدينة معروفة. وصفها ياقوت بأنّها باب العراق. و مفتاح خراسان. و منها يُقصد إلى 
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وصلت إليناء أو نقل السائلين الموصليّين من كتاب شرح كتاب الإعلام الذي تقدم أنّه 
موه واكم بصتنا (ذن يمك اعبار التوسلاك لكان تطليقة الشريت المرتضى على 
كتاب الإعلام للشيخ المفيد. 

و قد أجاب الشريف المرتضى على هذه المسائل؛ و علق على النصّ الفقهيَ 
العوموا الس سيت لتق مه ةغل قراف الانافتة سهدي الساكا دين تلان ميم قن 
بعضها. و قد كانت إجابته عن المسائل بالتفصيلء و هو يدل على أهمّيّة هذه المسائل 
وأهمّيّة الأشخاص المرسلين» حيث وصفهم الشريف المرتضى فى المقدّمة بجودة 
النظر و دقة الفكر. 

انف قد أ رساك ككف ميسموضات مات دو الموفين إلى الشتريقت ادر تف 
فقام بالإجابة عليها؛ أمّا الأولى منهاء فقد أجاب عنها في شبابه في سنة ١/7و‏ نيف '. 
و هي ثلاث مسائل فقطء تدور حول مسائل الوعيد, و القياسء و الاعتماد ؛ فهىي 
عنانا كاكستةرو أسولقة رو انمق فوا بان فوته انا ايك انان وكا 
فهي مسائل فقهيّة: و قد أجاب عن الثالثة منها في سنة ١٠5ه'.‏ 
عنوان الرسالة و نسبتها إلى المؤلف 

الجدير بالذكر أنّ هناك بحثاً مهمّاً حول تسمية المسائل الموصليات, طرحناه بشىء 
من التفصيل في مكتبة الشريف المرتضى . حيث توصّلنا هناك إلى أن الظاهر أنّ 
الغيدا نا اليعؤوفة دوعن 1 ل فى ل سدق أو لوو ألما لق اوهتنا 


.١‏ راجع: مقادمة المسائل المو صليات الثالثة. 

". راجع: رجال افهرست! النجاشي. ص 571”, ذيل الرقم 7/04 

. راجع: مقدمة المسائل المو صليات الثالثة. 

. راجع: العدد الخاصٌ بألفيّة الشريف المرتضى من مجلّة «كتاب شيعه؛. 


انل الرسائل و المسائل / ج؛ 
وبصورة مطلقة. و أن الموصليات الثائبة و الثالثة تسمّى في الحقيقة: «موصليّات أولى) 
و «ثانية» كما فعل ذلك ابن إدريس (ت048ه) و الشريف المرتضى نفسه أ. فراجع 
تفصيل البحث هناك. 

و على أيّ حال فنحن نلتزم بتسمية الموصليات الثلاث بأسمائها المشهورة؛ تجتباً 
من حصول خلط و أخطاء في خلال الاحالات و الارجاعات إليها. 

غك :ذلك نرجع إلى الحديث عن المسائل محل بحثناء و هى الموصليات الثانية 
فقد ذكرها البُصروي (ت547ه) و الشيخ الطوسى (ت١67ه)‏ أ» و أشار الشريف 
المرتضى إليها في الموصلبات الثالثة عدّة مرّات» و سمّاها هناك: المسائل الأولى» و 
مانا الخلاف زرده قا هذ كنا ذكرها في كتابه الانتصارء و سمّاها: جواب مسائل 
أهل الموصل التسع الفقهية”. و قد أشار في المسألتين الأول والثانية منها إلى كتابه 
مسائل الخلاف. وكل هذا يعتبر قرائن مهمّة و قطعيّة على تصحيح نسبتها إليه. 

و تاريخ تأليف هذه المسائل يرجع إلى ما قبل سنة ١47ه؛‏ فإنّ الموصليات الثالثة 
قد أرسلت في هذه السنة كما تقدّم؛ فتكون الثانية قبل هذا التاريخ. 

وقد احتوت الموصلات الثانية على فوائد و نكات متعددة؛ نذكر منها: 

.١‏ استدلٌ الشريف المرتضى عدّة مرّات بالأخبار المتظافرة و الكثيرة» و بذلك لم 
يخرج من طريقته المعهودة من إنكار حجّيّة أخبار الآحاد في الأصول و الفروع معاً. 

". أشار في المسألة الخامسة إلى أنّ أهل اللغة إذا أرادوا تحريم شىء أدخلوا عليه 


.١‏ راجع: للسراشر, ج 7. ص 4/8/؛ ج ١‏ ص 47 و ١00؛‏ ج” ص 797؛ المسألة 4و 70 من المسائل 
المو صليتات الثالثة. 

. راجع: مجلة العقيدة الرقم . ص ١8!؛‏ الفهرست للطوسيء ص 174. 

راجع: المسائل 5 5 076 ٠١77‏ من المسائل المو صليات الثالثة. 

؛. الانتصار. ص 567. 
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لفظ النفي. ليدل على تأكيد التحريم و تغليظه. و إذا أرادوا تأكيد الوجوب و تغليظه. 
استعملوا لفظ الخبر و الاثبات. 

م أشار فى المسألة السادسة إلى قاعدة, و هي أنَّه عند الضوورة يفك أن تعس 
التأويلء وهذا يبررلنا وجود بعض التأويلات البعيدة التى يمكن مشاهدتها في تراث 
الشريف المرتضى. و التى قد تبدو تأويلات بعيدة عن الظاهر, فهو هنا قد أوضح أنه 
إذا اتتضح المعنى الحقيقي فيمكن تأويل الظاهر بكل وسيلة ممكنة. 

؛. أشار فى المسألة السابعة إلى أنّ أحكام الشريعة تتبع المعتاد ين ال ولا 
المخالف للعادة. فعلى سبيل المثال أنّ المعتاد أن يكون أكثر الحمل تسعة أشهرء و ما 
قد يُدَعى من أنه قد يكون أكثر من ذلكء, فهو شَاذً نادر غير مستمرٌ و الشريعة تتبع 
المعتاد. لا المخالف للعادة. 

. أفتى الشريف المرتضى في المسألة الثالثة بكراهة السجود على الثوب 
المنسوج من قطن أو كتان, و عدم تحريمه؛ لكنّه رجع عن ذلك في الموصليات الثالثة 
و الكتتضيار. 

و من فتاويه التى ذكرها فى الموصليات الثانية حرمة الربا بين الوالد و ولده. و ذلك 
في المسألة الخامسة منهاء و يبدو أنه استمرّ على هذه الفتوى فى الموصليات الثالثة 
أيضاً أ. إلا أنّه رجع عنها في الانتصار, مشيراً هناك إلى فتواه المتقدّمة في الموصليات. 
حيث قال: 

و قد كتبثٌ قديماً فى جواب مسائل وردت من الموصل تأولت الأخبار التي 
يرويها أصحابنا المتضمّنة لنفي الربا بين من ذكرناه ... و اعتمدنا في نصرة هذا 
المذهب على عموم ظاهر القرآن, و أنَّ الله تعالى حرّم الربا على كلّ متعاقدين. و 


.17 من المسائق المو صليات الثالثة؛ الانتصار. ص‎ ١7 المسألة‎ .١ 
راجع: المسألة 76 من المسائل المو صليات الثالثة.‎ ." 


١4‏ الرسائل و المسائل / ج؛ 
فعولة كفهالن: لا ماكُلُوا الذعواة أو هذا لاه نهل تنه الرزالة 
و ولده. و الزوج والزوجة. ثم لمّا تأمّلت ذلك. رجعت عن هذا المذهب؛ لأني 
وجدت أصحابنا مُجمعين على نفي الربا بين من ذكرناه. و غير مختلفين فيه في 
وقت من الأوقات. و إجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجّة, و يُخَّصّ بمثله ظواهر 
الكتاب. و الصحيح نفي الربا بين من ذكرناه '. 

1. أرجع في المسألة الرابعة و السادسة إلى كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ 
الصدوقء وكتاب الفقه الأحمدي لابن الجنيد '. 

هذاء و كانت هذه المسائل قد طبعت فى ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج ١‏ 
ص 1517. 
مخطوطات الرسالة 

ألف) النسخ المعتمدة: 

.١‏ مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (14:”) 00؟1؛ و هي 
ميكروفيلم من المخطوطة المرقمة ١54/8‏ الموجودة في مكتبة الروضة الرضويّة 
المقدّسة بمشهد, و تقع في الصفحات (28-79) من المجموعة: و رمزنا لها ب«أ». 

؟. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 80/1١٠؛‏ تع فى الصفحات 
)١١١-0(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج). 

*. مخطوطة مكتبة آية الله البروجردى رحمه الله بقم المرقمة تقع فى 
الصفحات )١560- ١١8(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ص». 

؛. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقمٌّ المرقمة 74؛ تقع في 


١‏ آل غمران(0:-17. 
". الانتصار. ص 7 8غ. 
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الصفحات )١116-٠١8(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«د). 

0. مخطوطة مكتبة ملك بطهران. المرقمة 047؛ تقع فى الصفحات )١54  ١75(‏ 
من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب)». 

1 مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى بحيلا للديقة الشردة 6 تقع فى 
الصفحات ( 51١‏ -81/0) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ش». 

ب) سائر النسخ: 

.١‏ مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة /898؛ تتقع في الصفحات 
)١١1-0(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ي«ط»). 

". مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (171)19478١1؛‏ تقع فى 
الصفحات )18-1١(‏ من المجموعة.؛ و رمزنا لها ب«ل». 

*. مخطوطة مكتبة مدرسة الإمام الخمينى ببحم اللسبقائن لخر م 11 1و وك 
ميكروفيلم منها في مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي بقم المرقم 114٠‏ و الرسالة 
تقع في الصفحات (100-141) من المجموعة. 

؛. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رمه الله يق المرقمة 4 ؛ تقع فى 
الصفحات (18 )5١1-‏ من المجموعة. 

. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة ١١٠١7؛‏ تُسخت فى عام 
”1ه ولم يعلم اسم ناسخها. و الرسالة تقع فى الصفحات(195) من 
المتوموعة. 

1. مخطوطة مكتبة آية اللّه المرعشى نعم النديقة المردة 64؛ تع فى 
الصفحات )5١  772(‏ من المجموعة. 

الامخظرظة معن أنه الله الس معن بونصهنة اله بقم المرقمة 14417؛ تع في 
الصفحات ( 45 -07) من المجموعة. ْ 


لس ا 0 هل #9 ليه ا مل لمعا سخا 0 
> سا ل مامه سْ - 


لمم اعمال 3 - 7د 2 هم ملسمصسفف ل لتم أي جد شاوه ري ال ححعيه 


جوابات المسائل المَوصِليَاتٍِ الثانية ' 
000200 
بسم الله الرّحمْن الرّحيم 


[المقدّمة] 
قد أَجَبتٌ -أدامَ اللَهُ لكّم السلامة» و أسبَعٌ عليكم الكرامة: و جَعَلكم أبَداً 
مِن نُضَارٍ الَحَقٌّ و تابعيه» و حَذَالٍ ' الباطل و مُجانِبيه -عن المٌسائلٍ التى وَمَ ول 


إلئ. جواباً اختَصّرته * من غير إخلالٍ بما يجب إيضاحه و بيانه. 


.١‏ ف 0 «جوابات المسائل الثالثة الواردة من الموصل - و قيل: من مصر - ال سيّدنا الإمام 
العالم البارع الصدوق العلامة المحقّ المحقق السيّد الشريف المرتضى علم الهدى ذي 
المجدين أبي القاسم على بن الحسين الموسويّ. قدس الله روحه و نوز شريحة): 

و فى (اج): «المسائل الموصلية الثانية». 

و فى «د): «هذا جواب المسائل الموصليّات للسيّد النجيب الحسيب ذي المجدين على بن 
الحسين الموسويٌّ. روَّحَ الله روحّه الشريف». 

و فى «شس»: «جوابات المسائل الثالثة الواردة من الموصل - و قيل: من مضو تالبك سكديا 
الشريف المرتضى علم الهدى. قدّسّ الله روحّه و نوّرَ ضريحه). 

".فى اجء د): + «و به نستعين). و فى «اص): + ١‏ و به ثمتى» و ا على سكدنا محمدةو اله 
أجمعين». 

. فى المطبوع: «و خذل». 

. فى المطبوع: «أتى» بدل «وصلت». 

6. فى ٠ش"‏ والمطبوع: «اختصرت». 


كج الرمائل و المسقل /ج 1 
وما' أشكل _أْمَدٌكم ' اللَهُ بالإرشادٍ -مِن هذه المّسائل إلا المُشْكِلٌ, و لا بَعَتَكم على 
السؤالٍ عنها و لا الا ستيضاح لها إلا جَودةٌ النظر و دق الفكر. 

و مِن الله أستَمِدٌ المّعونة و التوفيقٌ في الأقوالٍ و الأفعال, و أستّعينه على سائرٍ 


الأحوال. 


.١‏ فى المطبوع: «ما» بدون واو العطف. 
0 فى المطبوع: «أيدكم». 


المسألةٌ الأولى 
[ حكمْ الذي والودي] 


ذَكَرَ في «المّسائل الفقهيّة التي تَفرَدتَ بها الشيعةٌ الإماميّةُ»: أنّ المَذيَ و الوَّديَ 
لويس اندرا رباك ابم عن" 
الجواب -و بالأولتوفيق -. : 
أنٌ «الْمَذْيَ) -, فح العو رصحي الدال؛ واكقالفكة: د الرجلء »فهو يَمذيء 
: الل نهو الك 2 الخارجُ مِن ذَكَرِ الرجَلٍ عند القُبلةِ أو المُلامَسةٍ أو النظَر” 
بالشهوةٍ الشديدةء الجاري مَجرَّى البّصاتي الرقيتي القوام» و يَكثّرُ في الشباب و 
ذوي الصحة. 
فهو غيرٌ ناقضٍ للوضوء, و غيرٌ نجس أيضاًء ولا يَجِبٌ منه عسل تُوبٍ و لابَدَنِ 
فأمًا «الوّدْي» به ببح ارارق تسكين الدالء و يجري فى غِلظٍ قِوامِه مَجرَى البَلعَم 


.١‏ فى (اب) والمطبوع: «بناقضتين». 
”. الإعلام للشيخ المفيد. ص ١7‏ -17. و قد سقط مقدار من بداية العبارة من هذا الكتاب؛ و 
الذي جاء فيه: «.. [بياض فى الأصل] و أنّهِما ليسا من الأشياء الناقضة للطهارة. و أَجِمعَت العامة 
على خلاف ذلك. وازغهوا أن امد والودي ينقضان على كل حال الطهارة». 
1 فى المطبوع: «و تعيينهما». و المراد بعبارة المتن: أنه لم يبيّن حقيقه المذى و الودى 
غ. فى «ا. ش» والمطبوع: - «و بالله التوفيق». 
6. فى المطبوع: «و النظر». 
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و يكثْرُ فى الشيوخ و ذَوي الرطوبات الغالبة» و يَقِلَ أو يعدم فى الشباب. 

و طريقئّنا إلى صِحَةِ ذلك و الحُجَةُ علّى الحقيقةٍ فيه هو ' إجماعٌ الشيعة الإماميّة 
عليه. و فى إجماعها الحَجَة. 

ولا اختلاف بينَ الاماميّة أن المَذيّ و الوّديّ لا يَنمٌضان الوضوء. و الأحبارٌ 
مُتَظاهِرةٌ ' عن سادينا ' و أثمُتنا عليهم السلامُ بذلك, و كتّبٌ الشيعة بها مشحونةٌ. و 
هى أكنّرُ مِن أن تُحصئ أو تُستقصئ؛ لأنهم قد نَّصّوا فيما وَرَّدَ عنهم مِن علئٌ عليه 
السلامُ: «إنّ المّذيّ و الوّديّ لا يَنَقٌضانٍ الوضوءً»” علئ سَبيل التعيين و التفصيل. 

و فى أخبار آخرّ نَضّوا و عَيّنوا نَواقِض الوضوءء فذ كروا أشياءً مخصوصة ليس 
المَذىُ و الوّدىٌ مِن جملتها. 

و قد نَصَرنا هذا المَّذْهَب فيما أمليناه مِن «مسائل الخلافي»” فى الأحكام 
الشرعيّة. و ذَكَرنا الحُجَجَ الواضحة فى صِحَتّه و أبطلنا شْبَهَ المُخالِفِينَ بَعدَ أن 
حَكيناها و استّوفينا الكلامٌ عليهاء و بِيّنَا أنٌ خروج ما يَخْرْجٌ مِن السبيل علئ وجه 
غير مُعتاد و لا جار' مّجراه لا يَنْقَضُ الوضوء. 

و جَعَلنا الأصلّ" فى هذا الاستدلالٍ الريحَ الخارجةً مِن الذَكَرِء و أنّها لا تقض 


.١‏ فى المطبوع: -«هو). 

؟. فى اب. ص») والمطبوع: «متظافرة». و فى اش): «المتظاهرة». 

في المطبوع: «ساداتنا». 

؟. راجع: علل الشرايع» ج ١‏ ص 390 الباب ١8"؛‏ وسائل الشيعة؛ ج ”. ص 4731 الباب .١7‏ 

د. هذا الكتاب مفقود. راجع: المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى. 

1. فى المطبوع: «و الأخبار» بدل «و لا جار». و استظهر فى هامشه: «و ما يجري». 

'. يريد أن يستدلٌ هنا بالقياسء و للقياس أصل و فرع وعلة جامعة وحكم. و قداستدل 


ف 
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الوضوءً إجماعاً؛ لأنّ خروجّها مِن القُبّلٍ غير مُعتاد. و لو خَرَجَت مِن الدَبْرِ لَتَقَضَت 
الوضوءً بلا شَكَ؛ مِن حَيتٌ كان مُعتاداً. 

و خروجٌ المّذي و الوّدي غير مُعتاِ؛ لأنّه على سَبِيلٍ المرض و غلبة الأخلاط. و 
الأمرُ فى الوّدي أوضَحٌ ' و أَسْهَرٌ؛ لأنّه تابعٌ لزيادةٍ الرطوبات. 

وتنا كاه ادا القومية الذي أشّرنا إليه. فمّن أرادَ الاستقصاءً فليأخذه" 


مِن موضعه. 


<> المصئّف رحمه الله في كتاب مسائل الخلاف بالقياس إلزاماً للخصم. و إلا فهو يرفض حجَيّة 
القياس رفضاً باثاً. 

.١‏ فى المطبوع: «واضح». 

؟. فى «ص» والمطبوع: «فليأخذ». 


المسألة الثانية 
[ أكثّرُ النْفاسٍ و أْقَلّه ] 


دكن أن أ كد التفاش انه عَشَرَ يَوماً. ' و هو فى اشرح الفقه) ': عِشْرون 
تنا “و له يد كز أفله.* ْ 

العواث بو بالله التوفية ن: 

أذ المَعَمدَ عليه فى أكثر التقانق هو كمائية حشر توما 

وأْما أقَلُ النّماس فهو انقطاحٌ الدم, و لَيسَ لذلك حَدٌَ مُمَدّرٌ برَمانِء بَل الاعتبارٌ فيه 
بانقطاع الدم؛ سَّواءٌ كان انقطاعٌه سَريعاً أو بَطيئاً ' 

و الث الأخبارٌ المُتَظاهِرةٌ' عن الصادقينَ عليهم السلامُ” بأن: «الحَدٌ في 
يُفاس المَآةٍ أكثَرُ أيّام حَيضِهاء و تَستَظهِرٌ في ذلك بيُوم و اثنّين».' 


أ فون كن - («أنٌّ). ”. المقنعةة ص 67. 

*. الظاهر أَنّه شرح كتاب الإعلام للشيخ المفيد. 

4. جاء فى كتاب الإعلام للشيخ المفيد. ص 18-١7‏ أن المذة هي أحد و عشرون يوماء فلعل 
كلمة «احد و» ساقطة من المتن. 

0 لم يُذكر أقلّ النفاس في كتاب الإعلام أيضاً. 

1. فى المطبوع: «انقطاعه, أو لحظة» بدل قوله: «انقطاع الدم. و ليس لذلك حد...» إلى هنا. 

/. فى المطبوع: «متظافرة». /. فى المطبوع: «الصادق عليه السلام». 

3 راجع: وسائل االشييعة. ج امن 0ح --١٠5؛‏ و ص 37ح 14 غ؛و ص 578458 
ح 5817 
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و أكتَّرُ ما يَبِعُد النفاش ماني عَشَّرَ يُوما. 

و جاءّت الآثارٌ مُتظاهِرةٌ | عن سادتّنا' عليهم السلامٌُ بأنّ أسماءً بنتٌ ميس 
ست بِمُحمَدٍ بن أبي بكر فأمَرَها رسولٌ الله" صَلَّى اللَّهُ عليه و آله حينَ أراةت 
الإحرامً بذي الحُلّيفة أن تَحتَسىَ بالكُّرسْفٍ و تُهِلٌ بالحَجٌ فلم أنت لها تُمانية 
عَشْرَ يُوهاً مده 2 تُطوف بالبّيتِ و تُصلى و لم 
يَنْقَطِعْ عنها الدمُ ففَعَلَت ذلك. * 

و هذا أيضاً ممّا* قد استّقصّينا الكلام فيه في «مَسائل الخلاف»؛ فإنّ أبا حَنيفة 


و أصحابّه و الشوريّ ' و الليتّ* يَذهَبِونَ إلى أن أكثّرَ النّفاسٍ أربَعونَ يَوماً. 


.١‏ فى المطبوع: «المتظافرة». 

؟. في «صص): «سادتهاء. و في المطبوع: اساداتنا». 

1 فى ١اش)‏ والمطبوع: «النبئ» بدل «رسول الله). 

5. راجع: الكافيء ج ”صن 48ح 5؛ واج 4 ص 484. ح ١؛‏ الفقيه. ج اص ١١ح 5١9‏ 
اليهذيب.» ج اص 14ح 017 و013؛ الاستبصار. ج اص 65ح "07)؛ وسائقل للشيعة» ج 
”ص 786 ح 1518؛ وص 384 ح 11177. 

0. فى المطبوع: -امما). 

1. فى «أ. ج. دء س2 ص» و المطبوع: - (فيه). 

أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوفى. من فقهاء العامّة. روى عن أبيه. و أبى إسحاق 
الشيباني, و أبي إسحاق السّبيعى. و غيرهم. و ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في رجاله فيمن 
يروي عن الإمام الصادق عليه السلام. مات بالبصرة سنة ١7١‏ ه. راجع: سير اعلام النبلاء. ج /اء 
ص 129, الرقم 87؛ طبقات الققهاء. ص 164؛ رجال الطوسيء ص ,"5١‏ الرقم 5971. 

8 أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن المصريّ. مولى بنى فهم؛ فقيه أهل مصر. روى 
عن عطاء و الزُهري و نافع و غيرهم, و روى عنه ابن المبارك و ابن وهب وابن شعيب. ولد 
سنة 94هومات سنة 0اه. راجع: تاريخ بغدلا. ج "ص ؛. الرقم 1411؛ سير اعلام النبلاء. 
ج 8. ص 1775, الرقم ١١!؛‏ تهذيب التهذيب. ج 8. ص .417١‏ الرقم 8714. 
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و الشافعيئ و عُبِيدُ الله بن الحَسَن العَدبَريُ ' و مالك في قوله الأول أن أكثَرَ الاي 
سِنونَ يَوماً. و حُكي أنّ في الناس من يَقولُ: سَبعونَ يَوماً. ' و حُكي عن البَصريٌ ' 
اللإاقال؛ إن كدوم حييون ترما * 

و الكلامُ على هذه المّذاهب. و ما يُحنَّجّ به لها* و' عليهاء قد استوفيناه فى 
«مسائلٍ الخلافي» و انتهّينا فيه إلى ابِعَدَ الغايات. 

وماد بيِّنَّ مِن طريقٍ الاستدلالٍ صِحَةً مَذهبنا فى أكثّرِ التّفاس: أنّ الاتّفاقٌ مِن الام 
حاصلٌ علئ أن الأيّامَ التى قَدَّرنا" بها النّْفاس لَحِمّها” حُكم النفاس, و لم يَحصّل 


.١‏ ع 1 بء ج. دا: «العسري». و فى ١ش):‏ «العمري». و فى اصص): «القسري». و فى المطبوع: 
«العسكري». 
والرنطل عووطينا اللهريح الحسن بن الخشيق العبرق من افقهاء الطاتة من تقيم :وان قضاء 
التضيرة ننضة 1617 :هونو غرل سنة 7 ه و توفي فيها. راجع: الأعلام للزركلئ؛ ج 4. ص 197. 

. في المطبوع: - «و حُكي أنّ في الناس من يقول: سبعون يومأ». 

”. أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البضري» مولى زيد بن ثابت الأنصاري؛ ولد لسنتين 
كان عزلانة فس و متكي عرلا ا ليه الاك واركا ان جكري ددرن 
لوالي خراسان الربيع بن زياد. و هو أحد الزهّاد الثمانية» و كان يلقى الناس بما يَهرّون و يتصنع 
للرئاسة. و يُعدَ من رؤساء القدريّة, توفي بالبصرة فى رجب سنة ٠ه.‏ روى عن أَبِىَ بن كعب 
و سعد بن عبادة و عمر بن الخطاب و لم يدركهم, و عن ثوبان و عمّار بن ياسر و غيرهم؛ و 
روى عنه حُميد الطويل و قتادة و عطاء بن السائب و غيرهم. راجع: إكمال الكمال. ج .١‏ ص 
تهذيب الكمال ج 3. ص 40 الرقم 717١؛‏ سير أعلام النبلالى ج 4 ص “077, الرقم 777؛ 
الكنى و الألقاب. ج 7 ص 78. 

؛. راجع في الأقوال المذكورة: الخلاف للطوسيء ج .١‏ ص 544؛ مختصر المزني» ص ١١؛‏ فتح 
العزيزء ج 7؟, ص 077؛ المجموع للنووي. ج 7. ص 077. 

. فى «بء ج. د. ص): - «لها». 1 فى المطبوع: «أو). 

/. فى المطبوع: «قدرناه». 

14 فى المطبوع: «أنّها). 
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فيما زاد على ذلك اتَفاقٌ ولا دليل. والقياس لا يَصِحَ إثباتٌ المَقادير به؛ فيَجبٌ 
القول هماد كرناء دون ماعنا 

ولك أن تَقول: إن المأ داخلة فى عموم الأمر بالصلاةٍ و الصوم. و إِنْما 
ُخربجها في الأّام التي حَدَّدناها مِن عموم الأمر بالإجماع؛ ولا إجماع ولا دلي 
فنا راة على للدم فعواك شكلم بلإخو يا اتيت عنمو الأ 


المسألة الثالثة 
[كراهةٌ السُجودٍ علّى النَّوب المنسوج ] 


و ذَكَرَ أن السجوة لا يَجورٌ على تُوبٍ منسوج. ثم رَعَمَ: إلا عندٌ الضرورة؛' و 
لِمَ' صارّت الضرورةٌ تُجِوٌرُ ما لا يَجورُ؟ 

العوات حاو يالل التوقيئ < 

أن السّجودَ على" الثوب المنسوج -مِن قطن أو كِنانِ إذا كان طاهراً كد ؟ 
كراهية * تنزيه' و طَلَبَ فضلء لا أنّه محظورٌ مُحرّمُ. 

و ليس يجري السُّجِودُ علّى الثوب المنسوج في البح و الحَظر عند أَحَدٍ 
مَجرَى السّجودٍ على المكان النجس, و إن كان أصحاينا لم يُفصَّلوا هذا التفصيلء و 
أطلقوا القولٌ إطلاقاً و الصحيحٌ ما ذَ كرناه. 

و مَن تمل حَقَّ التأملٍ عَلِمَ أنه عل ما قَصّلناه و أوضّحناه؛ لأنّه وكان السّجِودُ 


.١‏ الإعلام للشيخ المفيد. ص ©0". و قد جاء فيه: «و اتّفقت الاماميّة علئ أنّه... و أنّه لا يجوز 
السجود علئ ثوب منسوج. و إن كان أصله من النبات: إلا عند الحاجة إليه و الاضطرار». 

3. فى المطبوع: «لم» بدون واو العطف. 

ِ فى المطبوع: - «السجود على». 

: في: دأ ب. ج. د. ش") والمطبوع: + «السجود عليه». 

0. فى المطبوع: « كراهة». 

3 في «د): «تنزيهيّة). و في المطبوع: «التنزيه». 


( 
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على الثوب المنسوج مُحرّماً محظوراً. لجَرئ في القبح و وجوب إعادةٍ الصلاة و 
اننانها قوري اللجوو عا اللعانة بو موه أن الخد لاكشزى إلى للك اقشلة 
أنه على ما بِيّناه. 

و إذاكان على سَبيل التئره ' لا سَبِيلٍ الححظر و التحريم؛ فالأعذارٌ' الضعيفةٌ فيه" 
كافية. 1 

و أمَا التعجّبٌ مِن أن تكون* الضرورةٌ يَجورٌ” معها مالا يَجِورٌ! مع فَقدها ففي 
غير مَوضِعِه؛ لأن الضرورات أَبّدأً تُسقِط التكليف. و تُعَتَبَرُ فى جميع " أحكام 
اقرع ْ 1 

ألا تّرئ أن المَيتةً تَحِلُ مع الضرورة و تَحَرْمٌ مع الاخختيار. و الصلاة بير طهارة 
بالماء تَحِلْ مع الضرورة و تَحَدُمٌ مع الاختيار؟ و أمثالٌ ذلك أكثْدُ من أن تُحصِيّه. 


.١‏ فى المطبوع: «التنزيه». 

في «أء ب. ج. د. ش» و المطبوع: «و الاعذار». 

: فى المطبوع: + «غير». 

. في النسخ المعتمدة: «أن يكون». و الصواب ما أثبتناه؛ طبقاً للمطبوع و لتُسخبّي «ط. ل». 
0. فى المطبوع: «تجوز). 

.١‏ فى المطبوع: دلا تجوز». 

/. فى المطبوع: - (اجميع 0. 


جمد ١١‏ سا الحم 


المسألة الرابعة 
[ مسائل في الشفعة] 


0 كو مالم 02 1 ا ال 700 مك ومين شٌُببة عث 6 
ذكرَ: ان لا شفعة نصح فى العَقَارٍ بِينَ اكثرَ من اثنين ٠و‏ إذا تحيزت. الاملاك 
فلا شُفعة'. و الشفعةٌ تَجبٌ بالسَّرب" و الطريق." 
الجوابٌ و بالل التوفيقٌ -: 
ما المَسألةٌ الأو لئ مِن مَسائلٍ الشفعةء و هي اعتبارُها في الاثنّينِ و إسقاطها فيما 
زاذ علهما عرد عدو الشر كاي فلتهوق اميا" تفؤة يه الشيعة الامامة *. 
.١‏ فى المطبوع: «أنّ الشفعة» بدل «أن لا شفعة». 
”. «العقار» بالفتح: كل ملك ثابت له أصلء كالدار و النخل. و ربّما أطلق على المتاع. راجع: 
المصباح المنير ص 87١‏ (عقر). 
". الإعلام للشيخ المفيد. ص 0" و قد جاء فيه: «قول الإماميّة: إِنّه إذا كان بين أكثر من اثنين 
بطّلَت الشفعة فيه. سواء كان محدوداً بالقيمة أم مشاعاً). 


ىم 


: في «أ. ش» و المطبوع: اتخيّرت). و فى ابء ج» دء ص ): اتحيّرت). والصواب ما أثبتناه. 

؟أى إذاا قي ته و الفشيت: 

. المقنعة ص 118 

«السرب»: الطريق. راجع : الصحا اج ١ص (١535‏ سرب). 

. لقد سقط من بحث الشفعة من كتاب الإعلامى ص 7-70 مقدار غير معلوم, و الظاهر أن 
بعض المذكور في المتن كان فى القسم الساقط. 

5 في لب. ج.ء د. ص »: - («ممأ). 

6ق راجع: الانتصار. ص ١6غ.‏ 


زي 


ا ا ا« 


الرسائل الفمهيّة/١717)‏ جوابات المسائل الموصليّات الثانية تفن 


و أطبَقّ ' مُخالفونا' على خلافه. 

غيرَ أنّ بِينَ الاماميّة خجلافاً فى هذه المُسالة معروفاً؛ فإنّ أبا جَعفَرِ محمد بنَ علىٌ 
بن الحُسَين بن بِابَوَيهِ قال فى كتابه المعروف ب«كتاب من لا يَحضُرُه الفَقيهُ » فى 
باب الشّفعةٍ لمّا رَوئ أن الصادقٌ عليه السلامٌ سل عن الشفعة: لِمَن هي؟ و في 


أيّ شىء هى؟ و هَل يكونٌ* فى الحَيّوان شفعة؟ و كيف هى؟ الات قف واج 
فى كل شى وسو ختوان؛ أو أرضيوء أو.شاع:إذاكان الى :بين شبريكين لا 
غيرهماء فباعً أحَدّهما نُصيبّه. فشَريكُه أحَنٌ به من غيره فإن' زاد على الاين فلا 
شُفعةً لأَحَدٍ منهم»." 


ل ل ل ل ل م ا ب د 
ثم قال: قال مُصنف هذا الكتاب : يَعنى بذلك الشفعة فى الحَيّوانٍ . فامًا في 


غير الحَيّوانٍ فالشّفعةٌ واجبةٌ للشركاء و إن ' ' كانوا أكثّر مِن اثتين. 


ا حو ا ل الت اا م ا 
ثم قال رَحِمَّه الله : و تصديق ذلك ما رَواه احمّد بن ابي نصر الْبَرنطيٌّ 


عن عبدٍ الله بنِ سنانٍء قال: سَألئه '' عن مملوك بِينَ شركاء أراد أحَدُّهم بَيعَ '' 


.١‏ في 3 بء ج. دء ش): - «و أطبق». 3 في دأ بء. ج. د. ش» والمطبوع: «مخالفوها». 

. فى النسخ المعتمدة: «فقيه» بدون الألف و اللام. و الصواب ما أثبتناه؛ طبقا للمطبوع و لنُسِحَنَي 
«ط. ل». 03 فى المطبوع: «عن». 

0. فى المطبوع: «تكون)». 1 فى المطبوع: «فإذا». 

الفقيه. ج 2 ص 4لء ح /80801/1. 

ل هكذا فى المطبوع والفقيه. و فى النسخة: ١اثم‏ قال مصئّف الكتاب». 

. فى المطبوع والفقيه: +«وحذده)». 

6 فى المطبوع: «إن» بدون واو العطف. 

.١١‏ في المطبوع والفقيه: +«محمد بن». 

١7‏ في النسخ المعتمدة: «سألت». والصواب ما أثبتناه؛ طبقاً للمطبوع و لنسختي «طء ل» و الفقيه. 

1. في النُسخ المعتمدة: «يبيع» و الصواب ما أثبتناه؛ طبقاً للمطبوع و لنُسخنّى «ط. ل» و الفقيه. 


4 الرسائل و المسائل / ج؛ 
نُصيبه؛ قال: «يسعُه» ١‏ قلتٌ: فائهما كانا اثنينء فاراد أحَدُهما بَيعَ ' نصيبه فلما 
أقدَمَ على البّيع قال له ركه أعطني. قال: ون به). َ قال عليه السلام: رلا 
ملع فى ران إلا أن يَكون الشويك فيه واعداة ” 

و هذا الذي حَكيناه إنّماء يُسِتَفادُ مِنه" خلاف أبي جَعفَر - رَحِمَّهُ اللهُ في هذا 
المَذهّبء و أنّه! يوجبٌُ الشفعة للشرَكاء فى المَبيعاتٍ وإن زادوا علّى اثنّين إلا فى 
الحَيُوانَ خاصّة. 

ولتو شيا ات يعوظ اليه تبيكدهو نوين العبر الذى زواء" عد الله 
نان نش صريعة قينا نفك لبد لان افا العياذة بحن الله فى 
المملوك إذا كان فيه شُرَكاءٌ جماعةٌ و إثباتها بِينَ الشريكّين فيه لا يَدُلّ علئ أن الأمر 
فى المّبيعات بخلافٍ هذا الحكم. 

وكان الأولى به لما أرادَ أن و الرواية في نصرة المَذُهب 
الذي رواه عن نفسِه أن يَذْكُرَ ما رَواه إسماعيل بن مُسِلِم عن جَعفَرٍ بن مُحَمَدٍ 
عليهما السلامٌ عن أبيه قالّ*؛ قال عليه السلام: «الْصفْعةٌ 5 عَدَّدِ الوّجالٍ». 3 


.١‏ في المطبوع والفقيه: + «قال». 

١‏ في النسخ المعتمدة: «يبيع». والصواب ما أثيتناه؛ طبقاً للمطبوع و لنسختي «طء ل» والفقيه. 
". الفقيهه ج *؛. ص ,8٠١‏ ح 71/0 

. فى المطبوع: - «إنّما». 

6. فى «ص): ١من».‏ و فى المطبوع: -«منه). 

. في المطبوع: «و إِنّما). 

/ا. فى المطبوع: + «عن». 

فى النسخ المعتمدة و المطبوع: «قالوا». و ما أثبتناه هو الصواب؛ طبقا ل «ل». 

5 الفقيهه ج ” صن /الاء ح .53037١‏ 


الرسائل الفقهيّة/١//)‏ جوابات المسائل الموصليّات الثانية 72> 


وهذا الخد صَريحٌ فى أنّ الشّفعة تَنيْتٌ مع زيادة عَدَّدِ الشّركاءِ على اثنّينء و لو 
كان حي الشفعة فنقط بالزيادة على اثنّين لما كان لاعتبار «الشفعاء) معنوع ؛ أن 
الشفيع لا يَكونٌ إلا واحداًء فإذا زاد العَدَدُ بَطَلَت الشفعةٌ علّى المَذهب الذي حَكيناه. 

وكاذاعايضا اك حم ينا لوا جا بن كروي الى مبزوارائر علد لطا 
قال: أبن رسرل لوطا اله ملي وار بلقل تن الشوكاء فى الالعسن 3 
المساكة وو قال لآ صَوُّر والا إضراذ' .1 

و هذانٍ الخبرانٍ قد رَواهما أبو جَعمَّر_رَحِمّه اللهُ في الكتاب الذي أَشّرنا إليه. 


غيرَ أنه لم يَحبّجَ أ بهما على مذهبه الذي حَكاه عن نَفسِه و احتّحّ بعيرهما فيما 


سا 


قل “ذاان لاش ده 

و يُمكنّه أن يَحِنَّجّ أيضاً في تأييل هذا المَذْهبٍ بعُموم الأخحبار الواردة: أن 
الشّفعة واجبةٌ في كُلّ مُشتَرَكٍ َم يُقِسّمْ”؛ و هي كُثيرة و عمومٌ هذه الأخبارٍ لّم 
يُفصَّل فيه' بَينَ التو وكات 

وقد وَرَّدَت أخبارٌبائّه إذا سَمَحَ بعض " الشركاء بِحُقَوقِهِم مِن الشفعة, كان لِمَن 


.572318 في «طء. ل» والمطبوع: «و لا ضرار». ". الفقيف ج ". ص الا ح‎ .١ 

. في المطبوع: دغير أنّنا نحتج) بدل «غير أنّه لم يحتجً). 

. في «رب) والمطبوع: - «اقد». 

. راجع: المقنعة ص 118؛ ففه الرضا عليه السلام. ص 1"6؛ وسائل الشيعة, ج 50 ص 510, 
ل ف 1. فى المطبوع: -«فيه). 

/. فى جميع النسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع: : اجميع /. . وهو خطأ؛ ؛ و أدَلُ دليلٍ عليه ما 
قاله المصنف فى كتابه الانتصار. ص ١‏ فأما الخبر الذي وُجد فى روايات أصحابنا أنّه إذا 
سمح بعض الشركاء بحقوقهم من الشفعة. فإنٌ لمن لم يسمح بحقه علئ قدر حقه...». 


كا الرسائل و المسائل / ج 4 


- -_ -ٍ 
- - 2 


علئ قدر حَمَه منها؛ و هذا يَدْلُ على أن الشفعة ' تبت ' مع كثرة 


لم ييستخ بحل 
عَدَدِ الشرّكاء. 

وكانَ أبو عليك ابن الجُنَيدٍ ؟ رَحَمَه اللّهُ لا يَعتَبِرُ تُقصان العَدَدٍ و لا زيادتّه " فى 
المقمة و 2 الخف 1 المعروفة! ذل ايا للشو تقو يد 

فإن قيلَ: فإلئ أي ' المَذْهِبَينِ تَذَهَبونَ'؟ و بأيّهما تُفتون؟ 

فلن أنا ثبوت الشفغة فى الخيوان؟ خاضة فين 'الشتويكيو» :و بانتفازها قيها زاد 
عليهما ' ' مِن العَدَِ فهو ' ' إجماعٌ الفرقة المّحِقَةِ التى هى الإماميّةُ؛ لأنّه لا خلا 
بينَ أحَدٍ منهم فى هذه الجُملةٍ. 

وكذلك تُبوتٌ حٌَّ الشفعةٍ فى غير الحَيّوانِ بِينَ الشريكين اللدّين لّم يَقنّسِما؛ 
فهذا أيضاً إجماعٌ منهم. 


.١‏ فى «ب. جء د. شء. ص" والمطبوع: - «لم». 

؟. من قوله: «كان لمن لم يسمح...» إلى هنا مكرّر في المطبوع. وفي المرّة الثانية جاء فيها: «و هذا 
لايد ل غلية أن الشفعةة 

٠ فى (صص): (يثبت»).‎ ١ 

5. أبو على محمّد بن أحمد بن الجنيد الكاتب الاسكافئ الشيعئ. ذكره النجاشى رحمه الله فى 
عر قال: «وجه في أصحابناء ثقة. جليل القدر, 57 نكر ثم ا ما ل 
عددها إلى أكثر من مائة. توفي بالري سنة 74١‏ ه. راجع: رجال النجاشي.ء ص 2780 الرقم 
١٠؛‏ معجم رجال الحديث, ج 16. ص 377272 الرقم 17 ١٠١٠؛‏ هدية العارفين» ج ؟. ص .6١‏ 

0. فى «ص» و المطبوع: «و لا زيادة». 0 فى المطبوع: - «المعروفة». 

/. فى المطبوع: «بايّ) بدل «فإلى أيّ» 

في «بءج. دء ص»: «يذهبون». و في المطبوع: «تنتمون». 

4 في المطبوع: «فالحيوان» بدل «افي الحيوان». 

6 فى المطبوع: «عليها». 

.١١‏ فى المطبوع: «فهي). 


الرسائل الفمهيّة/١/ا/ا)‏ جوابات المسائل الموصليّات الثانية با ١‏ 


و اختَلَفوا إذا زادَ العَدَدُ في غير الحَيّوانِ بِينَ الشركاء؛ فمنهم مَن أثبَتَ حَقَّ 
الشفعةٍ مع الزيادة في العَدَدِ و مِنهم مَّن أسقطها. 

و إذا كانت الحُجَةُ فيما ' لا دليلَ عليه من كتابٍ ناطق, و سُّنَةِ معلومة مقطوع 
عليها -هى ' إجماعً هذه الإرقة نال يك إن لديف شعن فى انقو اعيم اتن امير 
علئ تُويها فيهاء و تُسقِطَّها فيما سوئ ذلك؛ لأن الشفعة حُكم شَرعيٌ لا يَبْتٌ إلا 
بدَليل شَرعئ, و يَجبٌُ نَفيّه في الشريعة بنّفى ' دليله. 

فإن قيلَ: ألا* استّدلّلتم بعُموم الأخبار التى ذّكرتموهاء و بظاهر الخبرّين اللذين 
بهتم على عُدولٍ أبي جَعفَر ‏ رَحِمَه اللَهُ عن الاحتجاج بهما؟ 

قلنا: إِنّما“ تَحتّجٌ بالعموم إذا تَبَتَ أنه ساق لقا أو شرع في التوفيع الذي 
كر اللقدا فيو سعتوما تطعا علي ناما | تناك الأتساد الت فى للد المقة ل 
معلومة فلا يَجورٌ الاحتجاجٌ بعُمومها على ما يُقَطّمٌ به مِن الأحكام. 

فامًا المسالةٌ الثانية من مَسائل الشفعة وهى قوله: «إذا كدت" الأصلذك 
فلا شفعة», فهو مَذْهَبّنا الصحيمٌ بلا خلاف. إلا أنه لا يَجِورُ أن تُذْكَرَ' هذه المُسالة 
فى جملة ما تَفَيَدَ به الشيعة الاماميّةٌ؛ لأنّ هذا المَذهبّ مَذهبٌ الشافعي”» و هى 


.١‏ فى المطبوع: «ممًا). 

1 فى المطبوع: «و هى). 

١‏ فى «ص“:: «ينفى». و فى المطبوع: «نفى) بدون الباء. 

. فى المطبوع: «لم لا» بدل «الا». 

0. فى المطبوع: «إنا». و في النسخ المعتمدة والمطبوع: + «لم». والصوات حذفه؛ طبقا ل«ل». 
. في فأءج؛ دء ش»: «تحيّرت». و في «بء صء و المطبوع: «تخيّرت». 

. فى ١اصص»‏ والعدوع «ان نذكر». 

. راجع: كتاب الام ج لا ص 1١١!؛‏ المجمو ؟ للنووي. ج 14 ص .5٠١‏ 


لد يب مم 


1 الرسائل و المسائل / ج؛ 
مَسأَلهُ | الخلانفٍ بَينَهِ و بِينَ أبى حَنيفة أ؛ كيف تُسطُ فيما تَفَِدَ به الاماميّةٌ؟! 

واإليه! تاذشت التفيو لا وو اع و و الع ل متا اكذة الفقياءالعها ميد 
و المتاخرين.* 

ل تَجِبٌ بالسَّربٍ و الطريق». فهو أيضاً 
مما لم تَنْمَرِدْ به الإماميّه َه لأنّ أبا حَنيفةَ و أصحابّه يوجبون الشفعةً بالشّركةٍ في 
الطريق الذي ليس بنافذء و يُسَمّونَ ذلك بأنّه مِن «حُقوق المَبيع».' 

فذِكرُ هاتينِ المسأَلتينِ في مُجملةٍ ما تفرد به الإماميةٌ ضَربٌ مِن السهر. 

و الحجّة لنا فيهما الإجماعٌ " الذي أشّرنا إليه. و ظُواهِرُ أخبار كثيرةِ؛ مما 
استطي برو يه" القيدة وبنا ثلاقه العام عو الب على الله علةبى النو شيو 


فعياة 0ت 1 م ه١ا.‏ 0 - ٠.‏ 
احكي ؛ فمّن اراده فلياخذه مِن مواضِعه. 


.١‏ في المطبوع: «المسألة». 

"”. را جع: المغني لابن قدامة» ج 4. ص 1غ. 

7 أي الي رأي الشافعي. 

5. أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الشامى الأوزاعيء إمام أهل الشام. ولد في بعلبك سنة 88 ه؛ و 
نشأ بالبقاع» و نزل بيروت في أواخر عمره. فمات بها سنة /161 ه. روى عن الإمام الصادق عليه 
السلام. وإسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة, و شدّاد بن عمّارء و قتادة. و ربيعة وغيرهم. و 
مالك, و الثوريء و شعبة و غيرهم. راجع: الفهر ست لابن النديم. ص 84 ؛ وتقيّات الأعيان, ج ”37 
ص 177 الرقم 11؛ تاريخ الإسلام. ج 4 ص 447 الرقم 4. 

6. راجع : المغني لابن قدامة» ج 4 ص ١1غ.‏ 

. فى المطبوع: -«المبيع». و راجع: المبسوط للسرخسي. ج 15 ص 947 45. 

/. فى المطبوع: الإجماع». 

1" فى «ش» و المطبوع: «برواية». و في هامش المطبوع تَقَلَ ما أثبتناه عن نسخةٍ أخرئ. 

4 فى المطبوع : «أكثر). 

6 في المطبوع: «أراد). 


المَسألةٌ الخامسة 
[مَن لاربا بِينْهما] 


و ذَكَرَ أن لا ربا ِينَ الوالدٍ و وَلَدِه و لا بِينَ الزوج و زوجِتِهء و لا بِينَ المَُلِمٍ و 
الذْمَى. | 

الجواتٌ و بالله الكوفيى بن 

أن كيرا من أصحاينا قد ذَهَبوا إلى تفي الرّبا : تين الوالى ندمو" الزوج و 
زوجتهء و الذّمَيْ و المُسلِم. و شَّرَط قومٌ من فقهاء أصحابنا في هذا المَوضِع شرطاً؛ 
و هو أن يكون الفَضلٌ مع الوالدِء إلا أن يكون له وارتٌ أو عليه دينٌ. 

و كذلك قالوا: إنّه لا ربا بينَ العبدٍ و سَيّدِهِ إذا كان لا شّريك له فيه. و إن كان له 
فيه ' شَرِيك حرم الرّبا بَينَهما. و كذلك العبدٌ المأذونٌ له فى التجارة, حَرُمَ ابا بين 
و بَينَ سَيِّدِه إذا كان العبدٌ قد استّدان مالاً عليه ؟ 


و عَوّلوا في ذلك علئ ما رُويّ عن أميرٍ المؤمنينَ عليه السلامٌ من قوله: ليس 


.١‏ لم نعثر علئ هذه المسألة في كتاب الإعلام للشيخ المفيد. و الظاهر أنّها سقطت مما بأيدينا 
من نسخ هذا الكتاب. 

3 هكذا فى المطبوع و فيما استّظهر فى حاشية مخطوطة مكتبة آية الله المرعشئ المرقمة 
.١ 47‏ و فى النسخ: -«الوالد و ولده. و). و فى المطبوع: +«بين». 

3 فى المطبوع: -(فيه». 

؛. راجع: التهاية للطوسي. ص 7778؛ الوسيلة. ص 104؛ السرائر. ج 7 ص 5017. 


ل الرسائل و المسائل / ج64 
ِينَ الرجلٍ و بَينَ وَلَّدِه ربأء و لَيسَ بَِينَ السيِّدٍ و بَينَ عَبِدِه ربأ».' 

و رَوَواعن الصادقي عليه السلامٌ أنّهِ قالَ: ليس بَينَ المُسلِم و بِينَ الذَّمَيَ ربا و 
لا بِينَ المَرأةِ و رَوجها».' 

فأمَا ' العبدٌ و سَيّدُه فلا شْبهة في انتفاء الرّبا بَبنّهما. 

و يُوافِمَنا على ذلك ألو ييف و امتحاندوى لووك "اللي وال بن 
صالح بن حَئٌ» و الشافعئٌ. 

و3 ل" يُخَالِفُ مالِك الجماعة فى هذه المَُسأَلةٍ؛ لأنّ مالكاً” يذهب إلى أن العبدَ 
يَملِكَ ما فى يَدِه مع الرّقء و الجماعة التى ذَّكرناها تذهبٌ إلى أنّ الرّقٌ يَمِنَعُ مِن 


الملك؛! و هو الصحيح. 


.19 ص 3304 ح‎ ١ عوالي اللاي ج‎ .١ 

؟. المصدر نفسه. ج ١‏ ص 304 ح ١٠؛‏ وسائل الشيعة. ج 148 ص 171, ح 733777. 

ا فى المطبوع: «و اما». : فى المطبوع: «الثوريّ» بدون واو العطف. 

6. تقذمت ترجمته فى المسألة الثانية من هذه الرسالة. 

1. أبو عبد الله 56 بن صالح بن حى الهمداني الثوري. من كبار علماء الزيديّة. ذكره الشيخ 
الطوسي ونم الله فيمن روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قائلاً: «صاحب 
المقالة. زيديٌ. إليه تنسب الصالحيّة منهم». وقالابن شهر اشوب رحمه الله: «له اأصل». روى 
عن أجهم وه اللمين :وتان وكلبة ون كيين ومبعا كتين سرف بو جماعةبوبروى عله وكيد 
بن الجواع دو أبن تعنم وغييد الاين مونى و [ رون تاقمينة /50 اخوراخع ازيفان اعون 
ص 17١‏ الرقم 7717١؛‏ و ص 218٠١‏ الرقم ١6١1؛‏ معالم العلماء. ص 2١‏ الرقم 110؛ مسيزان 
الاعتدال. ج .١‏ ص 45غ. الرقم 1879. 

/. فى المطبوع: - «إنّما». 

في النسخ المعتمدة و المطبوع: «مالك». و الصواب ما أثبتناه؛ وفقاً لقواعد النحو و [«ط». 

4. راجع في الأقوال المذكورة: البحر الرائق. ج 7 ص 170؛ الدر المختار. ج 4. ص ١١7؛‏ المغني 
لابن قدامة. ج ؟. ص 107؛ واج 17 ص 787 


الرسائل الفقهيّة/١/)‏ جوابات المسائل الموصليّات الثانية حل 


و إذا كان ما فى يَدٍ العبدٍ مِن المالٍ ' مِلكاً لِمَّولاه لم يَدَخُلٍ الوب بَينَهما؛ لأن 
المالّين في الحُكم مال واحدّء و الماك واحدّ؛ و لهذا يتغيّر' حُكمْ المأذون له في 
العا اد جد زا ماريجافى مر دلت َتغيّدُ فى هذا الحُكم حال العبدٍ 
ين ركبو فالخبو قن اعفاد كار الع و يكوه قر تلع رب انها كلوه فى 
باقى المُسائل التى ذّ كرناها؛ فالأمرُ فيها مُسْكِلٌ. 

و الذى يقوئ فى نفسى: أن الرّبا مُحرّمٌ بِينَ الوالدٍ و وَلَدِه و الزوج و رَوجِيِه. و 
الذميّ و المُسلِم كتحريمه بين عُرِيبينِ. 

فأمًا الأخبارٌ التى وَرَدَتء و فى ظاهرها أنه لا ربا في هذه المّواضعء فإذا” جار 
اسيل بوانينار أن تجملها على تحليظ تعويه فاق عله القراضيع. كدااقال :الله 
تَعالى« قلا رَقَثَ ولا فُسُوقَ وَلا حدال فى الحَجٌ'؛ و لم رد أن الؤفت فى حين" 
الحَجّ لا يتكونُ رَفَئاً ولا مُحرّمأ وكذلك الفُسوق؛ و إِنّما أراد بذلك تغليظ تحريمه 
والنهى عنه. 

و من شأنٍ أهل اللغة إذا أكّدوا التحريم”» أَدخَلوا فيه لفظ النفىء ليَّنبِنَ عن 
تحقيق التحريم و تأكيده و تغليظه. 


.١‏ فى المطبوع: -«من المال». 

3 فى المطبوع: إيتعب). 

7. فى اشء» ص» و المطبوع: «يتعلق). 

: فى المطبوع: «على». 

0 فى النسخ المعتمدة: «و إذا». و فى المطبوع: «إذا». و الصواب ماائثبتناه؛ وفما لنسخة «ل». 
. البقرة( 7): /191. 

. فى جميع النسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع: «غيرا؛ و هو سهو. 

في المطبوع: «تحريم شيء» بدل «التحريم». 


حم 


ئف > اه 


"8 الرسائل و المسائل اجغ 

كما انه “فى تققائلة ذلك إذا آراقوا نيو كدوا وريغلظوا الا نجات» استعخلوا فيه 
لقا انشع بن اناك كما قال الله عالق الوقن دكلة كا امنا زو إنها اكلزالك 
وغوت آمانة» و كان هذا القول اكداين أن تقول ««فا مه امن ذخلهو لا تخدفوةة: 

3 1 5 7 و ص م واه ل ؟ و 7 و 

وكذلك قوله عليه السلام: «العارية مردودة. و الزعيم غارم» » و إنما المراد به 
أنّه يجب رد العارية» و غَرامةٌ الزعيم الذي هو الضامنٌ؛ و إخراج* الكلام مَخْرَجّ 
الخبر للتأكيدٍ و التغليظ. 

فهذا فى باب الإيجاب نَظَيرُ ما ذَكٌرناه” فى باب الححَظر و التحريم. 

فإن قيلَ: فأَيٌّ فائدة فى تخصيصٍ هذه المّواضِع بتَفى' الربا فيها مع إرادة 
٠ 0 9‏ 0 قف /اره / 0 تر ٠.‏ 
التحريم و التغليظ و الربا مُحرّمْ مِن كل واحدٍ و في كل مَوضِع؟ 

قُلنا: ليس فى تخصيصٍ بعض '! المّواضع بالذكر ما'' يَدُلْ على أن غيرها ‏ 
ممًا لم يُذْكَدْ ‏ بخلافها؛ و هذا مَذْهبٌ قد اختَلفٌ فيه أصحابٌ أصولٍ الفقهء و 


الصحيحٌ ما ذَكرناه. "' 


.81/ في المطبوع: «أن). ؟. آل عمران(7):‎ .١ 

عوالي اللالي» ج ا. ص 2 1 . فى المطبوع: «و اخرج)». 

0. في «أءس» د. ش» و المطبوع: «ذكرنا». 

1. فى «صص»: «ينفي». و فى المطبوع: «نفي) بدون الباء الجارة. 

/. فى جميع النسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع: «بين»؛ و هو سهو. 

اير فى المطبوع: «أحد). 3 في المطبوع: - «ليس». 

٠6‏ فى المطبوع: + «هذة)». 

.١١‏ فى المطبوع: «مما). 

1 أشار هنا إلى بحث المفاهيم ة في أصول الفقه. و الذي كان يسمّئ في عصر المصئّف رحمه 
الله ب«دليل الخطاب». و قد كان 59 رحمه الله ينكر حجيّة مطلق المفاهيم. راجع : الذريعة. 
حَ ١ص‏ 797 ومابعدها. 


جا 


الرسائل الفمقهيّة/7/) جوابات المسائل الموصليّات الثانية الما 


و مع هذا فغَيرُ مُمَنِع أن يكون _- للتخصيص فائدةٌ؛ 
أمَا الوالدٌ و وَلَدُهه فالحرمة ' بَنَهما عَظيمة مُتأكّدةٌ؛ فما حُظِرَ بِينَ غيرهما و قَبْحَ 
20 كن > أَقبَحُ ل : 
زو حته: لس 2 بدا 
و ما الذمك و الخطلة فيمكن أن كنوه اتعصيضيها :هين اذ السووف 
قد أباحت - لفَضلٍ الإسلام و شَرَفِهِ على 0 المِلَل أن يَرِتَ المُسِلِمُ الذْمَىّ 
6 و ييا ح لم 
ل على المُسِلِم' . فص نغ الربا بالذّمَيِ و المُسِلِمٍ علئ 
سيل الخظرن 0 ألهي* 0 أَحُدَ مِن الذَمَيّ المَضلّ 
لق الكر اي #الغي' كرقاهها ا ماعو زا مكزتولك للدم اقم جار فى 
فإن قي فما الذي يدعو إِلَى الانصراف عن ظواهر الأخبار المَرويّة في تفي الربا 
بِينَ الجَماعة المذكورة إلئ هذا التعسّفِ مِن التأويل؟ 
.١‏ فى النسخ المعتمدة والمطبوع: «والحرمة». و الصواب ما أثبتناه؛ طبقاً («ط». 
3. فى المطبوع: «المحرّمة». 
. فى النسخ المعتمدة والمطبوع: «تخصيصها». و ما أئبتناه هوالصواب؛ طبقاً ل«ط». 
ُ. في «أ ب.ء جءدء ش»): ١و‏ تثبست». و فى المطبوع: «وشت). 
0 . فى «أء ج» د. ش»: «و لا تثبت». ٠‏ و فى ااب): : «و لا بثبت». و فى المطبوع: + «حق الشفعة». 
1. فى المطبوع: «للمسلم على الذْمّىئ» بدل «للذمَىَ على المسلم». 
/. فى المطبوع: «بظنّ ظاهر. فإنّه» بدل «لثلا يظنّ ظان أنّه». 
فى المطبوع: «مواضع» بدون الألف و اللام. 
6 ف دأ بء جء د. ش» والمطبوع: «الذي». 
6 فى «أءب. ج. د. ش» والمطبوع: «فيه». و فى «اصص“': -«فيها». والصواب ماأئبتناه؛ طبقاً ل«ط». 


1 الرسائل و المسائل / ج4 


قلنا: ما عَذَلنا عن ظاهرٍ إلى تأويلٍ مُتعسفٍ؛ لأن لفظة النفي : فى الشريعة 
إذا وَرَدَتَ في مثل هذه المّواة تم الت #اكزناماء حكن جلاعوى لاطا تدراة 
التحروم رو التقليظ ال عن فير كل واجونن الأتوين اععلاً اذاو لا 
تيك نن الخدهنا 

و لم يَبِقَ إلا أن يُقال: فإذا احتَّمَلَت الأمرّينء فلم حَمَلتموها على أَحَدِهما بِغيرٍ 
دليل؟ 

و هامّنا دليلٌ يَقتَضى ما فَعَلناه؛ و هو أن الله تعالى حَرّمَ الربا فى آيات 
ل فقَالٌ تعالى: <يا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا انُوا الله 
وَذَرُوا ما بَقى مِنَ الرّبا إِنْ 13 نيذه لوقا ليولا تكلا الذباك قال دض 
اسمّه : الَّذِينَ يَأَكلُونَ الرّبا لايَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الّذِى يَتَخَبَطّةُ الشَّيْطانُ مِنَ 
المَسّ» '. و الأخبارٌ الواردةٌ عن رسولٍ اومان الل علدو الغو عن ادويق 
الأئمَةٍ عليهم السلامٌ في تحريم الربا و حَظْرِهء و النهي عن أكله. و الوعيدٍ الشديدٍ 
علئ مَن خالف فيه كد مِن أن تُحصئن ؟. 1 

وقد عَلِمنا" أن لفظة «الربا» إنْما وعاه” الزيادة, و قَرَتَ الشرريعة فى هذه 
اللفظة أنّها زيادة فى أجناس و أعيان مخصوصة؛ و خطات لله تعالئ و خطابت 


.١7/ البقرة( ؟):‎ .١ 

ال هران 10 

.١7/6 :)7 البقرة(‎ .” 

. في النسخ المعتمدة: «أن يحصى»). و الصواب ماأثيتناه؛ طبقاً «ط» والمطبوع. 

0. في «أجء د. ش»: «علمناه». و قد شطب على حرف الهاء في «صص)». 

8 في «أجء ش. ص") والمطبوع: «معناه». و ف «ب)»: «منعأه». و في «د): «منعناه». و مااثبتناه هو 
الصواب؛ طبقا ل«ط». 


الرسائل الفقهيّة/١1//)‏ جوابات المسائل الموصليّات الثانية د 
وله كفك كماوما على القر ف شرع يدوق اللعرية, اتحك عار هنذا أن قي 
مِن ظواهر الآياتٍ و الأخبار أن الربا الذي هو التفاضْلٌ في الأجناسٍ المخصوصة 
محم علئ جميع المُخاطَبينَ بالكتاب على العُموم؛ يدل في ذلك الولك و 
الزوج» و الذَمَئْ مع المُسِلِمء وكُلّ من أَحَذَ و أعطئ فضلاً. 

فإذا وَرَدَت ' أخبارٌ بتي الربا بين بعضٍ من تَناوَله ذلك العموم حَمَلنا النفي 
ببابغرورن ‏ تجايهنا" عا تلك اناس بوالنيانو اوت عدوا 


تدك ظواهرها. " 


.١‏ فى المطبوع: «أوردت). 

3. فى «ص» و المطبوع: «بمأ»). 

. هذاء ولكنّ المصئّف رجع في كتابه الانتصار. ص ١١1‏ عن ذلك القول قائلاً: «ثمّ لما تأمّلت 
ذلك رجعت عن هذا المذهب؛ لأنّى وجدت أصحابنا مجمعين على نفى الربا بين من ذكرناه؛ و 
فرمدلتين قن تن وافكن الأزنا كيو الجاع هت الطائفة قن نيب الميحعة و يشمن برقل 
ظاهر القرآن. و الصحيح نفى الربا بين من ذكرناه». 


المَسألةٌ السادسة 
[عِدَةٌ الحاملٍ] 


وَذَكَرَ:أنَ عِدَةَ الحامل المُطَلَقةِ أُقَرَبُ الأَجَلَّينِ ! وهو مُسْكِلٌ؛ لأنّه قد يَصِحٌ أن 
تقوو حجان تند خروسيا د عذة الطلاق تهورا: واقال: تعالن اباواولات الأكمال 
احلهق أذ نخندن حلي »:" 
و[ذَكَرَ: أنّ] عِدَّةَ الحامل المُتَوفَى عنها رَوجها أبعَدٌ الأَجَلَّينِ. 'و هو في الإشكالٍ مثلٌ 
ماتعو اه 1ن الله تعال وود :الخد جني الاقف تعد وناء روسها يسا 
الجواب: 
أن لقيال الارن دفن القول باهذ النغامل الخطلفة افر لين اسن 
مما يُفتى به أكثّرُ أصحابناء و كُتبهم تَنطِقٌ ' بخلافه. " 
ومن ذَّهَبَ إليه عَوَلَ على خبر رَواه زرارة عن أبي جَعِمَرِ عليه السلامُ أنه قال: 


.4١ - ١ لقد سقطت هذه المسألة مما بأًيدينا من كتاب الإعلام. راجع: الإعلام. ص‎ .١ 

؟. الطلاق (60): غ. 

". الإعلاهى ص ٠خ.‏ و قد جاء فيه: «جميع ما اتّفقت الإماميّة عليه... قولهم في عدّة الحامل من 
الوفاة: 0 الاجلين». 

ُ. في المطبوع: + امن». 

0. فى المطبوع: «بعدّة» بدل «بأنٌ عذة). 

.١‏ فى «صص»: «ينطق». و فى المطبوع: «نطق». 

. راجع: المبسوط. ج 4. ص ١15؛‏ الوسيلة. ص 1760؛ تحرير اللأحكا. ج 4 ص 108. 


الرسائل الفقهيّة/(77) جوابات المسائل الموصليّات الثانية ١1‏ 
«طلاقٌ الحامل واحدةٌ '. فإذا وَضعَت ما فى بَطيها فقّد بانّت منه؛ و قال الله" تُعالى: 
ووأولاة الأخيال أخلية أن يكن خنلين» ".اذا طلتها الركل وومعت ين 
يَومِها أو مِن غَدِ فقّد انقٌضىئ أَجَلّهاء و جار لها أن تَتَوّحَ» و لكِنْ لا يَدحْلُ بها 
[[زَوبجها]” حَتّى تَطهر' . 

والكلى الخطافة تكد بأقرَبٍ الأجَلّينِ: إن مَضَت" لها* ثَلانهُ أشهّر قَبِلَ أن 
تَضْعْ فمّد انمَضَت عِدَنُها منه. و لكِنْها لا تتزرّجٌ حتّئ نَضَعَ. فإن وَضْعَت ما في 

و الحبلى المُتَوَى عنها روبُها تَعنَدٌ بأَبعَدٍ الأجَلّين: إن وَضَعَت قَبِلَ أن تُمضي 
أربعة أشهُرٍ و عَشْرة أيَامٍ لم تَنقَضٍ عِدَتُّها حنّى تمضي أربعةٌ أشهْرٍ و عَشْرةٌ يام 
فإن* مَضَت لها أربعةٌ أشهُرٍ و عَسْرةٌ أيَام قَبلَ أن تَضَعَ لم تَنقَضٍ عِدَئها '' حتّئ 


- 


ل ا 


.١‏ أي إن الحامل إِنّما تطلّق مرّة واحدة, فإذا راجعها زوجها قبل وضع حملها لم يمكنه طلاقها 
مرّة ثانية» إلا أن يواقعها قبله. فيكون طلاقها الثاني طلاقاً للعدّة لاللسئّة. هذا ما ذهب إليه الشيخ 
الطوسي رحمه الله في النهاية ص 6517 017, و في المسألة خلاف بين الإماميّة. راجع: 
مختلف الشيعة, ج لا ص .511١‏ 

. فى «أ. بء ج. د. ص ») والمطبوع: -«الله». و ما اثبتناه من «ش» و المصدر. 

'". الطلاق(66): غ. ع. فى المصدر: «و جائز». 

0. مابين المعقوفين من المصدر. . أ :فق التفانين. 

/. فى «أ. بء ج. د. ش» والمطبوع: «تمضي). و ماأثبتناه من «ص» و المصدر. 

8 فى المصدر: «بها». 4. فى المصدر: «و إن». 

6 فى المطبوع: -عدّتها». 1 

.١١‏ فى المصدر: -«الحمل». 

.185511 فيط ع امن ح /40لاغ. وعنه فى: وسائل الشيعة. ج 77 ص 147., ح‎ ١ 


ذا الرسائل و المسائل اج 
فعلئ هذا الخبر عَوَّلَ مَّن ذَهَبَ في المُطَلَّقَةٍ الحاملٍ إلى أن عِدَنَّها أقرّبُ 
الأجلين؛ و نحنٌ نُبيّنُ ما فيه: 

أمَا صَدرُ الخبر. فصَريحٌ في أنّ الحامل المُطَلَّقَةَ مضي عِدَّتّها و يَنقَضى ' أجَلُّها 
بوّضع الحمل, حنَّى احج لهذا الحُكم بالمرآنء و ليس يجوز أن يَلىَ هذا الحُكم ما 
يُضَاده و يُناقِضه. 

و إِنّما اشْتَبَهَ على من ذَّهَبَ إلى هذا المَذهب من هذا الخبر قولّه: «و الحبلَى 
المُطلّقةٌ تَعتَدٌ بأقرَبٍ الأُجَلّين -إلئ قَولِه: -فإن" وَضَعَت ما في بَطنها قَبلَ انقضاء 
ثلاثة شه فقَل انقضئ اخلياة: 

ولا يَجبٌ أن يَسْتَبهَ هذا المَوضِعٌ علئ مُتأْملٍ ؟ لأنّه لو كان بأقرب الأَجَلَينِ 
مُعَبيٌ لَوَجَبَ في الحامل المُطلّقةِ إذا مَضَّت عليها نَلائهُ أشهر قَبلَ أن تَضَعَْ حَملَها 
أن تَنقَضى عِدَنُها و تَحِلْ للأزواج؛ و قد صُرّحَ فى هذا الخبر بأنّها لا ترج حتّى 
تَضَعَ؛ فلّو كانت العِدَّةٌ قد انقَضَت لما كان التزويجٌ محظوراًء و لا انتظارٌ الحَمل * 
مُعمَبراً؛ ألا ترئ أنّها إذا وَضْعَت ما فى بَطيها قَبِلَ انقضاء ئَلائةِ أشهّرء فقّد انمَضَْت 
عِدَتّها و حَلَّت للأزواج'؛ و هذا أيضاً في صَريح الخبر و لفظه'؛ فلّو لا أن المُعتَبر 
بوكب لكي فى البجاءز: اللمسالقة دون قعون اذا حون لماكان نه اللرفتامعتن :7 


.١‏ في «ب؟ و المطبوع: او تنقضي». 
: فى المطبوع: «فإذا». 

: فى المطبوع: «لمن يتامّله» بدل «على متامُل». 
: فى المطبوع: «اكمل». 

. فى (بء ج. دء ش) والمطبوع: «الازواج». 
1. فى المطبوع: «و لفظته». 


دص مى 


الرسائل الفقهيّة/١//)‏ جوابات المسائل الموصليّات الثانية حل 


لما كانت ممنوعة مِن أن تُتزوّجَ بَعدَ مُضئْ الأشهرٍ الثلاثة و قَبلَ أن تَضَمَْء كما أنْها' 
ليست بممنوعة مِن التزويج بعد الّضع و قَبلَ انقضاء الأشهّر. 

فعُلِمَ بهذه الجُملة أن قوله في الخبر: «و الحُبلى المُطَلّقَةُ َعَدٌ بأقرب الأجَلّين) 
ليس علئ ظاهره؛ لأنّه آّوكان على ظاهره لكان قَبِلَ كُلْ ' شَىءِ ناقضاً لما تَقدّمَه مِن 
قوله: «إذا وَضْعَت مِن يَومها فقّد انقضئ ' أجَلّها. ثْمَ كانَ لا معنئ لمنعِها مِن 
التزويج بَعدَ انقضاء الأشهّرِ إن كان مُعَبَراً بأقرب الأَجَلَِين؛ علئ ما بِينّاه. 

و يَجبٌ أن يكون الكلامٌ المُتوَسُطُ لذِكرٍ حُكم عِدَةٍ المُطلقَةٍ الحاملٍ التي تين 
في صَدرٍ الخبر, و لذكر عِدَةٍ الحُبلَى المُتّفى عنها زَوجها. على غير ظاهره. حتّئ 
تسل لخر فين التنافضى, 

و يُمِكِنٌ أن يُرِيدٌ بقَولِه: «و إذا مَضْت ثلاثة أشهْرٍ قَبِلَ أن تَضَعَّ ففّد انقَضَّت 
عِدَتُها منه. و لكِنّها لا تَتزوّج حتّى تَضَعَ يُرِيدٌ أن عِدَتّها فضي لو كانت مُطلّقة 
غير حامل؛ لأ المُعتَبرَ في طلاقي “[غير]* الحاملٍ الأقراءً دون غيرها. 

فإن قيل: فأَئٌ معن لقوله: تعد بأقرَب الأجَلِينِ) وأنتم تقولون: (تَعبَدٌ بوّضع 
الحمل؛ فلا اعتبارٌ بسواه)؟ ْ 

قلنا: يمكِنٌ أن يُريدَ برب الأَجَلّينٍ وَضْعَ الحَملٍ, و إِنّما' سَمَّاه أقرَبَ مِن 
غيره؛ لأنْ المُعندَةَ بالأقراء لا يُمِكِنُ علئ وجهٍ مِن الوجوه أن تَخْرْجَ مِن عِدَّتِها 


.١‏ فى المطبوع: - «أنّها)». 1 فى المطبوع: - «كل». 

. في لدأ بء جء ش »: «هذا تقضى') بدل «فعد انقضى». و فى «د. صص»: «هذا يقضىا بدلها. و في 
المطبوع: «هذا فقد انقضئ» بدلها. . فى اب. ج.ء د. ص»: +«الواحد». 

4. مابين المعقوفين ورد فى المطبوع في النصٌ نفسه من دون معقوفين. أمّا نحن فحددناه 
بمعقوفين؛ لعدم اشتمال أيّ نسخة عليه. 1. فى المطبوع: «و أنّه). 


ل الرسائل و المسائل / ج؛ 
في يَومِها و غَدِهاء و لابدٌ مِن صَبرها إِلَى المُدَةٍ المُتَظَرةِ؛ ' و المُعبَدَةُ بوضع الحَملٍ 
يُمكِنٌ أن تَخْرّجَ مِن العِدَّةٍ فى " يَومِها أو غَدِهاء فصارَ هذا الأجَلُ أقرَبٌ لامّحالةَ مِن 
غيره؛ للوجه الذي ذ كرناه. 

و لَيسَ لأَحَدٍ أن يَنسِبّ هذا التأويلٌ إِلَى التعسّفي؛ لأنّه عند التامّل لا تَعسَّفٌ فيه 
فنا" أن نَتعسَّف التْوّلَ عند الضرورة؛ لتَسَلَّمَ الظواهرٌ الصحيحةٌ و الخِطابٌ 
الواضحٌ, كما تّفعَلُ ذلك فى مُتَسابهِ القرآَنِ الوارد بما فى ظاهره جَبِرٌ و تشبية. 

و وَجَدتٌ أبا علىٌ اق لني سيقو الله - يَذَكُرُ في كتابه المعروفي ب 
«الأحمدئٌ) ‏ شَيئاً ما وَجَدنه 9 لغيره؛ قال: 

و المُطلّقةٌ إذا مات رَّوجُها قَبِلَ خروجها من عِدّتها اعَدّت بأبِعَدِ' الأجَلِينِ 


من يوم مات: ' بَقيّة عِدّتِها. أو أربعة أَشهُرٍ و عَشراً أو وَضْعَها حَمْلّها” إِنَ 

.١‏ في المطبوع: «المستقرّة». 

ا فى المطبوع: «من). 

7 في «بء ج. د. ش. ص ») والمطبوع: «قلنا»). 

. في «أمجء د شن ص »: «بالااحمريٌ». و فى المطبوع: «بالفقه الاحمديّ». و عرفه المحقق 
الطهراني رحمه الله فى الذربعة إلى تصانيف الشيعة, ج .7١‏ ص 176 الرقم ١/ا8؟‏ قائلاً: 
«مختصر اللأحمدي في الفقه المحمئدية كما عبّر به الشيخ في الفهرست [ص 04 ”, الرقم ]1١١‏ و 
ابن شهر آشوب [لم نعثر عليه]. و مرّ مختصراً بعنوان الأحمدي” في حرف الألف؛ لما عبّر به 
النجاشي [[فى فهرسته. ص 37”88 الرقم .]١١417‏ و هو للشيخ الأفقه الأقدم أبي على محمّد بن 
احمد بن الجنيد الاسكافئ المتوفى سنة إحدى و ثمانين و ثلاثمائة...». 

0. فى المطبوع: «ما 55 

.١‏ فى «أء بء ج. دء ش» و المطبوع: «أبعد» بدون الباء الجارّة. 

/ا. فى المطبوع: -«حملها». 

/١‏ فى المطبوع: - «حملها». 


الرسائل الفقهيّة/17/) جوابات المسائل الموصليّات الثانية ١6١‏ 
كانَ بها حَملُ.' 

وَأوَّلُ ما فى كلامه هذا أَنّهِ قالّ: «تَعبَدَ بأبِعَدٍ الأجَلّين». و ذَكرَآجالاً ' ئّلاثً!! وكان 
بَنبَغي أن يَقول: «بأبِعَدٍ الآجال» التي ينها و رَتبه. 

تم إن كان قال هذا عن أَثْرِ و رواية جارٌ العمل به إذا لم يُمكِنْ تأويله؛ وإن 
كان قالّه مِن يِلقاءِ نفسِه و علئ سَبِيلٍ الاستدلالٍ و الاستحسانء فلا مُعوّلَ 
على ذلك. 

و أمّا المَسأَلةٌ الثانيةٌ و هى أن عِدَّةَ الحامل المُتَوفى عنها رَوجها أَبِعَدُ الأجَلِين -و 
صورةٌ هذه المُسألة: أنّ هذه المَرأةَ إن وَضَعَت حَمْلَّها قبل أن تَنقَضي 'أربعةٌ أشهّر و 
عَشْرٌ أيَامه لم يُحكمْ بانقضاء عِدّتِها حتّى تمضي أربعة أشهْرٍ و عَسْرةٌ أيَامِ؛ و إن 
انمضت عنها أربعة أُشهر و عَشْرة يام “و لم تَضَعْ حَمْلَها. لم يُحَكّمْ بانقضاء عِدَيِها 

زعلا لكان بها تلق اسم الشبرع دعتي لدو هى سور فى 
كتهب و موجودة فى رواياتهم و أحاديثهم؛ وحَديتٌ زُرارة عن 5 جَعفر عليه 
السلامٌ يَنطِقٌ بهذا الحكم الذي ذَكٌرناه و يَسْهَدٌ له؛ و لو لم يكحن في هذا المَذهب إلا 
الاستظهارٌ لانقضاء أيّام العدَةٍء لكفى. 

ليس هذا المَذهبٌ مما تَفرّدت به الإماميّة و خالقت جميعَ الفقهاء المتقدّمِينَ 


.077 نقله العلامة الحلى وميه الله أيضاً عنه فى مختلف الشيعة. ج /ا. ص‎ .١ 
فى المطبوع: «احوالا».‎ . 

*. في «ص»: «أن ينقضي». و فى المطبوع: «أن تقضي». 

5. من قوله: «لم يحكم بانقضاء عدتها» إلئ هنا ساقط من «ج. ص». 

6 فى المطبوع: «يفتي بها» بدل «بها يفتى). 


ككل الرسائل و المسائل / ج 4 


و المتأخرين؛ لأن مُخالِفيها مِن الفقهاء قد ذَكّروا في كُتّبهم و مَسائل ' خلافهم 
أن هذا المَذهبّ كان يَذْهبٌ إليه أميرُ المؤمنينَ عليه السلامٌ و ابنُ عبّاِ رَضي 
الل 

فأمًا الاحتجاج لضَعفِه ' بظاهر قوله: «وأولاة الأكتماق أخلية أذ فهدة 
حَمْلَهُن؛4 “فَلَيسَ بِشَىء؛ لأنّ العموم قد ب: يُخْمَص بِدَليل و يرك ظاهرّه بما يَقَعَضي 
َوْكَ * الظاهر. و إذا كُنَا قد بِينَا إجماعَ الطائفة على هذا' المّذهب. و وَرَدَت الآثارٌ 


القوة” المعجول؟ بواافنةفيقضي * ذلك ترك الظاهر. 


.١‏ هكذا فى المطبوع. و فى النسخ: «و مسائلهم». 

؟. راجع: مختلف الشيعة. ج لا. ص 08737 و ما بعدها. 

8 فى المطبوع: «بضعفه)». 

. الطلاق ( 60): غ. 

0. في المطبوع: «بتركه). 

: فى المطبوع: -«هذأ)». 

في المطبوع: «الحقة». 

1 فى المطبوع: «المعمولة». 

في النسخ المعتمدة والمطبوع: «فينتقض». و الصواب ما أشيتناه؛ وفقاً للنسخة «ل». 


لأ > اح صا 


المسألةٌ السابعة 
[أَقَلْ مُدَةٍ الحَملٍ وأكتَرها] 

ذَكرَ: أن أكَلّ ما يَخْرْجُ ' الحَملُ حَيَا مُستَهِلاً لسن أشهّر. " تم قالّ: و مَن وُلِدَ له 
وَلَدٌ قل من سِنَّةِ أشهّرء فلَيسَ بِوَلَّدِ له. قالّ: و هو بالخيار في الإقرار به ' أو تفيه. “ 

وكَيقَ” يَكونٌ بالخيار فيما ليس له؟ و كي إذا اختارٌ يَجبٌّء فيكونٌ اختياره 
سبباً للواجب' ؟ لأنٌ الواجبّ واجبٌ " [لاخيارَ و لا اختيارٌ فيه]. 

وذخبر ان كان لحيل لت ىد كك اين اللبيعة قرع تقول سان 
و منهم من يَقولُ: نّلاثّ. و منهم مَن يَقولُ: أربَعٌ. و منهم من يَقول: سَبعٌ. قالّ: 
و رَوئ أصحابٌُ الحَديثْ منهم: أن هَرِمَ بن كعك لدم اكه ليان فسلين: 


.١‏ فى المطبوع: + لابه). 

؟. الإعلامى ص ١غ.‏ و قد جاء فيه: «أقلّ الحمل لما يخرج حيّاً مستهلاً. فهو عند الإماميّة و 
جمهورالعامّة واحد. وهو ستة أشهر». ١‏ فى المطبوع: «له). 

؛. لم يرد هذا الكلام فيما بأيدينا من كتاب الإعلام, و لعله نقله من شرح كتاب الإعلام المفقود. 

0. فى المطبوع: «فكيف). 

.١‏ فى «أءب.ج. د. ش»: ابسبب الواجب» بدل «سببا للواجب». و في المطبوع: «سبب الواجب» 
بدلها. /. فى المطبوع: - «لان الواجب واجب». 

/ في «أ. ج: ص»: «أزهم). و فى هش" والمطبوع: «أدهم». كلاهما بدل «أنٌ هرم). 

4. في «أء ج. ش. ص:»: «حنّان». و الرجل هو هرم بن حيّان العبديّ الأزديّ. من بني عبد القيس. 


«ه 


ل الرسائل و المسائل / ج4 


و قد تُغِرَا. ثم قال: و لا يكونٌ أكثّرَ مِن يسعةٍ أشهّر. ' 

الجوات :ب وببالله التوقيى + 

أن فائدةٌ قولِنا: «أقلّ الحمل كذا و كّذا شّهراً» أن المَرأةَ مت أنّت بوَلّدٍ على فراش 
بعل في أَقَل مِن ' هذه المُدَةٍ المحدودة لأقَلّ الحَملء فَلَيِسَ بِوَلّدٍ لهذا البَعل في حُكم 
الويف 4 انذة إلى اكع “ااه انائية عي يقد المشروي الا تل افاي 

و مِثْلٌ هذه الفائدة هى لقَولِنا': «أكتَرْ الحمل كَذا و كَذاء؛ فإنٌّ الرجلَ إذا طَلَقّ 
زَوجِنّه ثم نت بِوَلّدٍ بَعدَ الطلاقي لأكثْرَ مِن ذلك الحَدٌ المضروبء لَم يَلحَقَه. 

و أقَلّ الحَملٍ عندّنا ‏ علئ ما أَطبَّت عليه طائفبنا هو سنّةُ أشهّر؛ و ما نَعرفُ 
أيضاً مُخالِفاً مِن فقهاء العامة على ذلك. 


<> عدَّه ابن أبي حاتم في الزهّاد الثمانية و من كبار التابعين. كان أمير بني عبد القيس في بعض 
الفتوحات. و ولي بعض الحروب في أيّام عمر و عثمان بأرض فارسء و حاصر «بوشهرا سنة 
1 هو دخلها. وكان من سكان البصرة. قال ابن قدامة في المغني. ج 4. ص 17 إِنّه حملت 
امّه به سنتين؛ توفى سنة 51 ه. راجع: الاعلام للزركلي؛ ج 48. ص 65. 

.١‏ فى «ص؛: «نفر». و فى المطبوع. «تقر». و «تُغِرَ الصبئٌ ورا اىة تبتك اسستانة: راجع: تاج 
العروسء ج 3. ص 187( ثغر). 

؟. الإعلامم ص ١غ.‏ ولكن قد نسبت هذه الأقوال فيه إلى العامّة» فقد جاء فيه: «و أمّا أكثره فهو 
عندهم سنة واحدة. والعامّة بأجمعهم علئ خلاف فى حدّ الأكثر: فمنهم من يقول: أكثره سنتان. 
و منهم من يقول: ثلاث. و منهم من يقول: أربع. و منهم من يقول: سبع سنين. و روئ أصحاب 
الحديث منهم: أنّ هرم بن حيّان ولدته أمّه لثمان سنينء و قد ثغر». فيظهر أن السائلين 
المَوصليِين قد اشتبه عليهم الأمر و نسبوا هذه الأقوال إلى الشيعة. و سوف ينبّه المصدّف رحمه 
اللدافن الجوان عل أتهنا لبت أقوال التتيعة. 

3 0007 -«من». . فى المطبوع: «أتى». 

0. فى «ب» و المطبوع: «بها). 

1. فى «أء ج. د.ش. ص» و المطبوع: «كقولنا». 


الرسائل الفقهيّة/١7/)‏ جوابات المسائل الموصليّات الثانية ١06‏ 

فأمًا الحكاية عن الذي قال: «هو بالخيار فى الإقرار به أو نيه مع الاعتراف بان 
قل الحَملٍ سنّةُ أشهّرء فمُناقضةٌ ظاهرة؛ لأنّه إذا كان الحَدّ المضروبٌ في الشريعة 
نه ضهن فما فحن عع هذا الخد لآ تلكق فنعة الؤلذهو لأ تجوز إشافئه لز مخ 
وُلِدَ على فراشه؛ فأ خيار له في الإقرارٍ من ' توجبٌ الكتويفة فته عدن أن 
اه جك 

و أمَا أكثرٌ الحَملٍ فالمشهورٌ عند أصحابنا أنه تسعةٌ أشهّر. ' و قد ذَهَبَ قوم إلى 
سَنةِ أ؛ من غير أصل مُعِنَّمّدِ و المشهورٌ ما ذَكرناه. 

فأمًا" ما حكئ عن الشيعةٍ جلافاً -و رَعَمَ أن بعضهم يَقولٌ:! سَئّتان, و بعضّهم 
تقول ثلاث ". و آخَرونَ أربَعٌ -فهو وَهِمٌ و غَلَطُ على الشيعة؛ لأنّ الشيعةً لا تقول 
هذا“ و إِنّما يَخْتَلِف فيه مُخالِفوهم مِن الفقهاء: 


ع ارو ا د 20 7 801 اع دم فز ١١‏ 
فلهب الشافعئٌ و اصحابه إلى ان اكثر لحمل اربعٌ سِنينَ. 


0 في المطبوع. «عمًا» بدل «بمن». 

". راجع: المقنعة. ص 0175 ؛ الكافي في الفقه ص 5١"؛‏ النهابة و نكتها ج ؟, ص 7١غ؛‏ المهذب. 
3 ".ص 1١‏ المراسم العلوية. ص .١100‏ 

راجع: الكافي في الفقه ص 14١"؛‏ المبسوطء ج ه.ص .15١‏ 

ك. فى «ب» الكلمة غير واضحة. واف :دأ داش «عن». 

0 فى المطبوع: «و أمًا)». ١‏ 1. فى المطبوع: «أنّ بعضها يقولون». 

/. فى النسخ المعتمدة و المطبوع: «ثلاثاً». والصواب مااثبتناه؛ طبقا ل«ط». 

4 في المطبوع: «ذلك». و قد تقدم في بعض الهوامش السابقة أن الشيخ المفيد نسب هذه 
الأقوال إلى العامّة. 

5 فى المطبوع: «فمذهب)». 

6 فى المطبوع: - «إلئ». 


. 37 مختصر المزني. ص‎ 1١١ 


5< الرسائل و المسائل / ج 4 


ورعوا ا عرط ع للك ورئيسة "1ن الوط نعو" 

و قال أبو حَنيفةَ و التُوريٌ إن أكتّرَه شتان* 

و عن مالك ثلاث روايات: إحدامُنٌ مِثل قولٍ الشافعئ. و الثانيةٌ حَمسٌ سِنينٌ: 
والثالنة سم فين * 

فهذا الخلاف علئ ما ترئ هو بَينَ مُخالِفينا. 

و الحُجّةٌ المُعتَمَدةٌ في هذا' كُلّه هو إجماعٌ الفرقة المُحِقَةِ. ولا شبِهةَ في أن 
المُعتادَ فى أكثّر الحَمل هو تسعة أشهّر وما يُدّعئ مِن زيادة علئ ذلك هو_إذا كان 
ونا كاد 1ذة عيه اكيز و الاكستداميو أحكاة الشريعة نقتم الختعتاة سق 
الأمور, لا الخارقٌ للعادةٍ و الخارج عنها. ْ 

وأيضاً: فلا خلاف أنّ الأشهّرَ التسعة مده الحملء و إنّما الخلاف فيما زاد 
عليها؛ فصارٌ ما ذَهَبنا إليه في مُدّتِه مُجمّعاً عليه. و ما زادَ على ذلك لا إجماعٌ فيه ' و 


له دليل. لاه 

.١‏ تقدّمت ترجمته فى المسألة الثانية من هذه المسائل. 

رايع بق أبى عبد لمكن فون انو تمان لبون المقائرة»الممضر رافق مرسطة لز بوسيولن أل 
المُنَكّدِر. روى عن أنسء و سعيد بن المسيّبء و القاسم بن محمّد و غيرهم. و روى عنه مالك» و 
الثوريّ, و الأوزاعئ و غيرهم. مات سنة 171 ه. راجع: ميزان الاعتدال» ج 7ص 48 الرقم 101؟؛ 
تذكرة الحفاظ, ج .١‏ ص 177, الرقم “01١؛‏ تقريب التهذيب, ج .١‏ ص 597, الرقم 1915. 

راجع: المغني لابن قدامةء ج 4. ص 7١١؛‏ الشرح الكبير» ج 4, ص /8. 

. راجع: المغني لابن قدامةء ج 4. ص 7١١؛‏ الخلاف. ج 4. ص /8. 

. راجع: أحكام القرآن لابن العربي؛ ج 7 ص 97١٠؛‏ البحر الإخار, ج 4 ص 184. 

1. فى النسخ المعتمدة و المطبوع: «هذه». و ما أثبتناه هو الصواب؛ وفقأ لنسخمّي «طء ل». 

/ا. فى «ب) والمطبوع: -(فيه). 

فى المطبوع: «توجب». 


حم 


زى 


المسألةٌ الثامنة 
[ كم المُطلقة في مرضٍ بَعلِها ] 

فى او اا ل ف د ل ا ا 0 

ذكر: ان المُطلقة فى المرض ترث زوجها المُطلق لها ما لم تتزوّج او يبرا هو 
ين مره -ما بَبنّه و بَينَ سَنةٍٍ أ 

الجوابٌ و باللّهِ التوفيقٌ -: 

أنّ هذا المَذهبَ أيضاً عليه اتَفاقٌ أصحابناء و قد وَرَدّت فى الأصولٍ رواياتٌ 
كثيرة ابه 

وو 2 الل بن مُسكانء عن الفَضل بن عَبدٍ المَلِكِ البقباقء قالّ: سَالتٌ 
امس جر سين قالّ: «ترِثه [في 
تعتَد من يوم طَلمها عِدَه 
طفق كه تتزوج إذا اتقضت [عِدئها]*. و ترثه ما تيئها و تين سَنةٍ إن مات فى 


2 
ص | صمل صمل الى ## ا © 


.١‏ فى «أ د. ش): ل«ابينها». وفى «ب. جء ص»: «بينهما». و الصواب ما أثيتناه؛ وفاقاً ل(دط. ل». 

؟. الاعلامى ص .٠١‏ و قد جاء فيه: «و اتّفَقت الاماميّة علئ أن المطلقة فى المرض ترث المطلق 
لها إذا مات فى مرضه ذلك. ما بين طلاقها وبين سنة واحدة. مالم تتزوّج». 

'". مابين المعقوفين من المصدر, و هكذا ما بعده. 

. فى النسخ المعتمدة والمطبوع: «من». وها ا تكاة موافق الحصدز و كامية «طى. ل)». 

4. ما بين المعقوفين من المصدر و المطبوع. و لم يرد فى أيّ نسخة. 


4 الرسائل و المسائل / ج‎ ١4 


مرضه ذلك فإن مات بَعدَ ما نمضي سّنةٌ لم يكن لها ميراتٌ».! 

و رَوَى ' الحَسَنُ بنُ محبوب. عن رَبيع الأصَمَّ عن أبي عُبَيدةَ ' الحَذاءِ؛ٍ و مالك 
00 [عن أبي الورد]' كِلاهّما عن محمَدٍ بن علمٌ عليهما السلا قال: «إذا 
طَلْقَ أ الرجلٌ امرأئّه تطليقةٌ في مرضه. [تُممَكَتٌ في مرضه] " حَنَّى انقَضّت عِدَّنّها. 
نّم مات فى ذلك المرض بَعدَ انقضاء العِدَةٍ“ فإنّها تَرِنهِ [ما لم تَمَرَوّجْ؛ فإذا كانت 
تَرَوّجَت بَعدَ انقضاء العِدة فإنها لا 0 

و وى '' ابنٌ أبي عمَيرٍ عن أبانء أنْ أبا عبدٍ الل عليه السلامٌ قال في رَجلٍ طَلَقَ 
تطليقتين في صِحَّةٍ تم طَلّقَ التطليقة الثالثة و هو مَريضٌ: «إنّها برت ما دام في 


1 ا 1 
مرضه. و إن كان إلئ سَنة). 


3١1 الاستبصار. ج ”, ص‎ 31/١ الفقيه ج ص 065 ح 6/(ا/غ؛ الههذيب» ج 4 صن 4لا ح‎ .١ 
.18704 ح 89١٠؛ وسائل الشيعة ج 97 ص 104, ح‎ 

؟. فى المطبوع: «و عن» بدل «و روى). 

: فى المطبوع: «أبى عبيد). 

. فى المطبوع: «عطيته). 

0. مابين المعقوفين من كتاب الكافي للكلينئ؛ و قد سقط من الفقيه. 

1. فى «ص»: «أطلق». و فى المطبوع: «طلقت». 

كياد المعقرك دن المصدويو كد الما بعد 

/ 

3 


2 


. قوله: «ثمَ مات فى ذلك المرض بعد انقضاء العدة» قد سقط من الكافي. 

: الكافي» ج 1 ص ١1ح‏ 3 الفقيهه ج 0 ص 00 6 التهذيب» ج 7 ص يفده 
اللشبيعة. ج 3 ص 67ح 37 عه 1 ص ا ب كرض 

6 فى المطبوع: «و عن» بدل «و روى». 

19 كه لا ص 4ح 33 الفقيهه ج 3 ص 01ح‎ ٠ الكافي» ج أ. ص 07ح‎ 1١١ 


الرسائل الفقهيّة/١//)‏ جوابات المسائل الموصليّات الثانية حل 


و يُسْبهُ أن يكونَ الوجهٌ في توريثها له مالم تَترَوّجْ أو تَنَقَضى السَّنةُ: أن المُطلَق ' 
في المرض في الأكثّرٍ و الأغلّب ' يُرِيدٌ الإضرارٌ برَوجِيِه و جرمائها ميراتّه. و لهذا 
كُرْه " في روايات كثيرة التطليقٌ ' في المرض؛ بأنّهِ يوهِمُ الاضرارٌ. فأَلزم الغيرات 
إلى ” سَنَةِ؛ٍ تغليظاً و رَجراً عن قَصدٍ الإضرارٍ و الجرمانٍ للميراث. 

وقد جاءَت روايةٌ تَسْهَدٌ بذلك: 

رَوى زُرعةٌ عن سَماعةَ قال: سألتّه عن رَجْلٍ طَلٌَ امرأتّه و هو مريضٌء فقَالٌ: 
«ترِنُه ما دامّت في عِدَّتها. اكيم الإضرار فهى تَرِئُه إلى سَنْة فإن زاد 
على السَّنةٍ يَوْماً واحجدأ 5 تَرنُهي 


رهد اوها خرن لبه 


.١‏ في «أ. ج» د. شء. ص» و المطبوع:«المطلقة». 

. فى المطبوع: : افي الأغلب والأكثر) بدل ١افي‏ الأكثر و الأغلب». 

في «أءب. دا: دأكره». .و في اص ): كد و فى ظاهر «ج» و المطبوع: أكثر». 

. فى المطبوع:«التطبيق». 

0. فى المطبوع: -وإلى»: 

7/8 للكافي. ج 1. ص 177. ح 4؛ الفقيه. ج ”. ص 2443., ح 881/]؛ التهذيب. ج 4. ص‎ .١ 
18507 ح 517؛ الاستبصار. ج 5 ص 07 ح 40١٠؛ وسائل الشيعة. ج 77 ص 67ل ح‎ 
775844 ج77 ص 778 ح‎ 


المسألة التاسعة 
[ حكمْ عت عَبدٍ المُكاتب و توريثه ] 

و ذَكْرٍَ أنَ المُكائبَ يَموتٌ نَسيبّه وله مال» يَرِتُ منه بجساب ماعُتَقَ منه 
مِن أدائه مُكاتَته. ! و الخْصومٌ يَروونَ عن النبئ عليه السلام: «المُكاتّبُ رِقَّ ما تقى 
عليه دِرهَمٌ) . 

الجوابٌ و باللهِ التوفيقٌ -: 

ما هذه المسألةٌ فجميعٌ الفقهاء المُحالِفِينَ لنا يتقولون فيها: إِنّ المُكاتّبٌ إذا أدَى 
بعضّ المالٍ لم يُعتَقْ شَىءٌ منه البَنة. ' 

و حُكى عن ابن مسعود أَنّه قال: إذا أدّئ قدرَ قيمتِه عَتِقّ و كانَ ما بَقَى مِن مالٍ 
الكتابة ديناً فى ذمَتِه * 


و يروي مُخالفونا مِن الفقهاء عن أمير المؤمنينَ عليه السلام روايتين: 


.١‏ الإعلامى ص .و قد جاء فيه: «و اتّفقت الإماميّة في المكاتب يموت ذو رحم له من الأحرار 
شرك هالت أنه رع ونه تعبا نوما دق مله 

”. عوالبي اللاي ج ١‏ ص 231١‏ ح 737؛ واج "ل ص 87737, ح 18. 

*. راجع: مختصر المزني. ص 85”"! المجمو للنووي. ج .١7‏ ص 4!؛ المغني لابن قدامة, ج 17 
ص 86١0‏ 

5. راجع: المغني لابن قدامة. ج 1١7‏ ص 6٠‏ 


الرسائل الفقهيّة/١717)‏ جوابات المسائل الموصليّات الثانية لسن 
مو ١‏ “ب ا 1 2 5 0 1 

إحداهما : أنه إذا اد نيصف مال الكتابة عيّقء, و كان الباقى دينا. 

و الروايةٌ الثانية: أنّه كُلّما أدَئ جزءاً عْتِقّ بقَدر ذلك الجزء منه. " 

و حُكى عن شُرّيح أنه قالّ: إذا أدَئ تُلْثَ مال الكتابة عُتِِّه وإن نَقَصَ لم يُعبَنُ. ' 

والذى يُطبقٌ عليه أصحابنا: أنه يُعبَقٌ " منه بقّدر ما أدّئ مِن مال الكتابة. و إن 
شط فى أصل الكتابة أنه إن عَجَرَ عن شَىءِ مِن مال الكتابة عادّت رَقَبيّهِ إلى الوق 
فإنّه متى شرِطَ هذا الشرطً كان العمل عليه و لم يُعنَقْ منه شَيِءٌ ١‏ 

فقول أصحابنا أنّه: إن مات لهذا" المؤدَى بعض مال الكتابة نَسِيبٌ” وَرَتَ منه 
رق عام يجان انقو دار ارط الاق" 

و الحْجَةٌ في الحَقيقةٍ على ذلك: مَن فى '! إجماعها الحُجَةٌ مِن طائفتّنا؛ و 
الرواياثٌُ التى تَسْهَدٌ بهذا المَذهب فى أصولنا كثيرة. 

و قد رَوئ مُخالِفونا في كُتّبهم عن شيو هم عن النبئّ صَلَى اللهُ عليه و آله أنه قال: 
«المُكائت يودي مافيه من الكرَيّة بحساب الكو وما فيه من الوق بجساب العْبده ' '. 
.١‏ فى النسخ المعتمدة: «أحدهما). والصواب ما أثبتناه؛ طبقاً للمطبوع و[:«ط ل». 

8 البحر الإخار ج 6.ص 1ه الحاوي الكبير. ج .ص 3 


عمدة القاريء ج 17 ص 177؛ المغني لابن قدامة, ج 17. ص 70٠0‏ 

0 راجع: الحاوي الكببير. ج ص .18١‏ 6. في المطبوع: «تُعتق)». 

1. راجع: المقنعة. ص ١00؛‏ الخلاف. ج تل ص ”797 3700,ى فى المطبوع: «هذا». 

في «أء بء ج. د ش» و المطبوع: «بسبب). 

9. فى «1» الكلمة غير واضحة. و فى «ش» و المطبوع: «ابه». 

.٠١‏ راجع: المقنعة. ص .١١ .0660١‏ فى المطبوع: «افى من» بدل «مّن فى/. 
؟'. مسند احمد. ج .١‏ ص 197؛ المستدرك على الصحيحين. ج ”. ص 7518( مع اختلاف). 


.0" الرسائل و المسائل / ج؛ 

و المرادُ بذلك أنّه إذا قَتَل يجب عليه مِن الديّة بقٍِسط ما فيه مِن الحُرَية: و مِن 
القيمة بقٍسط ما فيه مِن الرّقٌ. و هذا يَمَنَضى أن بعضّه يُعبَقٌ و يكونٌ الباقى رَقيقاً 

اما روايتهم عن النبئّ عليه السلامٌ كه «المُكاتتتَ ِف ما بَقَى عليه دِرهَم أ 
المُرادُ به أنه مع هذه البَقيِّ في أسر الّقَّء و لم يَرْلُ جميعٌ الوق عنه؛ فقّد ذَمَبَ 
قومٌ إلى أنه إذا أدّئ مِن مال كتابته قد قيمتِه عُتِقَ '. فيكونٌُ هذا القولُ رَدَاْ ' على 
مَن قال ذلك. 

وما روايتهم عن النبئّ عليهالسلامٌ أنه قالّ: «أيّما رَجَلٍ كات عيذ علق ها 
دينار, فأدّاهاء إلا عَشْرةً دَنانِي فهو مُكاتّبٌ. و أيّما رَجَل كائّبَ عبداً على مائة 
أوقيّة فأذاها إلا عَشْرَ* أواقع 'ء فهو مُكَاتتٌ»." فلا صَريح* فيه علئ منا يُناقي 
مَذَهبّناء و لا حُجَةَ لهم فى ظاهره. 

و معنئ قوله: «فهو مُكائبٌ» أن حُكم الكتابة باقي لم" يَُلَْ؛ٍ لأنّ العبدَ إذا أدَئ 
بعض ما عليه فهو مُسَرَقٌ بقَدرٍ ما بَقى '' عليه مِن مال مُكاتتِهه و يُطلَقُ فيه أنه 
«مُكائت)؛ و هذا بَيّنّ لم مله 


00 ص‎ 21١ ح 71. . راجع: المغني لابن قدامة, ج‎ 31١ ص١ عوالي اللألشى. ج‎ .١ 

". فى المطبوع: «رادًاً». ؟. فى المطبوع: «فأدّها». 

6. فى النسخ المعتمدة والمطبوع: «#عشرة). وها أككياة هوالصواب؟ طبقاً ل«ط». 

1. فى المطبوع: «أواق». 

7 ميئل أحمد. ج 9 ص غ4 ؟؛ مسند أبى داوده ج 9 ص 0ح وفداد المستكدرةه على 
الصحيحيين» ج 7 ص 718( و فى كلها مع اختلاف في اللفظ). 

/ فى المطبوع: «فلا تصريح». 3 فى المطبوع: «و لم». 

6 فى المطبوع: «ما أبقى». 
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جَوابات المسائل المَوصِليَاتٍ الثالثة 


ا مووي ١ ١‏ هرت لاشو ند مدل ١‏ ممم ساسم ممه 


لتخا فى لوحم 4 


5-2 يت ٠.‏ بي 


--1 . طهم ل لمسسف هف سمو أبس وما لسار 


0-8 


مقدمة التحقيق 

وردت على الشريف المرتضى فى شهر ربيع الأوّل من سنة 47١‏ ه مجموعة 
أخرى من المسائل الفقهيّة» عرفت بالمو صليات الثالثة. وهذه المجموعة أكبر حجماً 

و قد أجاب الشريف المرتضى على جميع المسائلء حيث فصّل الإجابة تارة؛ و 
اختصرها أخرى. و قدّم لجوابه على المسائل مقدّمة مطوّلة بعض الشيء, وهو أمرلم 
نعهده فى أجوبة مسائله الأخرى. حيث عوّدنا الشريف المرتضى على الإجابة مباشرة 
عن المسائل؛ أمّا هنا فقد قام بتقديم مقدّمة حول كيفيّة استنباط الأحكام, حبّى يمكن 
اعتبار هذه المقدمة رسالة قائمة بذاتها من رسائل الشريف المرتضى الكثيرة. و 
يمكن نشرها على حدة؛ و بصورة منفصلة عن باقى المسائل. و هذا يعنى أنّ لكل من 
جوابات المسائل الموصليات الثالثة و مقدّمتها وزنه الخاصٌ و قيمته العلميّة المتميّزة. 

وقد بيّن الشريف المرتضى فى المقدّمة موقفه من استنباط الأحكام الفقهيّة 
فأشار إلى الأساس الذي وضعه. و بنى عليه كلّ منظومته الفكريّة: و هذا الأساس هو 
«العلم»؛ فقد قام الشريف المرتضى بتأسيس فكره و منه فكره الفقهى -على أساس 
رصين و محكم. وهو «العِلم». أو ها تمكن أن يسمى: «اليقين)؛ فلم يعتمد فى 
أحكامه على الظنّ. و بذلك غدا العلمُ مظلة كبيرة تمد ظلها على كل فكر الشريف 
المرتضى؛ فكل شىء دخل تحتها آمَن به. و كل ما خرج منها رفضه و لم يؤمن به 
أبداً؛ فإنّ العالم إذا أقدم على ما لا علم له فيه. لم يأمن من الوقوع فى الفساد. فيقبح 
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على هذا الأسامن رفضن جيه أخبار الاخاده و القنامي::و آمن يحجتة الكتات: 
والسنّة المتواترة. و الإجماع, و العمل؛ لأنّ الأولى تؤدّي إلى نتائج ظنيّة؛ بينما الأخيرة 


تنتهى إلى نتائج علميّة و يقينية. 


بين الموصليّات الثالثة و كتاب «الإعلام» 

سمّاه: «الإعلام بما انّفقت عليه الإماميّة من الأحكام»» و استعرض فيه المسائل الفقهيّة 
التى اتّفق عليها الإماميّة و أجمعت العامّة فيها على مخالفتهم. و عند مطالعة المسائل 
الموصليات الثالثة لفت نظرنا وجود ارتباط قوي بينها و بين ما جاء فى كتاب الشيخ 
المفيد. فقمنا بمقارنة بينهماء فوجدنا أنّ الشريف المرتضى قد تتبّع فى هذه المسائل 
كتابَ الإعلام مسألة مسألة» و بيّن رأيه فيهاء فهناك تطابق كبير و مدهش بين المسائل 
المطروحة و عباراتها. حنّى إِنّ جميع المسائل التى صرّح الشيخ المفيد بأنّه لم 
يتعرّض لهاء لم يتم التعرّض لها كلها أيضاً فى الموصليات الثالثة. 

و يظهر أن السائلين المّوصليّين انتزعوا تلك المسائل من كتاب الإعلام و أرسلوها 
إلى الشريف المرتضى كى يبيّن رأيه فيها. و لذلك لم تطرح هذه المسائل بشكل 
أسئلة. بل طرحت بصورة نصّ فقهى. و لكن يظهر أَنّهم نقلوا تارة عين عبارة الإعلام. 
فيما اكتفوا بنقلها بالمضمون تارة أخرىء و ربما كانت نسختهم من كتاب الإعلام 
مختلفة بعض الشىء مع ما هو موجود بين أيدينا من هذا الكتاب. كما سقطت 
مسألتان أو ثلاث كانت موجودة فى الإعلام و لكن لم تُذكر فى هذه المسائل و لم 
يتضح لنا الوجه في ذلك. 

إذن يمكن اعتبار المو صلبات الثالثة شرحاً أو تعليقة على كتاب الإعل '. 


.١‏ و قد اعتبر بعض أعلام المحمّقين أنّ كتاب الانتصار للشريف المرتضى هو شرح على كتاب 


»« 


الرسائل الفقهيّة/(78) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة / مقدمة التحقيق /0."» 

و هذه الحالة نشاهدها أيضاً فى الموصليات الثانية و لكنّها قد تعرّضت هناك إلى 

0 

و الجدير بالذكر أنّ هناك بعض المسائل المذكورة فى الموصليات الثالثة. و لكنّها 
وجود سقط فى النسخ يصل إلى عدّة صفحات '. و يمكن من خلال المقارنة مع 
الموصليات الثالثة معرفة المسائل الساقطة من كتاب الإعلام, و بالتالى إعادة ترتيب هذا 
فوائد مستلّة من المسائل 

احتوت الموصليات الثالثة على بعض الفوائد نذكر منها: 

.١‏ صرّح الشريف المرتضى فى المقدمة بأنّ كل أصحاب الإماميّة سلفهم و 
خلفهم. و متقدمهم و متأخرهم. يَمنعون من العمل بأخبار الآحاد و القياس. 

. ذكر أنَّ الله تعالى لا يُخَلى المكلف من حجّة و طريق إلى العلم بما كُلف به؛ 
من إجماع, أو دليل قاطع من الكتاب, أو سنّة مقطوع بهاء فإن اتّفق أن لا يوجد شىء 


. استدلٌ على معظم المسائل المطروحة بإجماع الإماميّة كما استدلٌ فى كثير من 
الأحيان بطريقة الاحتياط. 


<> الإعلام؛ وذلك بدليل وجود تطابق بين عناوينهما و بعض العبارات ( راجع: الرافد في أصول الفقه. 
ص 020 و لكن يمكن القول بأنّ الانتصار أوسع بكثير من الإعلا» و لم يقتصر على شرح المسائل 
الواردة فيه. بينما المو صليات الثالثة هى مطابقة للإعلام بشكل كبير؛ فهي أولى بأن تكون شرحاً له. و 
على انا سال يق اغتباه اللو عزنت اناق رجا مخض ١‏ للقيو و ا الحسار رع لذ 
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أففي فى الما لة الا رلى زان الابسراء بالعرففين فى عالقا فى الرضدو ءطو 
المسنون. و خلافه مكروه. لكنه لا ينقض الوضوء. 

و من فتاويه فى المسألة الثانية أنّ مسح مقدّم الرأس في الوضوء غير مستقبل 
الشعر مسنون أيضاً. و تكره مخالفته. لكن إذا استقبل الشعر جاز و أبيحت بمثله 
الصلاة. 

و أفتى فى المسألة الثالثة و العشرين بوجوب الغْسل على تارك صلاة الآيات 
عمداً مع احتراق القرص. 

كما أفتى فى المسألة الخامسة و الخمسين بجواز التخيير في الطلاق. بأن يقول 
الرجل للمرأة: «قد خيّرتك, أو قد جعلت أمركٍ إليكِ». 

و أفتى في المسألة التسعين بأنّ ما يختصّ به الولد الأكبر من الحبوة يُعطى إليه» و 
لكنه يُحسب عليه من نصيبه من الإرث. 

كما أفتى في المسألة الثالثة و التسعين بأنّ الزوجة لا ترث من الرباع شيئاًء لكنّها 
تُعطى قيمتها من غيرها. 

. نقل في المسألة الخامسة و الخمسين عبارة للشيخ الصدوق الأب من كتاب من 
لا.بحضره الفقيهه و هي عبارة نقلها الشيخ الصدوق الابن من رسالة أبيه إليه. 

5. أشار فى المسألة الثامنة و العشرين إلى أنّ الجاهل بولاية أمير المؤمئين غلية 
السلامٌ و إمامته فى حكم المرتد, و لا يجزي إعطاء الزكاة له. 


نسبتها إلى المؤلف 
قد ذكرها كل من الشيخ الطوسى (ت 610ه) و ابن شه رآشوب (088ه) أ. كما 
أرجع الشريف المرتضى فى مقدّمتها إلى المسائل التانيات» و أحال فى خاتمتها إلى 


.٠١0- ٠١5 راجع: القهرست. ص 74 !؛ معالم العلماء. ص‎ .١ 


الرسائل الفقهيّة/(78) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة/ مقدمة التحقيق ام 
كتابه مسائق الخلاف, كما أرجع فى المقدّمة إلى بحث القياس من الموصليات الأولى. 
وأخاوالن انها ممع فى ضنة اناو اتقو ابحم انك إلى لتساك كاد 
بتقاها» انها 311 وو كل هذه قزائق و اخلتة مهيجة عل على تيع السيية 

هذا و قد كانت هذه المسائل قد طبعت فى ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج .١‏ 
ص 199. و الجدير بالذكر أنّ الطبعة السابقة كانت تحتوي علئ ٠١١‏ مسألة. بينما 
هذه الطبعة تحتوي علئ ٠١4‏ مسألة, و السبب في ذلك يعود إلئ أن المسألة 4١‏ من 
الطبعة السابقة عُدَت مسألتين» مع أنّ النسخ اعتبرتها مسألة واحدة. و لذلك زادت 
الطبعة السابقة علئ ما فى النسخ و علئ الطبعة الحاليّة بمسألة واحدة. 


مخطوطات الرسالة 

ألف) النسخ المعتمدة: 

؛١‎ 700 )*:1١0( مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة‎ ١ 
الموجودة في مكتبة الروضة‎ ١5448 و هي ميكروفيلم من المخطوطة المرقمة‎ 
من المجموعة؛ و‎ )18-75١٠ ( الرضويّة المقدسة بمشهد. و الرسالة تقع فى الصفحات‎ 
مرا نباي‎ 

'. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 1/١86١٠؛‏ تقع فى الصفحات 
(591-5) من المجموعة. و رمزنا لها ب«د). 

*. مخطوطة مكتبة مركز إحياء الدراث الإسلامى بقم. المرقمة 015؛ تقع فى 
الصفحات )1١7-58(‏ من المجموعة؛ و رمزنا لها ب«ج)». 

؛. مخطوطة مكتبة مَلِك بطهران. المرقمة 097؛ تقع فى الصفحات ( 40 -177) من 
المجموعة؛ و رمزنا لها ب«ب». 

0. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقمّ. المرقّمة 118/! و الرسالة 
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ستاك 00 1س 1 ؟ )نين المحموعة نوف ا اليا بوشن 

ب) سائر النسخ: 

ا امخطوظة مكف ا الله البروجردى تتجمنة الله بقمّ المرقمة 5/4/4؛ تقع في 
الصفحات ١57(‏ -185) من المجموعة؛ و رمزنا لها ب«ت». 

؟. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى ويه للدي المرقمة 15477١؛‏ و الرسالة 
عنونت فى فهرس المكتبة بعنوان «الموصليّات الثانية)»» و هو سهوء و تقع فى 
المتفتحاةة( 08د ) مه المسموعةو.ومنا لها ولاضنة: 

*. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 4١٠١!؛‏ تفع فى الصفحات 
7 اس سيوع ورور الماوارع: 

؟. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى بعد للدي المرقمة 5704١؛‏ و الرسالة 
عنونت فى فهرس المكتبة بعنوان «الموصليّات الثانية»» و هو سهوء و تقع في 
الصفحات )795-1١8(‏ وو الم ورور 10 

0. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بم المرقمة 1597؛ و الرسالة 
عنونت فى فهرس المكتبة بعنوان «الموصليّات الثانية»» و هو سهو. و تمع في 
الصفحات (>7” -87) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ل». 

.١‏ مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 48/7؛ و الرسالة عنونت 
فى فهرس المكتبة بعنوان «الموصليّات الثانية»» و هو سهوء و تقع فى الصفحات(١-‏ 
0 من المجموعة. و رمزنا لها ب«ط». 

. مخطوطة مكتبة مدرسة الإمام الخمينى رتخجه الله نقائقة اشرق 1312و مدخن 
ميكروفيلم منها في مكتبة مركز إحياء التراث الاإسلامي بقمّ و يحمل الرقم ١11١‏ و 
الرسالة تقع فى الصفحات (7”91-37750) من المجموعة. 

مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (1979) 77١١؛‏ تقع في 
الصفحات )٠١1-1١(‏ من المجموعة. 


جَوابات المُسائل المَوصِليَاتٍ الثالثة 


بسم الله الرَحمْنٍ الرّحيم 

قد أَجَبتثٌ عن المّسائلٍ الواردة في شهر رَبِيع الأول مِن سَنةٍ عِسْرِينَ و أرتعمائة 
بما اعتقضرث الفاظه:.و بلغت الطريق إلى كصرةاهذه السنائل بما بُعنى التتأمل 
عمًا سواه. و قَدّمتٌ مُقدّمةٌ يُعرَفُ بها الطريقٌ الموصِلٌ إِلَى العلم بجميع أحكام 
القرعةقى جمع كيائل الفق فتوك الأععماة عليه واالدمة ك بهاااقكن ابن عن 
فا العا ررق يوا ختط ووو قارى لقو لهروى للف 

فاللهُ تعالئ يُعِدّكُم بالتوفيتي و التسديدء و يُحِنٌ مَعوئئكم علئ طَلَبٍ الحَقّ و 
إرادتّه و رَفض الباطلٍ و إبادته '؛ إنّه سَمِيعٌ مُجِيبٌ. 
[ مقدمة] 

ِعلَمْ أنه لا بُدٌ في الأحكام الشرعيّة مِن طريق توصل ' إِلَى العلم بها؛ لأنَا متى لم 
كل لتكير لك انندم عن اللاتونيلحا انمقو لكر تسو اسيل 
الإقدامٌ ما عليه؛ أن الإقدامَ على ما لا نامَّنُ كَونّه فساداً. كالإقدام على ما نَمَطعٌ 
علئ ' كَونِه قساداً. ٠‏ 


.١‏ فى الج »: «و إيادته». و فى المطبوع: «و أياديه». 3 فى المطبوع: «التوصل». 
,. فى المطبوع: - «على». 
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[ بُطلان العمل بالقياس و خبرٍ الواحد] 

ولهذه الجُملةٍ أبطلنا أن يَكونّ القياسُ في الشريعة الذي يَذهَبٌ مُخالفونا إليه ‏ 
طريقاً إلى الأحكام الشرعيّة؛ مِن حَيتُ كانَ القياش يوجبٌُ الظنّ و لا يَقَتَضى العِلم؛ 
ألا ترئ أن نظن حَمل ' القرع في التحريم علئ أصلٍ مُحوّم ‏ بشَبَهِ جم" تيّهما 
أله تعقة عت أصلد والة نسل امون تم نذا اند ققد ادن اله 012 

و كذلك إذا' أبطّلنا العمل فى الشريعة بأخبار الآحاد؛ لأنّها لا توجبٌُ عِلماً و 
لاعمادً و أوجَبنا أن يَكونّ العمل تابعاً للعلم؛ لأنّ خبرَ الواحدٍ إذا كان عدلاً فغايةٌ ما 
تتفي !يدمو قن نك ونه هرذ الأ تكو كاد أرو إن طقكيه 
الصدقّ؛ فإنّ الظنّ لا يَمنَعٌ مِن التجويز فعاد الأمرُ في العمل بأخبار الآحاد إلى أنه 
إقدامٌ علئ ما لا نأْمَنُ كوه قساداً و غيد؟ دع 

و قد تَجاوَّرٌ قومٌ مِن شيونجنا اميم لله - فى إبطالٍ الفياس ف فى الشريعة 
والعمل بأخبار الآحادٍ. أن قالوا: إِنّه نجي مِن طريقٍ العقولٍ العبادة بالقياس 1 
الأحكام. و أحالوا أيضاً من طريتي العقولٍ العبادة* بالعمل' بأخبارٍ الآحاد'؛ 
و عَوّلوا علئ أن العمل يَجبٌ أن يَكون تابعاً للعلم, و إذا كان غير ميقن في القياس 
و أخبار الآحادٍ لم جر “الفيادة بها ْ 


. كذالء و الأنسب: «بحمل». 3. فى المطبوع: «يشبه بجميع‎ .١ 

*. كذاء و الصواب: «و لذلك أيضاً». أي: و لهذه الجملة التى أبطلنا القياس لأجلها. 

. فى المطبوع: «أو غير). ١‏ 

0. من قوله: «بالقياس في الاحكام» إلئ هنا ساقط من ابء د). و في المطبوع: - «العبادة». 

1. في المطبوع: «العمل» بدون الباء الجارّة. ' 

/. ممّن ذهب إلى ذلك بالنسبة إلئ أخبار الآحاد. ابن قِبَّة الرازي. راجع: معارج الأصولء 
ص .١8١‏ 


1" فى المطبوع: «لم نجد). 
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و المَذهبٌُ الصحيحٌ هو غيرٌ هذا لأنّ العقلّ لا يَمنَعُ مِن العبادةٍ بالقياس و العمل 
بخبر الواحدء و لو تعد اللّهُ تعالئ بذلك لَساعٌ و لَدَخَلَ فى باب الصحَّةِ؛ لأنّ عبادته 
تَعالى بذلك توجبٌ ' «العلم» الذي لا بد أن يَكون العمل تابعاً له؛ فإنّه لا فرق بَِينَ 
أن يَقولَ عليه السلامُ ': «قل حَيَمتٌ عليكم كذا و كذاء فاجتيبوه» و بِينَ أن يَقول: «إذا 
أخبركم عَنَي 'مُخْبدٌ له صِفةٌ العَدالة بتَحريجه فحَرّموه» في صِحَةٍ الطريقي إِلَى العلم 

كذلك لو قل: ذا عَلتِ في طللكم شب بعض الفروع ببعض الأصول في 
صفة تَققَضي التحريم فحَرّموه؛ فقد حَرّمتّه عليكم» لكان هذا أيضاً طريقاً إَِى الهلم 
بتحريمه و ارتفاع الشك و التجويز. 

و ليس مُتناوَلُ العلم هاهُنا هو مُتَناوَلَ الظنَّ -علئ ما يَعتَقِدُه قومٌ لا يَتأمّلون ؛ 
لأنّ مُتَناوَلَ الظنّ 00000 الراوي إذا كانَ واحداًء و مُتَناوَلَ العلم هو تحريم 
الفعل المخصوص الذي تَضمَّئّه الخبُ؛ فما” عَلِمناه' غيرُ ما كنا 

فكذلك في القياس: مُتَناوَلٌ الظنٌّ شَبَهُ المع * بالأصلٍ فى عِلَةَ التحريم؛ و 
مُتَناوَّل العلم كونٌ الفرع مكخرها 


.١‏ فى المطبوع: ايو جب». 

ُ فى المطبوع: - «السلام». 

؛: فى المطبوع: - ااعنى). 

: فى المطبوع: «تشبه». 

: فى المطبوع: «مما». 

' فى «اب. ج. دا: «علمنا». 

فى المطبوع: - «غير ماظنتاه». 
فى المطبوع: «الوضع». 


يمد امد احم 6ه 


ئ داجس ٠ه‏ 
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[ الدليل على بُطلانٍ العمل ببهما] 

و إِنّما مَتَعنا مِن العمل بالقياس في الشريعةٍ و أخبار الآحادٍ. مع تجويز العبادة 
يسايق :ررق العقر ل ارالك الله كارع ها مدا رينناء:والة لضي ولا اهما امن 
هذا الوجه اطرّحنا العمل بهماء و نينا كونّهما طريقين إلى التحريم و التحليل. 

واعااررةا بهذه الإشارة: أن أصحابّنا كُلْهِم - سَلفَهِم و يد و مُتَقَدَمَّهم 
و مُتأَحَرَهم -يَمَعونَ مِن العمل بأخبارٍ الآحاد و مِن القياس في الشريعة و يَعيبونَ 
َشَدٌ عيب الذاهب إليهما و المُتَعلَقٌ فى الشريعة بهما؛ حتّى صارّ هذا المَذهبٌ - 
لظهوره و انتشاره -معلوماً ضَرورةٌ منهم؛ و غيرَ مشكوكِ فيه مِن المّذاهب. 

وقداستقصينا الكلام فى القياس و فرّعناه و بَسَطناه و انتّهينا فيه إلى 
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أبِعَدٍ الغايات فى «جواب مُسائلٌ وَرَدّت مِن أهل المَوصل» ' مُتقدّمة, أظنها فى 
سَنَةِ ني و تّمانِينَ و ثَّلائْمائةِ؛ فمّن وَقٌَّ عليها استّفادَ منها جميعَ ما يَحَتاجٌ إليه 


فى هذا الباب. 


[بيان الطريق إلى العلم بالأحكام الشرعيّة] 
و إذا صَحَّ ما ذَكٌرناهء فلا بُدَ لنا ‏ فيما تُثبتّه مِن الأحكام, فيما تَذهبٌ إليه من 
و طرق العلم في الشرعيّات هى «الأقوال» التي قد قَطّمَ الدليل على صِحتِها. و أمّنّ 
1 5 1 2 م 2 2 3 

العقل من وقوعها على شيء مِن جهات القبح كلها؛ كقولٍ الله تعالى, و كقولٍ رسوله 

"اق فى نوناك آالمسائل الموصطلتات الأرل وبع المسائل متقوذة ولك الشبع الطوسى 
رحمه الله نقّلَ معظم ألفاظ بحث القياس من هذه المسائل في كتابه العْدّة في أصول الفقه. ج 7. 
ص 747 .7١4‏ و راجع: المتبقى من التراث المفقود للشرريف المرتضى. 

عقي المطبوع: «كقوله» بدل «كقول الله». 
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صَلّى اللّهُ عليه و آلِهء و الأئمَةِ الذينَ يَجرونٌ فى العصمة ' مَجراه عليهم السلام. 

ولا بد لناين طريق إلى إضافة الخطاب إِلَى اللّهِ تعالى إذا كان خطاباً له. و 
كذلك فى إضافته إلى الرسول أو الأئمّة عليهمُ السلام. 

و قد سَلَّكَ قومٌ فى إضافة خطابه إليه ' طُرُقاً غيرَ مَرضيّةب" 

تاطخا اماي ال يدان يَشْهَدَ الرسول صَلَى اللُ عليه و آله الموَّيَدُ 
بالمُعجزاتٍ في بعض الكلام أنّه كلام الله تعالنء فيُعَلّم بِشهاديِه أنه كلامه؛ كما فَعَلّ 
ينا صَلَى اللهُ عليه و آله في القُرآنِء فَعليمنا بإضافته إلى ره أنه كلائهء فصار جميمٌ 
القُرآنِ دالاً علّى الأحكام و طريقاً إلى العلم. 

فأمًا الطريقٌ إلى مُعرفة كُونِ الخطاب مُضافاً :رسو من الساع لم و اله 
و الأئمّة عليهمُ السلامٌ فهو المُشاقَهةٌ و المُشاهدةٌ لِمَن حاضَرَهم و عاصَرَهم؛ 
فأمّا مَن نأى عنهم أو وٌجِدَ بَعدَهم, فمن الخبر” المُتَواد ترِ؛ المُفضي إِلَّى العلم. 
القريل لكاو الرشهه 
[إثباث حبني الإجماع في الأحكام الشرعيّةٍ] 

وهاهنا طريقٌ آححد توصل دان ال و الصحيح م مِن الأحكام الشرعيّة عند فقدٍ 
ظهور الإمام و تَميّرِ شخصه. و هو إجماعٌ الفرقة المّحِمَةِ مِن الإماميّة التي قد عَلِمنا 


.١‏ فى المطبوع: - «فى العصمة». 3. ا إل الله تعالئ. 

". راجع: بداية جواب الفصل الاوّل من جوابات المسائل التبازيات. 

. فى اب. جء د»: -«المشافهة و». 

. فى (اب. جا: «فمن المشافهة او الخبر» بدل «فمن الخبر». و في «د»: «فمن المشافهة الخبر) 
بدلها. و فى المطبوع: «فالخبر» بدلها. 

1. فى المطبوع: «العلم بالحقٌ» بدل «الحق». 


1 الرسائل و المسائل / ج 4 
أن قولّ الإمام -و إن كان غيرَ مُتَميّزِ الشخص -داخل فى أقوالها و غيرُ خارج عنها. 

فإذا أطبّقوا على مَذهب من المّذاهب. عَلِمنا أنه هو الحَقٌ الو 
القاطعة؛ لأنْ قولّ الإمام ‏ الذي هو الحجَةُ فى جملة أقوالها. فكان الإمامٌ قائله 
00 

و معلومٌ أن قولّ الإمام -و هو غير مُتميّزٍ ' العَينِ و لا معروفٍ الشخصٍ - في 
جملة أقوالٍ الإماميّة؛ لأنا إذا كُنا نمطم علئ وجود الإمام فى زَمانِ العَيبِة بِينَ أظهّرٍناء 
ولائرتابٌ بذلكء و نَمَطعٌ أيضاً على أن الحَنّ في الأصولٍ كُلّها مع الإماميّة دون 
لل هيايو كان لقنا لذ أن كو كدقاف ميم امول اوت أن كر 
الاناء علو تذالهي الاقائئة فى يتميخ الأضول 7 

و إذا عَرَفنا إجماعًَ الإماميّة ' - 9 على مدهب مِن المذاهبٍ في فروع 
التعرسة قاة نذاون ! اذابكرن الثناء حو هن يل الإباق ةو ا علهاا و أفققها "دفن 

فكداالا يدر ذيذا لمشت عله اناب أ يكونَ بعض علماء الاماميّة غير 
قائل به و لا ذاهب إليه. فكذلك لا يَجِورُ مِثلّه في الإمام. 


[كِيفيَة تحصيل إجماع الطائفة] 
فإن قِيلَ: هذا جَحدٌ' عظيمٌ منكم, يَقتّضى أنكم قد عَرَفتم كُلَّ مُحِقٌ في بَرٌ 


ع2 و 


.١‏ في المطبوع: «و متفردأ»., .١‏ في المطبوع: «غير مميّزا. 
48 في المطبوع: - (اجميع الآصول. و إذا عرفنا إجماع الاماميّة». 

. فى المطبوع: -«من». 

فى المطبوع: «و افضلها». 

1. فى المطبوع: «حجد). و فى هامشه: «جهد). 
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و بَحرٍ و سَهلٍ و جَبَل حنّى مَيّرتم أقوالهم و مَذاهِبَهم'؛ إما بان لقيتموهم. 
أو بأن توائّرَت عنهم ' إليكم الأخبارٌ بمَذاهبهم '؛ و معلومٌ بعد هذه الدعوئ 
عن الضحة 

قلنا: قد أجَبنا عن هذه المسألةٍ بما فَرَعناه و استّوقيناه و جَعلناه كالشمس 
الطالعة في الوضوح و الججلاء فى مَسائل انا هيا مين الله كعم 
ناعنك كاذ" درك الله «متصور ]عن حبار اا نادو نري ليان 
ا د الا يا ار ل لد لسر ريما ووو الس 
فالجوابٌ عن هذه المٌسائل موجودٌ في يَدِ الأصحاب أْيّدَهم اللَهُ -. وهو يُقارِبُ 
مائة وَرَقَةِ. 

و إذا اطِّعَ عليه عُرفَ منه الطريقٌ الصحيمٌ إِلَى العلم بأحكام الشريعة علئ 
مَذاهبٍ أصحابناء مع نفيهم القياس و العمل بأخبار الآحادء و وُحِدَ فى جواب هذه 
المّسائل -مِن تقرير المَذهب و تأسيسه '» و الجمع تين امول وفروعه_ما 
لا يوجَدٌ في شَيءِ مِن الكتّبٍ المُصِنَفة. ٠‏ 


.١‏ فى «ش» و المطبوع: «(و مذهبهم)». 

3. في النسخ المعتمدة والمطبوع: «عنه». و الصواب ماائثبتناه؛ وفما للسياق و لنسخة «ط». 

١‏ فى جميع النسخ المعتمدة و غير المعتمدة والمطبوع:«بمذاهبه»؛ وهو سهو. 

. فى المطبوع: «فرغناه». 

0. وهى المسائل المعروفة بالمسائل التبانيئات. و هى من المسائل الاصوليّة للشريف المرتضى 
وحبهالله و راجع ترجمة ابن التبّان فى مقدمة فاه المبمائل. ققد كر وات الاشكال 
المذكور فى بحث الإجماع الواقع في جواب الفصل الاوّل من التبانيات. 

3 فى النسخ المعتمدذة والمطبوع: «و تعب». و مااثيتناه هو الصواب؛ طبقا («ط». 

/ا. فى المطبوع: «و تاليه». 
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لا مُخلي ' السؤال الذي ذَكَرَه من جواب على كل حاليء فتقول: هذه الطريقة 
لذ كور في السؤالٍ هي طريقةٌ من نّفئ إجماع الم و ادعئ أنه لا سَبيلَ إِلَى الجلم 
بإجماعها علئ قولٍ مِن الأقوالٍء مع تَبَاعْدٍ الديار و تَفرّقٍ الأوطان و فَمَدٍ المُعرفة 
ِكل واحَدٍ منهم علّى التعيين و التمييز. 

و قد عَلِمنا -مع طُولٍ المُجالّسةِ و المُخَالَطةَ و امتدادٍ العُصرِ و استمرار الأزمانٍ 


1 
- تقزر مَذاهب المُسلِمِينَ و حَصرَ أقاويلهم؛ و فرَّقنا بَِينَ ما يَحْتَلِفُونَ فيه و 


يَجِتَمِعونَ عليه؛ و من * تككا ف :ذلك كم : شَكَكَنا فى البّلدانِ و الأمصار و 
الأحداث العظيمة, التى يَقَعُ بها العلمُ و يَزولُ الريبٌ فيها بالأخبار المُتَوايِرة. 
و أي عاقل يَشْكَ في أن - جميع المُسلِمينَ - في بر و بحرء و سَهلٍ و جَبَلٍ) 
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و قرب و بعد يَذْهبونَ ' إلى تحريم الزنا و الخمرء »و أن أحَداً منهم لم يَذهَبُ في 
الِجَدّ و الأخ إذا انود" بالميراث إلى إن امال للأخ دون نالحد و أنّهم لا يَحْتَلِفُونَ 
الآنَ و إن كان فى هذه المّسألة خلاف قَدِيمٌ بينَ الأنصار ' في أَنّ التقاءً الختانين 


يوجبٌ" الغُسلّ؟ 

.١‏ فى «أ)» الكلمة ممسوحة. و فى ابء ج. د»: دلا تحل». ف ف ١اش»:‏ الا" تخل». و في المطبوع: 
«لا نخلو». 

؟. كذاء والاضنة: «ذكرناه». 

*. فى المطبوع: «الزمان تقدر». 

. فى المطبوع: «لا يذهبون». 

0. في اج): اتفرّد». و في اش): أنفرد». و في المطبوع: «تفرّدا». 

1. يعنى الاتضنا:: المعروفين من الصحابة. فى مقابل المهاجرين. راجع: الناصرريات. ص ”8 ١؛‏ 
وسائل الشيعة. ج ؟. ص 188. 

. في النسخ و المطبوع: «لا يوجب؛, و هو سهو. 
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وار كا فى عد تش كك فال لي "فى فياه الأنة نو عافانها نع ديك 
إلى مَذهب الأنصار «أنّ الماءً مِن الماء»» لَعنّفناه و بَكّتناه '. و إن كنا لا تُعرف فقهاءً 
لأمَةِ وعلماءها في الأمصارٍ علئ شيل" التعور و التعيء 

وكما أن مَذاهِبَ الأمّةِ بأجمّعِها محصورةٌ معلومةٌ فكذلك مَذاهِبٌ كُلُ فرقة مِن 
فقهائها و طائفة مِن علمائها؛ فإنّ مَذَاهِتَ ا خَنيفة محصورة بالروايات 
المُخْبَلِفَةِ عنه مضبوطةً» و كذلك مَذاهِبٌ الشافعيئ» و إن كانت له أقوال مُختَلِفَةٌ فى 
بعض المُسائل؛ فقّد فَوَق أصحابه و العارفون بمّذهبه بِينَ المَذاهب” التى له فيها' 
افو الوق ها لمكن للافية الا فول بواحة. 

فلو أن قائلاً قال لنا: إذا كنتم لا تتعرفونَ أصحابّ أبى حَنيفةَ في البَرّ و البْحرِ 
و السَّهِلٍ " و الجَبّلِء و السّهلٍ” و الوّعرء لعل فيهم مَن يَذهبٌ إلى ما يُخالِفُ مَن 
اجِتّمَعَ -ممّن تُعرفونَ -عليه '» وكذلك لو قال في مَذاهب الشافعئ, لَكُنَا لاتَلتَقِتٌ 
إلى قوله. و تَقولٌ: 

قد علمنا ضرورة غخلاف:ننا تذكروتة: و قطعناغلة أن اذا من علماء 
أصحاب أبى حَنيفةَ أو أصحاب الشافعئ لا يَذهبٌ ‏ قريباً كان, أو بَعيداً ‏ 
إلئ خلافٍ ما عرَفناه. و وقعَ الإطباق عليه مِن هذه المّذاهب؛ و أن التشكيك 


.١‏ فى «ش"» والمطبوع: - «لعل». 1 فى المطبوع: «و نكبناأة». 

و فى المطبوع: -«سبيل»). . فى المطبوع: -«من». 

0. فى المطبوع: «المذهب». 

1 فى النسخ المعتمدة والمطبوع: «الذي له فيه». و الصواب ماائبتناه؛ طبقا («ط». 
. معنى «السهل» هنا: الأرض المنبسطة التى لا تبلغ الهَضُبة. 

في المطبوع: دو الحزن». و معنى «السهل» هنا: ما يسهل وطؤه. في مقابل الوّعر. 
3 فى المطبوع: «علمه). 
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في ذلك كالتشكيك في سائر الأمور المعلومة. 

وإذا استفدت هذه الجتملة» و كان مدهت الامامتة أَشَد اتحصاراً و انقباطا من 
تدعت يحمي اتلد كا نَعلَمُ أن الأمَهَ مع كثرةِ عَدَّدِها و انتشارها فى أقطار 
الأرضٍ قد أجمَعَت على شَىءِ بعَينِه نأمَنُ أن يَكون لها قولٌ سواه فأحرئ أن يَصِمّ 
في الإماميّة و هي بجزءٌ مِن كُلّها و فرقةٌ مِن فِرَقِها أن تَعلّمَ مَذاهبّهم على سَبِيلٍ 
الاستقرار و التعيين» و إجماعهم علئ ما أجمّعوا عليه؛ حتّى يَزولٌ عَنَا الريبُ في 
ذلك والشك'قيف كما وال:قيما هو اكه منه.و أدمدا. 

و إذا كان الإمامُ في زمان الغَيبةِ موجوداً بهم و غير مفقود مِن جُملتِهم فهو 
واحدٌ مِن جَماعتّهم. و إذا عَلِمنا اشير و المُخالّطة و طولٍ المُبِاحَئة أن كُلّ عالم 
مِن علماء الإماميّة قد أجمَّعٌ على مَذْهب بِعَينِه كالما بوشورة دو اقطان د 
ود العلماء " -داخلٌ فى ذلك» و غيرُ خارج عنه. 

ولق يهل وضرنا سوط الكعرده يتوه انالا درت كر عانم مين 
علماء الإمامية و فقيه ين فقهائها في البلاد المتفرقةٍء و إن عَلِمنا على سيل لجل 
إجماعَ كُلْ عالم -عَرَفناهء أو لّم تعرفه على مَذهب بِعَينه؛ فالإمامٌ في هذا الباب 


كمّن لم تُعرفه” مِن علماء الإماميّة. 


.١‏ فى المطبوع: هو انير 

؟. في «ب. جء ش»: «بالسير). و فى المطبوع: «بالسر». و «السّبر): التجربة. راجع: كتاب العيين» ج 
لاء ص ١50؛‏ لسان العرب. ج 5 ص (715١‏ سبر). 

1 في المطبوع -«بل اوحد العلماء». 

3 في المطبوع: «معرفته» بدل «المعرفة». 

0. فى المطبوع: «لا نعرفه». 


الرسائل الفقهيّة/(728) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة فق 
وإذالّم يَعرِضٌ لنا شك فى مَذهب مَن لا تُعرِفُه من الإماميّة. لم يجن يَعرضٌ 

أيضاً شك في قولٍ الإمام و أنه فى مجملة ' أقوالٍ الإماميّة. و إن كُنَا لا تُميْرُ شَخصّه 

و لا نعرِف عينّه. 

[بيان طرق أخرئ غير الإجماع لإثبات الأحكام الشرعيّة] 

واعلّم أن الطريقٌ المُعتَمَدَ الجَدَّدَ' إلى صِحةِ مَذاهبنا فى فروع الأحكام 
الشرعيّة "هو هذا الذي تافو ارت يحايس كاتف الحيانا هما رو الامامية 
بهاء أو مما يُوافِقَها فيها بعضٌ خصومها. 

و رُبّما اتَمَقَ فى بعض المسائل عي هذه الطريفة: وه آن يكونَ عليها دليلٌ من 
ظاهر كتاب الله تعالن “ أزون شن رسول الله مل الله غليةبى آله مقطوع بها 
معلوم صِحَتّها. 

هافن في بعضٍ الأحكام أن تكون' معلومةً مِن مَذاهب أُئمّتّنا المُتقدّمِينَ 
للإمام الغائب صَلَّواتٌ اللّهِ عليهم ". الذينَ ظَهَروا و عُرفواء و سُئْلوا و أجابوا. 
والرااو عي كاه اشكييا سرور :51" بن قتعي عدر قدي 
علي الباقرِ صَلّواتٌ الل عليهما تحريم كل شَرابٍ مُسكِر و مَسْح الرَجِلَينِ؛ 


.١‏ فى المطبوع: «أيضاً لنا الشك في قول الإمام أنّه من جملة). 

3 فى «ب): «الحدد)». و فى المطبوع: «المحذد). و«الجّدد»: الأرض المستوية؛ و فى المثل: «من 
سَلَكَ الجَدَدَ أمِنَ العثارَ». راجع: للسان العرب. ج "7 ص ٠١8‏ و (٠١4‏ جدد). 

. فى المطبوع: «الشريعة». . فى المطبوع: + (ابه). 

6 فى المطبوع: - «تعالئ». .١ ٠‏ فى المطبوع: «أن يكون». 

/. فى المطبوع: - «صلوات الله عليهم». 

فى المطبوع: - «و أفتوا». 

4. فى المطبوع: - رأنٌ». 


شف الرسائل و المسائل / ج؛ 
وات اح لح ضور د كرق لع على السرم يووا 
الطلاقٌ الثلاتٌ , بلفظٍ واحدٍ لا يَف وما جرئ مَجرئ هذه المّسائل من الأمور التي 
ظَهَرَت عليهو أ و اشديرية: 

و إذا عُلِمَت مَذاهِبُهم '. و كانوا عندّنا حُجَهٌ معصومينَ؛ كَفى ذلك فى وقوع 
الم يهاو لقتل عر ميكعهايولة اسار نوق حالش فى العمل يشى مقا عه دناه 
0 يكون مُشاركاً فى المعرفة بذلك؛ لأنّ المُخالَِ في هذا ما أن 
يكون مُعانْداً أو مُكابراً؛ أو يكونَ ممّن لم تكد خِلْطنّه لناء أو تَصفَحُه لأخبارنا و 
باع مِن رجالنا؛ لأنّ العلم الضروريّ رُبّما وَقَفَ علئ أسباب؛ مِن مُخالطة» أو 
مُجَالْسةٍ و سَمع” أخبار مخصوصة. 

تومن عر رانس لم لز خلتةه اانه لوغيد وما 
أخبارهم عن صاحبهم. لا يَعلّمونَ' مِن مَذاهب أبي حَنيفةَ ما يَعَلَمُ أصحابّه ضَرورةٌ. 
[ حُكمْ المسألةٍ الشرعيّة التى لا دليلَ عليها من الكتاب و السُّنَّةِ ] 

فإن قيلَ: فما تقولون في مَسألةِ شَرعيّةٍ اختَلّفٌ فيها قول الإماميّة. و لم يكن 

عليها دليل من كتاب أو سُنٍَ مقطوع بهاء كيف الطريقٌ إلى الحقٌّ فيها؟ 

قلنا: هذا الذي فَرضتموه قد أَمِنَا وقوعًه؛ لأنَا قد عَلِمنا أنّ الله تَعالئ لا يُخلى 

المُكلّقٌ مِن حُجَةِ و طريقٍ للعلم" بماكُلّفَء و هذه الحادثةٌ التى ذَّكٌرناها إذا “كان 


.١‏ فى المطبوع: «عنهم). 1 فى المطبوع: «مذهبهم). 
. فى المطبوع: «و وقع). غ. فى المطبوع: «أو سماعه). 
0. فى المطبوع: «أو سمع ). .١‏ كذاء و الانسب: «لا يَعلم). 
/. فى المطبوع: «إلى العلم) بدل «للعلم». 

0" فى المطبوع: «و إن» بدل «إذا». 


الرسائل الفقهيّة/7/80) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة يفف 


لله تعالى فيها حُكمّ شَرعِوئٌ. و اتَلّقت الإماميّة في وقتنا هذا فيها. فلّم يُمكين ' 
الاعتمادٌ على إجماعهم الذي نَيِقُ ' بان الشحة فته لأجل وجود الإمام في 
لمهم بفوانة ين أن بعر جل عله القسارة ددل قاقلة عن كما ا 4 
مقطوع بهاء حتّئ لا يفوت المُكلّف طريقٌ للعلم ' يَصِلُ به إلى تكليفه. 
ّْ يه 5" أن تفرك ور ادن لحن العامة ميّةِ فيها قول. علئ سبل انّفَاتيء أو 
اختلاف؛ فقد يَجورُ عندّنا في مثل ذلك إن اتَمَقَ أن ايكون لله تفائن نبها شك 
شَرعئٌ؛ فإذا" لّم نَجِدْ في الأَدِلَة الموجبة للعلم طريقاً إلى عِلم حُكم هذه الحادثة. 
كُنا فيها على ما يوجبٌ العقلٌ و حُكمّه 1 0 
[عدمُ حُجَيَةٍِ جُلْ الأخبارٍ المنقولة من طريقٍ أصحاب الحَديث] 
فإن قيل: أ ليس شيوخٌ هذه الطائفة قد عَوّلوا فى كُتّبهم فى الأحكام الشرعيّة على 
الأخبار التي رَوَوها عن يَِاتِهم. و جَعَلوها العُمدةً و الحُجَةَ فى هذه الأحكام؛ حتّى 
رَوَوا عن أئمّتهم عليهم السلامٌ فيما يَجءٌ مُخْتَلِفاً من الأخبارٍ عند عدم الترجيح 
كلقا نمحر هنما هو نقذ هن قر ل العامتة ‏ واهذا تند ' نا دل عموة: ْ 
تناه لت تحعى أن ترجة "عن الأشور اليخلؤمة و الكذاهي المشهورة المقطوع 
فى النسخ المعتمدة: «فلم يكن». و ما أثبتناه هو الصواب؛ طبقاً للمطبوع و لنسخة «ل». 
”. في المطبوع: «نتيقن)». فى المطبوع: «العلم الذي» بدل «للعلم». 
5. فى المطبوع: + «أن يقال». 
0. هكذا في المطبوع. و فى النسخ: «إذا» بدون الفاء. 


1. راجع: الكافي. ج .١‏ ص 37 ح ١٠؛‏ التهذيب. ج 35 ص ”37707 ح 816 ؛ وسائل الشيعة. ج 77 


/. فى المطبوع: «نقيض». 
1 فى «ب» والمطبوع: «أن ترجع0. 


قف الرسائل و المسائل / ج 4 


عليها بما هو مُشْتَبه لئس مُحتَوِلٌء و قد عَلِمَ كُلّ مُوافتِ و مُخالِفٍ أن ' الشيعة 
الإماميّة تِطِلُ القياس فى الشريعة؛ مِن حَيتٌ لا يؤّدَي إلى عِلم, فكذلك تَمَولُ في 
أخبار الآحاد. ْ 

حتّى إِنّ منهم مَن يَزِيدُ على ذلك فيَقولٌ: ما كان يَجِورُ مِن طريتي العقلٍ أن يَتعبّد 
اللكاشار اق العرية انان ولة السال اعبار م1 

و مّن كان هذا مَذْهبّه كَيفَ يَجِورُ أن يُتبتَ الأحكامً الشرعيّة ' بأخبار لا يُقَطّمٌ 
على صِحُتِها. و يَجورُ كَذِبُ راويها كما يَجورُ صِدقْه؟ و هَل هذا إلا مِن أقبح 
المُناقضة و أفحَشها؟ ْ 

فالعلماء الذينَ عليهم المُعوّلُ و يَدرِونَ ما يأتونّ و ما يَدَرونَ» لا يجوز أن 
يَحَنَجُوا بخبر واحدٍ لا يوجبٌ عِلماً و لا يَقَدِرُ أحَدٌ أن يتحكى عنهم -في كتاب" 
ولا غيره ‏ خلاف ما ذ كرناه. 

فأمًا أصحابٌ الحَدِيثِ مِن أصحابنا' ؛ فإنّهم رَوَوا ما سَمِعواء و حَذَّئوا ما حُدَثوا 
به و نقَلوه" عن أسلافهم؛ و لَيسَ عليهم أن يكونَ حُجَةَ و دليلاً فى الأحكام 
الشرعيّةِ أو لا يكون كذلك. فإن كان في أصحاب الحَديثٍ من يَحتَجّ في حُكم 
شَرعيٌ بحَدِيثِ غيرٍ مقطوع على صِحُتِه فقّد زَلْ و زو وما يَفعَلٌ ذلك من يعرف 
أصولٌ أصحابنا - في تفي القياس و العمل بأخبار الآحادٍ - حَقٌ مَعرِفتِها؛ بل لا يَمَعٌ 
ِل ذلك مِن عاقل, و ربّما كان غير مُكلّفٍ. 


.١‏ في المطبوع: - رأنٌّ). 
؟. تقدّم في بعض الهوامش السابقة نسبة هذا القول إلى ابن قبّة الرازي فيما يتعلق بأخبار الآحاد. 
فى المطبوع: +«عنه». غ. في المطبوع: «لا يجوزون». 

في المطبوع: «كتابه»). 1. في المطبوع: -«من اصحابنا». 

في المطبوع: «فإِنُّهم رووا ما سمعوا و حدّثوا به و نقلوا». 
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ألا تُرئ أن هؤلاءٍ بأعيانهم قد يَحتَجَونَ في أصولٍ الدين - فق التوحيدء العدل 
و النِوَةٍ و الإمامة ‏ بأخبار الآحادٍ. و معلومٌ عند كُل عاقلٍ أنها ليست بِحُجَةَ فى 
ذلك؟ و رُبّما ذَهَبَ بعضُهم إلى الجبر و إِلَى التشبيه؛ اغتراراً بأخبار الآحاد المَرويّة. 
ومن أشَرنا إليه بهذه العَفل يَحَنّجّ بالخبر الذي ما رَواه و لاحُدَتٌ به و لا سَمِعَه 
مِن ناقِلِه فعَرّفه ! _بعَدالةِ أو غيرها' ؛ حَتّى لو قيل له في بعضٍ الأحكام: مِن أينَ 
أثبنّه و ذَهَبتَ إليه؟ كان ' جوابه: لأنى وَجَدنّه فى الكتاب القُلانئٌ؛ و ميا إلى 
كنات زر رصا مض ع الى فور اسار اواووارار ادير 
و عَمِل بها _أنَ هذا ليس , بشيء يُعتَمَدٌ و لااطريق يُقِصَّدٌء وإنّماهو غُرورٌ و زورٌ 

أمًا الروايةٌ بأن يُعمَلَ بالحديئّينِ المتعارضين بِأَبِعَدِهما مِن مَذهب العامّة. فهذا 
ودر '. و إذاكُنًا لا نَعمَل “بأخبار الآحاد في القُروع. كيف نَعمَلُ بها في 
مب ا س0 

وذ قد" قَدَّمْنا ما احتّجنا إلى تقديمه -فهو الذي تَعتَمِد عليه في جميع المّسائلٍ 
الشرعيّة فئَحنٌ تتتصفحٌ المسائل التي شطردت وذ كزث :و تكن فا عتدنا فيهاءفامًا 
النْصرةٌ لها و الدّلالةٌ على صحّتهاء فهى الجملةٌ التى '' قَدٌمناهاء و الطريقةٌ التى 


.١‏ فى المطبوع: «فيعرفه). 
؟. فى النسخ المعتمدة: «أو غيره». و الصحيح ما أثبتناه؛ طبقأ («ل» و المطبوع. 
0 فى النسخ المعتمدة: - «كان). والصوابٌ إثباتّها؛ طبقاً ل«دل» والمطبوع. 


: فى المطبوع: + «كل». 0. فى المطبوع: «العلم». 

١‏ فى المطبوع: «و من». /. فى المطبوع: «دوري» بدل «قد روىي». 
“” فى المطبوع: «فإذا كنا لم نعمل». 

5 فى المطبوع: - «قد). 


0 فى (الب. جء د»: + رقل)». 


شف الرسائل و المسائل / ج4 


ا ضحناها. فإن اتّمَقَ زيادةٌ على ذلك _أن' يَكونّ فى , تعفن الممان 'طررى جد 
للعلم ‏ نَبَهُنا عليه و أَرشَّدُنا إليه بِعَون اللّهِ و مَسْيته. 

و اعلّمْ أنّ هذه المَسائل التى ذَكِرَ انفرادُ الإماميّة بهاء سَتوجَدٌ ‏ مشروحة. 
منصورةً بالدّلالةِ و الطوق ' الواضحةء -فى كتاب «مُسائل الخلاف الشرعيّة»* التى 
7 1 : < . ع 5 1 58 - - 

فإنّ هذه المّسائلٌ ما اعنَّمّدنا فى نُْصرتها الاقتصار علّى الأدلَةِ الدالة على صَحيح 
ا 0 ع ا 3 
منها؛ بل اضفنا إلى ذلك مناظرة الخصوم. علئ حلم اصولهم و مناقضتهم؛ بان 
ا" القباض لواكان متتفيسا .وى نهار الاناد لو كاف مضمولا عليهاً غلن نا 
يَدَهَبون إليه لكات مذاهتنا فى الشرعيات كلها أولن مق كذاهيهب) بو هبه بهد: 
الأصولٍ التي عليها يُعوّلونَ؛ و رَكبنا في ذلك مَركَبا غريبا يُمكِنٌّ معه مُناظرة الفقهاء 
- على اختلافهم -في جميع مَسائلٍ الفقه. 

ومن نَظرَ فيما حَرَجَ إلى الآنَ مِن هذا الكتاب. عَلِمَ أن المَنقعة به عَظيمة و 

4 0 وى لبعد بهد #ا و ا 0 الم 5 : 
الطريقة فيه غريبة؛ و مِنَ الله استمد المّعونة و التوفيق فى كل قولٍ و فعل. 
.١‏ كذالء والأنسب:«بأن». 

ا فى المطبوع: - «فى بعض المسائل». 

”3 فى النسخ: + «فى». 

031 فى المطبوع: -«الواضحة». 

0. هذا الكتاب من المفقودات. 

: فى «أ لجا ع ك3 ش»: «تتمتها». وفنا امقتاة أصحّ و أفصح؛ طبقاً («ل» و المطبوع. 
: فى المطبوع: 000 


فى المطبوع: ري 
5 المطبوع: «المعرفة». 


ئلا بش اح ها 


[ أحكام الطهارة] 
المَسألةٌ الأولى 
[كَيفيَةُ غْسل اليَدِينِ في الوضوء] 

غَسلٌ اليّدينِ من المِرفَقينِ إلى أطراف الأصابع؛ غير مُستّقبلٍ للشّعرِ؛ و استقباله 
يَنفْضُ ' الوضوء. ' 

و اعلّمْ أن الإبتداءً بالمرفَقَينِ في غَسلٍ اليَدِينِ هو المسنونُ. و يلاف ذلك 
مكزؤة: و لآ تقول :انه يض : الووضيوة ترم لو أن :قاغاذ فعله لكان لذ تحرئ نه 

ولا يَقَدِرُ أَحَدٌ أن يتحكى عن ' أصحابنا المُحصَّلِينَ تصريحاً بأنّ من خالّف 
ذلك فلا وضوء له. 

و جميعٌ ما وَرَّدَ فى الأخبار مِن تغليظٍ ذلك و التشديدٍ فيه و رُيّما قيل: «لا يَجورً) 
محمولٌ علئ شِدَةٍ الكَراهةٍ دون الوجوب و اللّروم؛ و قد يُقَالُ في مُخالفةٍ 
«السيعرن تلظ عن ' عله الالراظ نااقزية عل 3للتو ولا وذ على الرعونب: 
.١‏ فى المطبوع: «لا ينقض»). 
؟. لقد سقط مبحث الوضوء مما وصل إلينا من كتاب الإعلام للشيخ المفيد. 


١‏ فى المطبوع: «أن يحكم من». 
. فى النسخ و المطبوع: «فى», و هو سهو. 


قف الرسائل و المسائل / ج4 

والذى يَدُلّ على صِحَةِ مَذهينا في هذه المَسألةٍ -مع' أن جميعَ الفقهاء 
يُخَالِفو[ آنا في أنه مسنونٌ. و أن خلافه مكروةٌ -: إجماعٌ ' الإماميّة. الذي بِيّنَا أنه 
حُجَة؛ٍ لدخولٍ قولٍ المعصوم فيه. 

فإن قيلَ: قد خالّفتم ظاهر القُرآن؛ لأنّه قالَ: (يا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْكُمْ إلى 
الصّلاة فَاعْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَأَئْدِيَكُْ إلى القرافق»؛ ' فجَعَلَ المَرافِقٌ ' غايةٌ و أنتم 
قد جَعَلتم المَرافِقٌ ابتداء. 

قلنا: أمّا لفظةٌ «إلئ» فل تكونٌ فى اللغة العربيّة بمعنى «الغاية)» و بمعنى «(معْ)؛ 
قال الله تعال: <ولا تَأَكْنُوا أَموالَهُمْ إلى أَمْوالِكُمْ» '؛ أراد: مع أموالكم. 

و قال تَعالى حكاية عن عيسئ عليه السلام: 9مَنْ أنصارى إلئ اللّه' ؛ أراد: مع 


الله. 
و يقولون: «وَلِيَ فلانٌ الكوفة إلى البٍصرة», ولا يُريدونَ غاية؛ بل يُريدونَ ': وَلِيَ 
هذا البَلّدَ مع هذا البَلدٍ. 


و قال النابغةٌ الذبيانيٌ 4 


٠. 
سم‎ 


في النسخ المعتمدة والمطبوع: - (امع ). والصواب ما أثيتناه؛ طبقاً ز«ط». 
في المطبوع: «و إجماع». 
المائدة( 6): .١‏ 
في المطبوع: -:فجعل المرافق): 
النساء ( 8): ؟. 
آل عمران("): 07؛ الصف .١5 :)5١(‏ 
في المطبوع: «يردون». 
أبو انافة زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المُضريء. شاعر جاهلىّ من الطبقة 
الأولى: ٠‏ توفي نحو سنة ة 1 ه. راجع: : الأعلام للزركلي. ج ”ا ص 01. 


4 فى دك 


0 


الرسائل الفقهيّة/78) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة لحف 


فلاتَترْكَنَى بالوَعيدِ؛ كأنّنى إلى الناسٍ مَطَلئٌ به القارُ أجرَبٌ' 
أراد: : مع الناس» أو عندهم. 
و قال ذو الوُمَة ': 

بهاكلٌ خوّار إلى كُلْ صَغْلَة' 


ضهولة و رَفْض ” المُذْرعات١‏ القَراهِب" 


و قال امروٌ القيس: 


. راجع: : ديوان النابغة الذييانيم قافية الباءء قصيدة «البلاغ الكاذب» المشهورة بمقصيدة «أَىّ 
الرجال العهدث: 

3. ابو الخارث غيلان بن غقبة بن مسن .بين مسعوه العدوي :من معر ىهو شاع رسن 
فحول الطبقة الثانية فى عصره . قال أبو عمرو بن العلاء: ذ فتح الشعر بامرئ القيسء و ختم 
بذي الرُمّة. له ديوان طبع فى مجلّد ضخم. توفي بأصبهان سنة /١اه.‏ راجع الأعلام للزركلى. 
ج 0 ص 174. 

. فى المطبوع: «صولة». و الصّعلة فى بِيتِه النّعامة. و الحَوّار: الثّور الوحشي الذي له وار قر 
صوته. لسان العربء ج .١١‏ ص 7378( صعل). 

غ. في النسخ: «صهول». و في المطبوع: - «ضهول». و ضهول: تذهب و ترجع. لسان العرب. 
ج11.ص 4لا( ضهل). 

0. فى «ب. ج. دا: «و رقص». و فى المطبوع: «و رفعي/. 

5 فى النسخ: «المدرعات». و فى المطبوع: «المدا عار». و «المُذرعات»: ذوات ذرعان. و الذرعان 
جمع «الذّرّع). و هو ولد البقرة الوحشيّة. راجع: للسان العرب. ج 4. ص 91( ذرع). 

/. في «أ» الكلمة غير واضحة. .و فى ابء ج.ء د. ش» و المطبوع : «الترائب». و «القراهب» جمع 
«القرهب» , بمعنى الكبير و الضخم و المسنّ و السيّد. راجع: لسان العرب. ج .١‏ ص 17١‏ 
( قرهب). 

و راجع: ديوان ذي الثم ص .”١‏ 

1 فى المطبوع: «صولة». 


م الرسائل و المسائل اجء 
1 ه ل ار 2 5 3 أ ١م‏ >2 7 
أراد: م ا 
فإن قيلَ: فهذا يَدُلُ علّى احتمال لفظة «إلى» معتّى' الغاية و غيرهاء فمن أينَ أنّها 
فى الآية لير معنّى الغاية؟ 
قلنا: يكفى فى إسقاط استدلالكم بالآية أن تكون الآيةٌ مُحتَمِلةٌ ' ' لِما قلناه و لما 
قلتموه. فهى دليلنا و اليلكو 
و بَعدٌء فلّو كانت لفظة «إلئى» فى الآية محمولة على الغاية, لَوَجَبَ أن يَكونٌ 
١‏ «الكفل» بالتحريك: العجر. وقيل: ردف العجز. ليان العرب. ج ١‏ ص ( كفل ). 
١‏ «الدذعص»: قوز من الرمل مثل التلال. و قيل: قطعة من الرمل مستديرة. أو الكثيب منه. راجع: 
العيين» ج ١ص 564١‏ لضان العرب. ج لا ص اس ٍ َ 
”. فى («ب): («ليد). و فى مجمع البيان» ج 5 ص 14 «بلله» بدل «لبّده». و لبّد المطدُ والندى 
الأرض: ألصَّقّ بعضٌ ترابها ببعضء فصارت قويّة لا تُسوخ فيها الأرجل. المعجم الوسيط؛ ج 7 
ص 3١١5١‏ /(لبد). 
4. «النّدى)»: أصله المطرء و يطلق على البلل و الرطوبة. و العَرّق. و المطر الخفيف. و قيل: النّدى: 
ما سقط آخِرَالليل؛ و أمّا الذي يسقط أُوَّلّه فهو السّدى. راجع: المصباح المنير. ص 0984( ندى). 
0. في المطبوع: «خارك». و«الحارك»: اغل الكاهل. وقيل: فرع الكاهل. راجع: العببن» ج 5 ص 
١؛‏ لسان العرب» ج اوسن 0( رك ): 
4 فى «ج) والمطبوع: «الرياح». و فى اش): «الرباح». و في الديوان: «الغبيط». و «الرتاج»: الباب 
المغلق. و قيل: الباب العظيم. راجع: العين» ج 3. ص 47؛ لسان العربء ج ”. ص 774( رتج). 
. فى مجمع البيان ذيل الذآية: «المُضبّب».؛ من ضَيِّبَ البابت؛ بمعنى جِعَلٌ «الضبَة) فيه وهى 
حديدة أو خشبة يُضبّب بها الباب. راجع: لسان العربء ج .١‏ ص 018( ضبب). و في الديوان: 
«المُذأب». و راجع: ديوان امرئ القيس. قافية الباء. قصيدة «خليلئ مرا بى على م جندب). 

4 فى «بء ش» و المطبوع: «خارك». 

3. في «أجء دء ش» و المطبوع: «بمعنى». 

فئ المطبوع: «المحتملة» بدل «أن تكون الآية محتملة». 


الرسائل الفقهيّة /(8/) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة ضرف 
مَن لم 00 بالأصابع و يَنتَهِ أ إلى المرافقي عاصياً مُخْالِفاً للأمر؛ و أَجِمَعَ 
المُسلِمونَ على خلافي ذلك. 

و إذا حَمَلنا لفظة «إلى» على معنى «مّع) صارٌ تقديرُ الكلام: «فاغسلوا أيديكم 
مَعَ المَرافِق»؛ و هذا هو الصحيحٌُ, الذي لا يَدفَعُه إجماعٌ ولا حُجَة كما قلنا فيمَّن 
حَمَلَ ذلك على الغاية. 

المسألة الثانية 
[كَيفيَةُ مسح الرأس في الوضوء] 

مسح مُقدم الراسء غير مُسَتَقَلٍ الشعر. 

واعلمٌ أن هذه الكيفيّة أيضأ في مسح الرأس مسنونة, و يُكرهُ تركها و مُخالفتها. 
00 5 الشّعرَ ‏ تاركاً للمٌضل. و مُخالِفاً للسّنَة إلا أن فِعلّه 

الي فى ذلك: ما م ب الاماميّة عليه. 
ترك الاستقبال» ففيه الأمالٌ مِن التبديع و التخطئة. 

و يُمكِنٌ أن تُستَعمَلٌ هذه الطريقة المَبنيّةَ على الاحتياط فى المَسالة الأولئ. 

.١‏ فى النسخ المعتمدة: «لم يبتد». و ما أثبتناه هو الصواب: طبقاً للنْسَخْ «ت. ح.خ. ص. طء ل». 
3. فى «ب. ش» و المطبوع: «ونيته». 


و فى المطبوع: «يجيز أن يبيح» بدذل امجز. يستبيح ". 
. فى المطبوع: «و من». 


غرف الرسائل و المسائل اج 


[عدم جواز مسح جميع الرأسء و غسل الرَّجِلِين] 

فإن قِيلَ: هذه الطريقةٌ التي سَلّكتموها في اعتبار الاحتياط توجبٌ عليكم القولّ 
أن مسح جميع الرأسٍ أولئ و أحوط؛ لأنْ مَن مَسَحَ بعضٌ رأسه يَذهبٌ قوم مِن أهلٍ 
القن إن الما انف الترظ جو ذر كت للحن والاجماء كرد مز نيا للدرضي. 

وكاتك راق تمن عقا مانا إلداقد اندها الى على "اليم لقصل 
فهو مود للفْرضٍ باتّفاقي؛ و ليس كذلك مَن مَسَحَ الرَجِلَينِ. 

قلنا: الأمرُ بخلافٍ ما ظُنّ؛ لأنّ مِن ' مَذْهَبنا أن من مَسَحَّ جميعَ رأسه مُعبّقِداً أداء 
الَرضء فهو مُبِدِعٌ مُخطيئٌ» و لا إجماعَ فيمن مَسَحَّ جميعَ رأسه أنّه سَليمٌ من 
التخطئة و التبديع. 

وو لذ وجلد عن ةا اقماجة خيا رو لذ بسو له أن فقي ' الفيلذة يعمل 
رجليه؛ لأنّ العَسلّ و المَسمّ يتَنافِيانِ ولا يَدَخْل أَحَدُهما فى صاحبه علئ ما ظَنّه قوم. 


ع 
ص 


المسألة الثالثة 
[ حُكم] مسح الأَذْنَينِ [ أو غَسلِهما] 
و الذي * تَذهبٌ إليه الشيعةٌ الإماميّة: أن مَسمَّ دين أو غَسلّهما* غيرٌ واجب 
ولامسنون على كُلّ وجوء لا مع الرأسء و لا مع الوجه. 
و انقَنَ جميعٌ من خالَفَنا' مِن الفقهاء على أن مَسحَهما مسنونٌ غيرٌ واجب. 
5 فى المطبوع: «من». ". فى «اج» و المطبوع: -«من». 
. فى المطبوع: «أن تستبيح». ؛. في المطبوع: - «و الذي». 


0. فى المطبوع: «و غسلهما». 
1. فى المطبوع: «خالف». 


الرسائل الفقهيّة/(8/) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة انذنفا 
إلاما يَروونَ عن إسحاقٌ بن راهَوَيهِ أ؛ فإنّه يُحكئ عنه إيجابٌ المّسح عليهما '. 
ةافول شافّ قد تَقّدمَّه " الإجماعٌ و تأَخَر عنه. ْ 

د سين 

فقال ابو جتقيقة و أصبحاته: لذن ؟ مِن الرأسء يُمسَح” مُقَدَّمُهما و مؤْخَرُهما 
مع الرأس: بالماءِ الذي يُمْسَحٌ به الرأش.١‏ و مله قال" الأوزاعيه. * 

و قال :الكو اعتمل» بن حَنبل: لحان ونام خنايي 1 

و قال الشافعرك: مَسحٌ الأَدنَين سَئةٌ على حالها؛ غير مُتَعلّقَة بالوجه و لا الرأس؛ و 
يُمِسَحانٍ بماء جَديدٍ. '' و حكى مِثلّه عن أبي تور ١١‏ 
.١‏ أبو يعقوب إسحاق بن راهويو المروزي»' ل ل 


دان 0 التبلاء. ج ١1,.ص‏ 308 الرقم 9!! معجم 


المؤلفيين» ج 3 ص .١1‏ 
1 راجع: الميجنو للتوويوج ١ص‏ 450. :. في المطبوع: «تقدم». 
غ. في النسخ المعتمدة: «الأذنين». والصواب ماأثيتناه؛ طبقاً (أ«ط» و المطبوع. 


0. فى النسخ المعتمدة والمطبوع: اتمسح). وما اثيتتاة هو الصواب؛ طبقاً للنُسختّين: «ت. ط). 

1. راجع: تحفة اللأحوذي. ج ١‏ ص ١٠١؛‏ الجوهر النقي. ج ١ء‏ ص 10؛ البحر الرائق» ج1١‏ ص 017. 

/. فى المطبوع: - «قال». 

راجع: تحفة الأحوذي. ج ١ص‏ ١٠1؛‏ المجموء للنووي, ج .١‏ ص 15]. و«أبو عمرو عبد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعى» تقدّمت ترجمته ذيل المسألة الرابعة من «الموصليّات الثانية». 

زاجم الخلااته ع لضن 140 اللندوقة لاكرى ع لض :415 اللترح اللكبيرج الءاضن 118 
المجموء للنووي. ج .١‏ ص 4 .4١‏ 

:4 من قوله: «و قال الشافعئ...» إلئ هنا ساقط من المطبوع. و راجع: التمهيد لابن عبد ابر ج‎ .٠ 
.غ١ ص‎ 

.١‏ راجع: المجمو؟ للنووي. ج .١‏ ص 515 4179. و«أبو ثور» هو: إبراهيم بن خالد بن اليمان 


جه 


دوف الرسائل و المسائل / ج 4 
اياي يا و وي اي 
لكر - 0 
0 
والحُجَةٌ علئ ما ذَهَبنا إليه: إجماعٌ الفرقة, الذي تَقَدّمٌ كه ' 
و مِن طريقٍ الاحتياط: أن مَّن تَرَكَ مَسحَ أذنّيه فليسَ بِمُبِدِع و لاعاص. و ليس 
كنلات قن نكيم «الاجتاط القدول عن تبيديها ا اتنا 


لمسألة الرابعة 
[ عَدَدْ العَسَلاتِ في الوضوءٍ ] 


إسباغ الوضوء مَرَتّينء ولا يجوز ثَلاتاً ".و جز" الذفعة. 
والحْجَةٌ فى ذلك: طريقةٌ الإجماعء و قد تََدَّمَت؛ و طريقة الاحتياط. و قد 


<> الكلبئن؛ صاحب الشافعئ. توفى سنة 757 ه. من كتبه: كتاب الطهارة كتاب المناسك؛ أحكام 
نالحد هدرية 5-2 5 ”؛ الأعلام للزركلى. ج ١‏ ص 7 

.187 ص‎ ١ راجع: أحكام القرآن لابن العربي. ج ؟. ص "077؛ تحفة الأأحوذي, ج‎ .١ 

؟. أبو عمر عامر بن شراحيل الشعبي الحميري, كوفى من شعب همدان؛ و روى عن الإمام علي عليه 
السلام» و زيد بن ثابت» و سعيد بن زيد و غيرهم. و روى عنه: أبو إسحاق السبيعي؛ و الأعمش, 
و سعيد بن عمر و غيرهم. توفى سنة 5 ه. و قيل ٠١17‏ ه. راجع: طبقات الفقهاء. ص ١1؛‏ 
تهذيب التهذيب. ج 4. ص 10. 3 فى «ش» و المطبوع: - «صالح بن». 

5. الحسن بن صالح بن حيئ, تقدّمت ترجمته في المسألة الخامسة من «الموصليات الثانية». 

ه. راجع: أحكام القرآن لابن العربى. ج 7. ص 015؛ تحفة اللأحوذي. ج ١‏ ص 187. 

1. تقدم الكلام عن طريقة الإجماع في مقدمة هذه المسائل. 

. في النُسخ المعتمدة و المطبوع:«ثلاثة». و الصواب ما أثبتناه؛ طبقاً لقواعد اللغة و لنسخة «ط». 

فى «بء ج. د): «و يجزئى). و فى المطبوع: «و يجتزئ). 


الرسائل الفقهيّة/80/) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة 0" 


مَضَت؛ لأن مَن اقتَصَرَ في الوضوء على مَرّنَينِ فبالإجماع إِنّه فاعل للسّنة. و غير 
مدع ولا مُخطئ '؛ و ليس كذلك مَن فَعَلَ الثلاتٌ . ئ 
المَسألةٌ الخامسة 
[أكثّرُآَيَامٍ النُفاس ] 
اك و التفائن ثمانية عَشرّ يوا 
وذ المسالة مقا" تكلس عليه فى :منبنانا'التاؤقه الواردة قل عد فأكرنا 
إِلَى العٌمدةٍ المُعتَمَدةٍ فيه. 
و الدليل على صِحَةٍ قولنا فى أكثّر النّفاس: هو إجماعٌ الفرقة المُحِقَة. 
وأيضاً فإنّ المَرأَةَ داخلةٌ فى عُموم الأمر بالصلاةٍ و الصوم. و إِنّما تُخرِبجها في 
الأيَام التي حَدَّدناها مِن عُموم الأمر بالإجماع؛ ولا إجماعً ولا دلِيلٌ فيما زادَ على 


ما حَدّدناه مِن الأيّام فيجبٌ أن تَكون داخلة فى عُموم الأمر. 
المسألة السادسة 


[ حُكمْ قراءة القُرآن للجنْبٍ و الحائضٍ ] 


وم 
5 
٠‏ 9 
ص 


للجُنبٍ و الحائض أن يَقَرَءا مِن القَرآنِ أىّ سورةٍ شاءا سَبعَ آيات؛ سِوَّى 


.١‏ فى النسخ المعتمدة: «و لا مخط». و ما أثبتناه هو الصواب؛ طبقاً («ط» و المطبوع. 

. فى ااب. ج. دء ش) والمطبوع:«الثلاثة»؛ وهو عدد معدوذه «مَرَة» المؤئثة؛ فيجب تذكيره. 
. في النُسخ المعتمدة: «فيما». و الصواب ا أكيتناة؛ وفقاً للنسخ «مت. خ. ل» و المطبوع. 

4. يعنى: «جوابات المسائل الموصليّات الثانية». راجع المسالة الثانية منها. 

6. فى «ش» والمطبوع: «العزائم». 


اليف الرسائل و المسائل / ج؛ 


سَجدةٌ لقمانّ '. و سَجدةٌ الحواميم»' و سورةٌ النجم. و سورةٌ المَلّم '. و يَجِبٌ 
السجودٌ -عندّهم _-علئ قارئها. على كُلّ حال. ؟ 

واعلّم أنّ المَذهبَ الصحيح: أنّ للجّنبٍ و الحائضٍ أن يَقرَّءا مِن القَرآن ما شاءاء 
سِوّى السَّجَدات الأريّع. مِن غيرٍ تعيين علئ سبع آيات, أو أكثْرَ منها أو أقل. 

1 الحْجَةٌ فى ذلك: إجماءٌ الطائفة. ْ 

و يُمكنٌ أيضاً" أن يُحنّجّ بظاهر قوله تعالئ: (فَاقْرَءُوا ما تَيَسّرَ مِنَ القُرْآنِ»'. و 
قوله تعالئ: (قَاقْرَءُوا ما تَيَسّرَ مِنْة4" و قوله تعالى «إقْرَأُ باشم رَبك الَذِى خَلّقَ)” 
و هذا عُمومٌ يَتَاوَلُ جميع القرآَنِ إلا ما أخرّجه الدليلُ» و غَزائمٌ السّجودٍ خَرَجَت 
بدليل قاطع. فْوَجَب بقاءً ما عَداها. 


.١‏ هكذا في النسخ المعتمدة والمطبوع. وفي نسختي ١نتء‏ خ): «الم تنزيل» وهى (سورة 
السجدة». و إِنّما سمّيت سورة السجدة بسجدة لقمان مع أنّها تالية لسورة لقمان ‏ لكي لا 
تلتينين بحم السجدة. راجع: مجمع البيان» ج 48 ص /47. 

". هكذا في النسخ المعتمدة. و في نُسخنّى الخ طم والمطبوع: «اسجدة حج) وهى «اسورة 
فصَّلَّت). 

7. كذا فى جميع النسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع. و المراد بسورة «القلم» هنا هي 
سورة «العلق». 

؛. جاء في كتاب الإعلام, ص 18: «القول فيما يحل للحائض و النفساء و الجنب من قراءة 
القرآن: و اتّفقت الإماميّة على أن من ذكرناه له أن يقرأ من القرآن كله ما يشاء. بينه و بين سبع 
آيات» سوئ أربع سور... و هي: سجدة لقمان, و حم السجدة: و النجم. و اقرأ باسم ربّك الذي 
خلق. و هذه السورعندهم بلا اختلاف يجب في قراءتها السجود على العزم دون الاستحباب». 

0 في المطبوع: -«اايضا)». 

.7٠١ المرّمّل(07/7):‎ .5 

/. المزّمل ("77): 6 

.١ العلق(85):‎ .8 


الرسائل الفقهيّة/80/) جوابات المسائل الموصليّات الثالئة يخرفا 


[فصل]' 
فيه سِتْ مسائل ' [ تَتعلّقُ بالأمواتٍ] 


[المَسألةٌ السابعةٌ:] تَوحِيهُ الميّت عند غسله نَحوَ القَبلق مُلقَى على ظهره. 

و [المَسألةٌ الثامنةٌ: ] أنّ حَنوطه ' الكافورٌُ خاصّةً. لا يُجَرَئٌ غيده. 

و [المَسألةٌ التاسعةٌ:] لا يُجِرَئُ منه مع الإمكان أَقَلُ مِن مثقالٍ. 

و [المسألةٌ العاشرة: ] وَضعٌ الجَريدتينِ مع المَيّتِ في كَفَيْه. 

و [المَسألةٌ الحادية عَشَّرَّ: ] تركٌه هُتَيئة قبل حطسو افوالة اللا مدن 
المُساءَلة. 

و [المّسألةٌ الثانية عَشَرّ:] تلقيته الشهادةً و الرسالة و الإمامة في قبره» قبل وَضع 
اللَِّن عليه ؟ ْ 

و اعلَم أن هذه المَسائل السّتَّ' إنّما هى آدابٌ و سّئَنٌ مُستَحَبَة و ليست برض 
واحب» 


٠ 
- 


.١‏ في النسخ و المطبوع: «الفصل السابع» بدل ما بين المعقوفين, و هو تسامح واضح. 

؟. وهى تمتدٌ من المسألة السابعة إلى الثانية عشر من هذه المسائل. 

3 فى المطبوع: «الحنوط». 

؛. جاء فى كتاب الإعلام ص 19: «جميع ما اتّفقت الإماميّة عليه مما أجمعت العامّة علئ خلافه 
فى هذا الباب سنّة أشياء: منها: قول الاماميّة فى توجيه الميّت عند غسله إلى القبلة مُلقَىَ على 
ظهره. و تبديعهم من خالف ذلك. و منها: قولهم: إِنْ الحنوط هو الكافور خاضة دون سائر 
الطيب. و إِنّه لا يجوز التحنيط بغيره. و منها: قولهم: إِنّ أقلّ مقداره -عند الوجود له و الإمكان ‏ 
مثقال. و منها: قولهم في الجريد تين و أن السئّة وضعهما مع الميّت فى الأكفان. ومنها: قولهم في 
حَطه و إمهاله قبل إنزاله إلى القبر قرب شفيره ليأخذ أهبته للسؤال. و منها: تلقينهم الميّتّ في 
قبره قبل وضع اللبن عليه سنّةٌ يؤثرونها عن النبى صلَّى اللّه عليه و آله و عترته عليهم السلام». 

0. فى المطبوع: - «الستّ». 


كرفا الرسائل و المسائل اجغ 


و الطريقٌ إلى أنّها مُستَحبَةٌ | مسنونةً هو الإجماء. الذي تَقَدّمَ ذكرّه. 


1. :فى 51 -«و ليست بفرض واجب. و الطريق إلى أنها مستحبّة). 


[ أحكامٌ الصلاة] 
الممسألة الثالثة عَشْرَ 
[[وجوبُ «حئ على خير العمل» فى الأذان ] 
استعمال ١حَىّ‏ على خير العمل» فى الأذان وا و إِنّ تركه كتّركِ شىيء 
مِن ألفاظ الأذان. " 
والحُجّةٌ أيضاً: انَفاقُ الطائفة المُحِقَةَ عليه. حتّى صارٌ لها شعاراً لا يدفم و عَلَما 
لآ جد . 
المَسألةٌ الرابعة عَشْرَ 
[ حُكمُ إرسال اليَدينِ في الصلاةٍ وكتفيهما] 
أزسال* التذين ف الضيلاة واتجحتوبو كتقيما فيد لي 
والحُجَةٌ فى ذلك: الإجماع, المُكرَّرٌ ذكزه. 
.١‏ فى ١ص‏ »): امستحبٌ») بدل «واجب». و فى سائر النسخ والمطبوع: -«واجب)». 
؟. جاء فى كتاب الإعلام, ص :5١‏ «و اتّفقت الاماميّة على أن من ألفاظ الأذان و الإقامة للصلاة: 
حئ علئ خير العملء و أنّ من تركها متعمّداً فى الاقامة و الأذان من غير اضطرار فقد خالف 
السنّة. و كان كتارك غيرها من حروف الأذان». 


3 فى المطبوع: «و يُجحد) بدل «لا يُجحذا. . فى المطبوع: «إنٌ إرسال». 
4. جاء فى كتاب الإعلام. ص 77: «و اتّفقت الاماميّة على إرسال اليدين فى الصلاة. و أنّه لا 


يجوز وضع إحداهما على الأخرى كتكفير أهل الكتاب». 


6 الرسائل و المسائل / ج 4 

نّم طريقٌ الاحتياط؛ لأنّ مَّن لم يَضَعْ إحدئ يديه على الأخرئ لا خلافٌ في أنّه 
غيرُ عاص و لا مُبنَدِع. ولا قاطع للصلاة؛ و إِنّما الخلافٌ فيمن وَضَعَها؛ فالأولى و 
الأحوط رسال تدده ْ 

المسألةٌ الخامسة عَشَرَ 
[قول «آمين» مُبطِلٌ للصلاة ] 

قولُ «آمين» فى الصلاةٍ يَقطَّعّها. ' 

والحُجّةٌ أيضاً على مَذهينا فى ' ذلك: الإجماع المُتقدم. 

ثم ' طريقةٌ الاحتياط. و هي واضحةٌ؛ لأنْ مَن لم يَتلفَظ بهذه اللفظة لا خلا في 
أنه غيرٌ مُبتَدِع و لا قاطع لصَّلاتِه ؛ و إِنّما الخلاف فيمن تَلفْظَ بها. 


المسألةٌ السادسة عَشَرَ 
[ عدم جوازٍ قراءة أكثّرَ أو أقل من سورة بَعدَ الحَمدٍ ] 
0ع ل 2 7 ٠.‏ وذ 2 ايز دن . 
لا تجوز فى الفرائض قراءة سورّتين ولا بعض سورة بعد فاتّحة الكتاب. 
و هذه المَسأَلةٌ أيضاً ممّالا حُجَةَ فيها إلا إجماعٌ الفرقة ' المُحِقّة و إطباقهم على 


.١‏ جاء فى كتاب الاإعلام, ص "77: «و اتّفقت الإماميّة علئ أنّه لا يجوز التلفظ بآمين فى الصلاة». 

1 في المطبوع: «من». . في المطبوع: «فى». ْ 

غ. فى المطبوع: «لصلاة». 0. فى المطبوع: «لا يجوز). 

1. جاء فى كتاب الإعلا ص 11: «و اتّفْمَت الإماميّة علئ أنه لا يجوز القراءة في فرائض الصلاة 
ببعض سورة و إن قرأ قبلها فاتحة الكتاب. و لا يجوز الجمع بين قراءة سورتين فيما بعد فاتحة 
الكتاب». /ا. فى المطبوع: «و هذه المسألة أيضاً فيها إجماع الفرقة». 


الرسائل الفقهيّة/(8/) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة >5١‏ 
المسألة السابعة عَشَرَ 


[ ما يُسجَد عليه ] 


إالتهوه لذ بعر( الاعلى الأرقي اوها سنت الارض.: سوّى الشْمارٍ 


ولا يَجورُ السّجودُ على توب منسوج. إلا عند الفعرورة او ان كتان: اصبداة 


والحجَةٌ فى ذلك: هذا الإجماعٌ الذي أشّرنا إليه. 

ثمٌ طريقةٌ الاحتياط؛ لأنْ مَن سَجَدَ علّى الأرض أو ما أنبَتّته ممًا لِيسَ بِثَّمَرَة كان 
« ووه . - 3 2 ا ل. إوء 1 5" 2 
موديا للفرض -و تجزىّ الصلا -و عير عاص و لا مُخَالِفب؛ و ليس كذلك من 
سَجَدَ عل ما يُخَالِفٌ ما ذكرناه. قالأحوّط فِعلٌ مالا لاف قيه. 


المسألةً الثامنة عَشْرَ 
[ صلاةٌ التّراويح بدعة ] 


الاجتماٌ* فى نَوافِل شَّهر رَمَضانَ بدعةً, و السُّنَةٌ هو التطوّعٌ بها فرادئ.' 


.١‏ فى اش ") والمطبوع: «و ماأ». 

. فى المطبوع: +«من». 

"'. جاء فى كتاب الإعلام, ص 10: «و اتّفقت الإماميّة علئ أنّه لا يجوز السجود إلا على الأرض 
الظاقرة أويها الع ال رن سيوف التقارورن اثدالا قحود الجر عل تون متسوي دو إن كان 
أصله من النباتء إلا عند الحاجة إليه و الاضطرار». 

: فى المطبوع: «غير» بدون واو العطف. 

0. فى المطبوع: «الاجماع». 

. جاء فى كتاب الإعلام, ص ”3: «و اتّفقت الإماميّة على أن الإجماع (كذا) في نوافل ليالي شهر 
رمضان بدعة حدثت بعد النبى صلَى الله عليه و آله. و أنّ السنّة بذلك التطوّع بها على الانفراد». 


دي الرسائل و المسائل / ج؛ 
والوجة أيضاً فى ذلك: [ما تَقدّمٌ] مِن إجماع الفرقةٍ المّحِقَةِ على تبديع مَن جَمَّعَ 
بهذه الصلاة. ئ 1 
و لأنّه ليس في تركها حَرَجٌّ و لا إثمٌ عند أَحَدٍ مِن الأمةِأ؛ و في فِعلها على 
الإجماع' إِثمٌ و بدعةٌ. فالأخرط الثدول هتها: 


الممسألةٌ التاسعة عَشْرَ 
[ صَلاةٌ الضحيل بدعة ] 
50-6 اسيم بدعةٌ لا تجوزٌ. ' 
والوجهٌ فى ذلك: ما تَمَدَمَ مِن طريقة الاحتياط و الإجماع مَعاً. 


ع 
ٍ- 


المسالة ١‏ لعشرون 
[ حُكمْ سُجِودٍ الشكر ] 
و و 2 م هد بر 2 َ 0 م 0 
شُجود الشكر وا لتعفيرٌ واجت له فضأ اتير : 
اما القول بوجوب سُّجِودٍ الشكر. فهو غيرٌ صَحيح؛ و لكنه مِن السنن المؤكدة. 
والآداب المُستَحَبَة. 
.١‏ فى المطبوع: «الأئمّة). ؟. المراد: إجماع الفرقة المحقة. 
”. فى «ب)»: «لا يجوز». و قد جاء فى كتاب الإعلام,» ص 772-57: «و اتفقت الاماميّة علئ تبديع 
العامة فيما يختارونه من صلاة الضحئ». 
1 فى المطبوع: «غير واجب». 
0. فى المطبوع: «كثير». و قد جاء فى كتاب الإعلام, ص 37: فقت الإماميّة عل أنّ سجدئّي الشكر 
والتعفير بعدهمافى أعقاب الصلوات فضلٌ جاءت به السئّة عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم؛و 


الرسائل الفمهيّة/١8/)‏ جوابات المسائل الموصليّات الثالثة وى 


و الطريقة إلى كَونِه بهذه الصف إجماعٌ الفرقةٍ المُحِقَة. 


وكين العشرون 


[ العَدَدُ المعتبَرُ في مُقيمى الجُمُعةٍ و العيدين ] 


ع 2 و 5ر20 90 050 4 8 م > 0 00 
واقل ما يُجزى فى الجمع لصَلاة العيدين سَبعة بفر؛ ليسوا بمرصىء. و 
لامُسافِرينَ» و لا غازينَ. و أقَلّ ما يُجِرَئٌ فى الجَمُّعة حمسة تَفَر بالصفات 

المذكورة. ' 

و اعلَن أن مَذهبّنا المشهورٌ المعروف في أُقَلّ درام لتق نه ناه 
الجْمُّعةَ: حَمسةٌ الإمامُ أَحَدُهم. و هذا العَدَدُ بعَينِه مُعتَبَرْءْ في صَّلاةٍ العيدينِء مِن 
ولاو د تررك إن لجنس نكي ارتمر : 
ذف ات 1 1 5 /ا عم ده 
و روي عن ابى يوسف و الليث ': انها تَنَعَقِد تَنَعَقِدُ بثَلائة: 4 

.588 فى المطبوع: «و الصلاة» بدل «لصلاة». ؟. الإعلام. ص‎ .١ 

.)ربتعم١- فى المطبوع: -«ابه). : فى المطبوع:‎ ١ 

9 أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حُميد الأنصاري الكوفى القاضي. ولى 
القضاء للمهدي وابنيه. كان تلميذ أبي حنيفة و من أتباعه. ذكره الشيخ الطوسيى فيمن روى عن 
الإمام الصادق عليه السلام» و روى عن الأعمش. و هشام بن عروة. و عطاء و غيرهم. و روى 
عنه محمّد بن الحسن الفقيه. و أحمد بن حنبلء و بشر بن الوليد. و غيرهم. توفي سنة 7ه 
راجع: القهر سست سن النديم. ص 01 5؛ رحال الطلوسي. ص 321 الرقم 6477؛ سير أعلام 

/. هو «ليث بن سعداء تقدذمت ترحمته قن المسالة الثانية من «الموصليات الثانية». 

ار راجع: الخلاف. ج .١‏ ص 4 المجمو ؟ للنووي. ج ص غ٠6‏ 


قي الرسائل و المسائل / ج65 

و قال الشافعئ: لا تَنعَقَدُ بقل من أربَعينَ تفساً. ' 

و روي عن الحَسَنٍ ': أنها تَنَعَقِدُ ريا 

و قال مالك: إذاكاتت قَريةٌ فيها ‏ سوقٌ و مَسجدٌه فعَلّيهم الجَمُّعة مِن غير اعتبار 
علنة. 

و دليلنا على صِحَة مَذهينا: هو إجماعٌ الطائفة المُحِقَةِ. 

و يُمِكِنٌ أيضاً أن يُسَدَلٌَ بِقَولِهِ تعالئ: «يا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا إذا تُودِىَ لِلصّلاةٍ مِنْ 
يَْمٍ الجُمُعَةٍ فَاسْعَوا إلئ ذِكْرٍ اللو '. و هذا عُمومٌ إنّما أخرّجنا منه مَن تقض عن 
العَدّدِ الذي " ذَ كرناه. 

المَسألةٌ الثانية والعشرون 
[مَن لايَصلّح لإمامةٍ الجُمُعةِ والعيدينٍ ] 

ولايِصلَحُ لإمامة” الجمّعةٍ و العيدّين: أَبِرَضٌء و لا مَجِذومٌ و لا مَفلويٌ: و 
لا 

والحُجَةٌ فى ذلك: إجماعٌ الفرقة المُحِقَّة. 


لالع لاضن و 

. فى المطبوع: + «و الحسين». و المراد به هنا «الحسن بن صالح بن حئ». تقدمت ترجمته في 
الجسألة الكامنةاية والموملات العادنة»: 

". راجع: الخلاف. ج ايض 49؛ المجمو؟ للنووي. ج ع ص 68085. 

. فى المطبوع: «قريبة» بدل «قرية فيها». 

0. راجع: الكشف و البيان للثعلبي؛ ج 4 ص 17١1؛‏ تفسير القرطبي؛ ج 4“ ص .١١7‏ 

5 الجمعة(57): 4. /ا. فى المطبوع: «بالذي». 

8 في المطبوع: «إمامة». 

8. الإعلام. ص 59. 
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و طريقةٌ الاحتياط؛ لأنّ إمامة من لَِيسَ له هذه الصفاتٌ جائزةٌ ماضية باتّفاق. و 
ليس كذلك الائتمامٌ بمَن له بعضٌ هذه الصفات. 


المسألة الثالثة و العشرون 
[ حُكمْ صلاةٍ الكُسوفٍ ] 
وي ال ل ا د ا 2 كيو ارت 1 امم 5 
وصلاة الكسوفٍ ركعتان. تشتمل على عشر رَكعات . و يجب علئ تاركها 
7 2 و بير ع و و و2 
مُتعمّداً العُسلُء إن احتَّرَقٌ المُرصٌ كُلَه. ' 
و الذي يَجِبٌ أن يُقَالّ فى ذلك: إن صَلاةَ كُسوفٍ الشمس أو القمر' واجبة. 
9 #00 7 1 : 
لايَجوز تركها. و يتوجه فرضها إلى الذكور و الإناث, و الحرّ و الْعَبدِء و المُقيم و 
اوء 1 122 11 د م صم م ا 6 0 اد 00-7 ث2 ل " 6 
جماعة و على انفراد. 
ولا يَنبَغْى أن يُقالَ: ١اهى‏ رَكعتان. فيها عشْرُ رَكعات)؛ فإنٌ هذا كالمُناقضة. بل 
0552 ا 5 دم شاةء 5 ع 2 . و 1 
يُقال: هى عشرٌ رَكعات. و اربع سَجَدات؛ و ترتيبها مسطور فى الكتب. 
و شيم إذافاتةوبشوط أن تكون فركن " الكتكيك” الحترق كلديو لآ فضا 
.١‏ جمع ركعة؛ بمعنئ: «المرّة من الركوع». و للركعة معنئ آخر و هو: «كل قومة يتلوها الركوع و 
السجدتان من الصلوات». المعجم الوسيط؛ ج ١‏ ص .,77١‏ 
.١‏ الإعلامى ص 759 .3١‏ ". فى المطبوع: «و القمرا. 
. فى المطبوع: «بمثله». 


4. في النسخ المعتمدة و المطبوع: «و يصلّى». و الصواب ما أثبتناه؛ طبقا ل «ط». 
١‏ الهدابة. ص ١‏ ؛ المقنعة. ص ٠١8‏ و ما بعدها. 


/. فى النسخ المعتمدة: «فرض». و فى المطبوع: «القرص». و ما أثبتناه هو الصواب؛ وفقالخ. ص». 
فى «اب. ج. د»: «المنكشف». و فى المطبوع: +«قد». 
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مع احتراق بعضه. 
فأمًا العُسلُّء فهو فيمن ' تَعمّدَ تَركَ هذه الصلاء فإنّهِ يَلرّمُهِ مع القَضاء ' العُسل. 


المسألةٌ الرابعةٌ و العشرون 
[كَيفيَه الصلاةٍ علّى الموتى ] 
والصلاة على المّوتى حَمسٌ تكبيرات. و التسليمُ فيها غيرُ واجب؛ إلا للتقيّة: أو 
لإعلام المأمومينَ الْروجَ مِن الصلاة.' 
والحُجَةٌ فى ذلك -مع الإجماع المُتقدّم -: أن مَن كبر حمسا فقّد فَعَلَ الواجبّ 


بإجماعء و ليس كذلك مَن نَقَصَ مِن* هذا العَدَّدٍِ 


المسألة الخامسة و العشرون 
[ استحبابٌْ تَوَقْفٍ الإمام حتّى تُرفعَ الجنازة ] 


ومِن السَّنَةِ وقوف الإمام* حتّى تُرفعَ الجنازةٌ على أيدي الرّجَالٍ.' 
وهذا أيقاً فالححة فيه اناق الظائقة .و أنه" الأخوط. 


.١‏ فى اب. ج» د»: «من» بدل «فيمن». 

. فى المطبوع: «انقضاء». 

*'. الإعلام ص 371-370 

: فى المطبوع: ح ام ). 

0. فى المطبوع: «الاجماع». 

1. الإعلامى ص 7-37١‏ و قد جاء فيه: «و اتّفقت الإماميّة على أن من السنّة وقوف الإمام في 
صلاة الجنائز مكانه. حتّى تُرفع الجنازة علئ أيدي الرجال». 

. فى النسخ المعتمدة و المطبوع: «فإنّه». و الصوابٌ مااثبتناه؛ طبقا ل «ط). 


[ أحكام الزكاةٍ و الخمس] 
المسألةٌ السادسة و العشرون 
[ حُكم الذهب والفضة فى باب الزكاة ] 
و إن الزكاةً فى التَبْر و الفِضّة غيرُ واجبة, حتّئ يَصيرا' وَرِقاً' و دَنانِيرٌ 
و إنّ السّبائك مِن الذهّب و الفِضّة ' لا رَكاةً فيهاء إلا على من هَرَبَ بهما مِن 
الركاة ؟ 


والحجَةٌ فى هذا الذى حَكيناه: إجماعٌ الطائفة المُحِمَةِ. 


المسألةٌ السابعة و العشرون 
[أقِلّ ما يُجَرَئُ من الزكاة ] 


ا كل 3 | 00 
اقل ما يُجزئ من الركاة درهم. 
و الطريقةٌ فى نُصرة ذلك: مع إجماع الفرقة المّحقَّة طريقة الاحتياط؛ لأنّ مَن 


.١‏ فى النسخ المعتمدة و المطبوع: «يصيران». و ما أثبتناه هو الصواب؛ طبقاً («ط». 
3 فى المطبوع: «درهمأ». 

فى المطبوع: «من الفضة و الذهب» بدل «من الذهب و الفضة». 

غ. الإعلام. ص 737-377 . الاعلام, ص 77 
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أخرّج هذا المَبلعَ أجزا عنه و سَمَط عن ذمّتِه بالإجماع. و ليس الأمرُ علئ ذلك 
المسألةً الثامنة و العشرون 
[اشتراط الولاية في مُستَحِقَي الزكاة ] 

ولا يُجريٌ إخراجها إلا إِلَى المُقِرَينَ ' العارفينَ بولاية ' أميرٍ المؤمنِينَ عليه 
السلام فإن أرجت إلى غيرهم وَجَبّت الإعادةٌ " 

والوجه فى ذلك _بَعدَ الإجماع المُتكرّرٍ ؤكرّه _: أن الجاهل بولاية؛ 
أمير المؤمنينَ عليه السلامُ و إمامته” عند أهل الإمامة في حُكم المُرئَد؛! و لاجلا 
بِينَ المُسلِمِينَ في أن الزكاةً لا تُخرَجٌ إلى المُرتَدينَ» و مَن أخرّبجها إليهم وَجَبَت 
عليه الإعادةٌ. و هذا فَرعٌ مَبنٌِ على هذا الأصل. 


المسألة التاسعة و العشرون 
[ مقداز زّكاة الفطرة ] 


و إنّ زَكاةً الفطرة صاءٌ» و هو يسعة أرطالٍ بالعراقئ. 
والحُجَةٌ فى ذلك _بَعدَ الإجماع المُّقدّم ذكرّه -: طريقةٌ الاحتياط؛ و بيانّها: أنّ مَن 
1 فى المطبوع: «القرين». واستّظهر فى هامشه: «الفقير). 
”. فى المطبوع: «لولاية». 
رد سقطت هنا من عبارة كتاب الإعلام ص 3١‏ ثلاث صفحات» ل أحكام الحج. 
ع المطبوع: «لولاية». 
5. فى المطبوع: +«مرتد). 
1. فى المطبوع: دفي حكم المرتد». 
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أخرّج تسعة أرطالٍ فقّد سَقَط عن وْمّيِه روج ' الفطرة, و ليس كذلك مَن أخرّج 
أل منها. 

المسألةً الثلاثون 

[أحكامٌ الحُمْس ] 

و الحُمْس سِنَةُ أسهّم: تلان منها للإمام القائم بخجلافةٍ الرسول. و هي: سَهِمٌ الله 
تعالئ؛ و سَهم 56 و سَهِمُ الامام. و الشلاثة البناقة: لتتافق آل الوسسول» و 
كسا ك مويو ابقاء بيلوت : اف د نّ الخَلقٍ أجمَعينَ. 

و تحقيقٌ هذه المَسألة: أن إخراج الحُمّسِ واجبٌ فى جميع المَغْانْم و المَكاسب. 
وكُلَ ما استّفيد بالحربء و ما استخرج أيضاً مِن المَعادِنِء : اوضر و الكنوز و 
ما فَصَلَ مِن المُوَّنٍ *. 

و تميبز أهله هو أن يُقِسّمَ على سِنّةِ هام : 

ثلاث منها للإمام القائم مَقَامَ الرسولٍ عليهمٌ السلامٌ؛ و هي: سَهِمْ الله و سَهِمُ 
رَسوله. و سَهمْذي القربئ؛ لذن" : 

]١ [‏ إضافة الله تعالى ذلك إلى نفسه هي" في المعنئ للرسولٍ عليه السلام و 
نما أضافها إلى نفسه تفخيماً لشأنٍ الرسولٍ و تعظيماً؛ كإضافةٍ طاعة الرسولٍ عليه 
السلامٌ إليه تعالئ: و كّما أضاف رضاءٌ عليه السلامٌ و أذاهٌ إليه جلت عظمئُه -. 


.١‏ فى المطبوع: «خروجه). ؟. فى ااب): -«و سهم رسوله». 

. فى المطبوع: - «خاصة». 

4. فى جميع النسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع: «و ما فضل من الخمس»؛ و الصحيح 
ظاهراً ما أثبتناه. . فى المطبوع: «أسهام». 

0 فى المطبوع: «كان». /. فى المطبوع: «و هى). 

4 فى «بء ج. دا: «فكما». و فى المطبوع: «كما». 
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["] و السهم الثانى المذكورٌ المضاف إِلَى الرسولٍ عليه السلامٌ بصَريح الكلام. 
و هذانٍ السّهمان مَعاّ للرسولٍ عليه السلامٌ فى حَياتِه و لخَلِيفتِه ! القائم مَعَامه 


3 


بَعذه. 
["] فامًا المُضاف إلئ ذي القربئ, فإِنّما عَنَى به وَلِيَ الأمر مِن بَعَدِه؛ لأنّه الَرِيبٌُ 
إليه الخِصّيصٌ به" 


و الثلاثة الأسهُم الباقيةٌ: ليتامئ آلِ مُحمَّدٍ عليه السلامُ؛ و مَساكينهم, و أبناء 
سَبيلهم؛ و هم بَنو هاشم خاصّة دون غيرهم. 

و إذااعقة لامرك عا و قار الكثر بالقيت» تك قسَّمّه الإمامُ علئ خمسة 
أسهُم؛ فجَعَلَ أربعة منها بَينَ مَن قَائَلَ عليه لال اجيم الام عاو بير 
أسهُم -هى التى قَدّمنا بيائها -؛ منها له عليه السلامُ ثّلائةٌ و تَلاثةٌ للثلاثة الأصناف ؟ 
500 مِن أيتايهم. و مُساكينهم. و أبناء سَبيلهم. 

والحُجَّةٌ فى ذلك: إجماعٌ الفرقة المُحِقَةِ عليه و عملّهم به. 

فإن قيلَ: هذا تخصيصٌ لعُموم الكتاب؛ لأنّ الله تعالى يَقولُ: ووَاعْلَمُوا أَنَّما 
9 2 دَءَ ع ال 0 جم ع 0 2 6 .10 24 5 
جَعَلتم المُرادَ بذي القربئ واحداً. 

ثم قال: «وَالْيّتامئ و الْممساكين و ائِنِ السَبِيلٍ»4. و هذا عمومٌ. فكيف 


خص خَصَّصئُّموه لبَنى هاشم خاصّة؟ 


.١‏ فى المطبوع: «والخليفة». 

. فى المطبوع: «بالتخصيص» بدل «الخصيص به). 

0 فى المطبوع: -«عليه»). 

؛. في المطبوع: «لثلاثة الاضافات» بدل «للثلاثة الاصناف». 
6. الانفال(6): ١غ.‏ 
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فالجوابٌ عن ذلك: أن العُمومَ قد يُخَصّ بالدليل القاطع. و إذا كانت الفرقة 
المُحِقَه و لسسع دق الكك لنت د كرناو, خطنضكا! (الشفوة بانس اعوع اللا 
هو غيرٌ مُحَتَمِلٍ الظاهر؛ لأنّ إطلاقٌ قوله: «للقُربئ2»" يَقَنَضْى بعُمومِه قرابة النبئٌّ 
عليه السلامٌ و غيره. فإذا مص به قرابةٌ ' النبئ عليه السلامٌُ * فقّد عدِلَ عن الظاهر. 

و كذلك إطلاقٌ لفَظة «اليّتامئ وَ المّساكين و ابْن السَّبيل) يَقَنَضى دُخول” مَن 
كان بهذه الصفة؛ مِن مُسَلِم و ذِمَئٌء و عَنيّ و فقير. ولا لاق في أن عُمومٌ ذلك 


المسألة الحادية والثلاثون 
[حُكمْ الأنفالٍ ] 
الأنفالُ خالصةٌ لرسولٍ الله صَلَّى اللَهُ عليه و آله في حَياتِهء و للإمام القائم بَعدَه 
مَقَامّه عليه السلام. 1 
و تحقيقٌ هذه المّسالة: أن «الأنفال»: كُلَّ أرضٍ فتِحَت مِنْ غير أن يوجف عليها 
بخَيل و لا ركابء و الأرَضون المَّواتٌ؛ و تَرِكاتٌ من لا وارِت لفريو هد لفاك" 


خالصة للنبئ عليه السلامٌ فى حَياتِه. و هى للإمام القائم مَقَامّهِ مِن بَعدِه. 


.١‏ فى ااب. ج.ء ذ): «خصصناه». و فى المطبوع: -«خصصنا». 

. كذاء و الانسب: «القريئ». 

. كذاء و الأنسب: «بقرابة». أي حص عموم «القربئ» بقرابة النبن صلى الله عليه و آله بالإجماع. 
4. من قوله: «و غيره. فإذا خصّ به» إلئ هنا ساقط من «ب. ج. د). 

0. فى المطبوع: «بدخول». 

5. من قوله: «كل أرضٍ فتحت» إلى هنا ساقط من المطبوع. 


يم اج 
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7 الماأضاق 0 قر ف“ الله تال 3 0 الزبيو عله لينلا بعلن 


احج فى ذلك: يدا الاق العو ا 
المَسألةٌ الثانيةٌ و الثلاثون 
[ صَفْوَةٌ الأموال من الأنفال ] 
و إن صَفوٌةَ الأموزال مين الأنفال خاصة للنبيّ عليه السلامٌ و للإمام. 
و تحقيقٌ هذه المسألة: أنّ كُلَّ شَىءِ يَصطَفِيهِ و يختارٌه النبرئ عليه السلامٌ أو الإمامُ 
القائم مَقامّه بَعدّه لنفسه مِن العَنائم قَبِلَ القسمة -مِن جارية حَسناءً؛ و قرس ' فارهء 
3 ا يداف . ع 
وار كس - فهو له 
والح فيه: الإجماع المُتقدم. 


“سب 


ْ تقدّم فى المسألة السابقة. 

0 فى المطبوع: -«عليه). 

1 فى المطبوع: «او فرس». 

غْ في النسخ المعتمدة والمطبوع: «أو ثوب». والصواب ما أثبتناه؛ وفقاً لنسختى «صء ط). 
0. فى المطبوع: + ١بَهىّ).‏ 


[ احكام الحَحٌ و الشفعة والرّبا] 
المسألة الثالثة و الثلاثون 
[[فُوتُ عَرَفاتٍ و إدراك المَشْعرٍ ] 

ومن فائّه عَرَفاتٌ أ و أدرَك المَسْعَرَ الحرامٌ يَومَ النحر, فقّد أدرَكٌ الحَجّ. ' 

والحجّةٌ فى ذلك: إجماعٌ الفرقة عليه. 

و أيضاً: فمّد تَبَتَ وجوبٌ الوقوفٍ بالمَشْعَرٍ -كما وَجَبَ الوقوف بعَرَفاتِ ‏ 
ِقَولِهِ تعالى: ذِفَاذْكُرُوا الله عِنْدَ المَشْعَرٍ الحرام وَاذْكُوُوهُ كما هَدِيِكُمْ» '؛ فهذا أمة 
يَقَتَضي ظاهرّه الوجوب. 

وكُل مَّن أوجَبّ مِن الأمّة الوقوق ِالمَشْعَرٍ الحرام» جَعَلَ مُدرِكّه مُدركاً للحَج 
و إن فاته الوقوف بعَرَفات؛ لأن الأَمّة بِينَ قائلّين: قائل لا يوجبٌ الوقوف بالمَسْعَسٍ 
و الآحَرُ يوجبّه؛ فمّن * أوجَبّه أقامٌ إدراكّه مام إدراكِ عَرّفات. فالقَولُ بوجوبه و أنه 
لايدرَكُ به الحَج ُحروجٌ عن الإجماع. 

.١‏ فى المطبوع: «الوقوف بعرفات» بدل «عرفات». 

؟. الإعلام ص 8" و قد اكتفى الشيخ المفيد بنقل هذه المسألة فقط من أحكام الحج؛ لأنها 
المسألة الو حيدة التى يُجمع العامّة فيها علئ خلاف الإماميّة: ثم قال: «فأمّا ما سواه من أحكام الحجّ. 
فليس للإماميّة على الإطباق فيه قولٌ إلا وكافة العامّة توافقهم عليه أو بعضهم حسب ما قدمناه». 


'. البقرة( ؟): 198. 
غ. كذاء و الأستث: «و من». 


36> الرسائل و المسائل / ج4 
المسألةً الرابعةٌ و الثلاثون 
[ عَدَدْ الشفَعاءِ فى العقار' ] 


و هذه المَسألةٌ قد بِينَاها و شَرَحناها و ذَكّرناءً الصحيحّ منها في «المّسائل 
الأولى»؛” فلا معنئ لاعاديتّه. 


المسألة الخامسة و الثلاثون 
[مَن لا ربا بِينْهما ] 


5 8 86 --- عن ل 

إنه لا ربا بِينَ الوالدٍ و وَلدِهء و لا بِينَ الزوج و زوحته . 

وهذه المسألة ارقا مها" قن بتثاها رز انتهينا'فيها إلى نمق الغايات اقفن ران 
تناكل الأول 


.١‏ لم يذكر الشيخ المفيد أحكام البيوع؛ لعدم إجماع العامّة في مسألة من مسائل البيوع على 
خلاف الاماميّة. راجع : الاعلام, ص 78 56. و لذلك انتقل إلئ بحث الشفعة. 

3 فى لبء ج. د): «للعمار» بدل «افي العمار». 

”. الإعلام, ص 70. 

: في ١اب»‏ جء د»: «و ذكرناها». 

0. يعنى بها: «المسائل الموصليّات الثانية». راجع المسالة الرابعة منها. 

1. في المطبوع: - «إنّه). 

. سققطت هنا من عبارة كتاب الإعلا ص 71 عدة أوراقء إلئ نكاح المتعة. 

/١‏ فى المطبوع: -«مما»). 

9. راجع: المسالة الخامسة من «المسائل الموصليّات الثانية». 


[ أحكام النكاح] 
المسألةٌ السادسة و الثلاثون 
[ حُكم الزانى بذات البَعلٍ ] 
و مّن رَنى بذات بَعلٍء لم تَحِلّ له بَعدَ مَوتِ بَعلِها أو طلاقِه إيَاها. 
والحُجَّةَ فى ذلك: إجماعٌ الفرقة المّحِمَةِ. 
و يُحَثَمَلُ أيضاً استعمالٌ طريقة الاحتياط فيه؛ لأنّ اجتنابَ نكاح هذه 
المرأَةٍ لادَمَ فيه ولا لوم مِنأحَيٍء و في نكاجها الخلاف المشهور؛ 
فالاحتياط اجتنائه. 


المسألةٌ السابعةٌ و الثلاثون 
[ عَقَدُ النكاح علئ ما لااقيمة له ] 
النكاحٌ و يَجبٌ المَهرُ فى الم أم يَكونٌ العَقدٌ باطلاً مفسوخاً؟ 
و الصحيحٌ من المّذهب - الذي لا لاق فيه بِينَ أصحابنا : أنّ كُلٌ نكاح عَُقِدَ 


015" الرسائل و المسائل / ج؛ 
علئ ما لا قيمةَ لهى كان صَحيحاً '. و يَجِبٌّ ' فى ذْمّةِ المعقود له مَهِرٌ المثل. و لا 
يكونٌ العَقذٌ باطلاً مِن حَيتُ بَطلّ المَهِرٌ المُسمّى المُصرَّحٌ به. 

والحُجَةَ فى ذلك: إجماعٌ الاماميّة عليه. 

و أيضاً: فَلَيسَ ذكرٌ المَهِر الفاسدٍ بأكثّرَ مِن فََدٍ ؤكر المَهرٍ ' مله و قد تَبَتَ 
نمَو عفدو لم تئنة غهرا مَضى الحقد و ضح نانيك المهة فى الذمةة مكذرك ' 
فيما ذ كرناه. 


المسألة الثامنةٌ و الثلاثون 
[التزويج في حال الإحرام ] 
ومن تَرْوّجَ امرأةً مُحرمة و هو مُحَرِمٌ فرّقٌ بَينّهماء و لم تَحِل له أبدا. 
و أصحابنا يَسْرِطونَ” فى ذلك: أن مَن تَرْوّجَ و هو مُحرِمٌ ‏ بَعدَ أن عَدَق” 
5 0-7 0 2 1312آظ5 
والحجَةٌ فى ذلك: الإجماعٌ المُتكرّرُ ذكه. و طريقة الاحتياط أيضاً. 


.١‏ فى النسخ المعتمدة و المطبوع: «العقد يصحّ» بدل «صحيحاً». و ما أثبتناه هو الصواب؛ وفقاً 
لنسخة: «ط). 

. فى المطبوع: «و وجب». 

1 فى المطبوع: -«الفاسد باكثر من فقد ذكر المهر). 

غ. فى النسخ المعتمدة و المطبوع: «و كذلك». و الصواب مااثبتناه؛ وفقا («دت». 

4. في نج» و المطبوع: «يشترطون»: 

٠‏ في المطبوع: «و يعلم» بدل «بعد أن عرف». 

. من قوله: «و اصحابنا يشرطون» إلئ هنا ساقط من «ب». 


يم اجا 


كي 


الرسائل الفقهيّة/(78) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة 7ن ” 
المسألةٌ التاسعةٌ و الثلاثون 
[[التزويج فى العِدَةٍ ] 
ومن تَروّجَ امرأه ! فى عِدَّةٍ يَملِك ' زَوجُها عليها فيها الرّجعةً فرّقَّ بَينهماء و لم 
تَجِلّ له أبداً؛ و إن كان ' دَحَلَ بها جاهلاً 
والحُجّةُ فى ذلك: إجماعٌ * الفرقة المُحِقَّىَ و طريقةٌ الاحتياط أيضاً". 


المسألة الأرتعون 
[ عَقَد النكاح في العِدة ] 
وكذلك مَن عَمَدَ على امرأةٍ فى عِدَةٍ مِن غير دخول بها. فرق بَيتهماء و لم تَجِل له أبداً. 
و أصحابنا يَسْرِطونَ في هذه المسألة': و هو يَعلّمُ أنها في عِدَةٍ. " 
والحُْجَة فى ذلك: الإجماع. و طريقة الاحتياط. 


المسألةٌ الحادية والأربعون 
[ حُكخ المُطلّقةِ تسعاً] 


و من طَلَقَ امرأة تِسعَ تطليقات للعِدّةٍ حَرْمَت عليه و لم تَحِلّ له أبداً. 


.١‏ أي: دخل بها؛ ليحصل الفرق بين هذه المسألة و المسألة القادمة. 

0 فى المطبوع»: «ملك». . فى (اب. ج. دا: - «اكان». 
5 فى المطبوع: «الأجماع». . فى «بس»: - «ايضا». 

1 فى المطبوع: «يشتر طون في ذلك» بدل «يشرطون في هذه المسالة». 

. المقنعة. ص ١١0؛‏ المهدب. ج ؟, ص 187. 


ب" الرسائل و المسائل / ج 4 
المَسأَلةَ الثانية والأرتعون 
[ كم من فَجَرَ بِعَمَتِه أو خالته ] 
ومن ' فَجَرَ بعمّتِه أو خالته أ حَوُمَ عليه نِكاحٌ بنتّيهما '. و لم تّجِلا له أبدأً. 
والحُجَةٌ فى ذلك: الإجماع. و طريقةٌ الاحتياط. 


المسألة الثالثة والأرتعون 
[ حُكمْ مَن تَلؤْط بغلام ] 
ا 7 بر ا 0 00 : 3 
ومن تلوّط بغلام فاوقبّء لم يَحِل له نكاح اخيّه و لا امه و لا ابنته. 
والحُجَّةٌ فى ذلك: الطريقتان المُتَقدّمتان. 


المَسألةٌ الرابعة والأرتعون 
[ جوازُ نِكاح النساء في أدبارٍهن ] 
جوازٌ نِكاح النساء في أدبارهنٌ. 
0700 5 
في القتوئ بإباحة ذلك؛ و إِنّما يقل التظاهُر” بَينهم في القتوئ بإباحة هذه المَسألة 
علق شتيل: التقنة) فق خوفا' .هين الشتاغة. 


.١‏ فى المطبوع: «من» بدون واو العطف. 3. فى المطبوع: «و خالته». 
00 

فى المطبوع: «نكاح ابنته ولا أخته ولا أمّه) بدل «نكاح أحته و لا أمّه و لاابنته». 

0. فى المطبوع: «التظافر). 

1. فى النسخ المعتمدة و المطبوع: «و خوف». و ما أثبتناه هو الصواب؛ وفقأ لنسخة «ط». 


الرسائل الفقهيّة/780) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة ظ(ظ»> 


والحُجَةُ فى إباحة هذا الوّطء: إجماع الفرقة المُحِقَةِ عليه؛ و قد بينَا أن ' إجماعهم 


واس # 


يدل أيه عليهة وله كعالة#لوتساوكة كوي لكو فأثوا كد كك أن اكتلتةه د 
معنئ دأنّى شِلْتُم): كيف شئتم. و في أي مَوضِع أردتم. 

فإن قيلٌ: ما أنكرة فم آنا تكو سعد مدقتت أ بوك قي 

قُلنا: هذه اللفظةٌ تُستَعمَلُ في الأماكن و المّواضع. و قَلَّما" تُستَعمَلُ في 
الأوقات؛ ألا تّرئ أنّهم يَقولونَ: «إلق لكا أب كان وا كان يُريدونَ بذلك 
عُمومَ الأماكن؟ 

و لو سَلّمنا ئها تُستَعمَلُ في الأوقاتء* لَحَمَلنا لآيةَ على عُموم الأماكنٍ و 
ييا فكأنّه قالّ: فأتوا حرئكم أيّ مَوضع شنتم؛ و أيّ وقتٍ شِئتم. 
قل تقل 2 تلن عله الطزيكة" وأ تقول :قن عنما الله قدالى النيناة تون يق 

الحَرثُ لا يكونٌ إلا حَيتٌ النّسِلُ فيَجبُ أن و ول" : (فَأنُوا حَذ َو 5 كُهْ أنَى 
شْن) مخضا بمتوضع 0 

فيس بِشَىء؛ لأن النساء و إن +4 لنا حرا فقّد أبيح لنا وطُؤَمُنٌ - بلا مجلافي. 


.١‏ فى المطبوع: - «أنّ). ". البقرة( ؟): ؟5377. 
. فى المطبوع: «وكل ما» و استّظهر فى هامشه: «كما» بدل «و كل ماأ». 
ك. من قوله: «ألا تَرىئ أنهم» إلى هنا ساقط من «ش». 
0. فى المطبوع: -«معا). 
: فى المطبوع: -«الطريقة». 
. فى اب. ج. د): -«قوله». 
. واهوالمئل. 
فى المطبوع: «كنا». نعم استّظهر فى هامشه ما أثبتناه. 


نف > جح مم 


9" الرسائل و المسائل / ج54 


بهذه الآيةِ و بعَيرها في غيرٍ مَوضع الحرث؛ فيما دون المَرج, و بِحَيتُ لانُسل '. 

فلس يَقتّضي عله تُعالى لهنّ حرثاً حَظْرَ' يي د ل 
ألا ترئ أنه أو قالّ صَريحاً: «نساؤكم حَرتٌ لكم. ٠‏ فأتوا حَرئكم في القُيّل؛ ٠و‏ الدبر, 

و فيما دون الفَرج. و في كَل مَوضِع بق به ' الاستمتاعٌ لكان الكلامٌ صَحيحاً؟ 


َه 


وَقدايقدل قرة فى هذه القاله بقوله كاله موأ تأكون الأكراة من العالمين 
000 ا 0 اخ ره 5؟ 5.ى دجوو ام ,ع 006 
لم اس ا 2 0 0 ل 
٠‏ 7 : 5 ََ , 5-0 مم ع ثرو ىر /ا ع 2 قر 
وب ا وانه لو لم يكن 
فى بّناتِه المعنّى المُلتَمَسٌ مِن الذ كران, ما جَعَلَّهُنّ عِوّضاً عنه. 
و هذا ليس بِشَىء يُعتَمَدُ ؛ لأنّه تحور ان تر" من أنَّى ؟ الذكران بذلكة من 
حَيتٌ كان له عنه عِوَض بنكاح النساء : في المروج المعهود "أولأن ' فتدهنن 


.١‏ فى «بء دء ش» و المطبوع: «لا نسأل». و هو سهو واضح. 
فى المطبوع: «حظ». نعم, استّظهر في هامشه ما أثبتناه. 

فى المطبوع: + «وحظ). 

. الشعراء (55): 131-176. 

: أكذا 3 الانست نسب: «و قالوا». 

فى المطبوع: 5-5 


1 
/ا. هود( :)١١‏ ىلا. 
/ 


يمد جا الحم 


ليق 


فى © بء دء ش»): «يتعوّض»). و فى المطبوع: يتعرّض). 
. فى المطبوع: «إتيان». 
.٠‏ نلعت [«نكاح). 
.فى المطبوع: «كان». 


الرسائل الفقهيّة/7,80) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة 51١‏ 


ارات باقر وكذلك القولٌ فى الآية الأخرى. 

ألا ل كان 11111آظ2 1 نون الذكران بن 
000 57 

المَسألةٌ الخامسة والأرتعون 
[ عَقَدُ المَرأةِ على نفسِها من دون إذن وليّها ] 
ان ١‏ ل 3 2 5 

جواز عقدٍ المّراةٍ التي تملك امرّها -علئ نفسهاء بغيرٍ ولئٌ. 

وهذه المَسألة فؤافق فيها ابو حتيفة و يقول: إن المّراةَ ذا عَقَلَتَ وَكَملَتَ: ذالت 
عن الولاية فى بُضعهاء و لها أن تُروّجَ ” نفسّها؛ و لِيسَ لأحَدٍ اعتراضٌ' عليهاء إلا إذا 
ار ال ل /7 
وَضعت نفسّها فى غير كفء. 

قال انو وكات" يحم ييٌالتكاح إلى الولئ. والكنه لب شرل فيه 
فإذا رَوّجَت نفسّها فعَلّى الولئع إجازةٌ ذلك. ١"‏ 


.١‏ فى المطبوع: -«قد)». 1 في المطبوع: - «ربكم). 
إن فى المطبوع: - «له)»). 1 فى المطبوع: - «التي». 
6. فى المطبوع: «أن تتزوج). 3 فى المطبوع: «الاعتراض». 


راجع: المؤتلف من المختلف للطبرسي. ج ”ص ١٠٠؛‏ جامع الخلاف و الوفاق. ص 479. 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاريٌء تقدّمت ترجمته فى المسألة "١‏ من هذه الرسالة. 

4. أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى, أحد فقهاء العامّة ولد بواسط سنة 177ه. و 
كتاب الجامع سي سن 37 المدينة و غيرها. مات سنة 189 ه. راجع: 


ذف الرسائل و المسائل / ج4 

واقالقالك: الغراة المقتجه! الدسيمة ' لا هنود نكاخها إلى الو لوقو مد كادق 
بخلافٍ هذه الصفة تَفتَقِرُ' إلى الولئ. ؟ 

و قال داودُ”: إن كانّت بكرا افتَمَرَ ِكاحُها إِلَى الولئ فإن' كانت ثَيباً لم يَفتَقِدٍ " 

و الدليل على صِحَة مَذهبنا: إجماعٌ الفرقة المُحِقَة. 

روطو ف :3 حيار توقت كين ارم شل الله لتو ا لهعق الو لاع 31 ارا 
كحت بغي إذن وليّهاء فيكاحُها باطل»'. 

فالجوابٌ عنه: أنّ هذا خبرٌُ واحدٍء و الصحيحٌ أن أخبارَ الآحادٍ لا توجبٌ عِلماً و 
لع 


.١‏ هكذا فى المطبوع. و فى النسخ المعتمدة: «الوحشة». و يحتمل أن تكون الكلمة: «الوّحَّرة». و 
«امرأةٌ وَحَرةٌ»: سوداءً دَميمة. أو حَمِراءٌ قصيرةٌ. راجع: الصحاح؛ ج 7 ص 8454؛ لسان العرب. 
”. فى النسخ المعتمدة و المطبوع:«الذميمة» بالذال المعجمة. و دَمَّ يَدَم دمامة: قبح منظرُه و صغر 
1 فى النسخ المعتمدة: «يفتقر). والصواب ما أثبتناه؛ طبقاً للنسختين «خ. ط) والمطبوع. 
0. أبو سليمان داود بن علي بن داود بن خلف الأصفهاني, هو أوّل من استعمل قول الظاهر, و لقب 
بالظاهري لقوله بأخذ معنى القرآن و الحديث الظاهر دون الباطن, و ألغى ماسوى ذلك من الرأي و 
/ا. فى المطبوع: «لم تفتقر). و راجع: المجموء؟ للنووي؛ ج 7ءص 155. 
كذا فى جميع النسخ والمطبوع. وف المضدر كا 
6ح “ما 
6 فى المطبوع: -«و لا عملاً». 


الرسائل الفقهيّة/(28) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة ياف 
وهوأيضاً مطعونٌ فى نَمِل مُضعَّفُ عند أصحاب الحَديث؛ و قد قَدَّحَّ فيه تُقَادُ 
الحَدِيثِ بما هو معروف مشهورٌ. أ 
الحَديتٌ بلّفظ آخَرَ؛ و هو: «أيٌّ امرأةٍ أنكحَت نفسّها بغير إذن مَولاها. فيْكاحُها 
باطل)» '. فدَلّ ذلك على أَنَ الخبرَ وَرَد فى الأمَىَ و ل الأمَة يسم «ولبا» كينا 
يُسمّئ «مُولَئَ». 
المسألةٌ السادسة والأرتعون 
[ جواز النكاح بغيرٍ شسهود ] 


هَل يَجورُ التكاحٌ بِغَيرٍ شَهودٍ؟ 

وعندنا: أن الشهادةً ليست بشَرط فى النكاح, و إن كانت أفضَلٌ وأجِمَلٌ فيه. و 
بذلك قال داود " 1 

و قال مالك: مِن شَرط ‏ النكاح أن لا يَتَواصًوا بالكتمان؛ فإن تَواصَوا به ل»” 


وو 


0 : مركم 1 2 ا الس ؟ 20 00 2 م ”5 
تَصِحَ و إن خضرٌ الشهود, و إن لم يَتواصًوا بالكتمانٍ صح و إن لم يتحضر الشهود. 
و الدليل علئ صِحَةَ قولنا: إجماعٌ الفرقة المُحِقَةِ عليه. 


.1١7 ص‎ .7١ راجع: عمدة القاري. ج‎ .١ 

”. راجع: المبسوط للسرخسي. ج ه. ص 7١؛‏ أحكام القرآن للجصّاص. ج .١‏ ص 187. 

تقدمت ترجمته قبل قليل. و راجع: المبسوط للسرخسي. ج 0. ص ٠؛‏ نيل الأوطار. ج 3 
ص .١77‏ 

ِ فى المطبوع: «و شرط» بدل «من شرط». 

6. في المطبوع: «باعلم» بدل «بالكتمان. فإن تواصوا به لم». 

1. راجع: الخلاف. ج 4. ص 117؛ نيل الأوطار. ج 3. ص 177. 
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و أيضاً: فإن' الله تعالئ ذَكَرَ النكاح في مَواضِعَ كثيرة مِن الكتاب و لَم يشرط ' 
القوادااخم فد لعل أنها لتك ترط فيه 

فإن احنّج مُحنَّجّ بما يُروئ مِن قوله عليه السلام: «لا نِكاحّ إلا بِوَلئٌ و شاهِدَّي 
عَدلٍ) '. 

فهذا خبرٌ لا يوجبٌ العلم؛ و لا يَقتَضى القَطعٌء و لا يَجبٌ العمل به. 

علئ أنه مُحَتَّمِلٌ ؛ لأنّه قال: رلا يُكاح» مِن غير تصريح بنفى الصحّة و الاجزاء أو 
في التفضيلء و إذا لم يكن في لفظه تصريحٌ * بهذا المعنى جار أن يُحمَلَ على تفي 
القضل؛ فكانّه قال: لا نِكاح فاضلاً إلا بو و شُهودِء كما قال عليه السلام: «لا صلاة 
لجار المَسجدٍ إلا في المَسجدٍ»”, و «لا صَدَقة وذو رَحِم مُحتاجٌ».' 


المسألة السابعة والأربعون 


[ حكمْ كا المُتعةٍ ] 


.١‏ فى المطبوع: «إن). ". في المطبوع: «و لم يشترط». 

. دعائم الإسلام. ج 7 ص 718, ح 6037/؛ عوالي اللآثي. ج 2١‏ ص 2503 ح 1 و ١٠؛‏ السنن 
الكبرى للبيهقى, ج لاء ص ١١١‏ و 177-114؛ فتح الباري. ج 4. ص 167. 

غ. في المطبوع: - اتصريح). وفيه: «إذا» بدل «و إذا». و«التفضل» بدل «التفضيل». 

6. المجازات النبورية. ص »© 4 التهذيب» ج ١ص‏ له غخ؛ وج ض اح للد 
وسائل الشيعة. جح 4. ص 198, ح ٠"؛‏ المستدرك على الصحيحين؛ ج ,١‏ ص 1 58؛ السنن 
الكبرى للبيهقى. ج "”. ص 07. 

1 الفقيف ج 7 ص 18, ح ٠17/4؛‏ وج ؛. ص 7781 ح /07؛ وسائل اللشيعة, ج 9. ص 7/٠١‏ ح17181. 

. الإعلامى ص 31. 
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ولا تَخْتَلِفُ ' الشيعة الإماميّةٌ فى إباحة هذا العَقَدٍ المُسَمَئ فى الشريعة «نِكاح' 
المتعة». و إِنّما تَميّرَ مِن غيره بأنّه ِكاحٌ موْجل ' غير مؤي و لم يَتميّر بانتفاء 
الشهادةٍ عنه؛ لأنّ الشهادة قد تَنْتَفَى عن ” النكاح المؤَّدٍ فِيَصِحٌ وإن لم يَكُن مُتعة. و 
لو أشْهَدَ بالتكاح المؤْجّلٍ لكان مُتعة و إن 0 الشهوة. 

والدليل عاو مه مَذهبنا: إجماعٌ الفرقة المّحِقَّةَ و فى إجماعها الحُجَةُ. 

وأيضاً: قوله تعالئ بَعدَ ذكر المُحرماتٍ مِن النساء: َوَأَحِلٌ لَكُمْ ما را ذَلِكُهْ أنْ 
توا بأموايكم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِين فما اسْتَمْتَفْتُْ به مِنْهُنٌ فَآثُوهنٌ 
وق فَرِيضَة» ', فأباح " اك لمعه بصويح لفعرها مرضي لها فى الشريعة؛ 
لأنّ لفظ بصم و«المتعة» إذا أَطلِنّ في لسري ل يَفِدُ “إلا هذا العَمَدَ 
اللخسرط الو و لايع عن ا 

ألا ترئ أنّهم يَقولون: «فَلانٌ يَرئ إباحةً نكاح المُتعة» و «فلانٌ يَحَظَرُ يكاحَ 
المععة نوز" تافو يدلك ١‏ اللدةووائما ريدو جدلك اعفد" المة جر ) 


.١‏ فى المطبوع: «و لا يختلف». 

ا فى المطبوع: «بنكاح». 

. فى المطبوع: +«عليه). 

1 فى اش ): «و التميّز). و فى المطبوع: «والتمييز». كلاهما بدل «و لم يتميّز». 
0. في المطبوع: «قل ينتفى من). 

.١8 النساء(8):‎ .5 

/ا. فى المطبوع: «و أباح». 

/ فى المطبوع: «لم يرد). 

4 فى المطبوع: «المتلذذ». 

6ق فى المطبوع: «لا» بدون واو العطف. 
.١١‏ فى المطبوع: +«العقد». 
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وأيضاً: فلا خلاق أن نِكاحَ المّتعة كان فى أَيّام النبئّ عليه السلامُ معمولاً ' به. و 
لم يَقُم ' دليلٌ شَرعيٌ علئ حَظره و النهى عنه؛ فيجبٌ أن يكون مُباحاً. 

المسألة الثامنة و الأرتعون 
[ جوازٌ ننكاح المرأةٍ على عَمَتها و خالتّها ] 

نِكاحٌ المرأةٍ على عَمّتِها و خالتها جائزان, إذا رَضِيّت العَمّةٌ و الخالةٌ بذلك. ' 

و الحُجّةَ على صِحَةَ هذا المَذهب: إجماعٌ الفرقة المُّحِعَةِ عليه. و عمومٌ آيات 
التكاح في القَرآنِء كمَولِه تعالئ: وفَانْكَحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النساءِ» '. و لم يَستَئن 
عَمَدّ ولا خالةٌ. 

فإن احتجح بقولِه عليه السلام: ١لا‏ تُنكح المرأةٌ على عَمِّتها و لا خالتها.* 

فهو خبرٌ واحدٍ ضَعيفٌء و تحمِلّه على حَظر ذلك إذا لّم يَف الرضا منهما. 


.١‏ فى النسخ المعتمدة و المطبوع: «ومعمولاً». و حذف الواو هو الصواب؛ طبقاً ل «صء ط). 

: فى المطبوع: «و لاايقم). 

. الاعلام., ص 17. 

. النساء ( غ8): ؟. 

0 مسند أحمد ج ١ص‏ 8/او 4/7 واج 7 ص ١74‏ و 175970097079184 و55] 
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النساق؛ 3 صن 917 و44. 


[ احكامْ الطلات و الظّهارٍ] 
المسألةٌ التاسعة والأربتعون 
[ وقوع الطالاق بشاهدين عَدلَِينِ مُسِلِمَينِ] 

إن الطلاقٌ لا يَمَعٌّ إلا بشاهدين عدلين تسلعين '. 

والحُجَةٌ على ذلك: إجماعٌ الفرقة المُّحِمَةِ. 

والأذاائلة تفاع قال قاذ تللق أخلية فاأتسكرقة ينتؤيف أرنغار رقن 
بمغرُوفبٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَئْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَة لله ' فجَعَل الشهادة شَرطاً 
في المُرقة و هي الطلاقٌ لا مَحالة. 

فإن قيلَ: إِنّما شَّرَطَ الشهادةً في الرجعة في قوله: (قَمسِكُوهُنٌ يمغرُوفٍ)». 

قُلنا: هذا غَلَطْ؛ لأ الأمرَ بالشهادةٍ ' مُلاصِقٌ لذكر القُرقيء و هو' إليها أقرَبُ مِن 
ذكر الرَجِعةٍ؛ ورَدٌ الكلام إِلَّى الأقررب أولئ مِن رده إِلَى الأبعَدٍ. 

علئ أَنّه ليس بِمُتَنافٍِ أن يَرجِعَ إلى الرّجعة و القُرقةٍ مَعأَ فيَتمّ مُرادْنا. 


58-3727 فى المطبوع: -«مسلمين». و راجع: الإعلام, ص‎ .١ 
الطلاق( 16): ؟.‎ .١ 


3غ فى المطبوع: «و الشهادة». 
غ. فى المطبوع: - «هوا. 
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علئ أن الأمرّ بالشهادةٍ يَمَنَضى ظاهرّه الوجوب و أن يَكون شَرطاً؛ و لم يَمُلُ 
أَحَدْ مِن الأمّة أن الشهادة في الوّجعة واجبةٌ و أنّها شَرط فيها '. و قد اخبَلّفوا في 
كَوَنِها شَرطاً فى الطلاقء فتّفاه قوم و أثبنّه ' قومٌ؛ فيجبٌ أن يكون الأمرُ بالشهادة ‏ 
الذي ظاهره يَمَنَضى الوجوبٌ ‏ مصروفاً إلى الطلاقء دون الرّجِعةٍ التى قد 


اعتت” لماعل اله لبق يرل فبها: 


المسألةٌ الخمسون 
[ توقيفيَةٌ ألفاظٍ الطلاقٍ ] 
إن الطلاقٌ لا يَمَعٌ بغِيرٍ َف مخصوص. * 
و الحُجَةُ فى ذلك: إجماعٌ الفرقة المّحِمَةِ على أن الطلاقٌ لا يَقَعٌّ إلا بهذا اللفظ 
الصريح دون غيره. و إجماعها هو الحَجّة. 
و لأنٌ الطلاقٌ حُكمٌ شَرعيٌ؛ فيَجِبٌ أن تَرجِعَ فيه إلى ما شُرِعَ ' لنا مِن لفظه. 
دونَ ما لم يُشْرَعُ. ولا لاق فى أن المشروعَ في المُرقةٍ بَينَ الزوجين لفَظ 
«الطلاق» المُصرَحٌ, دون الكنايات التى لها ' معناه. 


.١‏ فى المطبوع: «فيه). 

. فى اش») والمطبوع: «واثبت». 

فى المطبوع: «اجتمعت»). 

. الإعلامى ص 58. 

0. فى النسخ المعتمدة والمطبوع: «و يجب). وها اكقتاه انشكت و أفصّح؛ طبقا [«ط»). 
31 فى المطبوع: اايشرع). 

/. فى المطبوع: - «لها». 


الرسائل الفقهيّة/١8/)‏ جوابات المسائل الموصليّات الثالثة 5214 
المسألة الحادية والحّمسون 
[ حُكمْ الطلاق بشرط ] 
إن الطلاقٌ لا يَقَعُ بشَرط؛ على كُلٌ حالي. ' 
و الحجَةُ على ذلك: إجماعٌ الفرقة لحف عليه. 
ولأن المشروعَ فى الطلاق أن يكون بغَيرٍ شَرطِء ولا خلاف أن الطلاقٌ 
المشروط غيرٌ مشروع؛ و ما ليس بمشروع لا حُكم له في الشريعة. 
المسألة الثانية و الحّمسون 
[ حْكمُ الطلاقي بالِيَمِينٍ ] 
إن الطلاقٌ لا يمع بِيَمِينِء و لا هو يَمِينٌ. ' 
والحُجَةٌ على ذلك: إجماعٌ الفرقة المّحِقَةِ عليه. 
و لأن ' الطلاقٌ أيضاً لم يُسْرَعٌ لنا على جهة اليَمِينِ؛ و ما لَيسَ بمشروع فلا 
حكم له فى الشريعة. ْ 
المسألة الثالثة والحمسون 
[ حْكمْ الطلاي الثلاث ] 
و إن الطلاقّ الشلاتٌ لا يَقَعُ إلا بَعدَ رَجِعتّين مِن المُطلْقٍ؛ مِن الثلاث 
.١‏ الإعلا ص 78 
". الإعلامى ص 59. و قد جاء فيه: «واتّفقت الإماميّة علئ أن الطلاق لا يقع باليمين. مثل أن 


يقول: بطلاق زوجتى أن أفعل كذاء لم يقع. و لا يكون يمينأ على كلّ حال». 
فى المطبوع: «لأنّ» بدون واو العطف. 
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و الاثنتّين ' و الواحدةٍ. و مَن لم يراجم فلا طَّلاقٌ له. ' 

والحجَةٌ فى ذلك: إجماع الفرقةٍ المُحِمَة. 

كنا فإنْ المسنونٌ فى «الطلاق على الطلاي» بآن يَكونَ بعد رجعة وإدخال 
الطلاتي علّى الطلاتي 'مِن غير رَجِعةٍ لاف السَّْةِ و المشروع في الطلاق. و إذاكانَ 
الطلاقٌ حُكماً شَرعيَّأً فما' لّم يُشْرَعٌ فيه* لا حُكم له. 


المَسألةٌ الرابعة و الحّمسون 
[ شرائط الظّهارٍ] 
و إن الظَّهارَ لا يَمَعُ إلا بشروط' الطلاقي؛ مِن الإستبراءء و الشاهدَّين, و اليد و 
اللفظٍ المخصوصٍ. و أن يُكونَ غير مشروط. " 
و أجِمّعَت الإماميّةٌ على أنّ شُروطً الظّهارِ كشّروط الطلاق؛ فمتّى اخَلٌ شَرطٌ 
مِن هذه لم يَقَعْ ظِهانٌ كما لا يَمَعّ الطلاق. 
والحُجَةٌ على ذلك: إجماعٌ الفرقة المُحِمَةِ. 


.١‏ فى المطبوع: «والاثنين». 

؟. الإعلام. ص 59. 

. فى «ب): - «بأن يكون بعد رجعة, و إدخال الطلاق على الطلاق». 

غ. فى المطيوع: -«فما». 

0. فى المطبوع: «فيها). 

1. في البء ج. دا: «حافظ» بدل «بشروط». و فى المطبوع: «بشرط». و ما أثبتناه هو الصحيح 
ظاهراء و هو حصيلة الدقة فى .»١(«‏ 

. الإعلا ص ١غ.‏ 1 
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المسألةٌ الخامسة و الحمسون 
[حُكمْ التخيير في الطلاق ] 

إن التخييرَ باطلٌء لا تَقَعُ ! به فرقةٌ. و كذلك التمليك." 

و هذا سَّهرٌ مِن قائله؛ لأنّ فقهاء الشيعة الإماميّة يُفتون بجَواز التخيير. و أن 
الُرقةَ تَقَعُ به؛ ' و كُتُبّهم المُصِنَّفةُ ' مشحونة به وأخبازهم” و رواياتهم عن كمهي 
عليهمٌ السلامٌ مُتَظاهِرةٌ' فيه." 

و قد بَيّنوا”“ في مُصنَّاتِهم كَيفيّة هذا التخييرء فقالوا ' ': إذا أرادَ الرجَل أن يُخيرَ 
امأ اعمَّرْلّها شّهرأً و كان ذلك على طهر مِن غير جماع -في مِثلٍ الحالٍ التي لو 
آنا تعلق كيه اكيت 3 عزوم تقال لهانبوقد شور تلو أو وقد حقلت ااه 
إليكِ», و يجب أن يَكون ذلك '' بشّهادة. 


.١‏ فى النسخ المعتمدة والمطبوع: دل" يقع). وها انكناة هو الصواب؛ طبقاً («دط). 

؟. الإعلا. ص ١غ.‏ 

. تقل وجود خلاف في ذلك. راجع: مختلف الشبيعة. ج /1. ص 178 

؛. فى المطبوع: - «و كتبهم المصنفة». 

0 فى المطبوع: «أخبارهم» بدون واو العطف. 

1. فى المطبوع: «متظافرة». 

7. وسائل الشيعة. ج 35 ص 34ح 1 17. 

4 فى المطبوع:«تبينوا». 

4 فى المطبوع: «بقية). 

.٠‏ نقل العلامة الحلي الكيفيّة التالية بعينها عن ابن الجنيد. مع اختلاف يسير في الألفاظ. راجع: 
مختلف الشيعة. ج لا. ص 775 و الظاهر أن المصئّف رحمه الله نقلها من كتاب ابن الجنيد 
انها 

.١١‏ فى المطبوع: «قولك». 
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ات 2 ا ا 31 - : ّ ا 9 
فإن اختارت نفسّها مِن غير ان تتشاغل بحديث من قولءاو فعل كان 
و م 50 1. 1 كت إ. 7 
يمكنها ان لا تفعله صصح اختيازها. 
و إن اختارّت بَعدَ تَسْاعْلِها بفعلء لم يَكّن اختيارُها ماضياً. 
فإنٍ اختارّت فى جواب قوله لها ذلك نَفْسَّهاء ' و كانت مدخولاً بها.* و كان 
تيز إثاهنا عن غير عوقن اخذه مدها» كانت كالمطلقة الوالحدة الى هو" اح 
و إن كانت غير مدخولٍ بهاء فهى تطليقة بائنة. 
وإن كان تخبيرُه إيّاها عن عِوَضٍ أَحَذَّه منهاء فهى بائنٌء و هى أملّك بنفسها. 
وإن جَعَلَ الاختيار إلى وقت بعَينه. فاختارّت' قبِلّه. جار اختيارها؛ و إن 
اختادت بَعدّه 0 يَجز. 
2 و /ا > 2 ف اس و 1 - 5 و : 
و رَوَى ابنٌ اذينة. عن محمَدٍ بن مُسلم. عن ابي جعفر عليه السلام: «إذا 
21 1 د م 8غ ر 2 ٠‏ 3 2 م[ 6 . 50 8 ُ 
خيرّهاء او جعا امرّها بِيّدِهاء فى غير قبل عِدتِها » مِن غير أن + يشهد شاهدين. 
.١‏ فى لب؛ ج» د»: «أن يتشاغل». 
1 فى المطبوع: «١يمكنه).‏ 
؟. فى المطبوع: - «نفسها). 
. فى المطبوع: «مدخولة» 00 بها»). 
0. فى جميع النسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع: «هى)»؛ و هو خطأ. 
. فى النسخ المعتمدة: «و اختارت». و الصواب ما أثبتناه؛ وفقاً لسُسخبّى «ح. ل» و المطبوع. 
. فى المطبوع: + «بابويه عن عمر بن». 
فى النسخ المعتمدة و المطبوع: «و جعل». و ما أثبتناه هو الصواب؛ وفقّاً للمصدر. 
4. فى النسخ المعتمدة و المطبوع: «عدّة». و ما أثبتناه هو الصواب؛ وفقاً للمصدر. و المراد من 
قوله: «فى غير قبل عذتها» أي فى غير طهرها؛ فإنّ المراد من «قبل العذة» إقبالها و أوّلها و 
ابتداؤهاء و العدّة تبدأ فى حال الطهر. راجع: النهابة في غريب الحديث. ج 4. ص 4. 
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فلّيس بِشَىء. و إن' خَيّرَهاء أو جَعَلَ ' أمرّها بيّدِهاء بشَهادةٍ شاهدَين. في قُبْلٍ 
عِدّتَها فهى بالخيار ما لم ب َتفرّقا '. فإن اختارّت نفسّها. فهى واحدةٌ. و هو أَحَىٌ 
برَجعتّها. وإن اختارت زَوجَهاء فليس بطّلاق» ؟ 
ولم نَذَكُد هذا الخبر احتجاجاً بأخبار الآحاد التى لا حُجَةَ فى مِثلها؛ و إِنّما 
أورّدناه ليُعَلّمَ أن المذهبَ فى جواز التخيير بخلافٍ ما حكى. 
و الرواياتٌ فى هذا الباب كَثِيرةٌ ظاهرةٌ و لّولا الإطالةً لذ كرناها.* 
وقد ذَكَرَ أبو الحَسَنِ على بن الحُسَينٍ بن بِابَوَيه القُمَيْ رَحِمّه الله 
أنّ أصلّ التخيير هو أنّ الله تعالئ أَنفَ لنبيّه عليه السلامٌ مِن' مَقالةٍ قالتها 
بعضٌ نسائه؛ و هي قولٌ بعضهرر: «أيَرئ مُحمَدٌ أنّهِ إذا طَلَقَنا لا نَجِدُ أكفاء " 
مِن قُرَيشِ يَنزوّجوتّنا'5». فَأمرَ اللّهُ تعالئ نبيّه عليه السلامٌ أن يَعمَزِلَ 
نساءه تسعاً و عِشْرينَّ لَيلةَ فاعتَرَلَهُنَ نم نَرَلَت هذه الآية: <يا أَيّهَا انمي 
َل لِأَرُواجِكَ إِنْ كُنْدّنَ ثُرِدْنَ الحياة الدَّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَئْن أُمَتَفكُة 
وَأشة عن سراحاً جَمِيلاً * وَإِنْ نتن ثُرِدْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَار 


د نرج بيع الث كع ت بوه وشم #ى 5 ل 0 ا 
الآخِرَةٌ فَإِنّ اللّه أَعَدَّ للْمُحْسِناتٍ مِنْكُنَ أجراً تَظِيماً»' فاخترنَ اللَّهَ و 


.١‏ فى النسخ المعتمدة و المطبوع: «فإن». و ما أثبتناه هو الصواب؛ وفقَاً للمصدر. 

”. فى النسخ المعتمدة و المطبوع: «و جعل». و ما أثبتناه هو الصواب؛ وفقاً للمصدر. 
في النسخ المعتمدة و المطبوع: «ما لم يفترقا». و ما أثبتناه هو الصواب؛ وفقأ للمصدر. 
؛. الفقيه. ج *. ص 018, ح ١١181؛‏ وسائل الشيعة. ج 77. ص 45. ح .1811١7‏ 

6. تقدم تخريجها فى بداية الجواب. ١‏ فى المطبوع: «على». 

/ا. فى النسخ المعتمدة و المطبوع: «أكفاءنا». والصواب ماأثبتناه؛ طبقاً لنسخة «ط». 

/”" فى جميع النسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع: «يتزوّجنا/؛ و هو سهو. 

9. الأحزاب (*737): 78 - 79. 


3" الرسائل و المسائل اج 


0# 


04-٠5٠ 8‏ له ل ؟] ال.ء 4.622 ره س1 م ١‏ 
رَسوله. فلم يقع الطلاق؛ و لو اخترن انفسَهِنٌ لبن. 
افعيف الحكان هر انو تابوه 
و أقولٌ: "لست أدري ما السبَبٌ فى إنكار من أَنْكَرَ التخييرٌ للمّرأة؟ و هَل هو إلا 


2 


توكيل في الطلاق؟ و الطلاقٌ” مما يَجورُ فيه' الوكالة؛ فأيّ ' فرق بَينَ أن يوَكُل 
غيرّها فى طلاقها و يَحِعَل إليه إيقاعَ فرقتِهاء و بينَ أن يُوَكُلّها” نفسَها في ذلك؟! 


المسألةٌ السادسةٌ و الخمسون 
[عِدَةٌ الحامل ] 
و إن عِدَّةَ الحامل المُطلَّقَةِ أقربٌ الأَجَلَّين؟. و عِدَّةَ الحامل المُتَوَفَى عنها رَوبجَها 
انعد الاخل ” 
وهذه المَسألةٌ قد أشبّعنا الكلامٌ فيها في المّسائل الأولئ ''» و أُورّدنا ما فيه كفايةٌ 


لِمَن تامّله. 

.١‏ الفقيهه ج ؟. ص .0١/‏ حكاه الصدوق عن رسالة والده إليه. 

1 فى المطبوع: «من». 3 فى المطبوع: -«اقول». 

0 فى المطبوع: «المتخيّر). 

0 فى المطبوع: «فالطلاق)». 

في المطبوع: -(«فيه). 

: فى النسخ المعتمدة والمطبوع: «فإن». امنا أتيتتأة هوالصواب؛ وفقا لنسخة «ت». 
في المطبوع: «يوكل». 

. لقد سقطت هذه المسألة من كتاب الإعلام ص ٠١‏ - ١4]؛‏ فقد أشار الشيخ المفيد إلى أنه 
سيذكر ثلاث مسائلء لكنّه ذكر مسألتين فقطء و سقطت المسألة المذكورة فى المتن. 

.4١ الإعلام ص‎ .٠ 

.١١‏ يعنى بها: «المسائل الموصليّات الثانية». راجع المسالة السادسة منها. 


فأ بج ع ص 
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المسألةٌ السابعة و الخمسون 
[الزْجعةٌ في الطلاقي الثلاث في مَجِلِسٍ واحدٍ ] 
و إئله] تَجِبٌّ' الوَجِعهٌ لِمَن يُطلقٌ ثلاث في وقتٍ واحدء كما تَجِبُ ' إن طَلق 
0 

واحدة او اثنتين. 

إِنّما قلنا بجواز الّجعة لِمَن ؛ تَلفّظً بالطلاقٍ الثلاث فى وقت واحدٍ لأنّه فى 
الحُكم' ما طَلّقّ إلا واحدةٌ. و مَن طَلَّقّ واحدةً' فله الرّجعة. 


والحُجَةٌ فى ذلك: إجماعٌ الفرقة المّحِقَةَ عليه. 


المَسألةٌ الثامنة و الحخمسون 
[ حُكمْ المُطْلَقٍ ثلاث في مَجِلِسٍ واحدٍ ] 


إذا تَلمّظَ بالطلات الثلاثٍ فى وقتٍ واحيء و تكامّلت" الشروط؛ هَل يَقَعُ 


0-0 هد 0 عي / 
واحدة. ام لا يَقَعْ شىء؟ 


.١‏ في © د. ش» والمطبوع: «(وجب)». و في ١(بء‏ ج): -«تجب». والصواب نا اتنا وفقاً 
لنسخة «ت». و المراد بالوجوب هنا: التشريع. أي أن الرجعة مشرّعة. 

3. في «أجء د. ش» والمطبوع: (ايجب». 

". الإعلام, ص .2١‏ 

. فى المطبوع: «من». 

0. فى المطبوع: «احكم) بدون الآلف و اللام. 

أ. فى («ب. ج. دا): - «لأنّه في الحكم ما طلق إلا واحدة. و من طلق واحدة». و فى المطبوع: -«و 
من طلق واحدة». 

فى المطبوع: «و تكمّلت». 

8. الظاهر أن هذه المسألة قد سقطت من كتاب الإعلام, ص .]١‏ 


اهف الرسائل و المسائل / ج؛] 
و الصحيحٌ مِن المّذهب الذي عليه العمل و المُعتَمَدُ -: أنه يَهَمُ واحدةٌ؛ لأنّه قد 
َلفْظٌ بالواحدة و إِنّما زادَ علئ ذلك بما جرئ مَجِرَى اللغو مما لا حُكم له. 
وكيف يَجِورُ أن لا يََعَ شَىءٌ مِن طَلاقِه. و قد تَلمْظ بالطلاق الموضوع للفرقة: 
و تكاقلك المزوط المعتّبّرة في الطلاق؟ و كيف يُخْرِبجُه مِن أن ون تجا 
بالطلاقي مؤْثّراًء أنه أ ضَمَّ إل ذلك ماكان يَنبَغى أن لايَضْمّه؛ ' من لفظِه ثانية و ثالثةٌ؟ 


المسألة التاسعة والخكمسون 
[أَقَلْ الحمل وأكثّرُه] 


إن أَقَلّ ما يَخْرُحٌ الحَملٌ حَيَاً مُسبَهِلاً لينّة أشهّر و أكتْرَه ا 


و هذه المُسأَلةٌ ممّا قد استّوقينا الكلامّ عليها فى الجواب عن المّسائل الأولئ ”. 
فلا معنئ للإعادة. 


.١‏ فى المطبوع: «و أنّه). 

١‏ فى (بء ذدء ش»: «بضمّة» و في المطبوع: «بصيغة». 

“. الإعلام, ص ١غ.‏ لكن ورد فيه أن أكثره سنة واحدة. 

5. يعني بها: «المسائل الموصليّات الثانية». راجع المسألة السابعة منها. 


[[أحكام العِنتي '] 
الممسألةٌ السَتَون 
[كيفيّةٌ العتقي] 

إن التق لا يَقَعُ بشَرط و لا يَمينء و لا يَكونٌ إلا بِقَصدٍ لوَجِه الله تعالى. ' 

والحُجَةٌ فى ذلك ': إجماعٌ الفرقة المُحِقَةِ عليه. 

و لأنّ العِتقّ إذا وََمَ علئ هذا الوجب وَفَعَت الحرَيةُ؛ بإجماع ؟ مِن الأمَةَ؛ و إذا 
وَقَعَ التق على يجلا الشُّروطٍ التي ذكرناهاء فلا إجماعٌ على حصولٍ الرَيَء و 
لادليل قاطعٌ أيضاً يذل اعليع لض موك أن كرون الحلك مهيز 


١الويدكر‏ الشخ اليقيد أخكام آنهاات الأولاد:العدم وجوه مسالة ننه تخي العاقة فبها :عن 
خلاف الإماميّة. و لذلك انتقل إلئ أحكام العتق. راجع: الإعلام, ص 7]. 

. فى المطبوع: + افي ذلك». و راجع: الإعلاي صن ؟غ. هذا و قد اكتفى الشيخ المفيد بنقل هذه 
المسألة من أحكام العتق؛ لعدم وجود مسألة أخرئ تُجمع العامّة فيها علئ خلاف الإماميّة. 

و فى المطبوع: - افي ذلك». 

1 فى «ش» والمطبوع: «بالاجماع». 


[ أحكام القضاء و الشهادات] 
المسألةٌ الحادية و السّتّون ١‏ 
[ما لوابتّداً الخصمان بِمَحضَّرٍ الحاكم] 


إن الخَصمَين إذا ابتَدَءا الدغوئ بحضرة الحاكم, و لم يَقَعْ له العلمُ بِالمُبِتَديْ 
منهماء فالواجبٌ ' عليه أن يَسمَعَ قولّ الذي علئ يَمين صاحبه. و يُجري الآخَرَ 
0-6 5 -0600 2 5 2 9 010 . 2 2 7 
مَجِرَى الصامت و المسبوق إلى الدعوئء ثم يَنظرَ فى دعوّى الآخر. 

والحُجّةٌ فى هذه المُسألة: إجماعٌ * الطائفة المُحِقَة. 

و يَجِورُ أيضاً أن تكون العادةٌ جارية فى مَجِلِس الحاكم” أن يَكونٌ مَجِلِسٌ 
المدعى على يَمِينِ المُدعئ عليه؛ فإذا اشتبّة الامن في الدعوئ و السَبقٍ إليها. جاز 
الرجوع إلا هذه العادة. 

.١‏ ذكر الشيخ المفيد فى كتاب الإعلام, ص "1 أنّه لا توجد مسألة فى باب القضاء و الشهادات و 
الدعاوي والبيّنات, أجمعت العامّة فيها علئ خلاف الإماميّة, إلا مسألتان: إحداهما فى القضاء. 
والاخرف :فى الشهاةاضبو هما المسالتان الآنتان فى المع : 

". فى النسخ المعتمدة و المطبوع: «إنّ الواجب» بدل «فالواجب». و ما أثبتناه هو الصواب؛ طبقاً ل 
«ط)». 

”. الإعلام ص 7]. 

: فى المطبوع: + «الفرقة». 

0. فى المطبوع: «الحكم». 
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المسألةٌ الثانية و السْتّون 
[ شسهادة الابن لأبيهِ و عليه ] 

و إن شَهادةٌ الابن لأبيه جائزةٌ إذا كان عَدلاً. و شَهادتّه عليه غيرُ جائزة على 
جميع الأحوالٍ. ' 

والحّجَةُ فى ذلك: إجماحٌ الفرقة المُّحِقةٍ 

وأيضاً: فإِنّ ال تعالئ يَقولُ: <وَاسْتَشْهدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْيَكُونا 
رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَاقرَأتان مِمَنْ تَوْضَوْنَ مِن الشَهْدَآءِ4 '» و إذا كان الإبنٌ عَدلاً 
مَرضيّا. دَحَلَ فى عُموم هذا القولٍ. 

فإن قيل: فيَنبَغي أن يَدَحْلٌ في عُموم هذا القولٍ أيضاً شَهادنّه عليه. 

لنا: الظاهرٌ يقتي ذلك لكِنْ خَرَجَ بدليل قاطع فأخرّجناه. 


١‏ الإعلام, ص 7”غ. وقد جاءت فيه عين عبارة المتن. 
؟. البقرة( :)١‏ 1/7. 


[أحكام النذر واليمين] 
المسألة الثالثةٌ و السّتَونَ 
[ حْكمْ حانث النّدْرِ ] 
من ند لله تَعالى شَّيئاً مِن القَرَبِء فلم يَفِعَلّه مُختارأء فعَلِيه كقارة. 
فإن كان صياماً في يوم بِعَينِه فأفطرّه مِن غير سَهِو و لا اضطرار, فعَلّيه ما على 
مُفطِرٍ يَوم مِن شَّهِرٍ رَمَضانَ؛ و إن كان غير صيامء فعَليه ما يَجبٌ في كَفَارةٍ ال ع 
هذا كحة. 
والحُجّةٌ فيه: إجماعٌ الفرقة المّحِقَةِ عليه. 
المسألة الرابعة والسّتَون 
[كيفيّة اليَمينٍ ] 
لا يَمينَ إلا بالله تَعالئء أو يُعلَقُها باسم مِن أسمائه." 
والححّة علئ صحة هذا المَذهب: إجماع الفرقة ' عليه. 
وأيضاً: فإنّ مَن حَلَفٌ باللّه تعالى؛ لا خلاف فى انعقاد يَمِينِه؛ ومن حَلَفَ بغير 


3 فى ابء ج.ء دا: +والحعة: 


الرسائل الفقهيّة/(8/) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة 541 
الله تعالى» فلا إجماع على انعقادٍ يَمِينِه؛ ولا دليل يوجبُ المَطعَ على أَنّها مُنْعَقِدةٌ. 


المسألةٌ الخامسة والسّتون 
[ حكم اليّمِين ] 

مَن حَلَفٌ بالله تعالى على فِعل أو تركه أ و كان نجلاف ما حَلَفٌ عليه أولئ فى 
الدين -أو الدنياء ما لم يَكُن معصيةً -. ففعَل ' الأولى, لم تَكُن ' عليه كَمَارةٌ ؛ 

والحُجّةٌ علئ ذلك: إجماعٌ الفرقة المُحِمَةِ. 

وأيضاً: فإنٌ اليَمِينَ المُنعَقِدةَ هى التى توجبٌ الاستمرارٌ على موجَبهاء و متئ لم 
يَكٌن لها الحُكم لم تَكُن مُنْعَقِدة؛ و قد عَلِمنا أن من حَلَفَ على أن يَفعَلَ معصية؛ أو 
إليه ‏ فَعَيٌ واجب عليه الاستمرارٌ علئ هذه اليّمينء فعَلِمنا أنّها غيرٌ مُنَعَقَدةِ”. و إذا 

لم تَكّن مُنْعَقِدة فلا كَفَارةَ فيها؛ لأن الكفارةَ تابعةٌ لانعقاد اليّمين." 

.١‏ فى المطبوع: «ترك». 

: فى «ب» و المطبوع: «بفعل». و فى غيرهما: «يفعل». و الصواب ها أتكتاة#“طيقا للمضصدر: 

: فى «أ ج. د ش» و المطبوع: «لم يكن». 

. الإعلامب ص 4.. و قد جاء فيه: «... فَمَعَل الأولئ؛ لم يكن عليه كقّارة». 

0. فى المطبوع: - «فعلمنا أنّها غير منعقدة». 

1. جاءت فى كتاب الإعلام, ص 40 مسألة حول العهد. و هى: «و اتّفقت الاماميّة على أن من 
عاهد الله تعالئ عند المقام أن لا يقرب محظوراً ثم قربه. فإنٌ عليه ما علئ قاتل الخطأ من 
الكفارة. و هو عتق رقبة 9 الاطعام أو الصيام». و لعل هذه الممالة نقطت مانا ننه بن مدن 
الموصليات الثالثة. أو أسقطت عمداً من قِبّل السائلين». لسبب مجهول. ثم أشار الشيخ المفيد 
بعد هذه المسألة إلئ أحكام الصيد والذبائح. و ذكر أنّه لا توجد بينها مسألة أجمعت العامّة فيها 
علئ خلاف الاماميّة. و لذلك ترك ذكرها وانتقل إلئ أحكام الأطعمة و الأشربة. 


يحمد ١‏ ايحا | الحم 


[[أحكام بعض الأطعمة والأشربة] 
الممسألةٌ السادسة والسّتَّونَ 
[ حُكم الطّحال ] 
إن الطّحال مِن الشَاةٍ و غيرها حرام. 
المسألة السابعة والسَّتَّونَ 
[ السّمَكَ المُحِرّمْ ] 
و إن الجرّيّ و المازماهئ و كُلٌّ ما لا فَلْسَ له مِن السمّكِ حرام 
المَسألةً الثامنة و السّتَون 
[ما يَحَرْمُ من الطيرٍ ] 


و إن مالا قانِصة ' له مِن الطير حرام 


.١‏ «القائنصة» للطير بمنزلة المّصارين (أقع: الاععاء) لغيرها. و يقال لها بالفارسيّة: «سنكدان). 


الرسائل الفقهبّة/(728) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة رذق 
المسألةٌ التاسعة و السْتّون 
[ما يَحرُمْ من الطيرٍ أيضا] 


و إن ما كان صَفيفُه أكثّر مِن دَفيفِه ' مِن الطير حرام. 


المَسألةٌ السبعون 
[ حُكمْ الفقاع ] 
و إن الفُمَاءَ حرامٌ كالحَمر.' 
فإنَ هذه الخَمس مُسائلٌ, الحْجَةٌ فيها: إجماعٌ الطائفة المُحِقَةَ '. 
فإن قيل: كَيفَ يَكونٌ الفُمَاعٌ حراماًء و هو غيرٌ مُسكِر؟ 
قلنا: ليس التحريمٌ مقصوراً علّى الإسكار؛ ألا ترئ أن الدمً و لحم الجنزير 
لايُسكران. و كذلك الجرعةٌ مِن الحََمرٍ و التحريمُ مع ذلك ثابتٌ؟ 


84 «الدفيف»: تحريك الطائر جناحيه حال طيرانه. و «الصفيف» خلافه. راجع: لسان العرب. ج‎ .١ 
ص 8( صفف)؛ وص غ١٠ ر(دفف).‎ 
14 فى المطبوع: 2 لوخت‎ 1 


[ أحكام الحدودٍ والدياتٍ] 
المسألةٌ الحادية و السبعون 


[ حَدْ السارق] 


وان قطة السبارق بين أضول الأصابع الركعو ف درك الإبهامٌ مع ' الراحة. ' 

والحُجَةٌ فى ذلك: إجماعٌ الفرقة المُحقة ا 

ولأنٌّ هذا القَدرَ الذي قلنا بقطعه حَمَيقٌ أنّه مُرادٌ بالآية '؛ و ما عداه مِن الإنتهاء 
إلى الرْسْغْ * أو المَرافِقٍ -علئ ما" قالّته الْحَوارِجُ ‏ غيرٌ متمق على تَناوُلٍ' الآية له 
ولا 2 القَطع بتَناوُلِه؛ فوّجَبَ أن يُكونّ فيما ذَهَبنا إليه. 


.١‏ فى المطبوع: «من». 

. المائدة ( 0): 8: «وَالسَارِقٌ وَالسَارِفَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَراءٌ بما كَسَبا تكالاً مِنَ الله وَاللّهُ عَزِيرٌ 
حكِيم. 

4. فى جميع النسخ و المطبوع: «الكسع». و ما أثبتناه من الانتصار. ص 4. وأمًا «الرسغ): 

0. فى المطبوع: «ممًا» بدل «على مأ». 

008 المطبوع: «متناول» بدل «متفق على تناول». 
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المسألةٌ الثانية والسبعون 
[ حَدْ السارق إذا عاذ إلى السْرِقةٍ] 
نه إنعاد السارقٌ قْطِعَّ مِن أصل الساق. و بُقَيَ ' له قَدرٌ يَعتَمِدٌ عليه في الصلاة. ' 


والحُجَةُ فى ذلك: إجماع الفرقة. 


المسألةٌ الثالثة و السبعون 
[ حَدُ الخُرّ الزانى ] 
إن البكرَإذا زَنى جَلِدَ فإن عادَ جَلِدَ؛ تلات دُفعات. فإن عاد رابعة قُتِلّ. ' 


والحَجَةٌ فى ذلك: إجماعٌ الفرقة المّحِمَةِ. 


المسألةً الرابعة والسبعون 
[ حَدْ العبدٍ الزانى] 


هو 
بف 


و إن الْعبدفن الرنا نخد له تفدل فى الثامنة ء مِن فَعَلاتِه ؛ 
والحُجَةٌ فى ذلك: الإجماعٌ' المُتقدم. 


.١‏ فى المطبوع: «و يُبقى). 

4. فى المطبوع: «الثانية». نعم. استّظهر فى هامشه ما أثبتناه؛ استناداً إلى ما قاله السيّد المصتّف 
رحمه الله فى الاتتصار. ص 18. 

6. الإعلام. ص /ا4. 

1. فى المطبوع: «إجماع». 


الكن الرسائل و المسائل / ج؛ 
المسألةَ الخامسةٌ والسبعون 
[ شاربٌ الخَمرٍ ثلاثاً] 
و إن شارِبّ الحَمرٍ يُقَل في الثالثة. ' 
والححّة فى ذلك: الإجماع. 
المسألةٌ السادسة والسبعون 
[ حُكمُ من ضَرَبَ امرأةً فطرّحَت ] 
إن مَن ضَرَبَ امرأةٌ فالّت تُطفة» فعَلّيه عِشْرونٌ ديناراً؛ فإن ألقّت عَلَقَهَ فعَلَيه 
ارْيُعُونَ ديكاراءفإن القت مقف فعلية يتوق يتقالا '#افإن الف عظما شكنها 
لحماً فعَلَيه تّمانونَ ديناراً؛ فإن ألقَت جنيئاً لّم تَلِجْه الروحٌ, فعَلِيه مائةٌ مثقال. ' 
و الحُجّةٌ فى هذا الترتيب و التفصيل: إجماعٌ الشيعة الإماميّة عليه. 
المسألة السابعة والسبعون 
[إفزاع المُجامع و عَزْلّه | 
و إن مَن أفرَعَ رجلاً فعَرَلَ عن عُرسِه فعَلّيهِ عُشْرٌ دية الجنين. " 
و صورةٌ هذه المّسألة: أن يَهِجمْ رجَلٌ على غيره و هو مُوَاقِعٌ امرأتّه ”. فيفزِعَه و 
يُعجلّه عن إنزالٍ الماء في الفَرجء فيَعزِلَ بكم الفترةأ فيَجبٌ عليه ما ذَكرناه. 
.١‏ الإعلا ص 18. ”. فى الإعلام: «ديناراً». 


". الاعلام, ص 8غ. و فيه: «مائة دينار». ؛. الإعلام. ص 8 4. 


0. فى المطبوع: - «امرأته). 
ان © د. ش»: «الصرّة». و فى المطبوع: «الضرورة)». و الفترة: المتعاته والانكسار. راجع: 
الصحاح. ج ”. ص //ا/ا( فتر). 
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والحَحَةٌ فيه: إجماع الاماميّة. 


المَسألةٌ الثامنة و السبعون 
[إن قَتَلَ اثنان أو أكنرُ واحداً] 
و إن الإثتين إذا قَتَلا واحداً ا واكارين انين [قتَلوا واحداً أ. ف] إن أولياءً الدم 
ما أن يَقثّلوا المَاتِلِينَ و يَرْدُوا فضل دياتهم. 
أو يَختاروا واحداً فيَقثّلوه ' بقتيلهم. و يؤدَي ' مَن بَقَىَ مِن المَمَلةٍ إلى أولياء 
المُّقاد منه الفاضل مِن الدية بجساب رُؤوسِهم. 
أو يَقبَلواء الدية فتكون بيهم سِهاماً مُتَساوية. * 
والحُجَةُ على هذا التفصيل: إجماعٌ الفرقة المّحِقَةِ عليه؛ بهذا الشرح' و البَيانِ. 


المسألة التاسعة و السبعون 
[إن قَتَلَ ثّلائةٌ واحدأء و اختلفوا فيما قامُوا به] 
و إِنْ ثَّلائةٌ قتَلوا واحداًء فَتَوَلَى أَحَدُّهم القَتل, و أمسَكّه " الآحَنُ و كان الآخَرٌ 


٠ل‏ فل” قاس رشن| كان د م 5 ا 2 قد به الى 


.١‏ فى الاعلام: «واتفقوا فى قتل الاثنين بواحد و ما زاد على الاثنين...». 

3 فى المطبوع: «فيقتلون». 3 فى المطبوع: «و يوفى/. 

5. فى المطبوع: «أو يقبل». و استّظهر فى هامشه ما أثبتناه. 

0. الإعلام. ص 8غ -4. أ. فى اش ): «الشروح». و في المطبوع: «الشرع». 
/. فى النسخ المعتمدة والمطبوع: «وأامسك». و ماائيتناه هو الصوب؛ طبقا («ط». 

6. الإعلام., ص 49. 


35 الرسائل و المسائل / ج4 


والحُجَةٌ على هذا الحُكم: إطباقٌ الفرقة. ' 
المَسألة الثمانون 
[ حُكمْ مَن قَطّع رأس مَيّتٍ] 

مَن فَطَعَ رأس ميّتٍء فعَلّيه مائةٌ دينار؛ يَعْرَمُّها ' لبَيتِ المال. ' 

و الحُجّة فيما ذَكرناه: الإجماع المتكرّرٌ ذكره. 

فإن تَعجّبَ المُخالِفونَ مِن إيجاب غرامة في قطع عُضو ميّتٍ, لا يُحِسٌ '. و 
لاحياة فيه. ْ 

فالجوابٌ عن تَعجُّبهم: أن هذه الغَرامةَ لّم نَجِبٌ لِما يَرجِمٌ إلى الميّتِ في نفسه مِن 
الجناية عليه؛ لأنّ المَوتَ قد أزالٌ عنه حُكم الجنايات في نفسه. و إِنّما مَدْلَ بِمَيّتِ) 
و كانّت جناي ' فى الدين مِن حَيتٌ أقدّمَ على ما نَهَى اللَهُ عنه, و اجتّراً" علئ 
إباحة ما حَظْرَّه؛ فمن هاهُنا وَجَبَت عليه الغَرامةٌ لا لما ظَنَّه. و يجري ذلك مَجِرَى 


الكَمَاراتِ التى في حُقَوقٍ الله تّعالى خاضة. 


المسألةٌ الحادية و الثمانون 
[ إذَا قَتَلَ الرجلٌ امرأة] 
إن لجل إذا قَتَلَ امرأةٌ كان أولياؤها مُخيِّرِينَ " بِينَ القَوَدِ و رَدٌ فَضلٍ الديّة على 


.١‏ فى المطبوع: «و الحجة على هذا: حكم الفقهاء من الفرقة». 

3 فى المطبوع: «يغرمه». ”. الإعلام, ص 64. 

1 فى (ابء ج. دا: الا يحسن». و فى المطبوع: «لا حسّ». 

0. فى المطبوع: «جناية». .١‏ فى المطبوع: «و أجزي». 
/. فى المطبوع: «مخيّرون». 


الرسائل الفقهيّة/28) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة ك» 


أهل القاتلء و هى نِصفُ الديّة؛ و بِينَ أن يَقبَلوا الديَهَ وهى ' نِصف ديَّةِ الرجل.' 

وعدا طعي 

والحُجَةٌ فيه: الإجماعٌ المتقدم. 

ولاك شت لكر القع احلاص لين الل ارو لانن ارا عد ير 
اختارٌ الأولياءً قله بهاء فقّد قَتلوا نفساً تَِيدٌ قيممّها علئ قيمةٍ نفس المقتولة. فلابدَ 
مِن رَدٌ الفُضل علئ أولياء القاتل ؛؛ لأنّ ذلك هو العَدلُ. 

المَسألةٌ الثانية' والثمانوت١‏ 
[اذَعاءٌ رَجْلِينِ بالقتل] 


من وُجَد مقتولاآ فحَضرَ رججلان. فقَالٌ أحدذهما: «انا قَتَلئّهِ عمدأً». و قال الاحد: 
«أنا قَتَلنّه خَطأ». فإنٌ" أولياءَ المقتول مُخْيّرونَ بِينَ الأخز للمُقِدٌ بالعَمدٍ أو المّقَة 


.١‏ من قوله: «نصف الدية» إلئ هنا ساقط من «ش» والمطبوع. 

". الإعلاى ص .5١‏ و جاء فيه: «و هى خمسمائة دينار» بدل «و هى نصف دية الرجل». 

و فى المطبوع: + «المسألة الثانية والثمانون». وهىي زيادة تبرّعيّة 1 توجد في 6 تُسخة. على 
أنه تُغيرٌ ترقيم المسائل التالية لها؛ دون مُبرّر. 

01 فى المطبوع: «المقتول». 

4. فى المطبوع:«الثالثة». و هكذا إلئ آخر المسائل. فإ ما فى المطبوع يزيد مسأله علئ ما أثبتناه 
فى هذه الطبعة. 

8و ارت فى كتاب الإعلام, ص 8٠‏ مسألة قبل هذه المسألة. و هى: «و اتّفقوا على أنّ من كان 
بادا بقل أغل الثامة فللسلطات أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ول الدم. و يلزم أولياء 
الذمّى فضل ما بين دية المسلم و الذمّى». و لعل هذه المسالة سقفطت من المو صليات القالثة 
جهرا ار مكلت عدا لجمي لا علدنت 

. فى النسخ المعتمدة والمطبوع: «إن». و الصواب مااثبتناه؛ طبقا («ط». 


١‏ الرسائل و المسائل اح 


بالخَطإ؛ و لَّيسَ لهم قَتلّهما جميعاً. و لا إلزامُهما الديّةَ جميعاً' 
والحُجَةٌ على ذلك: ما تَعَدّمَّ مِن إجماع الفرقة المّحِمَة. 


المسألة الثالثة ' والثمانون 


[اعتراف رَجلين بقتل رجل واحد] 


2 


مَن وُجِدَّ مقتولاً. فاعترَفٌ رجُلٌ بِقَتلِهِ عمداًء ثُمّ حَضَرَ آخَرُ فدَفْعَه عن إقراره و 
أقَوَ هو بِقَتلِه. فصَّدَّقَه الأول فى إقراره على نفسه. و لم تَمُم بِيّندَ على أحَدِهما: إن 
را عنهما القَتلُ و الديّةٌ و يودَى المقتولٌ مِن بّيتِ المالٍ. ' 

والحُجَةُ على ذلك:* ما تَقَدَّمَ ذكرّه مِن إجماع الفرقة. 


المَسألةٌ الرابعة و الثمانون 
[دَيَاتْ أهلٍ الكتاب و ولدٍ الزنا] 


و إن دِيَاتِ أهل الكتاب تَمائّمائةِ درهّم للحرٌ البالغ الذكّر و الأنثئ أربَعُمائة 


.6١ الإعلام.ى ص‎ .١ 

١‏ في «أء ب ج. دا: «الرابعة». و هو خلاف الترتيب؛ لذا خالفناه و بنينا في هذه المسألة و تواليها 
على ترقيم ااش». 

*. الإعلامى ص 50. و قال الشيخ المفيد بعد هذه المسألة: «و لاهماميّة بعد هذا مسائل من دية 
الأعضاء و الجوارح و الأسنان و العظام, و فى القصاص والقسامة و الأيمان, لا يوافقهم أحد من 
العامّة عليها. أضربتٌ عن ذكرها على التفصيل؛ مخافة أن يُنشر الكلام و يطول بذلك الكتاب». 
الإعلام, ص .6١‏ 

فى المطبوع: + «هو). 


الرسائل الفقهيّة/١78)‏ جوابات المسائل الموصليّات الثالثة 51١‏ 
ا المعجوس تمائمائة درهم. وكذلك ديه وَلْد الزنا. 
والحُجَة علئ ذلك كُلَه: الإجماع المُتقدمُ 5 


.١‏ في النسخ المعتمدة: «المقدم». وما أثيتناه هوالصواب؛ وفقاً للمح: ١«لت.‏ حء خ.ء صء ل» 


المَسألةٌ الخامسة و الثمانون 
[ من يَرِتْ مع الوالِدين ] 

لا يَرِثُ مع الوالدّين أو أحَدِهما أُحَدٌ مِن خَلتٍ الله تعالئ إلا الوَلَدٌ و الزوج؛ و 
الزوجة. ' 

والحُجّةٌ علئ ذلك: ييه امك 

و لأنّه لا خلاف : بِينَ الأمّةِ في اعتبارٍ القُربى فيمن يرت بالنسّبء و معلومٌ أن 
الأَبَوينِ أقرَبُ إلى وَلَّدِهما مِن الإخوةٍ؛ لأنّ الإخوة إِنْما يَتَقرّبونَ إلى الميِّتِ بالوالد 
بدن لزي يني روج الوق رب ل في 
توريث الإخوة مع الم 

و يتقان الله عالن أجرى الأ مجرى الأب في نض القرآنٍ و ضيه 
و جَعَلٌ لهماغايةٌ في الميراثء و أهبَطهما إلى غاية أخرئ؛ و لم يُفْرّقُ أ بَينَهما في 
الحُكم؛ فكّما لَّيسَ لأحَدٍ مِن الإخوة و الأحوات مع الوالدء نَصيبٌ. فكذلك” 


.١‏ الإعلام, ص 685. 3 فى المطبوع: «مخالفينا)». 

3 فى المطبوع: «و لم يفترق». 

؛. فى النسخ المعتمدة: «الولد». و الصواب ما أثبتناه؛ طبقاً («ط. ل» و المطبوع. 

4. فى النُسخ المعتمدة و المطبوع: «وكذلك». و الصواب ما أثبتناه؛ طبقا (دت. ط» 


الرسائل الفقهيّة/(28) جوابات المسائل الموصليّات الثالئة ولف 


لانصيبٌ لهم مع الوالدة. 


المسألةٌ السادسة و الثمانون 
[مَن خَلْفَ والدين و بنتأ] 

من مات و خَلَّم والدّين و بنتاء فللابنةٍ ' النَصفُء و للأبَوينِ السّدُسان؛ٍ و ما 
يتبقئ يُرَدٌ علّى البنتٍ و الوالِدَينٍ بقَدر سهامهم. ' 

والح علئ ذلك: إجماعٌ الفرقة المّحِقَة عليه. 

والضا قا كاله كاك الما 5 نكم الخرارية ود كاز يها ارا نايد للمريوي 
فَفَرَض للأقرّب أكتَرَ ممًا' طاح عرب بيهت 
ليت الوانددة للأب والأم النُصفّ؛ و فَرَض للإإخوة مِن الأ التلنو و للواحدة؟ 
الس مل: 

فإذا بَقَى مِن الميراث بَعدَ السهام المنصوص عليها شَيءٌ '. وَجَبَ أن يُقِسَّمَ 
على ذُوي القرباتٍ بِحَسَبٍ فرابتهم و بقَّدرٍ سهابهم. 

و يُسْبِهُ ذلك مَن خَلَفٌ مالاً ووَرَثةٌ فاقتّسَموا' المالّ بيهم على قَدر سِهامِهم: 
نّم وُجَدَّ بَعدَ ذلك للميّتَ" فَال “لم تَقَع القسمةٌ عليه؛ فلا خلاق فى أنه يُقسَّمُ هذا 


.685 فى «شس»: «فلابنة». و فى المطبوع: «فلابنته». ؟. الإعلام, ص‎ .١ 

ف في الجع المعتمدة و المطبوع: : «ما». و ما أثبتناه هو الصواب؛ طبقاً ل«ط». 

. أي و للخت الواحدة من الأم. 

. فى فى المطبوع: بشي ء). 

1. في النسخ المعتمدة والمطبوع: «فأقسموا». والصواب ما أشيتناه؛ طبقاً («ط». 

. فى النسخ المعتمدة و المطبوع: «الميّت». و ما أثبتناه هو الصواب؛ وفقاً لدت. ط». 
" فى «ب» و المطبوع: «ما». 


ع" الرسائل و المسائل / ج 4 
الباقى ' كما قَسّمَ الأوَلُ و بِقَّدرٍ' سهامهم. 

وأيضاً: فمّن أَبَى الردّ و أنكَرّه. و ادّعئ أنْ الفاضل على السّهام يُرَدُ إلى 
بيت المال. و يُقِيمُ بيت المالٍ مَقَامَّ العَصَبقَ يَعتَرفُ نان المت إذا نات و كان اله 
مكيبا عالت كان أحنوي الال اتزنهم إلى لكف هقد :امو كنا تر ردقيه 
يَفضْلٌ عن السّهام القُربى؛ و نَحنُّ نَعلّمُ أن دوي الأرحام و الأنساب أَحَقٌ بالميّتِ و 
أقرَبُ إليه مِن بَيتِ المالٍ؛ فيَجبٌ أن يكونوا ' أَحَنَّ بفاضل السّهام. 


المسألة السابعة والثمانون 
من مات و حَلّفٌ بنتّين و أحَدَ أَبَويه و ابن ابنء فإِنّ للبسسَينِ التلين وللأب 


أو الأمّ السّدْسَء و ما بَقَى نر على البتين :ولاب و الأ خاضة؛ و ليس لابن 


والحْحَة ع ذلك: إجماع الفرقة المُحِقة. 

ولأن البَناتٍ و الوالِدّين أقرَبٌ إلى الميّتِ مِن ابن ابه و يُعتَبَرُ فيمن يَرِتُ 
بالقرابة كَيفيَةٌ القَرابة ' و قربها؛ وكما ليس لابن الابن شَيِءٌ مع الابن كذلك لا شَيءَ 
له مع البنتِ* أو البّنات؛ لأنّ البّناتِ أولادٌ كالذ كور. 


.١‏ فى المطبوع:«اليتامى») بدل «الباقي». 3 فى المطبوع: «و هدر 
و فى «ب) والمطبوع: «أن يكون». ' فى المطبوع: «و الام». 
0. الإعلام, ص 685. 1. فى «بء جء د): افي). 
. في المطبوع: «الكيفيّة للقرابة» بدل «كيفيّة القرابة». 

/ فى المطبوع: «البنات». 


الرسائل الفقهيّة/(8) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة 21> 
المسألةٌ الثامنة و الثمانون 
[ لا يَحجْبُ الأمْ الإخوةٌ من الأمْ خاضدً] 
ايحت اذ بحو الت إلى لخدو لمرو الأ عقاو عاقيا 
الإخوةٌ مِن الأب و لم وك الأب.' 
والحُجّةَ على ذلك: إجماعٌ الفرقة. 
فإن قالوا: فمّد أطلقّ الله تعالى فقال: لَفَإِن كان لَه إِحْوَةٌ فَلاُمّه ادس و م 
بر بِينَ أحوالٍ الإخوة في كَونِهم مِن أب أو أم. 
ُلنا: هذا عُمومٌ يُخصَّصّه ' الدليلٌ الذي ذَكّرناه. و لا لاف بَيئَنا في أن هذا 
العُمومَ مخصوصٌ؛ لأنّ إطلاقه يَقتَضى دخول الكَفَارٍ و المَماليكِ. و أنتم 
000 الم عن العُلْت إلى السّدّس - بالإخوة الكفَارِ أو المَماليك. 
المَسألة التاسعةٌ و الثمانون 
[من يَرِتْ مَعَ الولد] 
ونه لا يَرثُ مع الولقدد كرا كان أو ارو ةن لق الله تعالئ إلا الأبوان. 


7 31 
و الزوج. و الزوجة. 


1. الإعلام, ص 07. 

". النساء ( 117)8., 

. فى المطبوع: «تخصيصها. 

ُ. فى «اب): الا يحجبون». و فى المطبوع: «لا تحتجبون». 

. في النسخ المعتمدة: - «ذكراً كان أو أنثى أحد». و إثباتها أنسب؛ وفقاً (دخ. ل» و المطبوع. 
.1١‏ الإعلام. ص "07. 
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و هذا أيضاً فى الإجماع الذي تَقدَّمَ ذكزه '. و هو الحُجَةٌ فيه. 
و أيضا: فقّد تبت بالإجماع أنه َس للإخوة والأحَواتٍ مع الوَلَّدِ اذك رِنَصيبٌ. 
ونااتة جع وعوو لد ريق تصنو الناهو كانه مم ' وجوه الاش لألهم] جما 


وَلدان فى الميراث. و يُنزّلان ل والخدة. 


المسألةٌ التسعون 
[ حقيقة الحبوة ' ] 
و إِنَ الوَلَّدَ الأكبرَ يَفضُلٌ علئ من دوئّه مِن الأولادٍ الذكور الوٌرّاثْ ‏ بالسَّيففِ 
و المّصحَففِ و الخائّم. إن كان ذلك فى التّركةٍ أو شَىء ” منه؛ ولا يَفضْلٌ بغيره إن لم 
8 ز! 
واتعقق هذه الكسالة: ان أصنطايا تدون " اخنضناض الد كز الأكترنيها تشلني"” 
الميّتٌ مِن السَّيففِ و المُصحَفف و الخائم. ' و قد وَرَدت ' ! بذلك أخبارٌ معروفةٌ. ' ' 
.١‏ فى المطبوع: «ذكرناه» بدل «تقدم ذكره». 


ان النسخ المعتمدة: - (مع). و فى المطبوع: «من»). وفنا اككناء هو الصوات؛ طبقاً لما استّظهر 
فى نسخه «ت». 

0 اكوم لغة: العطيّة. راجع: لسان العربء ج 14. ص 177( حبو). 

. فى اب) و المطبوع: «الوارث». 

0. فى جميع النْسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع:«شيئاً؛؛ و هو خطأ. 

1. الإعلام., ص .0١5‏ /ا. فى المطبوع: «يروون». 

/. فى المطبوع: «يخلف)». 

4. المسائق الصاغانية. ص 8١٠؛‏ التهابة. ص 177؛ الكافي في الفقهء ص ."7١‏ 

.٠‏ في المطبوع: «روت» 

537017 -770717/ راجع: وسائل الشيعة. ج 77. ص 494-9/8. ح‎ .١ 


الرسائل الفقهيّة/(78) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة بنذ 

و الذي أراه و' يَقوئ عندي أن" لا نَتِوْكَ عُمومَ الكتاب بأخبار الأعاد لاه 
فال يقول. ويوضنيكة الله فى ازلاركة للذكن مِكْلٌّ تخا الآنكئئن قات كن افسسناء 
فؤق انْتََيْنِ فَلَهُنُ ثلا ما تَرَكَ وَإِنْ كانّث واحِدَةٌ فَلّها النَضْفُْ ' و ظاهرٌ هذا الكلام 
يقتّضى بُطلانَ هذا التخصيص. 

و الأول عنلاع أن تكون هنذا التخخصيسن سحاد أن يود بهذ الأشياء الولد 
و سر ُصيبه؛ لأنّه أحَقٌ بها مِن النساء و الأصاغِر. و ليس 
في الأخبار المُرويّة أنه يَخنَصضٌ بها و لا تُحسَبٌ عليه. 

فإن قالوا: المشهورٌ مِن قولهم أَنّهم يُفضَّلوئّه بذلك. و هذا لَفظ أخبارهم؛ و إذا 

قلنا: التنفضيلٌ ثابتٌ علئ كل حال؛ لأنّه إذا خض بتسليم ذلك إليه و أَفرِد به و مُيِعَ 
غيرُه منه. فقد فضّلَ به وإن حُسِبٌ عليه. 1 

المَسألةٌ الحادية والتسعون 
[وَلَدُ الصُلبٍ يَحَجُبُ مَن دونه ] 
وَلَدَ الصّلبٍ يَحجبُ مَن دونه سّفااً؛ ل 
ا إجماعٌ الفرقة المُحِقَة. 
ولأنّه لا لاف في أن وَلَدَ الصّلبِ الذَّكُرَا ب ٍ يَحَجَبٌ من دونّه؛ لأنّه وَلْك فكذلك" 


.١‏ فى ٠اب):‏ -(و). و فى المطبوع: -«والذى أراه و». فى © ب ج.ء د»: «أنا». 


"ل الفضاء ( )11 0 فى المطبوع: -«الذكر». 
6 الاعلام, ص 64. 1 فى المطبوع: -«الذكر». 


/'. فى «اب. ج. د ش»): «وكذلك». و فى المطبوع: «كذلك». 


10 الرسائل و المسائل / ج 4 
المَسألةٌ الثانية و التسعون 
[الزوج يَرِثْ من الزوجة ] 

وان" المراة إذااثو ميقم و خلفت روس 3 تُخلّف وارثاً سواه -مِن عَصَبَةٍ و 
لاذي رَحِم : إِنّ المالّ كُلّه له؛ نصفاً بِحَقّه. و الباقى بالرد ' 

والحُجَةٌ على ذلك: إجماعٌ الفرقة المُحقّةِ عليه. 

و أيضاً: فإنّ الزوج عندٌ عَدَّم وُرَاثْ ' هذه المرأة و عَصَبَيها قد جرئ مَجِرَى 
العَصَّبة لهاء و سَبِيلّه سَبِيِلُ وَلَّدِ المُلاعَنةِ لمّا انتّفى منه أبوه الذي هو عَصَبَتّهِ و مِن 
جهة عاقآتُه فبَقي لا عَصَبَةٌ له و لا عاقِلكَ فجُعاّت عَصَبة أنه عَصَبةٌ يَعقِلونَ عنه. 

وكذلك هذه المأ التى لا عَصَّبةٌ لها و لا ذو رَحِمِ غيرُ رُوجهاء وُضِعَت مَوضِعَ 
ولدها الذي يُعصَّبٌ أبوه عنه و يَعقَلْ؛ و لما كان أبوه الذي هو زَوجها يُعصَبٌ عن 
ابِهاء جار أن يكونَّ مُعصّباً عنها و عاقلاً و غارماً لجنايتها عند عَدَّم * عَصَبِتِها. 

المسألةٌ الثالثة و التسعون 
[المَرأَةٌ لا نَرِتْ من الرّباع ] 


إن المَرأة* لا ثرت مِن الرّباع' شَيئاً و لكِنْ تُعطئ حَمَّها بالقيمةٍ مِن البناء 
والالات* 
.١‏ في «أء جء دا: «إنْ» بدون واو العطف. و فى (ب): -«و إن)». 
؟. الإعلام, ص 060. . في «د» والمطبوع: «وارث». 
. من قوله: «عنه و يعقل؛ و لما كان أبوه...» إلى هنا ساقط من المطبوع. 
6. 5 الزوجة. 
1. «الرّباع» جمع «الرّبْع) بمعنى المنزل و دار الاقامة. راجع: النيهابة. ج 5 ص 184( ربع). 
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الرسائل الفقهيّة/(78) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة 1ظ3ظ»> 
و الذى أقوله فى هذه المَسألةٍ و يتقوى عندي: أن المَرأةَ لا تُعطئ مِن الرّباع شَيئا و 
إن أعطيّت عِوَضاً عن ' قيمتّه من غيرها؛ لأنّها مُعرّضْةٌ للأزواج. و لِأنْ ' يَسكُنَ فى 
رباع الميّت توق تقد ون | زراحيا؟ وذ اميت اخدها من قي الا 
وَصَلَت إِلَى الحَقٌء و زال يِفَل إسكان الغيرٍ في ' مَساكِن المُتَوَفى. 
و جرئ ذلك مُجرئ ما قُلناه في تفضيل الوَّلَدِ الأكبّر بالخاتم و السّيفٍ. 
ووانها ذلك نالل تعالئ قد عل لها الي مين التركة كه الّمْنَه و لم 
يَستَئِنٍ شَيئا فلا يَجوزُ تخصيصٌ ذلك إلا بدليلٍ قاطع. و الخبرٌ المرويٌ بأنّها 


«لانْوَرَتُ مِن الرباع»'" تجو أن يَكون يستمولا علرة ما ذكرناه. 


المسألة الرابعة والتسعون 


[إرثُ الإخوةٍ و الأخواتٍ من الأب خاضةٌ] 


و إِنّه لا إرتَ* للإخوةٍ و الأحَواتِ مِن الأب خاصّة؛ إذا كان إخوةٌ و أحَواتٌ لأب 


.١‏ فى المطبوع: «من». 

3. في المطبوع: - «لان». 

3 في المطبوع: «من غيره من تسخط عشيرة زوجها» بدل «غيره ممّن تستجدٌ من أزواجها». 

فى «أءب ج. د. ش»: «أاعطت». 

0. فى الب. ج» دا: «خطها». 

1. في دأ بء ج.ء دا: «الغربي' بدل «الغير في». و فى المطبوع: «الغرباء» بدلها. و الصواب ما 
أثيتناه؛ وفقاً للنسخ «ت. شء. ط). 

/. الكانفي. ج ل ص 143., ح 131170 التهذيب. ج 4. ص 598, ح 50؛ الاستبصار. ج 4. 
ص 167. ح ؛ وسائل الشيعة. ج 77 ص ,7١7‏ ح 33781717 مع اختلاف يسير فى اللفظ. 

فى النسخ المعتمدة: «لا وارث». و ما أثبتناه هو الصواب؛ وفقاً لنُسحَنَى «خ. ل» و المطبوع. 
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و أم و أَحَدُهم في ذلك يجري مع أَحَدِهم مَجرئ جماعتهم مع جماعتهم. ' 
والحُجّةٌ فى ذلك: إجماعٌ الفرقة المُحِقَةَ عليه. 
و أيضاً: ما مَئَمَ مِن تَورِيثِ الك توفع اله ١‏ [للاسيايو ات مسامين 
تُوريثِ الأخت من الأب مع الت للأب والأء. 1 


المسألةٌ الخامسة و التسعون 
[ توريث الرجال والنساء بالأسب ] 


وإنّ تَوربتٌ الرجالٍ والنساء بالنسبء و باطلٌ قولُ من وَرَّتَ الرجالٌ دونَ النساء. ' 

والحُجّةٌ فى ذلك: إجماعٌ الفرقة المُحِقّةِ عليه. 

ف انضا: ظاهرٌ الكتاب؛ قال الله تعالى: «لِلرّجالٍ تصيبٌ مما تَرَكَ الوالدانٍ 
وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنَّساءِ نَصِيبٌ مِمَا ثَرَكَ الوالدان وَالأَقْرَبُونَ مِمًا قَلَّ مِنْهُ أو كَمُرَ 
تصِيباأ مَفْرُوضاً» » فجَعَلَ كما تَرَى ‏ المّواريتٌ بِينَ الرجالٍ و النساءء و لم 
يَخْصّ الرجالٌ منها بِشَىءٍ دون النساء. 

و قد كانت الجاهليّة تُوَّدَتُ الرجالٌ دون النساء؛ فمَن ذَهَبَ إلن ذلك فقّد أخذ 
١‏ 5 «بء ش» والمطبوع: - «مع جماعتهم». و راجع: الإعلام» ص 61. 


3 في المطبوع: - امع الأخ». 

؟. الإعلام ص 68. 

1 فى جميع النسخ المعتمدة و غير المعتمدة و المطبوع: - #و للنساء تَصيبٌ مما تَرَكَ الوالدانٍ و 
الأقربون4. و لولا إثبائها لّما كان الدليلٌ دليلاً بل كان عليلاًء بل كان ينقُضٌ نفسّه!! 

ة. النساء(غ2): لور 


الرسائل الفقهيّة/7/80) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة الكو 


و قد عَوّلَ القومُ على خبر ضعيفب مطعون علئ راويه أ؛ و هو ما رُويَ عنه 
عليه السلام أنه قالّ: «ما أَنَْت الفَرائْضُ فلأولى عَصَبَةٍ ذْكَر) '. و رُويّ بلَفظ آخَر و 
هو: «فلأولى ذَكَرٍ دب '. 

و هذا الحديثٌ إذا سَلِمَ مِن القّدح فى طريقه و تضعيفف راويثي.” فهو خبرٌ 
حبرو اع ف انناو لاتوت علدا و [العماة أن نلعيل دنه للطلم تعن انا ا 
في صَدرٍ جواب هذه المّسائل؛ و إلا” خصّ بهذا الخبر أيضاً الذئ الا بود ارفلا 
ظواهرٌ الكتاب الموجبةٌ للعلم. 

علئ أنّ مُخَالِفينا قد خالفوا اذ اسن دتو قر لاعن بالتعصيب'؛ و 
لَيِسَت " بذ كَرٍ و لا رَجل. 

ا ال ل 
الحديث؛ لأنّ الخبرَ اقتضئ أن 1 ما تُبِقيهِ“ الفُرائض للد كور دونَ الاناث. 

و إذا جارَ لهم ذلك: جارٌ يرهم أن يَحِعَلَ البنتٌ عَصَّبَه و يُقيمّها مَعَامَ الابن في 
حالٍ مِن الأحوال. 


ٍ و ما بعدها.‎ 7١ راجع: تهذيب الأحكام. ج 4, ص‎ .١ 

". الههذيب. ج 4. ص 5750, ذيل ح ١91؛‏ وص ,7332١‏ ذيل نفس الحديث بطرق متعدّدة أخر؛ 
وسائل الشيعة. ج 51 ص 81, ح 550141,؛. وا ص /اى. ح 570151 

؟. لم نعثر على الرواية إلا في كتاب السرائر. ج ؟. ص 060 بإسناده عن ابن طاووسء. عن أبيه. 
عن ابن عبّاسء. عن النبن صلى الله عليه و اله. 

؟. من قوله: «و هوما روي عنه عليه السلام...» إلئ هنا ساقط من المطبوع. 

6. فى المطبوع: - «إلا». 

ل" المجموء؟ للنووي. ج ص ١ل‏ حاشية الدسوقي؛ ج 4 ص 404. 

/. هكذا فى المطبوع. و فى جميع النسخ المعتمدة و غير المعتمدة: «و ليس». 

ىر فى المطبوع: «بقيّة) بدل «ما تبقيه»). 


دكن الرسائل و المسائل / ج] 
على أنّهم إذا جازَ لهم أن يَخُْصًّوا ظاهرَ هذا الحديثء.' جار لنا أن نَخُصّه و 
نستعمله في بعض المّواضع؛ كمَيِّتِ خلف اختينٍ لأم و ابنَ أخ و ابنة اخ لآب وام 
وأخاً لأب ؛ فإنّ للأختّين مِن الأمّ فَريضِئَهُنَ وهى ' الثْلْتُء وما بَقَى فلأولى ذَكرِ 
١ 4‏ 3 .ع الكن لكر )د » 8 
وكذلك إن خَلّمَ المَيّتٌ امرأة و عمّاً وعمّةٌ و خالاً و خالةٌ وابنَ أخ أو أخاً.* 
فللمّراةٍ الرُبُعٌ» و ما بَقَي فلأولئ ذْكَر و هو الأخ أو ابن الأخ, و سَمَط الباقون. 
واهدة كباله لمتك مقا 1ك ديا الاإنامتة نمو شالف :في العم ماع من 


2 - 2 - 38 - 2 1 ذا م 
المُتقدمينَ و المُتاخرين؛ كابن عباس رحمه الله و عيره. 


المَسألة السادسة و التسعون 

[ ميراث من خَلَف ابنة ابن و ابن عَم ] 
ا ل لي ل 20 
مَن مات و خلف ابنة ابن وابنَ عم» فميراثه لبنتٍ ابِنِه خاصة. و ليس لابن | 


و 


.١‏ من قوله: «جاز لهم ذلك. جاز لغيرهم» إلئ هنا ساقط من المطبوع. 

في النسخ المعتمدة: «و خالات» بدل «و أخاً لأب». وها أتكناة هو الصواب؛ وفقاً أاخ. ل» 
والمطبوع. و فى المطبوع: «فريضتين وهوا). 

ع. فى ابء ج. دء ش») والمطبوع: «الأخت». 0. فى المطبوع: «و أخاً». 

. كذا قال فى هذا الموضع و في قوله بعد كلمتين: «فميراثه لبنت ابنه خاصّة)؛ لكنه فى 
الاحتجاج على الحكم ذكر «ولد اليدث) أو «ابن البنت»» و هو غير «بنت الابن»!! و يظهر أنه 
حصل سهو فى السؤال وأنٌ الصحيح بدل «ابنة ابن» و «لبنت ابنه» هو: «ابن بنت» و «لابن بنته»؛ 
فإنّ هذه المسألة هى ممًا اتفقت عليه الإماميّة و اختلفت فيه مع العامّة. راجع: الإعلام, ص 04. 


الرسائل الفقهيّة/7,80,) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة لكان 
والحُجَةٌ على ذلك: إجماعٌ الفرقة المُحِمَةَ عليه. 
وأيضاً: فإنَ وَلَدَ البنتٍ وَلَدٌ على الحقيقة للمَيِّتِء فهى أقرَبٌ إليه مِن ابن العم و 
قد سَمّاها اللّهُ تَعالى وَلّدأْ في مَواضِعَ مِن الكتاب: فى قوله تعالى: ؤوَلا تَنْكَحُوا ما 
َكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النُساءِي؛ ! و أجمَعَت الأمَةٌ على ' أن [ نكاح] زوجة ابن ابنة 'مُحَرّمٌ 
علئ 5 لأنّه بهذه الآية ابن و محر عليه يُكاح زوجة ا 
086 2 )ءٌ 7 5 10 50-0 5 5 0 3 و 
البنتِ أقرَبٌ إلى جَدَّه مِن ابن العم 
المَسألةٌ السابعة والتسعون 
[إرث ابن الأخ مع الجَدَ ] 
9 ال . 2ك بره ا 2 6.6011 
والحَجّةٌ علئ' ذلك: إجماعٌ الفرقة المُحِقَةِ. 
و ليس ' لأحَدٍ أن يَطعَنَ فى هذا الحُكم بأن* الجَدٌ أقرَبٌ إِلَى الميّتِ مِن ابن الأخ. 


.77 النساء( غ):‎ .١ 

٠‏ في النسخ المعتمدة والمطبوع: - «علئ». والصواب ما أشتناه؛ طبقاً لنسخة ات». 

: فى المطبوع: «ابنه). 

. الانفال(8): مل. 

ك. هكذا فى الإعلام ص 04. و هو الصواب. و في النسخ و المطبوع: «الجدّ» بدل «الأخ». و يدل 
على صحّة ما أثبتناه ما جاء فى الانتصار. ص 087: «و مما انفردت به الإماميّة القول بأنٌ بنى 
الأخوة يروف عند خقة ا لاتق مقائق خند مقانجة البلذ وما كله 1 


0-4 5صض> صن 


١‏ فى البء جء د): «فى». 
/. في المطبوع: «ليس» بدون واو العطف. 
فى النسخ المعتمدة: «لأنٌ). وها تناه هوالصواب؛ طبقاً للمطبوع و لحاشيتي ١١خ‏ ل». 


لان ابنَ الأخ له بما وَرَّئناه ‏ ميراثُ مَن سَمِّى الله تعالئ له سَهماء فهو اقوئ 
شنا من الجن الذى ا ” 


المسألةٌ الثامنة و التسعون 


[إرث وَلَدِ المُلاغنةٍ] 


و 


و إن ابن المُلاعَنَةِ تَرنّهِ أمّه دون أبيه. و يَرنّه مَن قَرْبَ إليه مِن جهتهاء و ابره ؛ 
الوموو لآ فراتدهة ننهة ابنة. 

ولو أْقَرَ به الأب بَعدَ إنكاره» و أكذبَّ نفسّه بَعدَ المُلاعَنْتَ لم يَكّن له أن يَرِنّه و 
0 


كان للابن امه أله يَرَنّه. 


والحُجّةٌ على ذلك: إجماعٌ الفرقة المُحِقَةَ عليه. 


المسألة التاسعةٌ و التسعون 
[ إرث المُطلّقةٍ في مرضٍ بَعلها ] 
و إِنّ المُطلَّةَ في مرضٍ بَعلِها إذا مات فيه تَرِنُهِ ما بَنَه و بِينَ سَنةِه ما لم تَتروّج 
و هذه المسأله قد بِيّنّاها فى جواب المّسائل الواردةٍ قبل هذه فلا طائل في 
إعادتها " 


.١‏ فى المطبوع: انهه 8 فى المطبوع: «لا يرث إلا” بدل «يرث». 
7 الانتصار ص كله 51 فى (امم» حة شُ» والمطبوع: «ولا يرثت)». 
6. الإعلام, ص ا 1 الإعلام, ص ا 

. راجع المسألة الثامنة من «المسائل الموصليّات الثانية». 


الرسائل الفقهيّة/(8/) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة ك3ُّ»2 


ع 


المسألةٌ المائةٌ ١‏ 
[كِيفِيَةٌ َوريثِ الخحُنثى] 
إن توريتٌ الخنثئ يُعمَبَرُ بالمَبال؛ فإن خَرّجَ مِن حَيثٌ يَخْرُّج للرجل ورت ميراتٌ 
الرجال؛ و إن جرئ مِن المَوضِعَين معاًى نُظِرَِلَى ' الأغلب منهما فوّرّتٌ ' عليه؛ وإن 
تّساوئ ما يَخْرُجُ مِن المَوَضِعَينِ '. اعثِرَ بِعَدَدٍ الأضلاع؛ فإن استوئ عَدَدُها وُرّتَ 
مقزات الكساياى إن اسسلقوءة ذهيراث التعال” ْ 
وَالحُجَة على هذا الحكم أيضاً: هو إجماع الفرقة المُحقة. 


ع 


المسألةٌ الحادية والمائة 
[كيفيَة توريثِ من ليس له ما للرجال و للنساء] 


و إِنَ مَن' ليس له ما للرجالٍ و لا النساء يُوَرَّت بالقرعة. " 
و الإجماعٌ المُتقدمٌ الحْجَةٌ فيه. 

.١‏ ذكرالشيخ المفيد في كتاب الإعلام, ص 7١‏ أنه ترك الخوض فى عدد من أبواب الإرث لعدم 
وجود مسألة من بينها أجمعت العامّة فيها علئ خلاف الاماميّة. و هذه الأبواب هى: باب ميراث 
الج و اللقط هو بات سراف انائل العضة و لط وو الجر دوعق أجلم على م قافن ان 
يمسم, و الإقرار بوارث,. و باب ميراث الولاء؛ و الرجل يُسلم علئ يد الرجلء و ميراث المعتق 
فى واجب. والسائبة» و الحجب لمن لا يرث. و باب ميراث الغرقئ و المهدوم عليهم؛ و جميع 
مالآ يعرف بقدم موته علئ صاحبه. 

3. فى المطبوع: - «إلى». . فى المطبوع: «و ورّث». 

؛. من قوله: «معاًء نُظر إلى الأغلب» إلى هنا ساقط من «ب». 

6. الإعلام, ص .1١‏ 

1 فى المطبوع: «ما». 

. الاعلام, ص 17. 


لمان الرسائل و المسائل / ج4 
المسألةٌ الثانية و المائة 
[ توريث راسين على حَقَوِ واحدٍ ] 
و إِنْ الشخصّين إذا كانا على حَقَو واحد. يُعتَبَرانِ بالنوم؛ فإن نام أَحَدّهما و 
اوتدطا التخوو ينها اكنا نفو إنانانا مقا فهها واعي 
والحجَّةُ فى ذلك: الإجماعٌ المُتقدّمٌ ذكرّه. 
الممسألةٌ الثالثة و المائة 
ب- إرثِ المملوك ] 


و إِنّه لا ميراتٌ للمملوك مِن حر 0 
والحُجَةٌ على ذلك: الإجماعٌ المُتَقَدمُ ذكره. 


لمسألةٌ الرابعة و المائةٌ " 


يمي رَحِم مملوك؛ 
فالواجبٌ أن يُسْتَرَى المملوكٌ من المالء و يُعتَقّه و يُوَرّتَ باقئ التّركة.” 
والحُجَةٌ على ذلك: إجماعٌ أهل الحَقٌ عليه. 


17 الإعلا ص‎ .١ 

. 2 المطبوع: «لا يرث المملوك من الحرً)» بدل «و إنه لا ميراث للمملوك من حرً). و راجع: 
الإعلامى ص 17. 

0 فى المطبوع: + «و إنّه من لا يراث للمملوك من حرّ. و الحجّة على ذلك». و هو تكرار للمسألة 
الناقة 

غ. في المطبوع: «إنّ» بدون واو العطف. 

0. الإعلامى ص 175 - 18. 


الرسائل الفمّهيّة/80/) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة يحض 


]لأ الجمروك لأ تملك نا قو حال ترفه كت ترشب السراك تك 


المسألةٌ الخامسة و المائة 
ما يَرنُه الممكاتبُ] 


و إِنّ' المُكائّبَ إذا مات ذو رَحِمِ له مِن الأحرار, و تَرَكَ مالا نه ' يَرت منه 


000 


المسألةٌ السادسة والمائة 
[ما يورّث من المُكاتب ] 
إن مات المُكائبٌ و له وارتٌ مِن الأحرار, وَرِتٌ” منه قَرابتُه بجساب ما عُتِق منه.' 
و وَرِتٌ الباقي مكايبه. " 
و هاتان المسألتان معاً” قد بِينَا ما فيهما' و أوضّحناه فى جواب المّسائل 


الأولىء ' ' فلا معن لتكراره. 


١‏ فى «د»: + ركان». 

. في («ب. ج. د): «و إنّه). 

". الإعلام, ص 15. 

. فى المطبوع: «إذا). 

0. فى المطبوع: «ورتا». 

: فى المطبوع: -«منه». 

. الإعلام. ص 151. و لم يرد فيه: «و ورث الباقى مكاتبه» و لعله لوضوحه. 
فى المطبوع: «ممأ»). 

: فى المطبوع: «بيناهما» بدل «بِيّنًا ما فيها». 

6 يعني بها: «المسائل الموصليّات الثانية». راجع المسالة التاسعة منها. 


نأ ابم الع صر 


م.م الرسائل و المسائل / ج4 
الممسألةٌ السابعة و المائةٌ ١‏ 
[إرث الكفار والمجوس ] 
الكافرٌ إذا ماتَ و خَلَّمٌ والدّين و وَلَداً كُقَارا وله ابن عَم مِن المُسِلِمِينَء إن 
تركته لقرابته مِن | لمسلمد: ا 
والحُجَةٌ على ذلك: إجماعٌ الفرقة المُحِمَةِ. 
[و]لأنَ الكَفَارَ بكُفرهم قد صارواكالمعدومينَ المفقودينَ» فكانّ هذا المت لا 
وارثٌ له إلا المُسلِمُ فِيَختّصٌ هو بميراثه. 
وهذه المَسألةٌ ليست مما تَفِرَدَ بها الإماميّة» بل أكتَّدْ الفقهاء على مَذهبهم فيها. 
المسألةٌ الثامنة و المائة 
[ ميراث المجوس] 


و إن ميراتٌ المّجوس مِن ' جهة النَّسَبِ الصحيح, دون النكاح الفاسل. * 
والححة فى ذلك: الإجماع المُتكرّرٌ. 
و لبيدّن هذه المسالة مما يترد ” بها الامامئة تل يوافق غليها الشافعيم ' ومن 

ارا كارك فل هذه اللعسانة قر كتانب لد اهى :ماله خرف هرد تلقث 
الحا ضرح أن التاني ورك الكافردو أن الككائر لااورظه لاله بوالق. مسج صده 1ك قله 
المسألة هنا هو عدم إجماع العامّة علئ مخالفة الإماميّة فيها. نعم متأخرو العامّة أجمعوا على 
خلاف ذلك. و أنكروا ميراث المسلم من الكافر, كما أشار إليه الشيخ المفيد فى الإعلام. 

؟. الإعلامى, ص 11-160. 3 في المطبوع: «(عن»). 

؛. الإعلام ص 11. 

0. فى المطبوع: ايتفرّد). 

3 فى المطبوع: «يواقف». 

. راجع: الخلاف. ج ؛. ص 8١٠؛‏ المجمو؟ للنووي. ج ١1‏ ص 17. 


الرسائل الفقهيّة/(78) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة .م 
الكتقزميرة؛ الكت ' وار شرع" و الأوزاعرة: ! 
مين: الحَسَنْء و الزهريء و الاوزاعئ. 
المَسألةٌ التاسعة و المائة 
[ حُْكمُ الول في الفرائئض ] 


أذ العراتفن لا رول * 
و لين هذ المسألة هما تفرذ ”بها الآماشة:؛ لأن ابن عتاسن "قن تفئ القول و 


قولاقن ذلك هوق وهو اها نتن :دازة الأمنهانه " 


.١‏ أي الحسن البصري. و هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري مولى زيد بن ثابت 
الأنصاريء ولد لسنتين بقيتامن خلافة عمر. و أَمّه خيرة مولاةآمٌ سلمة» نشأ بالمدينة: ثم صار كاتباً 
في حكومة معاوية لوالى خراسان الربيع بن زياد و هو أحد الزهاد الثمانية. و كان يلقى الناس بما 
يهوون و يتصنّع للرئاسة؛ و يعد من رؤساء القدريّة. توفي بالبصرة فى رجب سنة ١١١ه.‏ روى عن 
أبِيّ بن كعب و سعد بن عبادة و عمر بن الخطاب و لم يدركهم و عن ثوبان و عمّار بن ياسرو 
غيرهم؛ و روى عنه حميد الطويل و قتادة و عطاء بن السائب و غيرهم. راجع: إكمال الكمال. 
ج١.‏ ص 8١؛‏ تهذيب الكمال. ج 7. ص 40 الرقم 1717؛ سير أعلام النبلاء» ج 6 ص 577, 
الرقم 777؛ الكنى و الالقاب» ج ص 4/ و راجع أيضاً: المجموء للنووي. ج .١7‏ ص 417. 

3 أبو بكر محمّد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري؛ أحد أكابر الحفّاظ و الفقهاء. تابعي 
من أهل المدينة؛ نزّل الشام و استقرٌ بها. له تصنيف في مغازي الرسول صلى الله عليه و آله. 
توفي سنة 1714ه. راجع: الأعلام للزركلى. ج . ص 947؛ معجم المؤلفين» ج 17, ص .7١‏ و 
راجع فيما يتعلّق بقول الزهري: الخلاف. ج 5. ص 8١٠؛‏ المجمو؟ للنووي. ج 1. ص 417. 

*. أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. تقدّمت ترجمته ذيل المسألة الرابعة من 
«الموصليّات الثانية». و راجع: كتدوع ارد اام لحر الو 1. ص /ا. 

؛. الإعلام, ص 17. 0. فى المطبوع: «تنفرد). 

1. راجع: المبسواط للسرخسي. ج 6 ص .7١‏ 

اذا فضت ترجمته في المسألة 4 من هذه المسائل. و راجع: المبسوط للسرخسي. ج 3١‏ 
ص .7١‏ 


لف الرسائل و المسائل / ج64 
و إيضاحٌ هذه المسألة و تحقيقها: أن تكون السهامٌ المُسمّاةٌ فى الفريضة يَضيقٌ 
عنها المال ولا يَنَسِعٌ لها. كامرأةٍ خَلَفَت ابنتِينٍ و أَبَوَينِ و روجا فللزوج الربئع و 
للبنتين التلَانِ و للأْبَوين السّدّسانٍ. و هذا ممًا يَضْيقٌ المالُ عنه؛ لأنّ المالّ لا يَجورْ 
أن كونالة النانواخة شاوو ينبيو الله تعال اعد لبو اعتك امن أذ يَفْرِض فى 
مالٍ[ما] لا يي له امال نالك سيفه و حتت 
و عندنا' في هذه المسألة: أن للأبَينِ السّدُسَينِ و للزوج الرُبُعَ و ما بَقىَ 
و مُخالفونا الذينَ يَذَهَبونَ إلى العول» يجعلود الروج الحمْسَ؛ ثَلاثة ' أسهُم 
مِن خمسة د عش تهنا بخلافي جما لذن الزوج لا يراد 58 الصف و 
قن 2 من الرُبّع ١‏ 
وبإنما كلقا ميان :على الثناك خناضة 7ن الأنة تعيية علق اف الانتتين 
منقوصّتانٍ في هذه المسأَلةٍ عن حقّهما المُسَمَئ لهماء و لَم ' تُجِمِعْ على دخولٍ 
لتّمصان علئ من * عَداهُما فى ذلكء ولا خجلا ولا دَلِيلَ يَدُلّ عليه. فإذا ضاقت 
الشيالةً فى العيواء امخلها القت عل نهو ا لعقع ع الام عا فته و كرا 
منهم سَهِمَ من عَداه' . 
.١‏ هكذا فى المطبوع. و فى النسخ: «عندنا» بدون واو. 
”. في المطبوع: «ثلاث». 
. في المطبوع: - «من الربع». 
. في المطبوع: او لا). 
0 فى المطبوع: «ما». 


1ك المطبوع: «من عنده» بدل «من عداأه». 


الرسائل الفقهيّة/280) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة 51١‏ 

فاق قبل #قائلة تعالئ قد جَعَلَ للبنتّين التُلَنّين و للواحدةٍ النُصف. فكيف 
وح 

قلنا: لا تَمنَعُ أ مِن تخصيصٍ هذا الظاهر بالإجماع. اذا احتف الام عله 

دخولٍ النقص على البّنات؛ كان ذلك ل للبنتين انان" و 
لاللواحدةٍ النصف ' على كُلّ حال. 

و الكلامٌ في هذه المسألة طويل, و هذه جَملةٌ كافيةٌ: و ستَبسّطه في «مُسائلٍ 
الخلافي» ؟ إن شاء الله تعالىئ. 

تم بحَمدٍ الله تعالئ و مَنّه سن عَونِه و توفيقه؛ و الحَمدٌ للهر ب العالمينّ» و 
ملواثة عان مدنا مودو آله اللتعن الطاهريق ,و خنية الله ونه ترك . 


.١‏ فى «ش»: (لا تمنع). و فى المطبوع: «لا يمنع". 

3 فى المطبوع: -«الثلثان». 

فى المطبوع: + «والثلثان». 

؛. هذا الكتاب من المفقودات. و يبدو أنّ المصدّف رحمه الله لم يتمكن من بحث مسألة العول 
فيه. فإنٌ هذا الكتاب بقي ناقصاً كما نص عليه البُصروي في فهرسه . و المواردٌ المنقولة منه 
في الكتب الأخرى لا تتجاوز كتاب الطهارة. و ربّما شيئاً من الصيام. راجع : المتبقى من التراث 
المفقود للشريف المر تضى. 


٠١‏ سكم لطم متصسمهه ستصة انما لوا ملقو ا 


(1/9) 
جوابات مسائل أهل مَيَافارقين 


ا م 


موث 3# عي به ع ل م لمش مس مسح بصي مه 


0 ا 5 
5 م عصسس ةامح اس ل اوس ووه لا مسالحه ري مال 


مقدّمة التحقيق 

وجّه مجموعة من الاماميّة من أهالى ميّافارقين أسئلة إلى الشريف المرتضى. 
أكثرها أسئلة فقهيّة. و تحتوي فى ضمنها على بعض الأسئلة الكلاميّة و التاريخيّة. 

و قد ذكر البُصروىّ (ت”447ه) هذه المسائل و وصفها بأنّها مائة مسألة أ فيما 
سماها ابن شهر آشوب(ت0/88ه) ا مسائقل ماذارقّن» و قال: إِنّها 6 مسألة أ؛ لكدن 
الموجود منها يحتوي على 17 مسألة» و قد جاء فى خاتمتها: «تمّت المسائل و 
أجوبتهاء و الله ون الحمد و التوفيق»؛ وهو يدل على انتهاء المسائل: و عدم سقوط 
شيء منها؛ و لكن إذا صمّ كلام البُصروي من أُنّها مائة مسألة» فقد تكون هذه الخاتمة 
من تصرّفات النسّاخ و إضافاتهم؛ 07 أعلم. 
ميافارقين 

و مَيّافارقِين: بفتح الميم؛ و تشديد الياءء و كسر الراء و القاف. أشهر مدينة بدِيّار 


ف 5 27 8 ا َك ا 
بكر »و هى من ثغور الجزيرة ٠‏ والنسبة إليها: الفارقِي. و المافرقى. و الميّافارقّي؛ و 
الميّافارقينى.” 


7/7 مجلة العقيدة العدد 7 ص‎ .١ 

". معالم العلماء. ص .٠١6‏ 

". معجم البلدان. ج 0. ص 7706. 

؛. الكامل في ضعفاء الرجال. ج37 ص ١‏ 41. 

5. الأنساب للسمعاني. ج 4. ص 171 ج 0. ص 71 1. 


حفن الرسائل و المسائل / ج 6 


و في هذا المجال لا بأس فى التعرّف على منطقة الجزيرة التى وقعت فيها مدينة 
ميّافارقينء فقد أطلق اسم «الجزيرة» على المنطقة الواقعة حالياً بين (جنوب تركية. و 
شمال العراق. و شمال شرق سورية)» وسمّيت «الجزيرة» لوقوعها بين نهرَي دجلة و 
الفرات. و قسّمت إلى ثلاث مناطق وفق القبائل التى عاشت فيها إيَان العهد الساساني 
قبل الاإسلام. و هى قبائل بكر و رَبِيعَة و مُضَرء وكلها قبائل عدنانيّةه فسميّت تلك 
المناطق بأسمائها. فصارت تُدعى: دِيّار بكر, و ديار رَبِيعّة وديّار مُضْر. و تقع دِيّار 
بكر في شمال الجزيرة (جنوب تركية)» و ديار رَبيعة فى الجنوب الشرقى منها( شمال 
العراق)» و ديّار مُضْر فى الجنوب الغربي منها( شمال شرق سورية). 

ما ديار بكر فعاصمتها «أمِد). ومن مدنها المهمة: ميافار قِينء وأرزن. و حصن كيفا 
(والشينة اليها: حَصكفي)» و تل فافان. و تسمّى «آمِد) اليوم في تركية: مدينة ديّار بكر. 

و أمّا ميافارقين فقد سمّاها اليونان: مدينة الشهداء؛ لأنها حوت عظام شهداء 
النصارى. و هي أهمّ مدن دِيّار بكر و أشهرها أيّام الحمدانيّين فى القرن الرابع. و 
كانت ذات عيون تجريى منها قنوات, وذات قصور و عمائر و بساتين جميله. وكانت 
تقطنها جالية من المسيحيّين و اليهود. و قد تعرّضت إلى غارات الروم بصورة 
مستمرّة في القرن الرابع. و أهم كتاب كتب حولها هو تاربخ الفارقي تأليف أحمد بن 
يوسف بن على بن الأزرق الفارقي(ق7).! 

و أمّا دِيّار رَبيعَةه فعاصمتها «المَوصل»» و من مدنها المهمّة: رأس العين» و ماردين» 
و دنيسر. و كفر توثاء و نصيبينء و أذرمة» و برقعيد, و سنجار, و جزيرة ابن عمر, و 
الحسنية» و بلد. و حديثة الموصلء و أربيل. 


- حمّقه: د. بدوي عبد اللطيف عوض. و نشرته: وزارة الثقافة و الإرشاد القومى -القاهرة. 1189م‎ .١ 
. ١1/4 


الرسائل الفقهيّة/78) جوابات مسائل أهل ميّافارقين/ مقدّمة التحقيق نض 


و أمًا دِيَار مُضَرء فعاصمتها «الرقة», و من مدنها المهمّة: الرافقة, و حرّان, و الرهاء و 
حصن مسلمة. و قرقيسياءء, و الرحبة. والدالية. و رصافة الشام. و هيت. و تكريت. و 
عانة(عانات)'. 

وإذا رجعنا إلى مسائل أهل ميافارقّن محل بحثنا وجدنا أن السائلين قد ذكروا فى 
مقدمة الأسئلة أنّهم يعيشون فى ديار متاخمة لدار الكفر, و هذا يؤيّد ما تقدّم من أنّ 
مدينتهم كانت ثغراً من الثغور, و أنّها تعرّضت لغارات الروم. 

كماكان لديهم احتكاك فيها مع الأديان والمذاهب الإسلاميّة الأخرى؛ و هذا الأمر 
واضح من نوع الأسئلة المطروحة؛ فإِنّه يوجد في الكثير منها سؤال متعلق بنوع 
العلاقة مع أتباع المذاهب الأ حرط مثل: السؤال عن صلاة الجمعة و العيدين خلف 
المخالفين ( مسألة ؟ و 2). و السؤال عن جواز قول: «الصلاة خير من النوم» فى أذان 
الفجر( مسألة 11 و السؤال عن حكم إعطاء الفطرة و الزكاة لكلّ الضعفاء سواء كانوا 
مؤمنين أم لا( مسألة 0376 و غير ذلك. 

كما أنّ طبيعة بعض الأسئلة تدلّ على أنّها ناظرة إلى فقه أهل السنّة. مثل السؤال 
عن حكم لحم الأرنب و الفقّاع (مسألة ”4و 47 التى ذهب أهل السنّة بصورة عامّة 
إلى حليّتها '. 

أضف إلى ذلك أنّ بعض الأسئلة يدل على وجود علاقات عائليّة و قرابات مع 
المخالفين و أتباع الديانات الأخرعة ففى إحدى المسائل سألوا عن جواز أن يترحّم 
المؤمن و يستغفر لوالديه و أقاربه إذا كانوا من المخالفين (مسألة 74). كما سألوا في 
.١‏ راجع فيما يتعلّق بالجزيرة و مناطقها و مدنها: الدولة الحمدانية في الموصل و حلبء ج ا.ص7١17و‏ 

ما بعدها. د. فيصل السامر. بغداد. ط (.١‏ ساعدت جامعة بغداد على نشره). ١٠937ام.‏ 


". بدائع الصنائع. ح 0, ص 95 ! المدونة الكبرى. ج ". ص ١١؛‏ المجمو؟ للنوويء. ج1. ص ١٠؛‏ الخلاف. 
ج6. ص 184 .45١-‏ 


يلف الرسائل و المسائل / ج 6 


مألة خرف عن إرث العسملم من التصرانى إذا كان تمن أولى الأرعناء (ميالة 1011 
هذا بعت وعوة علات رضم رمع اله التترو يف أضاع القرياناك :خرف كما ند ل لين 
وجود حالات من الانتقال من المذهب السئّى إلى المذهب الإمامي؛ بحيث يكون 
الوالدان من المخالفين فيما يكون ولدهم من الإماميّة. 

و قد كان أبناء هذه المنطقة يعانون من فقدان العلماء و الفقهاء الذين يفتون على 
مذهب الاماميّة. حيث صرّحوا بذلك. فقالوا: «نحن فى ديار متاخمة لدار الكفر. و 
قلّما نجد من يوثق بدينه و أمانته فى أنخذ أعلام ديننا منه. و بنا أمسٌٌ حاجة إلى أن 
عا سس الله لعي سافن مانا قلط تناه 

كما طلبوامن الشريف المرتضى أن يذكر لهم الفتوى فقط من دون الإتيان بالدليل؛ 
وهذا قد يدل على عدم كونهم من العلماء, و أنّهم كانوا يكتفون بالفتوى فقط. 

و قد ذكروا كتاب التكليف للشلمغانى عدّة مرات (مسألة 03114 55, 494)» و سمّوه 
أعيانا: كتاب الشلمغاني» و هو يدل على أهمّيّة هذا الكتاب فى تلك المنطقة؛ و ربما 
انتشاره بينهم. و هذا قد يكون ناشئاً من وجود الشلمغاني في تلك المناطق في فترة 
وذ كانه ا اوروسدية] لقا هناك 

و قد تقدم أن السائلين طلبوا في المقدمة عدم ذكر الدليل على المسائل؛ لكنهم 
طلبوا فى خلال المسائل الدليل على المسألة 1 و قد استجاب الشريف المرتضى 
لطلبهم الأوّلء فلم يذكر أدلّة مفصّلة: إلا الإجماع إن كانء أو بعض الأدلة الضروريّة؛ و 
ذلك بصورة مقتضبة؛ و لذلك جاءت أجوبته مختصرة:؛ و لا تحتوي على بحوث 


.١108 ص‎ 


الرسائل الفقهيّة/9) جوابات مسائل أهل ميّافارقين/ مقدّمة التحقيق عض 

و الجدير بالذكر أن الشيخ المفيد قد أجاب قبل ذلك على أسئلة وردت عليه من 
ميّافارقين حول الغيبة» فأجاب عنها فى أجوبة مسائل حملت اسم: «جوإبات الفارقييّن 
000 

إن إجابة الشيخ المفيد و الشريف المرتضى على أسئلة أهالى ميّافارقين تدل على 
المركزيّة العلميّة و المرجعيّة الفكريّة التى وصلت إليها بغداد عند الاماميّة. حيث تتجه 
إليها الأنظار من أقصى نقاط العالم الإسلامي و تُوجْه إليها الأسئلة فى مختلف 
المجالات. فيجيب عليها العلماء من الإماميّة» و يبيّنون آراءهم التى صارت فيما بعد 
تمثل الآراء المتداولة بين الاماميّة. 

هذا و قد كانت هذه المسائل قد طبعت فى ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج .١‏ 
ص 4. كما طبعت فين ذيل كتاب جواهر الفعه اين البرّاج. ص 07 الذي قامت 
مؤسّسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرّسين بنشره سنة ١١85١ه‏ كما ترجمت 


إلى الفارسيّة فى مجلة نامة أستان قدسء العدد 03١‏ سنة 717١ش.‏ 


مخطوطات الرسالة 

ألف) النسخ المعتمدة: 

.١‏ مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (010:”) 1100؛ و هى 
ميكروفيلم من المخطوطة المرقمة ١54/‏ الموجودة في مكتبة الروضة الرضويّة 
المقدسة بمشهد. و تقع في الصفحات ( ١١١ 3٠0‏ ) من المجموعة؛ و رمزنا لها ب «أ». 

". مخطوطة مكتبة مدرسة الإمام الخمينى ويه الله قات الع مقة #6 اأار ركد 


.١‏ راجع: رجال فهر ست النجحاشى .ص .40١‏ ضمن الرقم .٠١717‏ ولا بأس بالإشارة هنا إلى سفر 
المحمّق الكراجكى(ت14]) -و هو من علماء الإماميّة -إلئ ميّافار قين سنة 949 راجع: كنز القوائد. 
ص .١108‏ 


لض الرسائل و المسائل اج 


ميكروفيلم منها فى مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقمّ المرقم 174٠‏ و الرسالة 
تقع فى الصفحات (08+ )875١-‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ق». 

*. مخطوطة مكتبة ملك بطهران. المرقمة *09؛ تقع فى الصفحات ١55(‏ -/ا17) 
من المجموعة. و رمزنا لها ب«ل». 

؛. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 7١١١76؛‏ نُسخت فى عام 
٠ه‏ ولم يعلم اسم ناسخهاء و رمزنا لها ب «ب». 

ه. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه اللّه بقمْ المرقّمة 06 تقع فى 
الصفحات ( 2/6 -584) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ش». 

ب) سائر النسخ: 

.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله البروجردى رحد الله يق السرنية تقع فى 
الصفحات ( ١515-1١١١‏ ل ل 

.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى , رحمه الله بقمّ المرقّمة 4؛ تع فى 
الصفحات ( 2١‏ -50) من المجموعة. و رمزنا لها ب«م)». 

". مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (59418) 177١١؛‏ تقع في 
الصفحات )١١5-3٠١1/(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج). 

تخطوطة تكنة آة الله المرففى رحمه الله بقد المرقّمة 1491؛ تقع في 
الصفحات(”07 )1١-‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ك». 

ه. مخطوطة المكتبة الوطنيّة بجامعة طهران. المرقمة 1947/7؛ و هي تحتوي علئ 
مختارات من الرسالة؛ نَسَخها «محمّد مفيد بن محمّد تقئَ الحسيني» فى المشهد 
الرضوي. و فرغ من نسخها فى عام 0 ١ه‏ بخط النسخ. 

واقكنافة كن كلوى الروقة الاولى عو المتكش هزه انسار ةر القدات متف اتررينة 
محمّد تقى». و على هذاء يحتمل أنّ النسخة كانت ملكاً للعلامة محمّد باقر المجلسي 


الرسائل الفقهيّة/9/) جوابات مسائل أهل ميّافارقين/ مقدّمة التحقيق فض 


رحمه اله و رمزنا لها ب«ي». ْ 

”. مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة /68؛ تقع في الصفحات 
)١١-0(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ط». 

/. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة ١١٠؛‏ تقع فى الصفحات 
(55-07”) من المجموعة. 

مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقَمَ. المرقمة 74/0؛ تقع في 
الصفحات )١157- ١775(‏ من المجموعة. 

9. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رسححه البدية المرننة 117 ؛ تقع فى 
الصفحات (؟77 -75) من المجموعة. 

.٠‏ مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة ١؛‏ تقع فى 
الصفحات )١11-1١١8(‏ من المجموعة. 


.118-1١06 ص‎ .٠١ راجع: فهرس المكتبة. ج‎ .١ 


ا ل ا 20 دوي ار عي من تر 1 ا 0 من 
0 0ا 060 م 00 0 558 تمض 5 
5 10 يرل قل تيه سو لع ل لمم لس لمات ممه اح عهيا ذ-2 0 السك اسع ا سنجو ا بد" امسا لسعم حذعدةا 
ا ساد الا ال 0 اكت 


جوابات مسائل أهل مَيَافارقين ' 


يسم الله الرحمنٍ الرحيم 


أطالٌ الله ةب ا اريتك الأتخل المُرئّضئ عَلْم الهُدئ ذي 
المَحِدَينِء و أدام أثامف و رسن وهو فلك " وطأ تدرو كللك عزنا ماو 1 1 
في ديار مُتَاخِمَةٍ لدارٍ الك و قَلَّما نَجدٌ مَن يونَقُ بدِينه و أمانيه فى أخذٍ 
أعلام ديننا منه. و بنا أَمَسٌ حاجة إلى أن يُفتيّنا ‏ حَرَسَ سر مَسائل 
سمط اعت وا بود زان ولك قز أن خرف شط 


الشريف؛ لتَعتّمد ٠‏ "و تُعَوّلَ عليه؛ وما تَلتَمِسُ إلا القتوئ, بغَيرٍ دليل؛ لا أحلانا الله 


.١‏ في المطبوع: «جوابات المسائل الميّافارقيّات». و في «أ. ق. ش»: + «تأليف سيّدناء الإمام 
العالمء البارع الفاضل؛ العلامة الصدوق. المّحِقٌ المُحمق. السيّدٍ الشريفب المُرتٌضئ عَلَّم القُدئ. 
ذي المَجَدِينِء أبي القايم. علي بنِ الحْسَينٍ العوتوق كذعن الله ووحههو نوو صتريكه»بولكن 
سقط من «ش»: قوله: «العالم البارع... المحق المتحفىق»: و فى «بء.ل»: - «جوابات مسائل أهل 
ميافارقين». 

3 فى المطبوع: «وثبتت». 

في غير «ب» و المطبوع: دو لكتّهاء. 

. فى المطبوع: «نعتمده». 
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ع 


مسألة أَوَلكُ ١‏ 
[ عَدالةٌ إمام الجماعة] 


00 ع ا - 2 .9 11 2-0 52507 ع 
الصلاة جماعة. و الفضل فيها؛ و هل جوزمم عدم الموثوي بدِينْه ام لا؟ 
الحوات: 
صَلاةٌ الجماعةٍ فيها قضل كَنِينٌ و تُوابٌ كَبِينٌ إذا وَيّْهنا باعتقاد المؤْتّمٌ به و صِحَةَ 
دِينه و عَدالتِه؛ِ لأنّ إمامة الفاستي عند أهلٍ البّتِ عليهم السلامُ لاتُجورُ '. 


مسال ثانية * 
[أحكامٌ صلاة الجُمُعةِ ] 

صَلاةٌ الجُمُعة هَل يَجِورٌُ أن تُصَلَّن خَلفٌ المؤالِف و المُخالِفيِ جميعاً؟ 
الجوات: 
صَلاة الْجمّعَةَ رَكعّتانء مِن غير زيادةٍ عليها. 

مو و 6 ” 5 اله و ا و اا لق ل اا 
ولا جمعه اك عادل؛ او من ينصبه الإمام العادل» فاذا عدم ذلك.» 

صلَيّت الظهرٌ أربَعَ رَكعات. 


1 فى «ب): «المسألة الأولئ». و فى اش): (مسألة أوّل)». 
3. في المطبوع: «خلف». ١‏ 

. في «اش») والمطبوع: «لا يجوز). 

ء. فى «ب): «المسالة الثانية». 

0. في المطبوع: «و لا جماعة)». 


أ. فى «سب): (نصبه). 


الرسائل الفقهيّة/(74) جوابات مسائل أهل ميّافارقين يض 


ومن اضطرٌ الى أن يُدَ يُصَلَيها مع من لا تجوز إمامتّه َيه وَجَبَ عليه أن يُهَ يُصَلَىَ 
مسألة ثالثة 
[أحكامُ ضلاةٍ العيدينٍ ] 

صَلاةٌ العيدين بخطبة. أو غير خطبة؟ 

أربَعٌ رَكّعات, أو رَكعَتان؟ بتسليمة واحدةء أو اثنَتين؟ 

وهل يهم اله لتكبيرٌ في لِإننتِين الأوَلتَينِ أو فى الأرتع؟ 

و إذا عَدِمَ الموافِقٌ» هَل تَجورٌ' خَلف المُخالِفٍ؟ 

الحوات: 

صَلاءٌ كل عيدٍ ' مِن العيدّين رَكعتان. 

ى 7 و 2 2 

ولابد مِن الخطبة في العيدين. 

تُكبّرُ في الأولى حَمِسٌ تكبيرات زائدات إذا انضاق” إليهنّ تكبيرة الافتتاح و 
5 2 ال 00 ١‏ 
تكبيرة الركوع؛ كن سَبعا. 

# :7 ده كيه 4 48 . ا .اع اسح تي 5 ر 53 . 

و تكبيرة الثانية ثلاث تكبيرات زائدات» يكن مع تكبيرني امكو 
الركوع خمسا. 
.١‏ فى المطبوع: «لاا يجوز). ". فى «ب» والمطبوع: «يجوز». 
3 فى المطبوع: -«عيدك). 0 فى المطبوع: «لابد» بدون واو العطف.. 
0. فى المطبوع: «و تضاف» بدل «إذا انضاف». .١‏ فى المطبوع: -«كنّ). 
/. فى المطبوع: «و تكبّر فى» بدل «و تكبيرة». 
/ في النسخ المعتمدة والمطبوع: «ثلاثة». والصوات ما أثبتناه؛ طبقاً للنُسخ: الاج رط». 
4 في النُسخ المعتمدة: «تكبيرين». و فى المطبوع: «تكبيري». و ما أثبتناه هو الصواب؛ طبقاً ل«ط». 


فض الرسائل و المسائل /'جغ 

و القراءة فى الرَّكعَتَينِ مَعا قبل التكبير. 

مسأل رابعة 
م ابي 0 
[ وقت صلاة الظهر و العصرٍ ] 

20050 ِ ذل عد ااا ام ب اا 5 5 

صَلاة الظهر و العّصر: هل يجوز ان نصَليَهُما عند زوالٍ الشمس بغير ان يُفصَل 
هما بعَيرٍ السّجدةٍ و السّبحةٍ ' التي هي تمان رَكّعاتِ؟ 

وهل تعر افيه ' اذان وانحد و إقامّتان, أم لا يَجورُ ذلك إلا ياذانين 
و إقامتين؟ 

قآن كان بو ييز الحداءقما الشكث الموعست لان فاتك مولانا افد المؤهتية . 
تراك لله عليهان الك نيودت لهال 

الحوات: 

إذا زات الشمسٌ فمّد دَخَلَ وقثٌ الظهر خاصّة؛ فإذا مضئ مقدارٌ ما يؤدّئ فيه 
أربَعُ رَكّعات, اشتَرَكَ * الوقتان بينَ الظهر و العّصر إلى أن يَبقى مِن النهار ما يؤدّئ 
١):‏ خم قد ا 7 1خ «ال امدوة ةي ا 3 .0م 60م .6ه لم 7 
فيه ارع رَكعات. فيََخْرّجَ وقت الظهر, و يتخلص ذلك الوقت للعصر. 

ا ا اي 0 

فمّن صَلى الظهرَ في اوَّلٍ الوقت. ثم صلئ عقيبّها بلا فصل العَصرَ »كان مؤديا 
2 داه 1 /ا 
.١‏ فى النُسخ المعتمدة: أن يضيليها»: وفى المطبوع: «أن تصليههاة. والصوات ما أثبتناه؛ طبقاً («ط». 
3 المة -هاهنا -: النافلةٌ. سمّيت سُبحة لأنّه يُسبّح فيها. مجمع اإبحر.ين» ج 5ص 4 سبح). 
1 فى النُسخ المعتمدة و المطبوع: «فيها». و ما أثبتناه هو الصوابٌ؛ طبقاً («ط». 
3 فى المطبوع: «اشتراك». 0. فى المطبوع: «و يختص». 
8 فى المطبوع: - «العصر). 
/. فى المطبوع: «وقتها». 


الرسائل الفقهيّة/(75) جوابات مسائل أهل ميّافارقين فض 

و من أراد القضيلة و زيادات الثواب. 0 تق الطهر و العصر التواؤل الاممتعونة. 

فأمًا الأذانٌ و الاقامةٌ فلّيسا! بمفروضّين ‏ علئ تحقيق المَذهَبٍ بل هُما 
مسنونان, و إن كانّت الإقامةٌ أوكَدَ مِن الأذان و أَشَدٌ استحباباً. 

فمّن أرادَ القَضيلة أذَّنَ و أقام لكُلٌ واحدةٍ مِن الصلاتّينِ و يَجِورُ أن داق 
يُقِيمَ دُفعة واحدةٌ لهُماء كما يَجِورُ أن يَترْكَ الأذان و الإقامة فيهما. 

فأما أميد المؤمنينَ -صَلّواتٌ الله عليه و سَّلامُه -فلا يَجورٌ أن يُكون فاته صَلاهٌ 
القصر بروج" وقتها؛ لأنّ ذلك لا يَجورٌ؛ لكَمالِهِ صَلّواثٌ الل عليه. و إِنّما فاته 
شيل أل لوقك وو ع عليه القودان تورك النشييلة) و لامر زغية ذلك 

مسألة خامسة 
[ وقث صلاةٍ المَغرِبٍ و العشاء] 


هَل بِينَ عِشْاءِ المَغرب و الآخرةٍ فرقء غيرٌ الأربّع رَكَّعاتٍ النافِلة؟ 

وأوّلْ عِشاء ' المَغرِبٍ لسُقوط القُرضٍء أم * إذا بَدَت ثَلاثةُ أنجم لا ترئ بالنّهارٍ؟ 
الحواب: 

0 2 1 35 7 . 8 عومد 5 و > 5 ع‎ ٠ 
إذا غرَبّت الشمسء دخل وقت صلاة المَغرب. مِن غير مراعاةٍ لطلوع النجوم ؛‎ 


0 


فإذا مضئ مِن الوقتٍ مقدارٌ ما يؤدّئ فيه ثلاث رَكَّعات. اشْئَرَكَ الوقثٌ بينَ صَلاةِ 


.١‏ في النشسخ المعتمدة والمطبوع: «فليس». و الصوات ها |اتفتاء؛ طبقاً («ط». 

". فى «ب:»: ابخروجها"». و فى المطبوع: «لخروج). 

: فى المطبوع: «صلاة»). 

: فى النُسخ المعتمدة: - «أم). وإثباثها هو الصواب؛ طبقا للمطبوع وذل«ك». 

: فى المطبوع: «النجم». 

1. فى النُسخ المعتمدة: «ثلاثة». و الصوابٌ ما أبتناه؛ طبقاً للمطبوع و للنّسخ: «ج. ط. ك. م٠.‏ 


1 احم 


© 
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المغرب و بَينَ صَلاةِ عِسَاءِ الآخرة؛ فإذا بَقَى مِن انتصافف الليل مقدارٌ ما يؤدَئ فيه 
أربَعٌ رَكَعاتِ. مضئ وقتُ المَغرب و خَلص ذلك الوقتثٌ لعشاء الآخرة؛ و إذا 
الضف اليا قا تك العناء الأخرة' 

والأفضَل لِمَن يُرِيدٌ القضيلة و يُرِيدٌ الثواب, أن يُصلَىَ نَوافِلَ المَغربٍ بَينَ 
صَلاةٍ المَغرِب و بِينَ فرضٍ العشاء الآخرة؛ لأنّها مِن السّئَنِ المؤكّدةٍ. 


قسالة ناديد 
[ تعيين الصلاة الؤوسطئ] 

المَعرفةٌ للصلاةٍ الؤٌسطئء و الدليلٌ عليها '. 

الحوات: 

الصلاةٌ الوسطئ عند أهل البّيتِ عليهم السلامٌ هي صَلاٌ القصر. 

و الكدة علئ ذلك: إجماعٌ الشيعة الإماميّة عليه. 

واقت زوق فقي ارده ارق وو حم اللو عانهة وجا تار اعلى الصلراكمه 
الصلاة الوٌُسطئ صَّلاةٍ العقصر». ' 

و إِنْماسمَيَت صلاةً «وُسطئ» لأنّها بِينَ صَلائَينِ مِن صَلاةٍ نهار تَقدَّمَتاء عليها. 
و صَلاتِينِ من صلاة الليلٍ ناخد" عنها. 
ا «و إذا انتصف الليلء فاتت العشاء الآخرة». 
". في المطبوع: «عليه». 
راجع: مجمع البيان, ج 7”. ص 4177 زاد المسيرء ج ١‏ ص /75. 


أن فين 0 شء قء. ل» والمطبوع: «تقدمت). 
0. فى © شء قء ل» والمطبوع: «تأخرت». 


الرسائل الفقهيّة/74) جوابات مسائل أهل ميّافارقين خض 
مسألة سابعة 
[ما يَجورْ عليه الشجود] 
علا هاذا نكو ا التسعرة 6" 
وأَيُ شّيءِ يُوَفى السجودٌ عليه؟ 
الحوات: 
لا تحور السجود الا على الأرضن نعبتها إذا كانت :طاهرة: او عل ها انبتتف إلا أن 
يكونَ مأكولاً كالنّمارِ أو ملبوساً كالقُطن و الكِنّانِ و' ما اتّخِذَ منهما. 
ولا بأسَ بالسجود علّى القرطاس الخالي مِن الكتابة» و يُكرَهٌ علّى المكتوب 
فيه؛ لشغل القلب بقراءتّه. 
مَسألةٌ ثامنة 
[ حكم التسليم في الصلاة] 
التسليئ هَل هو واحدةٌ يِجاةً القَبلقَ أم انان عن يَمين و شِمالٍ؟ 
الحوات: 
التسلِيٌ عندّنا واجبٌّء و يُسلّمُ المُصَلَّى واحدةٌ '. يَستَقبلُ بها القبلةَ. و يَنحَرِفُ 
بوّجهه قليلاً إلى جهة يَمينْه إن كان مُنْفَرِداً أو إماماً؛ و إن كان مأموماً 
ملعن بفينهى خساله إذ أذ تكونٌ' شِماله خاليةً مِن أحَدِ فيََنَصِرٌ على يَمِينِه. 


.١‏ فى المطبوع: + اعليه). 3 فى المطبوع: + ولا». 

1 فى المطبوع: «الواحدة». 

: فى المطبوع: «من». 

0 فى التسخ المعتمدة والمطبوع: «أن يكون». ونا أفكتاة هو الصواب؛ طبقاً ل«وط». 
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مسألة تأسفة 
[[استحبابُْ القنوتٍ في الصلاة ] 


القنوتٌ. فى جميع الفرائض. أم في صَّلاةٍ معلومة؟ 

وهل هو قبل الركوع, أو بَعدّه؟ 

الجوابٌ: ْ 

القنوتٌ مُستَحَبٌ غيرُ مفروض. و إن كان في الفُرضٍ أَشَّدٌ استحبابا و هو في 
صَلاةٍ الجهر بالقراءة أشَدٌ تأكيداً و استحباباً '؛ و لا إثمّ على من تَرَكه. 

و مكائه قبل الركوع مِن الركعة الثانية ' و يَرَفَعٌ يَدِيهِ بالقُنوت ' و يُكبّرُ للقّنوتِ 
كيرا مدا ْ 

مسألة عاشرة 
[ التكبيرات السَبعُ فى مُفتَنَح الصلاة ا 

التكبيراتٌ السبعٌ عندٌ التوجه. فى الَرضٍ خاضة. أم فى القَرضٍ و النوافل؟ 

الجوابت: 

التكبيراتٌ * السبمٌ للدخولٍ فى الصلاةء إِنّما تُستَعمَلُ * في المّرضٍ دون النوافل 
و هي مسنونات غيرٌ مفروضات. 
0 المطبوع: «أو استحباباً». 


فى الشُسخ المعتمدة والمطبوع من قوله: «و لااثم على من تركه...» إلى هنا ساقط. و قد أثبتناها 
طبقاً [«سء ي). 


فين الشسخ المعتمدة والمطبوع: «للقنوت». والصوات ها أشتناة؛ طبقاً «دي». 
ل © شء. ق» والمطبوع: «التكبير). 
6. فى اسمخ المعتمدة والمطبوع: «يستعمل». وها افتاه هوالصواب؟؛ طبقاً لالسفة اس »). 


الرسائل الفقهيّة/(794) جوابات مسائل أهل ميّافارقين فر 

و يكفى للدخولٍ في الصلاةٍ ‏ فرضاً كان أو سه - تكبيرةٌ واحدةٌ. و هى 
«التحريمة» التى يَحَرُمُ بَعدّها ما لم يَكُن مُحرّماً مِن الأفعالٍ و الأقوالٍ. 

[[الؤتيرة ] 

الرّكعَتانِ من مجلوسٍ بَعدَ فريضة العتَمة؛ بتري أم تُورلدٍ '؟ 

الحوات: 

قد رُويَ فى فِعلٍ هائين الرّكعتين التريع. 

مو م و1 ا ا ل 0 كه 6 
و روي أن تفعّلا جميعاء فِعلا مُطلقا؛ لم يُشترّط فيه تربع و لاتورك؛ 


ع 


فَالمُصَلَى مُخيّدٌ فيهما' بَينَ التربّع و التوَرّكِ و أي الأمرين فعَلَ جاز. 


كَيفيَةُ عسل الوجه في الوضوء ] 


غَسلٌ الوجه عند الوضوء؛ بايد اليُمنء أم باليّدِين جميعاً؟ 
الجوات: 
المفروضٌ إيصال الماء إِلَى الوجه علئ سَبيل العَسلء و الظاهرٌ مِن المَرآن 


.١‏ في النسخ المعتمدة: «١يتربّع‏ أم يتورك». و فى المطبوع: «١تتربّع‏ أم تتورّك». والصوات ها أتعتاة؛ 
وفقا [:«ط». ". في «أء.شء قء ل» والمطبوع: «ان يفعلا». 

". فى «اأ. شء. ق»: «لم يُشرّط). 

وسائ الشيعة. ج ؛. ص 945 ومابعدها. 

0 فى المطبوع: «فيها». 


55 الرسائل و المسائل اح 
تدخل 'فية عسل الوه باليد ين :معاً و اليد الواتحدة إلا أن الثنة وودت بان يقسل 
الوّجه ' باليّدٍ اليُمنئ دون البُسرئء و فِعلُ المسنون أولئ مِن غيره. 


مَسألةٌ ثالثة عَشْرَ 
[[وجوبُ المسح بِبلَةِ اليَدِ] 
المَسح على الرأسٍ و الرَّجِلَينِء بفاضل ماء اليّدِ الينسرئ أ أم بماء مُجِدَّدِ؟ 
الحوات: 
المفروضٌ في مسح الرأس و الرّجِلَينِ أن يكون ببلَةِ اليد من غير استينافٍ 'ماء 
مُجدّد؛ فمَن استائفت ماء جلي ا لها ل يُجزه ذللكوز وحيت علية الاعادة. 
لاا ب سن ب امور ل ووو ا رو 


شّعر لِحيتِه أو حاجبه؛* فإن لم يَجِدٌ ذلك؛ استأنّف الوضوء. 


مَسألة رابعةً عَشْرَ 
[[الرجوع إِلَى الكثب الثلاثة ] 


ما يُشْكل علينا مِن الفِقَهِء ناخذه مِن رسالة علىيٌ بن موسى بن بابَوَيهِ 


.١‏ من قوله: «باليدين معاً...» إلى هنا ساقط من المطبوع. 

”. فإنٌ آخر ما غسله قبل مسح الرأس هو اليد اليسرئء فيُنسب الماء إلى اليسرئء و إن كان 
المسح باليمنئ. 

فى المطبوع: «استيناق». 

؛. راجع: وسائل الشيعة. ج ١‏ ص 07 :.4٠١‏ باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته؛ ح 
/ا61١٠١-_16١٠.‏ 


الرسائل الفقهيّة/(4/) جوابات مسائل أهل ميّافارقين فقن 


1ن 1 2 لس ارق 


الحوات: 
الرجوع إلئ كتاب ابن بِابَوَيهِ و إلئ كتاب الحَلبىٌ أولئ مِن الرجوع إلى كتاب 
التُلِمَعَائَ عن كل حال. 


اوفن ونوا نم العوزى ريه اللدوى الرعالة قشرة موقنل ولد القيية المتدوق رتحيه 
الله عنها فى كتابه كتابٌ من لل يحضره الفقيه كثيراً. 

3. فو اللمخ المععيدة والمطبوع: «أو». وما أثيتناه فو الضوات طعا للسيكة «ط). 

*. أبو جعفر محمّد بن على بن أبى العزاقر الشلمغانى؛ إليه تنسب العزاقرة, كان متقدماً فى 

أصحابنا؛ لكن حمله الحسد لأبي القاسم الحسين بن روح على ترك المذهب. و الدخول في 
المذاهب الرديئة؛ منها ادّعاء نيابة المهديّ عليه السلام. بل ادّعاء الألوهيّة و الحلول على ما قيل 
-. فأخذه السلطان و قتله فى عام ه. من مصدّفاته: كتاب التكليف. و كتاب ماهيئة الحصمة. و 
كتاب الزاهر, و المباهلة, و كتاب الأوصياء. و غيرها. راجع: رجال النجاشي. ص 7378 الرقم 
4 ؛ الفهرست للطوسيء ص 575 الرقم /1717؛ خلاصة الأقوال ص 744 الرقم ٠؛‏ الفرق 
بين الفرق. ص 15١؛‏ وفبات الأعيان» ج .١‏ ص 18]؛ معجم المؤلفيين» ج .١١‏ ص 171. 
و كتاب الشلمغاني المشار إليه في المتن هو كتاب التكليف, ألفه في حال استقامته. و عرض 
على الحسين بن روص قنك أتلدعا فتذامق تزوزه الاو اقلتروي لين الأققة عتلنهم الشافف إلا 
موضعين أو ثلاثة؛ فإنّه كذب عليهم في روايتها. راجع: الغيبة للشيخ الطوسي. ص 108 -5094؛ 
الذريعة. ج 4. ص 07غ. 

. فى المطبوع: «أو). 

. عبيد الله بن على الحلبىء كان يتّجر هو و أبوه و إخوته إلى حلبء فغلبت عليهم النسبة 
إلى حلب. و أصله كوفي. و هو ثقة عند النجاشي رحمه الله و الشيخ الطوسي رحمه الله 
و غيرهماء و عذه المفيد رحمه الله فى رسالته العددية من الفقهاء الأعلام المأخوذ منهم 
الحا لجراي لضان الأجكالب المع ليطت لهو و لا تلريق ال :3 واعجان ته 
عرض كتابه على الامام الصادق عليه السلام. فصححه و استحسنه. و قال: «ليس لهولاء -اي 
المخالفين -مثله». الفهرست للطوسي. ص 178, الرقم 477؛ معجم رجال الحديث,. ج 17 
ص 86 الرقم 74١19‏ 


يون الرسائل و المسائل / ج؛ 
مسألة خامسة عَشْرَ 
[عدمُ وجوب «مُحَمَدُ و علئُ خَيرُ البَشْرِ» في الأذان ] 
هَل يَجِبٌ في الأذان بَعدَ قولٍ «حَئَ علئ خَيرٍ العمل)»: «مُحمّدٌ و علئٌ خَيرُ البَشَرِا؟ 
الجوابٌُ: 
إن قال: «مُحمّدٌ و علىٌ حَيرٌ البَسَّرِا على أن ذلك مِن قوله خارجٌ مِن لفظ الأذان. 
جارَ؛ فإنّ الشهادةً بذلك صَحيحةٌ. و إن لم يَقَلْ أ فلا شَىءَ عليه. 
مسألة سادسة عَشْرَ 
[ «الصلاة خيرُ من النوم» في الأذان بدعة 1 
9 لفظ أذان المُخالفينَ» يَقولون في أذان الفجر: «الصلاةٌ خيرٌ مِن النوم»؛ هل 
تَجورٌ لنا أن تقول ذلك. أم لا؟ ْ 
الحوات: 
من قال ذلك في أذانٍ المَجِرِء فقّد أبدَعَ و خالَف السُنَة؛ لإجماع ' أهل البّيتِ على 
ذلك. 1 


ع 2 
مَسالة سابعة عشرَ 


[الأئمَة 22 أحياءً يُشاهدونّنا ] 


مولانا أميرٌ المؤمنينَ -صَلّواتٌ الله عليه حَئٌ يُشَاهِدُناء و يَسمَمٌ كلامّناء أم ميثّ؟ 


.١‏ فى النُسخ المعتمدة و المطبوع: «لم يكن». و الصوابٌُ ما أثبتناه؛ وفقاً («س». 
”. فى المطبوع: «و أجماع». 


الرسائل الفقهيّة/(74) جوابات مسائل أهل ميّافارقين مم 


000 
و يُرزقون؛ فإذا زيردت قبورُهم: أو صُلَن عليهم. أبفهُم اله ذلك, و تي ؟ به: 
فكانوا _بالإجماع -له سامعينَ مُشْاهِدينَ. 


مَسألةٌ ثامنة عَشْرَ 
[ معنئ حضور الرسول و أميرٍ المؤمنين!2 عندَكُلّ ميّتِ ] 

قد رُويَ أن سَيّدَنا رَسولٌ لله ؛ و مَولانا أميرَ المؤمنينَ صَلُواتٌ الله عليهما 

وآلهما تعفر انعد كل مه مّتِ وقتّ قَبِضٍ روحه في شَرقٍ الأرضٍ و غَربها؛ ' و 
نوثْرُ أن تكون مِن ذلك علئ يقين. 

الحوات: 

تارق ذلكة او المعترن قبه أن الله تطالن تمل التحتضة واونت نه اذا كان من 
أهل الإيمان -بما له مِن الحَظّ و النفع بمُوالاته “و تَمسِّكِه بمُحمَّدٍ و علىٌ عليهما 
السلام؛ فكانّه يراهُماء و كانّهما مره عنذه؛ لأجلٍ هذا الإعلام. 

و كذلك إذا كان من أهل العّداوة؛ فإنّه قله بها عدون لييناد ساد 
العُذول عنهما" 


.١‏ في المطبوع: - «رضىي الله عنهم). 3 في «أءشء ق.ل» و المطبوع: «أو أعلمهم». 

؟. راجع: بحار الأنوا. ج 3 ص 177 - ,75٠0‏ باب ما يعاين المؤمن و الكافر عند الموت 
و حضورالآئمّة عليهم السلام عند ذلك و.... ح .01-١‏ 

؛. في «أدش. قءل» والمطبوع:«لموالاته». 2 .٠‏ في المطبوع: «يعلمه». 

1 ذهب الشيخ المفيد رحمه الله إلئ هذا الراك اا راجع #اوالل المقالات. ص "77 728. كما 


«ه 


و كيف" يَجورُ أن يكون شَخصان يَحضرانٍ على سَبيل المُجاوّرة' و الحُلولٍ 
فى الشرقي و الغَربٍ عند كُلُ مُحَتَضَر؟ و ذلك مُحالٌ. 


مَسألةٌ تاسعة عَشْرَ 
[هل الأئمة !22 يَتَفاضَلْ بعضهم على بعضٍ؟ ] 

الأئمَهُ عليهم السلامٌ في الفَضلٍ سَواءٌ بَعدَ مَولانا أمير المؤمنينَ عليه السلام أم 
يتفاضلٌ بعضّهم علئ بعضٍ؟ 

الجوابٌ: 

المَضلٌ في الدين لا يُقطّعٌ عليه إلا بالسمع القاطع. 

و قد رُويّ أن الأئمّةَ عليهم السلام تعر ا ” 

و رُويٍ أن كُلُ' إمام أفضَلُ ممّن يليد سِوّى القائم عليه السلامٌ فإنّه أفضصَلُ من 
المُتقدمِينَ عليه. ش | 


فالأُولَّى التوقف فى ذلك؛ فلا دليلٌ قاطعاً' عليه. 


<> صرّح المصئف رحمه الله بهذا الرائ مرّة 0 فى إحدئ رسائله الكلاميّة التي تدور حول 
موضوع مشاهدة المحتضر للإمام عليه السلام. 1 

.١‏ فى المطبوع: «فكيف)». 

". فى (ب» والمطبوع: «المحاورة». 

,. فى المطبوع: «مساوون». 

؛. راجع: الكافي. ج .١‏ ص 717/6 ح 1١‏ ؛ المحاسن؛ ج ١‏ ص 584, ح 4775؛ قرب الإستاد. ص 
١ح ٠‏ ؛ بصائر الدرجات. ص ١٠6.ح‏ "؛ كفلية الاثر. ص 511. 

0. فى المطبوع: «لكل». 

1. فى «ب) والمطبوع: «قاطع ». 


الرسائل الفقهيّة/(74) جوابات مسائل أهل ميّافارقين رس 
مَسالة عشرون 
[ نساوي الحَسَن والحُسَينٍ 224 في الفضل ] 

هَل بَينَ السيّدينِ الحَسَن و الحُسَينِ عليهما السلامٌُ فرقٌ في الفُضل. أم هما سَواء؟ 

الحوات: 

الصحيحٌ تساويهما عليهما السلامٌ في الفَضل. و لا يُفضَلُ أحَدُهما على 
الآَحَر بلا دليل عليه و لا طريق إليه أ؛ فلا تَعلّقَ لذلك بتكليفنا' فيُنصَبٌ لنا 
دلِيلٌ عليه. ' 


مسألة حادية و عشرون 
[إن الله تعالى أطلَعَ الأئمة 230 على الغائباتِ] 


كُلّ الأئمّة عليهم السلامٌ يُخبرون بالشيء قبل كَونْه أم لا؟ 

الجوابٌ: 

شين تومل الاناهة اللعاوعو لقي ءاقلل عرنه رأكدلك عزاو 0 
يجوز إظهارٌ المُعجزات علئ أيدي الأئمّة عليهم السلامُ و قد يَجورُ أن لا تَظهَرَ 
علئ أيديهم. 

إلا أنا قد عَلِمنا بالأخبار الشائعة أنهم عليهم السلامٌ أخبّروا بالغائبات؛ فعَلِمنا أن 
الله تعالى قد أطلعهم على ذلك. 


.١‏ فى المطبوع: - (إليه». 
3. فى المطبوع: «بذلك تكليف» بدل «لذلك بتكليفنا». 
'"'. من قوله: «و لا طريق» إلى هنا ساقط من «ب. ل». 


لمع الرسائل و المسائل / ج؟ 
مسألةٌ ثانية و عشرون 
[متى يَظيمَرُ الحجَةئة؟] 
لصاحب الزمانٍ عليه السلام يوم معلوم يَظَهَرٌ فيه؟ 
وهل يُسَاهِدّناء أم لا؟ 
الحوات: 
َس يُمكِنُ نَعتٌ الوقتٍ الذي يَظهَرٌ فيه صاحبٌ الزمان عليه السلامٌ و إنّما يُعلَمْ 
علئ سَبيل الجّملة أنه يَظَهَرُ في الوقت الذي يِأْمَنُ فيه المخافةً: و تَرولُ عنه التقيّة. 
وهو عليه السلامٌ مُشْاهِدٌ ' لناء و مُحيطً بناء و غيرُ خاف عليه شَىءٌ مِن أحوالنا. 
مسألة ثالثة و عشرون 
[ المُحارِبُ علي ا كافر ] 
صاحبٌ جَيش البصرة و الاعتقادُ فيه و فى غيره» و كيف كانوا علئ عهدٍ رسولٍ 
اللةضل الله غليةاو لد 
الجواتٌ: 
نال أمير المؤمنينَ صَلَواتٌ اللِّ عليه بغي و كُفرٌ جار مَجرى قَِالٍ النبئ صَلَى 
اللهُ عليه و آلِه؛ لقَولِهِ عليه السلامٌ: «حَربُكَ يا عليئ حَربيء و سِلمُكَ سلمي)؛' و 


إِنّما يُرِيدٌ أن أحكامً خُروبنا واحدة. 


١‏ فى «ب): «نعلم). 

8 فى المطبوع: «شاهد». 

5 راجع: الامالي للصدوق. ص 5ل المجلس ١“ح‏ 6 ؛ وص 101 المجلس الاح 
١‏ كفاية الأثر. ص ١16١؛‏ روضة الواعظين» ص .١١7‏ 


الرسائل الفقهيّة/(74) جوابات مسائل أهل ميّافارقين لخر 
فمّن حارَبَه عليه السلامُ و مات مِن غير تَّوبِةِ قط قطعنا علئ أنّهِ ما كان فى وقت مِن 

الأوقات مؤْمِناً. و إن أظهّرَ الإيمانٌ؛ لأنّ مَن كان مؤمناً على الحقيقة فى الباطن؛ لا 

يَجورُ أن يكونَ علئ ما كان القومٌ ' عليه؛ لأدِلة ليس هذا ' مَوضِعَ ذكرها. ' 


مَسالة رابعة و عشرون 
[ تفضيلٌ الأنبياء علّى الملائكة ] 
يما أفضَل؛ الأنبياء» أو المّلائكة عليهم السلام؟ 
الحوات: 
الأنبياءً عليهم السلامٌ أفضَلٌ مِن المّلائكة» و الدليلٌ على ذلك إجماعٌ الشيعة 
الإماميّة عليه. و إجماعهم حُجَةٌ؛ لأنّه لا يَخلو هذا الإجماعٌ في كُلّ زمانٍ من إمام 


مسألة خامسة و عشرون 
[ معنئ أنه ولا النبئ و الأئمَةُ لما خَلَقَ اللهُ السماءً و الأرض ] 
القول * فى أذ :الله تعالى أو لم وتعان شدقدا و اهل عه بضرات اللوعابيه. ب 
لم يَخْلَقُ سَماءً ولا أرضاً و لا جَنّةٌ ولا ناراً ولا الحَلقَ؟ 


.١‏ في (نب). «اليوم». 

3. فى المطبوع: «هنا). 

". هذا هو مقتضئ نظريّة «الموافاة». راجع: الذخيرة ص ١045؛‏ جواب المسالة الثامنة من 
الطرابلسيات الثانية. 

ُ. فى المطبوع: «ذهب القوم» بدل «القول». 


لان الرسائل و المسائل / ج 4 


الحوات: 

فنا" زنك واب دلت" و المعنئ فيها: أن اللَّهَ تَعاليئ إذا عَلِمَ المَصلحةٌ لسائر 
المُكلّفِينَ في تُبوَ وَةٍ النبئَ عليه السلامٌ و إبلاغه لهم الشرائع؛ و أن أحَدأً لا يَقومُ في 
ل ا والمعلوم أن 
أحَداً لا يَقومٌ فى ذلك مَقَامّهء ' وكذلك الأئمَةٌ مِن وَلَّدِه عليهم السلامٌ على نَسَقِهِم؛ 
و لو لّم يَخلْقْ هؤلاء عليهم السلامٌ لَماكان خَلقٌ لأحَدٍ و لا تكليف لبَشَر؛ للمعنى 
الذي ذ كرناه. 

مسألة سادسة و عشرون 
[ حَقيقةٌ الكفر والشرك والإيمانٍ ] 

في كتاب «التكليفب»” عن علئٌ عليه السلامٌ أنه قال: «مَن عَبَدَ الاسم دون 
المعنئ فقد كَمَْنَ و من عَبَدَ الاسم و المعنى فقّد أشرّك, و من عَبَدَ المعنئ بحقيقة حقيقة 
المَعرفة فهو مؤمنٌ حَقَاً». 

الجواتٌ: 

ل سبهة أن " عابدٌ غير اللِّ تعال كافيٌ و الاسداء لكان تكن عبد لاسن 


.57' في «ل» والمطبوع: «و قدا. ؟. راجع: الاعتقادات للصدوق. ص‎ .١ 

". من قوله: «و أنٌ امير المؤمنين...» إلى هنا ساقط من المطبوع. 

. في المطبوع: «لو» بدون واو العطف. 

5. كتاب التكليف لأبى جعفر محمّد بن علئ بن أبى العزاقر الشلمغانى» تقدّمت الإشارة إليه في 
المسالة الابعة افير قر هاو 00007 ْ 

1. فى («ب): - وحقاً). و راجع: الكافي» ج ١‏ ص 47 ح ١؛‏ التوحيد.ء ص ,575١‏ ح 13؛ 
الاحتجاج, ج ؟. ص 77. 

/. فى المطبوع: «لا شبهة فى أن من عبد الاسم دون المعنى». 


الرسائل الفقهيّة/79) جوابات مسائل أهل ميّافارقين غ* 
دون المُسمئء. كان كافراً؛ لعباد ته غيرَ الله تعالية' 
ومن 0 الاسم و المْسَمّئء كان مُشركاً؛ لعبادته مع الله تعالئ غيرَّه. 
فَوَحَبٌ أن تكون الععادة لله تعالرة وحره ختالصة:وهو العقي. 
مسألة سابعة و عشرون 
[ حَقِيقةٌ التوحيد ] 
زُوىّ: أن الناسّ فى التوحيدٍ علئ تَلانْةٍ أقسام: مُثبت. و نافي. و مُسْبَه؛ فَالمْسْبَه 
مُشر كوو التاق كبطل :و العتبث مَؤمن» + [ما] تفسنية ذلك؟ 
الجوات: 
العُراذ هاه 'بالكيف :هن نت الشرن علق ماعو عليه :و اعتقدو لها خوية: 
و النافى مُبَطِلٌ؛ لأنّه بالعقكس مِن ذلك. 
ما الْمْشْيم فهو كن اعَتَقَدَ أن لله تال شَيهاء وذلك مشرك: لاشبهة فن 'شركة. 
مَسألةٌ ثامنة و عشرون 
[ حُكمْ إرث الإخوان] 
الاخ مِن الاب يرث مع الاخ مِن الام؟ وكذلك مع الاخ مِن الاب و الام؟ 
الحواب: 
0000 ب م ع اخ غ2 مح ل نه م ا مه 
إذا اجتمّع إخوة مِن اب. و إخوة من اب و آم مع إخوة مِن ام ٠‏ كان للإخوة 
.١‏ من قوله: «و الاسم غير المسمّئ» إلى هنا ساقط من المطبوع. 
1 راجع: عوالي اللي ج اص 5ح ١‏ 8 فى «ش» و المطبوع: «هناء 


ُ. فى المطبوع: -«و إخوة من أب». 
0. فى المطبوع: «الأم». 


ان الرسائل و المسائل / ج4 
وال التلْتُ. و الباقي لارام بوالات لا 
تكن كا واد إى اخنا واحدةً مِن أمّ معها أخْ لت" أو أختٌ لأب. كان 
للأخ و لعي لم السدّسٌء و الباقي للاخ مِن الأب أو الاخت". 
م إخوةٌ لأب مع إخوة لأب و أمٌ كان الما كُلَه للإخوة مِن الأب و 
لم ولاحَظاً وُلدٍ الأب خاصّةً فيه. 


مَسألةٌ تاسعة و عشرون 
[الثوبُ المُصابُْ بالمَنىّ و لم يُعرَف مكاثه ] 
الثوبٌ إذا أصابته الجنابة» و لم يُعرَفٍ المكانٌ؛ تَجورُ الصلاةٌ فيه؟ 
الحوات: 
إذا عرف مكانٌُ الجنابة مِن الثوب. عُسِلَ ذلك المَوضِعٌ؛ و إن لم يُعرَفْ بعَينِه 
عُسِلَ الثوبٌ جميعٌه. و لم تَجْزِ الصلاة فيه ' قَبلَ الغَسِلٍ. 
مَسألة ثلاثون 


[إصابةٌ الثوب بالكلب الناشِفٍ ] 


إذا أصاب الثوب كَلبٌ * ناشِف”, يُصَلَى فيه أمأ لا؟ 


.١‏ لطبو اأخ الأب» بدل ادأخ لأب». 
11 في الشسخ المعتمدة: «(و الأأخت». وما أكتاه هوالصواب؛؟ لافقا للمطبوع و [«سء كن ي)2. 
3 فى المطبوع: -(فيه). ا «بء ل)»: - «كلب». 


في لمطبوع: «أو». 


الرسائل الفقهيّة/(794) جوابات مسائل أهل ميّافارقين ردان 
الحوات: 
لا تَتعدّئ تَجاسةٌ الكلب -مع نشاف جلده _إلئ ما يُماسّه مِن توب أو بَدَنِ أء وإِنّما 


تتعدّئ مع النَّداوةٍ و البَلَّل فى أَحَدِهما؛ و أمّا مع نَشافتِهما مَعا '. فلا تتَعدّى ' النجاسة. 


مَسألةٌ حادية و ثلاثون 
[ حُكمْ المُجامع أهلّه في نهار رَمَضانَ ] 
مَن جامَعَ أهلّه في شَّهِرٍ رَمَضانَ بالنهارٍ ما يَجِبٌ عليه؟ و ما كَفَارئه؟ 
الحوات: 
يَجِبُ على المُجامِع في شَّهِرٍ رَمَضانَ تهاراً القضاء و الكفارة جميعاًء بلا خجلافي. 
و الكَفَارةُ عِتقُ رَقَبةِِ أو صيامٌ شَهِرَين متَتابعِينِ أو إطعامٌ سِينَ مسكينً؛ لكُلّ 


3 1 ع . تنا 0 93 3 ل 6 6 . 
مسكين مد مِن طعام. و هو مُخْيْرٌ عندنا بِينَ الثلاث؛ ايّ شيءٍ فل منها. 


[لا نَجورُ الصلاةٌ في نَوبٍ أصابّه خَمِرْ ] 


و 
3 


الثوت يصينه الخمنُ هَل تجوز الصلاة فيه ام لا؟ 
الجوات: 


لا تَجورُ الصلاة في توب فيه حَمرٌ. 


.١‏ فى المطبوع: «بدون ثوب» بدل «بدن». . فى المطبوع: وفيا 

في لدأ ش. قء. ل»: «فلا تعد في»). و فى «ب»: «قفلا تعذى». و الصوابٌ ماائبتناه؛ طبقا للمطبوع 
و للنسخ: لج ط. ك». 

. فى المطبوع: -«عندنا». 0. فى المطبوع: - «فعل». 


كان الرجال و السائل» اج : 

و الجكامية الحَمر أغلظ مِن سائر النجاسات؛ أن الدمَ و إن كان نَجساًء فقّد أبِيحَ 
لنا ان نُصلّى فى الثوب إذا كان فيه دونَ قدر الدَّرهّم مِن الدم؛ و البَولٌ قد عُفِىَ عنه 
: و 0 6 ف .. وء 04 0 م - 0 ا مه 
المّواضِع [عفوا ناشئا] عن شَىء منها. 


د وني ءٌُ 1 
مسالة ثالثة و ثالاثون 
[ حُكمُ مَن غاب عن أهله سِنِينَ ] 
د اع ل ا د 0 1 00 ا 
القول في رَجَلٍ توج امراة و دخل بهاء ثم غاب عنها سِنينٌ نم وَضعت ولدا 
و ادّعت أنه من الزوج؛ هل يُصدق قولها فى ذلك و يُلحَقٌ الوَلِدٌ بالزوج, أم لا؟ 
و مايجبٌ عليها فى ذلك؟ 
الجوات: 
لا يلحق الولد بالزوج الغائب؛ لان الفراش الذي عناه النبئّ عليه السلام بقوله: 
«الوَلَدُ للفراش»” معدومٌ هاهُنا' ؛ لأنّ الفراش عبارةٌ عن ' مَكان الوّطىء و الوَطَئُ 
.١‏ لم يرد فى النسخ المعتمدة: «و البول قد عفى عنه....» إلى هنا. و اثباثها هوالصواب؛ طبقاً 
للمطبوع و: «ك. ي). 1 في «ب» و المطبوع: «المسألة الثالثة والثلاثون). 
١‏ في النّسخ المعتمدة: «دخل) بدذون واو العطف. و الصوابٌ إثباتُها؛ طبقاً للمطبوع و للنسخ: ا 
ط. ك). 03 فى المطبوع: «سنتين». 
6. الكافي. ج 6. ص ١4ح‏ وج لل ص 1١‏ اح 3 الفقيهء ج ص فد »> ١81/ةء‏ 
تهديب الأحكام ج 8. ص 14ح 0884؛ رص 0.187 ح 6و ص 08ح “ل 
مسند أحمد. ج أ ص 6و و16 و 4 و...؛ صحيح البخاري. ج 3 ص 0 وه" ول/اما 


و...؛ صحوح مسلم. ج 33 ص ١7‏ 
1 فى المطبوع: - «هاهنا)». 
/. فى المطبوع: «من). 


الرسائل الفقهيّة/(794) جوابات مسائل أهل ميّافارقين ناا 


هاهنا مُتعذنٌ فلا فِراشٌء فالولد غير لاجق, هذا إذا كانت عَيبنّه زائدة على الحمل. 


مسألة رابعة و ثلاثون 
[عدمُ جواز الترَّحُم للأقارب الكَفارٍ ] 
هَل يَجورٌ للمؤمن الاستغفارٌ و الترَحُمٌ لوالدَيهِ و أقاربه. إذا كانوا مُحالِفِينَ؟ 
الجوات: 
لا يَجورٌ الاستغفارٌ و لا التَرَحُمُ عَلى الكُفَا رأ و إن كانوا أقاربٌ؛ لأنْ الله تعالى 
قد قَطَّعَ على عِقَاب الكُفَارِ و أنّه لا شَفاعة فيهم, و لا يجِورُ أن نَسأَلَ فِعلّ ما عَلِمنا 
و قَطّعنا على أنّه لا يَفعَلّه. 


[ عدمٌ جواز إعطاء الفِطرة و الزكاة للمُخالفين ] 
الفطرةٌ و الزكاةً لصُعَفاءِ المؤْمِنينَ خاصّة. أم لسائر الضعفاء عامّة؟ 
الحوات: 
لا يَجورُإخراجٌ فِطرةٍ و لا رَّكاةٍ ولاصَدَقةٍ إلى محال يَبِلْعُ به خلافه إِلَى الكفر؛ 
فمّن أخرّجّ زكاة أو فِطرة إلى مَن هذه صفتّه. وَجَبَ عليه الإعادة. 
واكك تجار ر اضيداتنا ذلك؛ فحرّمواإخراج حَ الزكاة إلى الفاسي. و إن كان 
مؤمناً. ' 


5000 لقد كان السؤال عن المخالفين. فأجاب المصئّف‎ . ١ 
الذي يبلغون فى خلافهم إلئ حد الكفر. كما سوف يأتى فى المسألة التالية.‎ 
ص 187؛ الكافي في الفقه. ص فل‎ .١ راجع: المقنعة. ص 87؛ المبسوط. ج‎ ." 


دوا الرسائل و المسائل اج 
[ عدم انعقادٍ الِيَمِينٍ علّى الممعصية ] 
القول فبمن: تجلفت قلع كتوفي اللد دع اكد بالكسحق دف ف يننا 
شاكلّه -. فامكتّه ذلك. فَتَرَكّه فَرَعاً مِن الله تعالئ؛ ما الذي يجب عليه لليَمين؟ 
الحوات: 
لا تَْحَقِدٌ اليَمِينُ علئ فِعلٍ مَعصية؛ و مَن حَلَفٌ باللَهِ تعالى أنّه يَفعَلُ شَيئاً مِن 
المّعاصىء لم تَنعَقِدْ يَمينُه ولا تَجبٌ ' عليه الكَفَارةٌ إذا لم يَفعَلُ ذلك؛ لأنّ الجنتّ 
[هل رَوَْجَ أميرُ المؤمنين391 فلاناً ابنَنّهِ؟ ] 
زكدلك تاتاستينا نسول اللوتضن الله عليه اله 
الحوات: 
ما رَوّجَّ أميرٌ المؤمنينَ ‏ صَلّواتٌ اللّهِ عليه ابنَتّه بِمَن أشيرَ إليه إلا على سَبِيل 
التقيّة و الاكراد. دون الإيثار و الاختيار. و قد رُويّ فى ذلك ما هو' مشهورٌ '؛ فالتقية 
تبيح ما لولاها لم يكن مُباحا. 


.١‏ فى ال لنسخ | لمعتمدة وا لمطبوع: «و لا يجب». وهنا اشكياة هو الصواب؛ طبقاً «ط). 
ل دأء شء ق. ل): - «هو). 


الرسائل الفقهيّة/(74) جوابات مسائل أهل ميّافارقين ا 

فأما النبئ صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه فإنْما زَوّجَ مَن أشيرٌ إليه فى حال كان فيها مُظهراً 
للإيمان. و إِنْما تَجِدَدَ بَعدَ ذلك ما تَجِدَّدَ. 

فإن قيل: أ ليس عند أكتّركم أنّ مَن مات علئ كُفره فلا يَجورٌ أن يكون قد سَبَقَ 
فئة انماث ) 

قُلنا: هكذا نَقَولُء و يَجَورٌ أن يكون النبئٌ عليه السلامُ أ: كَحَ من وَقَعَت الاشارة 
إليه قَبلَ أن يُعلِمَه اللَّهُ تعالى بما يَكونٌ في المُستَقبلِ؛ فإنا غير عالِمينَ بتأريخ هذا 
الإعلام و تَقدْمِه و تأخره. ْ 


مَسأَلةُ ثامنة و ثلاثون 
[ نوابُ زيارة قَبور الأئمة 22 ] 
ما روي عن الثواب في الزيارة؟ 
الحوات: 
إن في زيارة قور الأئمّةِ عليهم السلامٌ فضلاً كَبِيراً أ. تَشْهَدُ به الرواياتٌ» و 
امتتدت عليه الطائفة بو الوا نالآ عضي 
و زُويّ أنّ: «مّن رار أفيو المْومَنين عليه السلام كانت له الحَنةم 0 


.١‏ وهذامفاد نظريّة «الموافاة» التى تقدّمت الإشارة إليها في المسألة الثالثة و العشرين. 

؟. فى (اب»: «اكثيراًا. 

*. راجع: كامل الإإيارات. ص 79لا ح 1 ١5؛‏ وا ص 484 47, جح 940 47؛ وص 713- 
اح 01 لالاة؛ وص 4317 60ح 85-8لا؛ و ص 65-06ءح 44-81 و 
ص 677-017 ح 804-8٠6١‏ ثواب الاأعمال ص 48 و... 

0 فى المطبوع: «دكان». 

5. عوابي اللالي. ج .١‏ ص 7500, ح 1. 


وذ ان الرسائل و المسائل / ج4 
و رُويّ أنّ: «من زارَ الحُسَينَ عليه السلامٌ مُخْصّت ذُنوبُه كما يُمخّصٌ الثوبٌ فى 
الماءء و يُكتّبٌ له بكُلٌ حُطوةٍ حَجَة و كُلَما رَفْعَ قَدَمَّهِ عَمرةٌ».! 


[ حقيقة المسافر الذى يَجَبُ عليه التقصير] 

التقصيرٌ فى الصلاةٍ و الصيام واجبٌ لِمَن يُسافِرٌ في طاعة الله تعالى ‏ مِثل: 
01 1 5 5 0" : 8 ع 9" و 2 7 5 
الحج, و الجهاد و الزيارة و غير ذلك خاصء ام للتاجر و الجندي وكل مُسافِر؟ 

الحوابت: 

التقصيرٌ إِنّما يَجِبٌ علئ من كان سَفَرُهِ لِيسَ بمّعصية؛ سَواءٌ كان مُباحاً أو 
طلا 

و من كان سَفَرُه أكثّرَ مِن حَضَرِهء فلا تقصيرَ عليه. 

ولا تفي خلى المت ل 

مَسألةٌ أرتعون 
[ استحبابُ التخثّم باليَدٍ اليُمنى ] 


» فى اليَدينء أم فى اليُمنى ” وَحدّها؟ 


2 


ال 


2 الأحكا. ج ص 44ءح 47؛ وسائل الشيعة. ج 15. ص 6887, ح 190517. 

: فى المطبوع: «أم خاص» بدل «خاصء. ام». 

: فى المطبوع: «والجدى». 

5. في المطبوع: + «و من كان سفره ليس بمعصية؛ سواء كان مباحاً أو طاعة» و هو تكرار. 
0. فى المطبوع: «اليمين». 


4 بجا 


الرسائل الفقهيّة/(79) جوابات مسائل أهل ميّافارقين ان 


الحوات: 
المسنونٌ فى الخاتّم أن يَكون فى اليّمين أ» مع الاختيار و عدم التقيّة. و إن 
أضاف إلى ال لِيَمِينِ اليَسار جازّ. ولا يَجورُ الاقتصارٌ على اليّسارٍ مِن غير تَقيّة. 


[المُعول في معرفة أوائلٍ الشهور ] 

الهلالُ يُهَم ' في بلادنا كيرا و يَخفئ ' علينا؛ فهل له حِسابٌ يُعوّلُ عليه. غيرُ 
رأي العين؟ 

/ هر (وء ل ل 02 8 1 3 05 و 5 

الجوابت: 

المُعوّلُ في مَعرفةٍ أوائل الشهورٍ و أواخرهاء على رؤية الهلال. دونَ الجساب 
و العَدَّدِ؛” فإذا رُئى' الهلال ليلةَ ئلاثينَ» فهو أُوَّلٌ الشهر. 

فإن عُمَّ فالشهرٌ نّلاثونَ؛ و لا تعويل إلا على ذلك. دون ما يَدَّعِيهِ أصحابٌ 
العَدد. 

فإذا رئيَ الهلال في نَهارٍ يوم, فذلك اليومٌ مِن الشهر الماضي دون المُستَمبّلٍ. 


.١‏ فى «ب. ل): «اليمنى». 

3 عم عليه الهلال: حال دون رؤيته غيم أو قنَرَة. راجع: النهابة ج 7 ص 788 و 584؛ لسان 
العرب. ج 16. ص ١7١0‏ (غمم). 

١‏ فى «ل» والمطبوع: «او يخفى». 

. فى المطبوع: «أو». 

0. فى المطبوع: - «و العدد). 

.١‏ فى المطبوع: «راى». 


ووم الرسائل و المسائل / ج4 
[ حكم لحم الآرنب ] 
لحم الآرئب خلال ام خرام؟ 
الحجوات: 
لحم الأرنّبٍ حَرامٌ عند أهل البّبتِ عليهم السلامٌ و قد وَرَدَت روايات كثيرة 
بذللف' والكسوت ني الشيفة الأفامتد فيه 


م +>م 3 1 5 وود > د 2070 53 2 
والآارنبَ عندهم نجسٌ؛ لا يُستباح وَبَرْهِ و صوفه. 


[حُكمْ شرب الفقاع ] 


وساو” م 2 
ما حكم شرب الفماع؟ 
الجوات: 
عند الشيعة الإماميّة حَرامٌ يجري فى التحريم مَجِرَى الأشربة المُسكرة؛ و إن 
لل و م ا ا 0 
4 ص 458 وسائل الشيعة, ج 55. ص .٠١9‏ ح 0460 
١‏ فى المطبوع: - «وبره و). 
ا فى الشُسخ المعتمدة و المطبوع: -«ما حكم». و الصوابٌ إثبائه؛ وفقاً للشسخة «س». 
. فى المطبوع. «المحرّمة». 
0. فئن الشُسخ المعتمدة والمطبوع: «واقعاً». وها نقتا هوالصواب؟ وفقاً للنْسختّين لاس ي2. و 
يدل علئ ذلك ما جاء فى أوَّل المسائل الرازية: «ليس التحريم موقوفاً على المسكرات». 
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ِ ا عر العا لد 27 2 قر - م ِ 


الكَمرَ' و سائرَ الأشربة المُسكرة. 


مسألة رابعة وأربّعونَ 
[ حِلَيَةُ المُتعة] 

المُتعةٌ هَل تجورٌ فى وقتّنا هذاء أم لا؟ 

و بمَّن تكون؟ 

وما شُروطها؟ 

بمؤالِفء أو مُخالٍِ و ذِمَيٌ؟ 

و هَل للولدٍ ميراتٌ كغيره ' من الأولادٍ أم لا؟ 

الجواب: 

المُتعةٌ اح من زمن رسول الله صَلّى اللَهُ عليه و آلِه و إلى وقينا هذاء و ما 
تعبرت إباحمّها إلى حَظر. 

و يَجِبٌُ أن يُتمنّعَ بالمؤمِنات دون المُخالِفات. و قد يَجوزٌ عند عدم المؤمنات 
أن يُتمنّعَ بالمُستَضعَفاتٍ اللواتى لَسنَ بمُعانِداتِ. و قد يَجِورُ عند الضرورة 
التمتّمُ بِالذمَيّة. 


28 : و 0م انب > 6 : 


.١‏ فى المطبوع: «تجب)». 1 فى المطبوع: - «الخحمر». 
3 في © شء. ق. ل» والمطبوع: «اغيره). 

؛. فى «ب. ل» والمطبوع: «إلى» بدون واو العطف. 

6. فى اب»: «و الأجل». و فى المطبوع: «و المهرا. 


١‏ الرسائل و المسائل / ج64 
و الولك لاخر هي نري انام كما يَرنّه أولادُه مِن غير مُتعة. 
فأمًا المُتمنّعُ بهاء فلا ميراتٌ لها إن شُرِط فى العَقَدٍ ذلك؛ و إن لم يُسْرَط '. كان 
لها الجيراث: 
مسأل خامسة وأربعون 
[ حُرمة اللعبٍ بالشطرّنج و النّرْدِ] 
لَعِبٌ الشَطْرَنج و الود 
الحواب: 
الب بلشّطرنج و التو مُحومٌ محظوة. و اللّبُ بل أل و عم تاي 
مسألة سادسة وأربتعون 
[ حُكمْ لبس جُلودٍ الثعالب و الأرانبء و الصلاةٍ فيها ] 
1 و 00 05 4 28 3 - - 
لبس وَبَر التثعلب و الاردب وما يجري مُجرأه. 
سدس مم0 0 5 
و هَل تجوز” الصلاةٌ فيه أم لا؟ 
الحوات: 
لا يَجورُ لْبسٌ جَلودٍ الثعالب و الأرانب و ما اتَّخَذَ مِن أوبارهماء لا قبل الذّباغ' 
ولا بَعدّه. و الحُجّهُ على ذلك: إجماعٌ الشيعة الامامية خاصّة عليه. 
.١‏ فى «أ. شء قء» ل» والمطبوع: «لم يشرطه». 1 فى المطبوع: «و لا قبحة». 


١‏ فى المطبوع: «و لااشيب». . فى المطبوع: فو الارائينة: 
0. فى اب" والمطبوع: «يجو ز). أ. في «ش») والمطبوع:«الذبح)». 
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مسألة سابعة وأربّعون 
[ أبس ما يُنُخَذْ من جُلودٍ الغْنَم ] 
ما يُلبَسُ مِن ' القَرو و الفراء ' الحَمُرٍ '؟ 
الحوات: 
ما انُخْذَ مِن لود الغَنّم قروا بَعدَ الذكاةٍ بالذبح يَجورٌ لَبسّهء قبل الدّباغ إذا كان 
خالياً مِن نَجاسة الدم؛ و 2 الذباغ. ولا خلاف في ذلك بَينَ المُسلِمِين. 


مَسألة امنة وأرتعون 
[ حكم لبس القرٌ و الخرْ ] 

لبس القَرَّ و الخر. 

الحواب: 

ِ 10 و 9 3 

مَاء القَرَ و الإبريسَمْ مُحَرّمٌ لبسّهما علّى الذكور دون الإناثء إذا كان الثوبٌ 
منسوجاً باقر خالصاً. مِن غير أن يُخالِطه شَىءٌ مِن القُطن و الكنّان. 

فأمًا* اَن فيَجورٌ لبِسّه بَعدَ الذكاة و الدّباغ»! للذكور و الإناث. على 
كَل حال. 
.١‏ فى «ب»: «البس» بدل «ما يلبس من». 
3 فى 1 س 0 ف» والمطبوع: «الفراء» بدذون واو العطف. 
3 في «ب»: - «و الفراء الحمر». و في «ل»: - «الحمر». و في المطبوع: «الحمراء» بدل «الحمر». 
ء. فى «ب. ل»: + «البس». 


6. فى «ب): «أمّا». وفى «ل): «و أمّا». 
.١‏ فى المطبوع: - «و الدباغ». 


م الرسائل و المسائل / ج] 
مسألة تاسعة وأربتعون 
[ معنئ تحليل المولئ أَمَنَّه للغيرٍ ] 

القَول فى المُحلّلٍ و المُحلَلة موجود فى كتاب «التكليفي». ' و هو: أن يَكونَ 
للرجل و المرأة مَك فيِحِلّها ' لغَيرِه مده معلومةٌ و يَستَرجِعُها منه؛ هَل ذلك 
جائنٌ أم لا؟ 

الحوات: 

قد رُويَ ذلك.” و المعنى في هذا التحليل الذي وَرَدَت به الرواية: أن 
تَعقِدَ المرأةٌ علئ أُمَّتِها و الرججلٌ علئ جاريته عَقَدَ مُتعةٍ؛ لأنّ إباحةً المرأة 
لا تكونٌ' إلا فى عَقَدٍ المُتعة. و قد يَجورُ نكاح المّتعة بلفظ الإباحةٍ و التحليل؛ 
كما يَجِورُ بلّفظٍ الاستمتاع أو النكاح '. 


مسألة خمسون 
[ جَعلٌ أَمَّ الوَلَّدِ في ضِمن الميراث] 


مات الأولاد؛ يُقسَّمِنَ فى الميراث أم لا؟ 


.١‏ «كتاب التكليف» لأبى جعفر محمّد بن على بن أبى العزاقر الشلمغانى؛ و قد تقدّمت الإشارة 
إليه فى المسألة ارس مر ة من هذه المسائل. ْ ش 

3 في دأ شء. ق. ل» و المطبوع: «فتحلها). 3 فى المطبوع: (ابغير»). 

ً. فى المطبوع: «و سترجعها». 

4. راجع: وسائل الشيعة ج ١ص 1377-1١70‏ باب أنّه يجوز للرجل أن يحل جاريته لآخيه.... 
ل يا 

1 في «أ شُ ق. ل»: «لا يكون». /. فى المطبوع: «و النكاح». 
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الحوات: 
85 0 سوا سضاه 4و 2 م م دم ده يي 
الميراث؛ و يُجِعَلنَ فى نصب اولادِهِنٌ» فيُعتقنَ عليهنٌ : 
و يَجورُ عندّنا بَيعٌ آم الول بَعدَ مَوتِ وَليها. ' 


[ جوازُ تملّكِ السبايا ونِكاجهنٌ ] 


المَسبِيَّاتُ فى هذا العَصر؛ يجوز استملاكٌّهنّ و يِكاحهنٌ أم لا؟ 

الحوات: 

يجوز تملك السبايا و نِكاخّهنٌ؛ و إن كان سَباهُنّ غيرُ الإمام المّحِقٌ؛ لأنّ أئمّتّنا 
عليهم السلامٌ قد رَحْصوا لشيعتهم فى ذلك إرفاقاً بهم؛ و تسهيلاً عليهم؛ لأنَّ المحنة 
ِحَظرٍ* ذلك؛ فلا يَكادونَ' يَنفَكونَ منها في أكثّر الأزمان, فتكونٌ' غَليِظةٌ شَديدة. 


مَسألةٌ ثانية 9 خمسون 
[ حُكم رّكاة الغالاتٍ ] 


الزكاةٌ فى الغَلَةِ؛ِ هى بَعدَ حاصل السُّلطان و مَؤونةِ القَرِيةَ أم” فى الأصل؟ 


.١‏ «ماأ» هنا نافية. 3 فى «س. ل» والمطبوع: «نصيب). 

"'. كذاء و الاسنت: «عليهم). . راجع: الانتصار. ص 75/7. 

6. في «سء ق»: «يحظر). و فى «ل» والمطبوع: «يخطرا. و استّظهر فى هامشه: «تختطر). 
.١‏ كذاء والانسب:«لا يكادون». 

. فى المطبوع: «الزمان. فيكون» بدل «الأزمان, فتكون». 

4 فى المطبوع: + دلا». 


لدان الرسائل و المسائل / ج4 


الجواءت” 
إِنّما! تَجبُ الزكاةٌ فى الجنطة و الشّعيرٍ و النَّمرِ و الرّبيبٍ إذا بَلَعّ ما يَحصّلٌ 
لمالكِ الأرض في خاضيه خحمسةٌ أوسّقء و الوَسْقٌ سِنّونَ صاعاً. و الصاعٌ تسعةٌ 
أرطالٍ. ففى ذلك إذا بَلَعَه العْشْرٌ إن ' كان يُسقئ سَيْحاً و إن كان يُسقئ بالدّوالي و 
الُواضِح ففيه نَصف العُشر, و ما زادَ علّى الْحَمسةٍَ أوسّقٍ فبجساب ذلك. و ليس 
تبعااوو الكيية كلق كا 
مَسألة ثالثهٌ و خخمسون 
[كفَارَةٌ حِنثِ الِيَمِينٍ ] 
ما يَجِبٌ على من حَلَّفَ أن لا يَسْرَبَ الحَمن أو يَرَكَتَ مَعصية» ثم فعَلّ؟ 
الحوات: 
يَجِبُ علئ من فَعَل ذلك كَفَارَة اليَمين: إطعامٌ عَشَرَةٍ مَساكينَ؛ أو كِسوَتُّهمء أو 


- 
م هه هه 


عِنَى رقبه. 


و هو مُخَِّرْ بِينَ هذه الكَفَاراتِ الثلاث؛ فمّن لم يَجِذٌ منها شَيئأُ كان عليه صيامُ 
ثلاثةٍ أيَام. 
مسألة رابعة و خُمسون 
[إسلام الذقي وله قرأة مي ] 
المَرأةٌ الذمَيَةٌ تكونٌُ تحت الذمّئ, فيُسِلِم الرجلٌ؛ هَل تَنَقَكَ بالإسلام؛ أم تُبقى 


.١‏ فى المطبوع: - «إنّما)». 3 فى (ب): «إذا». 
فين © شء ق)»: الوه 
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علئ حالها في جبالِه '؟ 
الحوات: 
د 0 1 2 ٠‏ صضت . اله 
ما يَنفسِخ يكاح بَينَ الذمئّ و زوجته الذْمَيّة بإسلام الزوج. بل النكاح تينهما 
باق علئ حاله. بلا خلافي بَينَ الأمَة. 
مسألةٌ خامسة و خُمسون 
[ حكمْ تزويج الهاسميّة ] 
ما يجب علّى المؤْمِنٍ إذا كان عَرَبِيَ النسب و تَروّجَ امرأةً عَلَويَةَ أو ' هاشِميّةٌ؟ 
الجوات: 
١ ّ 00‏ :1 دو و ره امد 
إذا كان العَرَبِيُ مِن قبيل غير مرذولٍ في" القبائلٍ» و لا مُستنقصٍ -فإنَ في بَعض 
لقبائل مِن العرّب من هذه صفئه -. فلي بمحظور عليه يَكاخ الهاشِميَات. 
وإِنّما يُكرَهُ ذلك سِياسةٌ و عادةً» و إن لم يكن محظوراً في الدين. 


مَسألةٌ سادسة و خمسون 
[ حَِيَةٌ القطء دُبراً و قبلا ] 
هل يلوخد يما تووة عدن سالك :فى اللسبناء»” ون خطابفة غتلن ذلك" 


.١‏ فى المطبوع: «حاله». 3 فى المطبوع: «النكاح». 

3 في النسخ المعتمدة «أم). و فى المطبوع: - «أو)». والصوات ما أثبتناه؛ طبقاً [«دي». 

غ. فى المطبوع: «من». 

0. تسب إلى مالك جواز الوطء فى الدبر. ولكن أُوَّلَه البعض بأنّه إنَما جوّز الوطء من الدبر, لا 
فى الدبر. راجع: فيض القدبر. ج 3 ص 479. 

98 فى المطبوع: «و من لم يطابقه فى ذلك». 


لان الرسائل و المسائل / ج64 
مِن الشيعةٍ؟ ' 

الحوات: 

مباح للزوج أن يَطأ رَوجِنّه في كُلّ واحدٍ مِن فَرْجَيها'. و لَيسَ في ذلك شىيء 
يك الحَظر و الكراهية" 

و الحَجَةُ فى ذلك مع إجماع الإماميّة ' عليه. قولّه' تعالى: (ِفَأَنُوا حَرْتَكُمْ أنّى 
شلكة 4 . 

و أن الشرعٌ يََنَضي التمنّعَ بالزوجة مُطَلَقَأء مِن غير استثناءِ لمَوضع دون آخَرٍَ 


مسألة سابعة و خَمسونَ 
[القُرآن مُنزَلُ غير مخلوتي ] 
القراق قد له اوساو ق؟ 
الحوات: 
القُرآنُ كلام الله تعالىء أنرَلّه و أحدَئّه تصديقاً للنبئ عليه السلامٌ؛ فهو مفعولٌ. 
والتكفال: محلو 3ه لأ هةه لفل ذا طلقت على الكلام أوهَمَّت أنه 


.477 ص‎ ١ مسالك الأقهاى ج‎ 5١7 راجع: الوسيلة. ص‎ .١ 

1 فى المطبوع: «مخرجيها». 

3 فى المطبوع: «و الكراهة». 

1 فى المطبوع: - امع ). 

. راجع: تذكرة الفقهاء» ج ١ص‏ 1ا687؛ السرائرء ص 1 ١1؛‏ غنية النزوي ص ١11؛‏ شرائمع 
الإسلام. ج ؟”. ص 441. 

0 في المطبوع: «و قوله». 

/. البقرة(5): 377 1. 
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«مكذوت». و لهذا يقولون: «هذا كلام مخلوق). و قال' اللَهُ تعالى: «إِنْ هذا الا 
التْلاقٌ» ' يُرِيدٌ الكَذِبَ لا مَحالة. 


مسألة ثامنة وخَمسون" 
[أفضلٌ الأعمال ] 
أ الأعمالٍ أفضَلٌ ؟ 
الجواتٌ: 
معنئ قولنا في العمل أنّه أفضَل: أنه أكثّرُ تَوابأً من غيره. و ليس يَعلَمُ أيّ الأعمالٍ 
أكثْرَ تُواباً * علّى التحقيق إلا عَلَامٌ الغُيوب تعالىء أو مَّن أطلَّعَه على ذلك. 
وما يُروئ في ذلك مِن أخبار الآحاد لا يُعوّلُ عليه. 


مَسألةٌ تاسعة و خمسون 
[ لزومٌ العمل مع الاعتفاد ] 
الاعتقادُ أفضَل بير عمل؛ أو العمل بغير اعتقادٍ؟ 
الجوات: 
ما العمل بِغَيرِ اعتقاد, فلاتُوابَ عليه. و لا فائدةً فيه؛ لأنّ من صَلَ و لا يَعبَقَدُ 
وجوبَ الصلاة و القّربئ بها إلى الله. فلاصّلاةً له. و لا حَيرَ فيما فَعَلّه. 
و الجَمعٌ بِينَ الاعتقاد و العمل هو النافعٌ المقصود. 


747 فى المطبوع: «فمال». ان‎ .١ 
ا فى «ب): «المسألة الثامنة والخمسون». و فى المطبوع: «مسألة الثامنة والخمسون».‎ 
فى المطبوع: +«امن غيره».‎ . 


٠‏ ب الرسائل و المسائل اج 


و انفرادُ الاعتقاد عن عمل. حَيرٌ على كُلّ حال. و إن خلا مِن عنه ةو ليون 
كذلك العمل إذا خلا مِن الاعتقاد. 


[مسألةٌ الزّجعةٍ ] 
الإعتقادُ فى الرّجعة عندّ ظَهورٍ القائم عليه السلام؟ 
و ما هى أ الجعة؟ 
الجوابٌ: معنّى الرّجعةٍ أنّ الله تعالى يُحَيى قوماً ممّن تُوفئ قبل ظهور القائم 
عليه السلامٌ مِن مَوالِيه و شيعَتِه؛ ليَفورُوا ' بمُباشَرةِ نُصِرَّيِه و طاعتّه و قِتالٍ أعدائه و 
لا يَفوتّهم تَوابُ هذه المّنزلة الجَليلة التى لم يُنكروها؛ ' حنّى لايُسِتَبدَلَ عليهم 
بهذه المنزلة غيرّهم. 
واللّهُ تَعالى قادرٌ على إحياء المَُوتى؛ فلا معنئ لتَعجّب المُخالِفِينَ لهذه الحال * 
و استبعادهم. 
مسألةٌ حادية و سِنّونَ 
[المُسِلِمُ يَرِتْ الكافِرَ] 
المبيل رت النصرانئ إذا كان مِن أولي الأرحام؟ 
الحوات: 
عندنا أن المُسِلِمَ يَرتُ الكافرء و إِنّما الكافرٌ لا يَرِتُ المُسِلِم. 


.١‏ في المطبوع: «افي»). 0 فى المطبوع: «ليفوز). 
3 فى المطبوع: «لم يدركها». . فى المطبوع: - «لهذه الحال». 


الرسائل الفقهيّة/(74) جوابات مسائل أهل ميّافارقين ون 


اليا كه 1 : 7 7 و١‏ على صا م م لىع 
وليسّ فى الخبر الذي يُروونه عنه عليه السلام من ان «اهل مِلتين ١‏ 


مَسألة ثانية وسِتّون 
[العَمَةٌ تَرِتْ مع العَمْ ] 
هل العَمَهُ ثرت مع العَم؟ 
الجواتٌ: 
عندٌ الشيعة الإماميّة أن العَمَةَ َرثُ مع العَمَ و لها صف نصيبه' ؛ لا خجلا بَينَ 
الشيعة الإماميّة في ذلك؛ لأنها تُشارِكٌ العم في قرابتِه و دَرجته. فما يَقولّه" 
المُخَالِف مِن ذكر العَصَّبَةِ لا محصولٌ له. 


مسألة ثالثة وستون 
[إرث الخال و الخالة مع الأعمام ] 
الخال و الخالة؛ لهُما نصيبٌ مع الأعمام مِن الميراث؟ 
الجوابٌ: 1 
يَرِتُ الخال و الخالةٌ مع الأعمام نتصيبّ الم و هو الثلّتُ؛ لأن قَرابتّهِما مِن جهة 


.١‏ فى المطبوع: - «عنه عليه السلام». 

"ف النسخ المعتمدة والمطبوع: - «أنٌ». وإثباتها هو الصواتٌ؛ وفقاً لدج». 

3 في المطبوع: «الملتين». ؟. فى © ش. قء ل» والمطبوع: «ألا». 
. راجع: عوالي اللالئي. ج .١‏ ص 43؛ بحار الأتوار ج 4 ص 1817 ح 4. 

١‏ فى © ش. قء. ل» والمطبوع: «نصفه». /ا. فى المطبوع: «يقول». 


نس الرسائل و المسائل / ج؟ 
الأم. و للخالة نصف سَهِمٍ الخبالٍ. 


6 ل 2 0 فى 2 - 6 ١‏ 0 6م د ٍ- 5 7 
و الاعمام يَرِنُونٌ نصيب الاب. و هو الثلثان '؛ لان قرابتهم مِن جهة الاب. 


مسألةٌ رابعة و سِتّونَ 
[إرثُ أولادٍ الأختٍ ] 
أولاد الأحت يَرتُونَ إذا كانوا أقرَبَ الأهل؟ 
الحوات: 
أولادُ المت يَرِئُونَ إذا لم يكن معهم في الميراثِ من هو أَحَقٌ منهم و مَّن هو 
أعلئ دَرجة. 


و يجري أولادُ الأخت إذا انقَرَدوا بالميراث مَجرئ أولاد الأخ إذا انقَرَدوا به. 


مسألةٌ خامسة و سِتّون 
[ جوازٌ الوطء قَبلَ عسل الحِيضٍ ] 
الحائضٌ إذا مَضَت سَبِعة يام و طهر المَوضِعٌ مِن أذى؛ هَل يجوز للرججلٍ 
وَطؤها قبل غسلٍ رأسها و بَدَنْها. أم لا؟ 
الحوات: 
إذا انقَطَعَ دم الحائضٍء و نّقَىَ المَوضِعٌ مِن الصّفرةٍ و الكُدرةِء جار لرَوجها أن 


و 


امار لم سين 7 


.١‏ فى «شس) والمطبوع: «الأم». 
3 فى المطبوع: «الثلث». 
3 فى المطبوع: «لم تغسل ». 


الرسائل الفقهيّة/(74) جوابات مسائل أهل ميّافارقين رسن 

ولا فرقٌ فى ذلك بينَ أن يكون انقطاعٌه لأكثر الحَيضٍ أو لأقَله. بخلافٍ ما 
تقوله ! أبو حَنيفة؛ ' لأنّه يُوافِمٌنا في جواز الوطءٍ عند انقطاع الدم و إن لم يَقَع 
الغْسل؛ إلا أنّه يُفرّقُ بِينَ انقطاعه لأكثر الحيض و" لأقلّه؛ وو الور اذا كان 
الانقطاحٌ فى أكثَّرٍ الحيضٍء و لا يُجِوٌرُه ' إذا كان لأكَله. 


مسألة سادسة و سِتّون 
[ حْكمْ الَخُمْين ] 


الحُمْسٌُ مفروض لآل الرسولٍ عليه السلامُ و عليهم في الغَّنيِمةٍ من" بلادٍ 
الشركِء أم فى' جميع المكاسب و المّتاجر" و العَقَارٍ و الزّرع؟ 

و لِمَن* يَجِبٌ ذلك منهم فى هذا العّصر؟ ظ ش 

الحوات: 

الحُمْسُ واجبٌ فى كُلٌ العّنائم المُستَفادةٍ بالحَرب١‏ مِن أموالٍ أهل الشَّركِ. 

وهوأيضاً واجبٌ فيما ادي المَعادِنِ و الكّنوزء و يُستَخْرَجٌ مِن البحار. 


.١‏ فى المطبوع: «يقول). 

3 راجع: حاشية رد المحتار لابن عابدين» ج اها 

,. فى المطبوع: «أو). 

ً. فى المطبوع: «و لا يجوّز». 

0 فى المطبوع: «في). 

: فى النسخ المعتمدة: - «في»). والصواب إثباثها؛ طبقأ للمطبوع افيه الج ك). 
: فى «أ. ش. ق. ل" والمطبوع: «و التجارة». 

في المطبوع: «أو لم» بدل «و لمن». 

: فى المطبوع: «بالغزو». 


ئ د ب>©ش الع مص 


ون الرسائل و المسائل اج 
و يَجِبُ أيضاً فى كُلَّ ما فَضَلّ من أرباح التجاراتء و الزراعاتء و الصّناعاتِ - 
عن المَؤونةٍ و الكفاية في ! طول سَنَيهِ ' علَى الإقتصاد. 

و سَّهِم الل تَعالَى الذي أضافّه إلى نفسه. و سَهمْ الرسولٍ عليه السلامٌ؛ و هذان 
الكهمان تعد الرسؤل تنام القائ مقامةه ضافاً نشوم الامام الى يسنتحقه 
بالُربى؛ و باقي السّهام ليتامئ آل مُحمَّدٍ عليه و" عليهم السلامُ» و لمُساكينهم؛ و 
أبناء اسَمْلهي: 

فكأنه يُقسّمُ على سِنّة أسهّم: ثَّلائةٌ منها للإمام ‏ عليه السلامٌ» و ثَلائةٌ منها لآل 
امول عله وعقيم العاف 

و هذا الحُمُسُ” إِنْما جَعِلَ لهم عِرّضاً عن الصدّقة؛ فإذا مُنْعوه فى بعضص 
الأزمانء حَلَّت لهُم الصدّقةٌ مع المنع مِن هذا الحُمُسن'. 

واللهُ المُوفَقٌ للصواب. 1 

كت العا وا جزتابر الله ولك الحم و الترقيق:" 


.١‏ فى المطبوع: «من». 

3 فى «ل» و المطبوع: «سنة). 

. فى المطبوع: - «عليه و». 

01 في «اءشء قء ل»: «لال الإمام» بدل «للإمام». 


0. فى المطبوع: «الحقٌ». 
1. فى المطبوع: «الحقّ». 
/. من قوله: «تمّت المسائل» إلئ هنا ساقط من «بء ل». و فى «ل» بدلها: «تمّت المسائل و 


الرسائل بحمد الله وعونه و حسن توفيقه». وفى «ق)»: + «و صلاته علئ محمد نبيّه و أهل بيته 
الأئمّة الطيّبين الطاهرين. و حسبنا الله و نعم الوكيل». 


)6١( 
جَوابات المسائل الواسطيّاتِ‎ 


5 طم مممس م سم نمالو مودت اله 


مقدّمة التحقيق 

ذكر البُصرويّ (ت447ه) في فهرسه هذه المسائلء و وصفها بأنّها مائة مسألة. 

ومدينة «واسط» المعروفة تقع فى موضع متوسّط بين البصرة و الكوفة, و لذلك 
سمّيت بهذا الاسم, و قد بناها الحجّاج. و فرغ من بنائها سنة لهاك مدان حرق 
تسمّى: «واسط). تُراجع في محلها 

ثم إن المتبقى من هذه المسائل ثماني مسائل فقط؛ و هذا يعني أنّ معظم المسائل 
مفقود. فقد تقدّم أنّ المُصروي ذكر أنّها مائة مسألة. 

و المسائل المتبقية تبدأ من المسألة الخامسة:؛ و تنتهى عند المسألة الثانية عشرة؛ 
أي أنّه قد سقطت أربع مسائل من أوّلهاء و ثماني و ثمانون مسألة من آخرها. 

والمتبقى من المسائل الواسطبات كله مسائل فقهيّة: و مُعظمه -أي ستّ مسائل - 
متعلق بالتلاقات الزوجيّة من نكاح. و طلاق و عذة وفاة4ق أمّا المشالعان ونان 
فتتعلّق إحداهما بالارث. و الأخرى بالصلاة. 

والملاحَظ أنّ الكثير من هذه المسائل متعلق بأهل الذمّة أو المخالفين والنواصب 
والغلاة؛ وهذا قد يعنى أنّ السائل كان يعيش فى أجواء متنوّعة من الناحية الدينيّة و 
المذهبيّة. 


.١‏ راجع: معجم البلدان. ج60 ص 27 ؟. 


ا الرسائل و المسائل / ج؛ 


هذا. وكانت هذه المسائل قد طبعت فى ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج 4. 
ص “2”27 و فى مسائقل المرتضى. ص 14 تحت عنوان: «بعض المسائل الواسطيّات». 


مخطوطات الرسالة 

ألف) النسخ المعتمدة: 

1 مخطوطة مكضة آي الله المرعشى حب اللفية انرق *؛ تقع فى 
الصفحات )١1١-١١17/(‏ من المجموعة, و رمزنا لها ب«أ). 

؟. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 40017!؛ تقع فى الصفحات 
)3١5-(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب». 

*. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 1415؟؛ تقع في الصفحات 
)3١-74(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 

؛. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى سه اللهينقة المسرننة ؛ تقع فى 
الصفحات )١51-787(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ص». 

. مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهّرى ل بطهران, المرقمة *707؛ تقع 
فى الصفحات(١32-5)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج). 

ب) سائر النسخ: 

.١‏ مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقمّ المرقمة 9/8١1؟؛‏ تقع في 
الصفحات )7١١-7507(‏ من المجموعة. 

؟. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (08)7768؟١؛‏ تقع في 
الصفحات ( 64 -/61) من المجموعة. 


الرسائل الفقهيّة/(١٠8)‏ جوابات المسائل الواسطيّات / مقدمة التحقيق اس 


*. مخخطوطة مكتبة آية الله المرعشي رعننهة اللقية : العرن: تقع فى 
الصفحات )5١  738(‏ من المجموعة. 

؛. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 1414؛ تقع فى الصفحات 
)١5-7١(‏ من المجموعة. 

. مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 4١061/1؛‏ تقع في 
الصفحات )١5- ١7(‏ من المجموعة. 

”. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 01817؛ تقع في 
الصفحات (777 -714) من المجموعة. ْ 

. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 0440؟؛ تقع في الصفحات 
(19-11) من المجموعة. 

مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (1940) 1177؛ تقع في 
الصفحات ( 5١0‏ -17) من المجموعة. 

4. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 6١٠٠٠؛‏ تع فى 
الصفحات )7٠١ ١1(‏ من المجموعة. 

.٠١‏ مخطوطة مكتبة السيّد حسن الصدر رحمه اللّه. المرقّمة 680/9؛ تقع في 
الصفحات (81- )4١‏ من المجموعة. 


جَواباتْ المسائل الواسطيّاتِ 


[بسم الله اليَحمن الرّحيم] 
المَسألة الخامسةٌ من المسائل الواسطيّاتِ 
[إنكاح النُوَاصِبٍ و الغلاة] 
هَل يَجورٌ للمؤمِن أن يُْوّجَ ابننّهِ الناصِبّ أو الغالى: أو فيهما' ما يُخْرِجٌ عن" 
يت روا قد تي هذه لحار "كنا بشميق كسما 
لجاب -و بال اتويق - 
الرسلام. 


فأمًا مَقَادِيرُ قاب كُلُ واحدٍ منهما و زيادةٌ بعضه على , بعض أو تُقصائه. فممًا 


.١‏ في «أ و المطبوع: «فيهاأ». 

7. فى المطبوع: «من». 

”7 فى المطبوع: «الحالة». و «الحال» بذكن و نؤانك! راجع: المصباح المزيره ص (١672‏ حول). 
" فى المطبوع: «جمعا». 

6. فى «ب»: «ممًا» بدون الفاء. 


فس الرسائل و المسائل / ج64 
عله الله تعالى '. و لا طَريقٌ لنا إلى تحقيقه ' و تفصيله. 
المَسألةٌ السادسة من الواسِطيَاتِ 
[[المسلمُ يَرِتَ الكافر] 
هَل يَرِتُ المُسِلِمُ مَن مات مِن أهل بيت ممّن هو مِن أهل الذمّة على مُقتَضَى * 
الشريعة؟ أو الإسلامٌ يَمنَعُهِ مِن ميراث أهله* المُخالِفِينَ لمِلَتِه؛ لقَولٍ النبئن صَلَّى 
اللّهُ عليه و آلِه: «أهل مِلَينِ لا يَتَوارَتُونَ»' بحسب ما ذَكَرَه ابنُ محبوب رَحمّه الله“ 


فى كتاب المتشيخة. 


صلب 


. في «ج): «لا يعلمه إلا الله» بدل «فممًا يعلمه الله تعالى». 

؟. فى «ب)»: «الحقيقة». 

3 في المطبوع: «ممّن». 

ُ. فى «ص»: + «اهل». 

0. في «مب» والمطبوع: «أهل). 

*. راجع: شرح الأخبار. ج . ص /ا؛ الاحتجاج, ج ١‏ ص /17. 

. الحسن بن محبوب السرّاد ‏ و يقال له: الزرّاد ‏ يكنّى أبا علىء مولى بجيلة» كوفي»ء روى عن 
أبي الحسن الرضا عليه السلام؛ قال القليخ الطوسي :رحمه الله فى التهرسة: لاق ووى خن سيق 
رجلاً من أصحاب أبى عبد اللّه عليه السلام» و كان جليل القدر, يعد في الأركان الأربعةٍ في 
عصره. و له كتب كثيرة, منها: كتاب المشيخة, كتاب الحدود...». و عذه فى رجاله تارة من 
أصحاب الكاظم عليه السلام أيضاً قائلاٌ «مولى ثقة)؛ و تارة في أصحاب الر ضا عليه السلام 
قائلاً «مولى بجيلة كوفئ ثقة». و عدّه الكشّى رحمه الله من الفقهاء الذين أجمع أصحابنا على 
تصحيح ما يصحّ عنهم عند تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم و أبي الحسن الرضا عليهما 
السلام. و ذكر كتابه المشيخة أيضاً ابن شهر آشوب رحمه اللّه في معالم العلماء؛ لكنّ الكتاب 
غير موجود فى زماننا الحاضر. راجع: الفهرست للطوسي. ص 41) الرقم 17١؛‏ رجال الطو سيء 
ص 775 الرقم 491/8؛ و ص 704 الرقم ١4701؛‏ معالم العلملى ص 14, الرقم 167؛ خلاصة 
الأقوال ص 47, الرقم .١‏ 


الرسائل الفقهيّة/( )8١‏ جوابات المسائل الواسطيّات عبرم 


الجوابٌ و بالله التوفيقٌ ١‏ : 

نه لا يَخْتَلِف أصحاينا في أن المؤْمِنَ يَرِثُ الكافر و إن كان الكافرُ لا يَرِت 
العو 

وما يُروى عن النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آله مِن قوله: «و أنْ أهلّ مِلْتين لا 
يَتَوارَتُونَ» -إن كان صَحيحاً؛ فإنّه خب واحدٍ غير مقطوع به -فمعناه: أنّ كُلّ واحدٍ 
حوبلا مت سه رويك لكيق بن أن برك" اميه العافت أن القواذك 
تَفاعُلٌ» ولا يُكونٌ إلا بِينَ اثتين علئ حَد " واحدٍ؛ و إذا كان مِن جهة واحدة, لّم يَكُن 
تفاغلاً ولا تَوارثاً. 

المَسألةٌ السابعةٌ من الواسِطيَاتِ 
[[الصلاةٌ في توبِينِ أحدهما إبريسَم و الْآخَرْكِتَانُ] 

مع * ثُبُوتٍ الخبر أنّهِ «لا تُجورُ” الصلاةٌ فى نّوبٍ إبريسّمء إلا أن يكون ممزوجاً 
بمطن أو كِنّان»'. فهل تَجبٌ" الصلاة في نوبي أحَدُهما إِبِريسَمٌ و الآخَرْكِتّانه و 
جَريُهما” جميعاً مَجرَّى الثوب الممزوج. إذا كانّ المُعتَمَدُ في ذلك نض الصلاة 
في الحرير إذا لم يكن معه غيرُه؟ 1 


.١‏ فى «صص): دو باللّه التوفيق»: ا في المطبوع: «أن يورث». 

7 في المطبوع: «كل واحد» بدل «حذ). 

: فى «اج. ص '): - امع ). 

6. في «ب. سء. ص» و المطبوع: «لا يجوز». 

81-3787 ص١ 1آال الاستبصار. ج‎ 481٠١ اح‎ 308-5١6 راجع: التهذيب. ج ل ص‎ .١ 
.١114 1١467 اح‎ 

/ا. فى «ب. س»: «ايجب)». 


6. فى دأ“ والمطبوع: «وجوبهما» بدل «و جريهما». 


تس الرسائل و المسائل / ج؛ 


ارات يالك الو ا 

إن النوبٌ إذا كان خريراً مَحضاً لا يُخالِطُه قطن أو كِنَان فلْبِسّه حرام 
و الفا قي بها عه خانرة وول تغرى ' القريان اللذان اعتهنا: جره 
مَحضٌ و الآخَرُ قطن مَجرئ نَّوبٍ واحدٍ ممزوج؛ لأن لابس الثوبين و أَحَدُّهما 
خرية تتح لاش لشاحبم سن الخرين المهن '«ن ليش كذلك 
الثوبٌ الممزوج. 


الممسألةً الثامنة من الواسطيّاتٍ ؟؛ 
[ عِدَةُ وفاةٍ الذَّمَيْ] 


إذا قات الذمئٌ عن زوجته فكم أقل ما خسان تع فتَجِلٌ للمُستمتّع 
بها مِن المُسلِمينَ؟ 

الجوابٌ ‏ و باللّه التوفيقٌ _” : 

لا يَجورٌ التمثّمُ و لا أن' يَكِحَ يكح" الدوام و التأبِيدٍ امرأةً الذمّىٌ إذا مات 
عنها رَوبها الذمّئ, إلا بَعدَ أن تَعنَدَ العِدَّةَ المفروضة فى ذلك على الزوجة الحرّة 
المسلمة. 
.١‏ فى «ص): - (و باللّه التوفيق». 
؟. فى «بء. س): «و لا يجريان». 
فين المطبوع: - «المحضص». 
غ. فى «ص): «منها» بدل «من الواسطيّات». 


6. فى «ص): - «و باللّه التوفيق». 
.1١‏ فى (ب): ا 


داقو «بء س»: «النكاح». و فى المطبوع: - «نكاح). 


الرسائل الفقهيّة/(80) جوابات المسائل الواسطيّات 3/0" 
المسألةٌ التاسعة من الواسِطيَاتٍ ١‏ 
[المَرأةُ المُتَسامِحَةٌ في نفسِها عن مُراعاةٍ عدَّةٍ الطلاق] 

إذانَبَتَ على المَرأةٍ المُتَسمّحةَ فى صيانة نفسها أنها تَتزرّجٌ كثيراً. 
و لاتراعي ' طلاقها إلا بالُروج مِن بيتٍ رّوجها '. وماء يَنضَبِط لها استقراؤّهم” و 
لتك لاون ين الي "و لاز عه "كنت كو اميا نار عي انها إن 
الترّوّج بها؟ 

العواك دو هاللهالتوقيق ب 

إن نِكاحَ المَرأةٍ المتَجوّزَةٍ' فى دينها المُتسمّحة فيما يَلرَمُّها مِن عِدَةٍ أو غيرها 
مكروةٌ؛ و إن لم يَكُن مُحرّماً. و كُلّ امرأةٍ لم يُعلّمْ أنها فى حِبالٍ زوج أو عِذّةٍ منه. 
جار عاخيا عل اهن اموه "دو لبت لا زتها فى لماو 7 


.١‏ فى «ص): «منها» بدل «من الواسطيّات». 

ا لوراك تسو تر «و لا يراعى». 

". لعدم جواز خروج المطلقة الرجعيّة من بيت زوجها حتّى انقضاء عدّتها. راجع: أحكام 
النساءه ص 58 - 44؛ جواهر الكلا. ج 7“ ص 7750 و الظاهر أن المرأة المذكورة فى المسألة 
لم تكن تراعي من طلاقها إلا هذا الحكم. 

5 فى المطبوع: «لا» بدل «و ما». 

0. فى النسخ و المطبوع: «استقرارهم». و لم نجد له معنى يناسب المقام. و الظاهر أنّه من سهو 
النساخ. و يقال: استقرّأ الجَمَلٌ الناقة. إذا تارَكّها لينظر أ لَقِحَت أم لا. راجع: للسان العرب. ج .١‏ 
ص 177١‏ ( قرأ). 

1. فى النسخ و المطبوع: «حالهم». و الظاهر أنّه أيضاً من سهو النسّاخ. 

. مراجع الضمائر الثلاثة في هذه الجملة: «الأزواج»؛ أي أزواج هذه المرأة المزواج. 

6. فى «ص»: - «و بالله التوفيق». 

84 في «ج» و المطبوع: «المتزوّجة». 


.٠‏ فى «بء س.0:(منه). 


وا 11333333333555 عد 1س 1 
فمّن ' أرادَ الإحتياط مع مَن خاف أن تكون' فَوَطّت فى عِدَتِها. جارَ له أن 
يُلزْمها أن تَعنّدَ عِدَّةَ كاملة قَبلَ العَقَدٍِ عليها. و إن لم يَكُن ذلك واجباً. 


الممسألةٌ العاشرةٌ من الواسطيّاتٍ " 
[لاحَدَ للممستّمتّعاتٍ بهن فى العَدَدِ] 


يت ام 0 ار ع 5 و اال 1 
المُستمتع الزيادة على الأربّع» أو تجري” مَجِرَى الإماء في كُثرة العَدَدِ و ترك 
الإلتفات إلئ هذا الباب؟ 

الجوابٌ و باللَهِ التوفيقٌ ١‏ : 

ل اك ل ال ل ا 07/7 ب ات ترق هد ا يلار وكاو 1 ل سر اي 
0 7 ساء 0 ا اق 7 - ع “دا 
وانَهُّنَ يَجرِينَ فى ذلك مَجِرَى الاماء اللواتي يُستباح بملك اليّمِينِ وطؤهنُ. و 
: آرة ا و 1 0 1 الغ لم مع . 1 
١‏ كذلء و الأنسين: («(و مَن). 
حفن :انب امن + «أن يكون». 
'”. فى «ص):: «منها» بدل «من الواسطيّات». 
ك. فى ٠اسب.‏ س»: «يجري». 
6. فى «ج»: يج رين ). 
. فى «ص»: - «و باللّه التوفيق». 
. فى «بء. س»): المتمتع». 
. فى (اب): «لن». 


٠‏ فى (ج» والمطبوع: -«فى ذلك». 


.١١‏ فى النسخ والمطبوع: «ذلك»., و هو من سهو النساخ. 


ب بم يسح ارك 


الرسائل الفقهيّة/١ )8١‏ جوابات المسائل الواسطيّات فض 
الزائدٍ علئ أربع تَحمِلّه ' على أن المُرادَ به ' نِكاحٌ الدوام دون المُتعة. 


المسألةٌ الحادية عَشْرَ من الواسطيّاتٍ" 
[ طَلاقُ المُضْطّرٌ ثلاثأء كم يُعَدُ؟] 

إذا اضطْرٌ الرجَلُ المؤْمِنٌ إِلَى التزوّج فى أسفاره. أو بَحَسَب" اختياره. و هو 
مُقاربٌ لِمَن يَتّقيهه و لا يتمكنٌ أن م لاك لِهُنّ بحَسَب اعتقاده. فيُطلْفُهنٌ إذا 
اضطرٌ إلى ذاكَ أ تطليقٌ الثلاث في" مكان واحدٍ؛ فهّل يُجزئّه ذلك مع التقيّة. أو هُنٌّ 
في حباله ‏ حين لَم يُطلْقْهُنَ على مُقتَضَى المَذهب الذي يَعتَقِدُه ‏ فيحَرُمٌ عليه 
حيئئذٍ التزوٌ ج" بَعدَ الأربع الّواني طَلمَهُنَ علئ ما شرح أولا؟ 

الجواتٌ -و باللّه التوفيقٌ 5 : 

تقيةَ على أَحَدِ فى أن يُطَلّقَ امرأتّه الطلاقٌ الذي يَذْهَبُ '' إليه الإماميّةٌ؛ فإنّه إذا 

السو وميه 20000000" 


.١‏ فى «أ): «بحمله). و فى «ب): اتحمله». و فى «اس»: ايحمله». 
7 فى © بء جء سن ): - (ابه). 

". فى «ص»: «منها» بدل «من الواسطيّات». 

؛. من هنا إلى آخر المسائق الو اسطيات ساقط من «ج». 
60 فى المطبوع: (احسب»). 

. في دأء ب. س»: «ذلك». 

فى المطبوع: «مع». 

. في © بء س ») و المطبوع: «التزويج». 

. فى «اص»): - (او باللّه التوفيق». 

ا دأ“ والمطبوع: «تذهب». 

.١١‏ فى «اب. سسى):/ابمستشهدا. 


م بم ١‏ هه 


4 الرسائل و المسائل / ج‎ ١ 
خلاف ذلك هو البدعة. و إن وَقَعَ الطلاقٌ معه عند المُخَالِف.‎ 

اانه سك ان تسا كنم طرق ناا لمارا تلقغرواجل. 

و الجوابٌ: أنه إذا طَلَّقَ جميعَهن -و مُنَّ في طْهر لا جماعً فيه بلفظٍ واحدٍ 
بمَسْهَدٍ مِن عَدلَين فقّد وَفَعَت بِهنّ تطليقةٌ واحدةٌ؛ ولا يَجِلُ له أن َتزوّجَ بأخرئى. 


إلا بَعدَ أن يَخْرّجِنَ مِن العِدَّةِء و يَبنَّ منه بالخروج منها. 


المَسألةٌ الثانية عَشَرَ من الواسطيّات ١‏ 
[ جواز التمنّع بالمُستَمتّع بها قَبِلَ انقضاء العِدَةٍ] 

0 بالامرأة إذا بانّت عنه بروج الأجَلٍ المُسمى بَبنّها و بن 
أن كيدها كل التسايعة نا اوعد ؤللك: أن تعذة هلو الفقعة ار لومز 
إعادتها و مُراجعة الاستمتاع بها؟ و ما الحكمْ و الرّخصة في ذلك؟ 

التؤاك ديو الله اتوت 

يجوز للمُستمتع بالمَرأةِ بَعدَ انقضاء عِدَيِها منه أن يُعاودَ الاستمتاعَ بهاء و يَجورٌ 
لاتعد اتقضناء الأجَلٍ المضروب و قَبِلَ أن تَعمَدَ منه أن يُعاودَ التمتّعَ بها. و إِنّما 
العِدّةٌ شَرط فى إباحة نكاح غيره لها و لَيسّت شَرطاً فى يكاحه هو إيّاها. 


.١‏ فى «ص):«منها» بدل «من الواسطيّات». 
1 في «بء س»: اللمتممّع». 

". فى «ص»: - «و بالله التوفيق». 

. في المطبوع: - (ابهأ»). 


)6١( 
جَواباتَ المسائل الرّمليّة‎ 


2 لقم لخد سآ تملا م ا مالاو ال 


مقدّمة التحقيق 

أجاب الشريف المرتضى على هذه المجموعة من المسائلء و التى قد يبدو 
للوهلة الأولى أنها مسائل فقهيّة بحتة. بسبب أن المتبقى منها مسألتان فقهيّتان: 
اعذاهها يدوو مرضوعها حول رزية الفلان هر الأخرض حول الطلاق و الإيلاء؛ و 
لكن إذا راجعنا فهرس البُصروي (ت”547ه). لوجدنا أَنّه قد حفظ لنا قائمة عناوين 
المسائل الرمليات, وعند ملاحظة هذه القائمة نجد أَنّها مكوّنة في الحقيقة من سبع 
مسائل؛ أربع منها على الأقلّ هى مسائل كلاميّة, و اثنتان منها فقهيّة '. و بذلك يتّضح 
أن المسائل الرمليات ليست كلها مسائل فقهيّة, بل المسائل الكلاميّة فيها أكثر عدداً. 

و قائمة أسماء المسائل الرمليات التى ذكرها البُصروي كالتالى: 

أوَلاً: مسألة فى الصنع و الصانع. 

ثانياً: مسألة فى الجوهر, و تسميته جوهراً فى العدم. 

ثالثاً: مسألة في عصمة الرسول صلَى الله عليه و آلِهِ من السهو. 

رابعاً: مسألة فى الإنسان. 

خامساً: مسألة في المتواترين. 

سادساً: مسألة في رؤية الهلال. 

سابعاً: مسألة في الطلاق و الإيلاء. 


."7١ مجلة العقيدة العدد”. ص ١8؛ رجال (فهر ست) النجاشي. ص‎ .١ 


دين الرسائل و المسائل / ج 4 

و قد طبعت المسألتان الأخيرتان منها مع تقديم مسألة الطلاق و الإيلاء على 
مسألة رؤية الهلالء أي على خخلاف الترتيب الذي ذكره البُصروي, و قد قمنا فى هذا 
التحقيق الجديد بترتيبها وفقاً لما قاله البُتصروي. 

وعند التدقيق فى هذه القائمة نجد أنّ من المحتمل قويَّاً أن تكون إحدى مسائلها 
-إضافة إلى المسألتين الأخيرتين -على الأقلّ موجودة. و هى المسألة الثانية منها؛ فإنّ 
هذه المسألة موجودة فى ضمن رسائل الشريف المرتضى و تحمل عنوان: «كلام فى 
حقيقة الجوهر). و قد وقعت فى الطبعة السابقة فى ضمن مجموعة مسائل مبعثرة و 
غير مترابطة تحت عنوان: «أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث و غيره)؛ ! لكنّها لم 
نفك حدوءا تن عزانت إلا اله يدك اعقاره ا قسالة هن ١١‏ ملاك؟ و ذلك لاموين:: 

الآوّل: أنّ العنوان الذي ذكره البُصروي للمسألة الثانية يشير إلى أنّها تتتحدّث عن 
الجوهر و تسميته جوهراً في حال عدمه؛ و إذا راجقنا المسالة المذكورة لو دنا 
الشريف المرتضى يتحدث فيها عن هذا الموضوع بالضبط. حيث قال فى ضمن 
جوابه على المسألة: «و إِنّما قلنا: إن الجوهر لابدٌ أن يكون فى حال عدمه جوهراً...). 
وهو يتطابق تماماً مع العنوان الذي ذكره البُصروي للمسألة الثانية من الرمليات. 

و الثانى: جاء في بداية المسألة المذكورة تصريحٌ بأنّها تشكل مسألة ثانية من 
مجموع مسائل معيّنة» حيث إِنَّها تبدأ بهذه الصورة: «المسألة الثانية من المسائل التي 
وردت على الأجلّ المرتضى...». و هو يتطابق تماماً أيضاً مع الترتيب الذي ذكره 
البُصرويّ للمسائل الرمليات, حيث جعل المسألة التي تتحدّث عن الجوهر مسألة ثانية. 

إذن المتبقّى من المسائل الرمليات هي ثلاث مسائل على الأقلّ, لااثنتان. ' 

.16١0 رسائل الشرريف المر تضى, ج”. ص‎ .١ 


١‏ ولكو مس وعوة انحعنال :دو لو كان مغ أن لآ كون المسالة النائية حر ا من ارملاك لذلك 
تّقَرّر طباعتها علئ حدة فى ضمن الرسائل الكلاميّة للشريف المر تضى. 


الرسائل الفقهيّة/١8)‏ جوابات المسائل الرمليّة / مقدمة التحقيق ريذن 
السائل 

أمّا السائل فلا نعرفه بالدقة؛ و لكن من المحتمل أن يكون هو أبو الفرج محمّد بن 
محمّد بن الرملى الحائري الذي أرسل مسائل إلى الشيخ المفيد(ت517ه) و الشيخ 
الطوسى (ت 0١51ه).‏ كما أشار إلى ذلك ابن إدريس (١ت0498ه).‏ حيث قال: 

مهز ع اتيك المفيد روه الله ازيوفان أ ييا فى يوان المسائل الى 
سأله عنها محمّد بن محمّد بن الرملي الحائري... '. 

و قال فى موضع آخر: 
وقد سُئل الشيخ أبو جعفر الطوسي عن هذه المسألة في جملة المسائل 
الحائريات المنسوبة إلى أبي الفرج بن الرمليّ '. 

و من المحتمل أن يكون صاحب المسائل الرمليات التى وججهها إلى الشريف 
المرتضى هو نفس هذا الرجل الرملى الحائري؛ فإنّه من البعيد أن يقوم هذا السائل 
المثابر و المُجدٌ بالسؤال من الشيخ المفيد و الطوسىء و يغفل عن إرسال مسائل إلى 
علم الهدى الشريف المرتضى. 

وإذا صم هذا الاحتمال فسوف تكون المسائل الرمليات في الحقيقة منسوبة إلى 
سائلها الرملئ الحائريء لا إلى منطقة الرملة التى فى فلسطين كما ذكر بعض 
الميحتفين و تكون فى الحقيقة مسائل حائرية والله أعلم. 
نسبة الرسالة 

انَضح مما تقدّم صحّة نسبة هذه المسائل إلى الشريف المرتضى؛ فقد تقَدّم أن 


”. محلة تراثنا العدد 77, ص .١١١‏ 
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البُصروي قد ذكرها وعدّد أسماء مسائلها التي وصل إلينا بعض منهاء كما أن النجاشي 
(ت400ه) قد ذكرها في ضمن مؤلفات الشريف المرتضى. أضف إلى ذلك أن لغة 
هكد وا مارت لسع انيراك ا متها بعا اسع ننه و امتلوه الشعريت 
المرتضى. و كلّ هذا يدعو إلى الاطمئنان بصحّة النسبة. 


محتوى الرسالة 

وفيما يلى استعراض سريع لمحتوى المسائل الرمليات: 

المسألة الأولى: فى الصنع و الصانع. و هي مسألة مفقودة» و يظهر من عنوانها أنّها 
تبحث عن حدوث العالم و الصنعة. و قد بحث الشريف المرتضى عن هذه المسألة 
في عدة مواطن. ككتاب الملخّص أ. و جواب سؤال أرسله الكراجكي إليه حول قِدَّم 
العالم '. و ذهب الشريف المرتضى كسائر المتكلّمين إلى القول بحدوث العالم. 

المسألة الثانية: فى الجوهر, و تسميته جوهراً فى العدم. و قد تقدّم احتمال أن تكن 
هذه المسألة نفس المسألة الموجودة فى ضمن رسائل الشريف المرتضىء و تحمل 
عنوان: «كلام في حقيقة الجوهر», و هي تتحدّث عن مسألة مهمّة و معقّدة من مسائل 
دقيق الكلام. و هي مسألة شيئيّة الجوهر فى العدم فقد دار كلام بين المتكلمين حول 
أنّ الجوهر في حال عدمه هل يمكن تسميته جوهراً أيضاء أو لا. و أنه لا يسمّى 
جوهراً إلا بعد وجوده؟ ذهب معتزلة البصرة -و على رأسهم الجبّائيان أبو علي 
(ت”0/ه). و أبو هاشم (ت١17ه).‏ و مِن بعدهما أتوفية الله البصري(ت19'١1ه)‏ - 


.17-5١0 الملخص. ص‎ .١ 
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القاسم البلخى (ت717ه) إلى أنّ الجوهر ليس جوهراً في حال عدمه. لكنّه يوصف 
أنه شىء '. و قد عُرفت هذه المسألة في تاريخ علم الكلام باسم: «مسألة المعدوم؛'. 

و قد اختار الشريف المرتضى ما ذهب إليه البصريّون. حيث ذهب إلى اعتبار 
الجوهر جوهراً فى حال العدم. و تعرّض إلى هذه المسألة بتفصيل كثير فى المسألة 
الأرلن ابي ادال القولاتنه كما اثدان البها نف :نياب لميالة [لريسة امرن للزالشيات 
الأولى. 

المسألة الثالثة: فى عصمة الرسول صلَّى اللَهُ عليه و آلِه من السهو. و هي -كما د 
واضع من عتوانهاج عضد نك عن نقى سهوالنين صلى اللا علتدى لقو صمت ةفز 
ذلك. و قد صارت هذه المسألة مثاراً للبحث و الجدل بين الاماميّة. و ربما يكون هذا 
الجدل قد اشتدت حدّته منذ أن أعلن الشيخ الصدوق (ت١18ه)‏ عن تبئّيه لنظريّة 
مهوالتين :صل الله عليه و آله '. 

ف اهناك رسالة تحول عدم سور الى سان الله متاو الهاتضب إن المع 
المقوة "ارقاو إلى :القرريليه المرتقنى كاز اخخرى ١‏ ربوك تار ير يشلاه الرياة 
بالردعلى كلام الشيخ الصدوق و نظريّته. و من المحتمل أنّ الشريف المرتضى قد 
أشار في المسألة الثالثة من المسائل الرمليات إلى نظريّة الصدوقء. و ناقشه فيها. 

المسألة الرابعة: فى الإنسان. و هى مسألة كلاميّة مهمّة, و تتعلق بالبحث عن حقيقة 
الإنسان المكلف. و المعبرٌ عنه في كتب الكلام ب «الحئ الفعّال»”. فقد اختلفت 


.48 المسائل في الخلاف بين البصرريين و البغداديين. ص8-737؛ أوائل المقالات. ص‎ .١ 
أوائل المقالات. ص48.‎ ." 

وذ كتداب من لا بحضره الفقيه ج 9 ص 709 ارم 
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كلمات المتكلمين كثيرأً حول هذا الموضوع. حيث طرحت نظريّات متعدّدة فى هذا 
المجال. و أهمّها نظريّتان: إحداهما ما ذهب إليه بعض المتكلمين من القول بأنّ 
حقيقة الإنسان هي الروح المجرّدة '. و الأخرى ما ذهب إليه آخرون من أنّها هذا 
الجسم المُشاهّد '. و قد تبنّى الشريف المرتضى النظريّة الأخيرة و استدلٌ عليها في 
كوو ري للسسدا بالذنفوه .و اليس اله العامة قري ها كانتا وي كنا 
نسبت إليه رسالتان مستقلتان حول هذا الموضوع. 

المسألة الخامسة: فى المتواترين. لا نعلم موضوع هذه المشالة بالتحد يد ساف انه 
يمكن أن تقرأ بصيغة الجمع, و حينئذٍ سوف يحتمل أن تعنى الأشخاصٌ الذين 
بُخبرون خبراً متواتراً عن قضيّة معيّنة . و على أي حال فالمسألة مفقودة. 

المسألة السادسة: فى رؤية الهلال. و تحتوي على سؤالين: 

الآوّل: ما هو حكم من حاول رؤية هلال شهر رمضان فلم يره؛ أو رآه و لكن جوّز 
في نفس الوقت رؤية غيره له فى بلد آخرء و كانت رؤيته لا تعطيه معرفة» فما هو 
حكيه و ورف د ؟ 

الثانى: إذا رأى جماعة هلال شهر شوال و لم يره آخرون. بحيث وجب الصيام 
على من استتر عنهم. و وجب الإفطار على من رآه. فسوف يؤدّي هذا إلى عدة لوازم 
باطلة تتركز أكثرها على حصول الاختلاف فى عدة أمور, و هي: 

.١‏ سوف يؤدّي هذا الاختلاف إلى نقصان شهر رمضان بالنسبة لبعض المكلفين؛ 


.04- المسائق السروية. ص08‎ .١ 
114 اليه ضن‎ 

#« لوس ا رماهنها 
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واقنانه اند انيقي الأكدر: او يردق إلى افد كرون لرمظان سقف فاته هيه الله 
تعالى؛ لكن لم يَنصب لهم دليلاً على تلك الحقيقة بحيث يتّفق عليها جميع 

.١‏ سوف يؤدّي هذا الاختلاف إلى الاختلاف فى الأعياد. فيكون لكل قوم عيد. و 
هذا الاشكال كيرا ما اتتععةانن أنافنا ذم ية يشياءل الكقرون عن بيتك 
الاختلاف فى تحديد يوم عيد الفطر, و يبدو أنّ هذا الإشكال كان مطروحاً أيضاً قبل 
ألف سنة أو أكثر. 

*. سوف يؤدي ذلك إلى الاختلاف فى تحديد التواريخ. 

؛. سوف يؤدّي إلى تشابه حالنا مع حال أهل الاجتهاد و الرأي و القياسء الذين 
أدَى اعتمادهم على الاجتهاد و القياس إلى اختلافهم فى الأحكام. 

و قد تركّر جواب الشريف المرتضى على السؤال الثاني حيث أجاب بأنْ تكليف 
كل شخص مختصٌ به و لا يتعلق بغيره» فلا إشكال فى اختلاف أحكام المكلفين من 
واحد إلى آخرء بل لا إشكال فى اختلاف تكليف المكلف الواحد من حالة إلى 
أخرى. و حينئذٍ لا إشكال في أن يكون تكليف بعض المكلفين الصيام. و تكليف 
بعضهم الآخر الإفطار. 

و ذكر لحصول الاختلاف في التكليف عدة نماذج. مثل تكليف واجد الماء 
الطهارة به. و تكليف فاقده التيمّم» أو تكليف المريض الصلاة من جلوسء و تكليف 
الصحيح الصلاة من قيام. 

ولم يُجب الشريف المرتضى على إشكال الاختلاف فى تعيين العيد. أو 
الاختلاف في تحديد التواريخ. حيث يظهر منه القبول بذلك. و أنّه مما لا مفرٌ منه. 

لكنه أجاب على الاشكال الأخير المتعلق بالتشابه بيئنا و بين أهل الاجتهاد و 
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القياسء و الجواب هو أن مشكلتنا مع أهل الاجتهاد ليست فى وجود الاختلاف بينهم 
فى الأحكام. فإنّه لو كان هذا الاختلاف ناشئاً من الدليل؛ فلا إشكال فيه. و إِنّما 
مشكلتنا معهم هي أنّهم اعتمدوا على الاجتهاد و القياس في الشريعة. مع أنَّه لا يوجد 
ذليل ندل على ذللكى يسو زه: 

إذن لقد كان الشريف المرتضى دقيقاً فى الإجابة» و يبدو أنّ الذي كان مرتكزاً في 
ذهن السائل هو أنّ الاعتماد على الاجتهاد و القياس سوف يؤدَّي إلى الاختلاف. و أنّ 
هذا أمر مرفوض و منكرء لكن الشريف المرتضى لم يّعتبر ذلك إشكالأء فما دام 
الاختلاف ناشئاً من الاختلاف فى الدليل فلا اشكال فيه. و هذه خطوة مهمّة نحو إعطاء 
نظرة إيجابيّه إلى مفهوم الاجتهاد بين علماء الإماميّة و الذي كان يساوي معنى القياس. 
لكنّه بمرور الزمن تغيّر معناهه و صار عبارة عن استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلتها '. 

المسألة السابعة: فى الطلاق و الإيلاء. و هى فى الحقيقة إشكال على القاعدة القائلة: 
«الطلاق لا يقع إلا في طهر لم تحصل فيه مواقعة». و الإشكال هو أنه لو فرضنا رجلاً 
واقع امرأته فى طهر ثم آلى منها عقيب ذلكء ثم صارت المرأة يائساًء فترتصت أربعة 
أشهر. ثم رفعت أمرها إلى الحاكم, فحينئذٍ سوف يرم الحاكم الزوجّ بالكفارة» و لو 
امتنع فهل يُلزْمه بالطلاق. مع أنّ زوجته ما زالت في الطهر الذي واقعها فيه قبل أربعة 
أشهر, لأنّه حسب الفرض أنّها لم ترَالدم بعد تلك المواقعة؛ بل يئست و بقيت طاهراً 
فإذا ألزم الزوج بالطلاق» فهذا يعنى أنه ألزم بالطلاق فى طهر المواقعة؛ و هو خلاف 
الماعدة. 

فأجاب الشريف المرتضى بأنّ قاعدة «عدم وقوع الطلاق إلا فى طهر لم يواقعها 
فيه» ناظرة إلى حالة ما لو كانت المرأة غير يائسء بل تحيض و تطهر, فإذا يئست لم 


انظ حول :فسالة لو وفيوم الاجنهاء! فذاق اديوه الصو قفن 1-1 
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تشملها القاعدة» و يصمّ طلاقها على كلّ حالء و حينئذٍ إذا ألزم الحاكم الزوج بالطلاق 
فسوف يصح منه؛ لأنّه طلاق يائس. 

وأضاك الشريقف الفرتضي إفكالاً اخر.و هو أنه إذا ضادف أن تكوق الروسة 
حائضاً عند المرافعة إلى الحاكم, وامتنع الزوج من الكمّارة. فحينئذٍ هل يُلزِمه القاضي 
بالطلاق. و زوجته حائض؟ 

و أجاب بأنّه يُلزِمه بالطلاق لكن لا حالاً و إِنّما بشرط طهارة زوجته. فكأنّه قال 
له: «ألزمتك بالطلاق بشرط طهارة زوجتك». و هذا لا إشكال فيه. 

هذاء وكانت هذه الرسالة قد طبعت فى ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج 4 ص 
6 و فى مسائل المرتضىء ص 50. 
مخطوطات الرسالة 

ألف) النسخ المعتمدة: 

.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى يجب لهي الدرقة *47؛ تقمع فى 
الصفحات )١١7-١١١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ). 

". مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 415١؟؛‏ تقع فى الصفحات 
17-0 ) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب». 

*. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 1414؛ تمع فى الصفحات 
)١160-1:(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«د). 

؛. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رين اللهيطة لسرت ؛ تمع فى 
الصفحات (/779-517027) من المجموعة:؛ و رمزنا لها ب«ج)». 

4. مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 4 +؛ تقع فى 
الصفحات (1 -8) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ع». 
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”. مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهّرى رحمه الله بطهران. المرقمة 087؟؛ تقع 
فى الصفحات )١1١-1١١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 


ب) سائر النسخ: 
.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة تفع فى الصفحات 
)١١1-(‏ من المجموعة. 


". مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقمّ المرقمة 719/8؟؛ تقع في 
الصفحات ( 797 )١97-‏ من المجموعة. 

. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (5708) 17038؛ تع فى 
الصفحات (51 -88) من المجموعة. 

؛. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى 100 بقم المرقمة 4 تقع فى 
العفخاك ان 0©) من المجموعة. 

. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 41817؛ تقع في 
الصفحات ( )7511١- 77١0‏ من المجموعة. 

”. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 0440!؛ تع فى الصفحات 
)١١-9(‏ من المجموعة. 

/. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (147:0) 1177؛ تع فى 
الصفحات ( 06 -061) من المجموعة. 

مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 8١٠٠٠؛‏ تع في 
الصفحات(4-١١)‏ من المجموعة. 

قا متخطركلة رك السقل بحسو اسان رضتية اللذة المرقمة 041/7؛ تقع في 
الصفحات )6١-1778(‏ من المجموعة. 


[ جَوابات] المسائل الزّمليّة 


[يسم الله امن اليّحيم] 
[المسألة السادسة]١‏ 


[ حْكمُ الخلافٍ في روَيةٍ الهلالٍ] 


مسألةٌ من المسائل الرّمليّةِ: 

ما القَولُ فيمن طَلَبَ هِلالَ شَّهرٍ رَمَصَانَ فلّم يَرَهه أو رآه و جَوّرَ رؤية غيره لهأ 
مِن قَبِلُ فى بَلَدِ ' آحَرَء وكانّت رؤية' لا تُعطى مَعرفةَ له؛ أيّ شَيءٍ يَعَقِدُ؟ و على 
أيّ شَىءٍ يُعوّل'؟ 

وكذلك إذا ظَهَرَ آ* خِرٌ الشهر لقم و | ستَئرَ عن قوم حتّى وَجََبَ الصيامٌ على مّن 

استَتّرَ عنهم و الإفطارٌ على من ظَهَرَ لهم؛ ا يودي هذا إلئ تقصانه عند بعض 


.١‏ مابين المعقوفين استفدناه من فهرس البُصروي. 
و هذه المسألة متأخرة عن المسألة السابعة فى جميع النسخ والمطبوع. لكنّنا قمنا بإعادة ترتيب 
المسألتين وَفِقّ ما ذكره البُصروي. راجع مقدّمة هذه المسائل. 

1 فى اليش ا - «له). 3 فى «ب. ع"»: «بلدة». 

4. فى «ع): «أخرئ). . فى المطبوع: «رؤيته». 

1. في «ب. ج. د. سء. ع1 و المطبوع: «يقول». 

. في «أدب. د س.ع»: +«من ظهر لهم». 
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المُكلَّفِينَ و تَمامِه عندَ آخَرِينَ» فتَبِطُلُ ' حقيقةٌ شَّهِرِ رَمَضانَ فى نفسه. أو يَكونٌ له 
عقف عد الله ا تداق لورتنك لويذ تدعرت يداعليها و تتيدر ها عل 
وجهها.ء و يودي أيضاً إلى اختلاففٍ الأعياد و فسادٍ التواريخ و مُمائَلةِ أهل الإجتهاد 
فى الخلافي؟ ٠‏ 

الجوابٌ -و بالله التوفيق -: 

إن تكليفٌ كُلّ مُكلّفٍ يَخبَصٌ به. و لا يَتَعلُقُ بغَيرِه؛ فلّيس بِمُنْكَرٍ أن يَخْتَلِفَ 
تكلي الشخصّين في الوقت الواحدٍء كما لا يَمتَنِعٌ اختلاف تكليفف الشخضص 
الواحدٍ فى الوقتين و الوجهّين» و فى الوقتٍ الواحدٍ و الوجه الواحدٍ إذا كان 
التكليف علئ سَبيل ' التخيير. 

و إذا صَحَّت هذه الجُملةٌ فما المانِعٌ مِن أن يكونّ تكليف من رأئ هِلال شَهِرِ 
رَمَصَانَ الصّوم و تكليف مَن لم يَرّهِ ولا قامّت عليه * حُجَةٌ برؤيته الفطر؟ وكذلك 
حُكمُهما" فى رؤية هِلالٍ' الفطر. 

وار فنا وى لكات التكليف: ذا استلقات " وحوظه ودف 8 واليثن الله 


. في «دء سع»:لفيبطل» 

. فى «دء سءع): او يعتقدوهاء. 

: فى المطبوع: -«سبيل»). 

٠‏ في المطبوع: -«عليه). 

في لج د سيع» و المطبوع: حكمها. 
. في «أ» والمطبوع: - «هلال». 

: في ا«مب. جءع»: «اختلف». 

ٌ فى المطبوع: «او طرقه». 


لد بيحد ‏ لسا | المحم 


© 


د > سح 


الرسائل الفقهيّة/١8)‏ جوابات المسائل الرمليّة نضا 

تعالى قد كَلَّمَ واجدّ الماء الطهارةً به دون غيره. و أسقّط عن ' فاقدٍ الماء تكليف 

الطهارة به و عله ايحم بالثراب, و جعل تكليقهما في صلاةٍ واحدة نميف كما 

توق لم يقتضن ذللك»فسادا؟ 

و كذلك تكليف المريض الصلاةً مِن قعود. و الصحيح الصلاةً مِن قيام؛ 
فاختَلفٌ التكليف فيهما لاختلافٍ أسبابهما به. ْ ْ 
و مَّن طَلَبَ جهة القبلة: و عَلَبَ في ظَنّهِ ‏ بأمارةٍ لاحت" له أنّها فى بعضٍ 
الجهات. وجب عليه أن يُصلَيٍ إليها بِعَينها؛ و مَن طَلَبّها في تلك الحالٍ و عَلّبَ في 
ظنّه ‏ بأمارة أخرئ _أَنّها فى جهة سواهاء وَجَبَ عليه أن يُصلَى إلى لاف الجهة 

الأرلر كو كل وار نيما ' و1 ترفه وان سات التكليف. 

ولو ذَهَبنا إلى ذكرماء يَحْتَلِفُ فيه التكليف مِن صُروب الشرائع, لَطالٌ القول و 
و لسنا نَعيبُ أصحابّ الاجتهاد بالاختلاف فى التكليفي _علئ * ظَنّ السائل' -؛ 

لأ الاختلاف إذا كان عن دليل موجب للعلم و حُجَةٍ صَحيحة» لم يَكن مَعيبا و 

نما عبناهم بالاجتهاد و القياس فى الشريعة؛ لأنّه لا دليلٌ عليهماء ولا طريقٌ إليهما. 

.١‏ فى المطبوع: «من). 

.١‏ أي: لمَحَت,. و بَرَرّت. يقال: لاحَ البرق يَلوحٌ لوحاً. أي: لمح. و لاحَ النجم: بَدا. و يقال للشىء 
إذا تلللا: لاح يَلوحُ لوحاً. و لاح لى أمرك: بان و وَضَّحّ. راجع: لسان العرب. ج ”. ص 0580 - 
/1ى ( لوح). 

". في «دء س»: -«منهما). 


: فى «ع»: «إلئ ما ذكره ما» بدل «إلئ ذكر ما». و فى المطبوع: «إلئ ما ذكر ممًا» بدلها. 
6. فى «د. س»: «بالتكليف عن» بدل «فى التكليف ‏ على». 


د" فى «د. س» والمطبوع: «المسائل». 


<< الرسائل و المسائل / ج 4 
[المسألة السابعة] 
[ حُكمُ الطلاق بَعدَ ارتفاع الدم و إيلاء ' المرأة] 

مَسألةٌ مِن المّسائل الرّمليّة '؛ قالّ: إذا كان الطلاقٌ لا يَقَعُّ بالمَرأةٍ إلا و هى طاهرٌ 
في طهر لا مّلامَسةً فيه؛ فما الحُكمْ في رجلٍ قَصَدَإِلَى امرَأةٍ و هي طاهيٌء فلامّسَها ' 
ثُمّ آلئ منها عَقِيبَ مُلامَسَتِهاء و ارتَعَ الدمٌ عنهاء فتَربّصَت” به أربعَة أشهْر لم 
لزنيام عت عله فيها شزافمته” إل 0 عد الأجلٍء فأمَرّه' بِالكَقَارة فامبَتعَ 
منها؛ أيْلزِمُه الطلاقٌ و هي في طهر قدو 3 فَعَت فيه المُلامَسة» فيَكونٌ قد أفتئ بضِدٌ ما 
يَعَنَضْيهِ المَذهَبٌء أم يَتركُه علئ حاله, لا يُكفَّرُ و لا يُطلْقُء فيُخالِفُ الإجماعَ في 
ذلك؟ 

الشواكيوى باللبالتوقق ب 

إنّ الطلاقٌ إِنّما لا" يَقَمُ فى طُّهر تَخلَّلَتهِ المُلامَسَةٌ إذا كانّت المَرأةٌ ممّن تَحِيض 


.١‏ «الإيلاء» لغة: الحلف. و أمّا شرعاً. فهو حلف الزوج الدائم على ترك وطء الزوجة المدخول 
بها قبلاًمطلقاً. أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بهاء و كان طلاقاً فى الجاهليّة كالظهار فغيّر 
ا سه سور بو اك سيا لسرت اول 
اليمين؛ وبلحقه حكمه. راجع للمزيد: 0 5 ص 060 ١؟؛‏ مجمع البحر.ين» ج 53 

ص (01١‏ ألي)؛ النهابة للطوسي. ص 077؛ اللمعة الدمشقية. ص 1288١؛‏ مسالك الأفهام ج و3 
000 

؟. فى «دء س»: «الرمليّات». 

". فى «دء س»): «و لامسها». 

3 «الترئٌص»: المكة: والانتظار. الصحا ع و3 ص ٠ ١‏ 3 اليهابة ج 9 ص غ18( ربص). 

6. فى «د.سس»: «(مرافعة». و لعل الصواب: «فرافعته). 

1 في «مبء جء دء س ): «فأمر). و في لاع): «قام». 

/. فى «دء س.ع): «دلا). 


الرسائل الفقهيّة/١١8)‏ جوابات المسائل الرمليّة 20> 
0 هُر؛ٍ فأمًا إذا ارتَمَعَ الدمُ عنهاء و يَئِسَت مِن الحَيضٍ. و تَبيّنَ أ ارتفاعٌ الدم. فإِنّ 


الطلاقٌ يََعُ بها على كُلُ حالٍ. 

و إذا كان الأمرُ علئ ما أوضّحناه". و صادَف انقضاءً الأرتعة أشهرٍ [و] مُرافَعةُ 
المَرأةٍ ِرَوجها إِلَى الحاكم اليأس ' مِن الحيضٍء فالحاكم يِأَمُرُه بِالكَقَارق فإذا 
امنَنَعَ عله الرقه الطلاق: فإن طَلَقّ وَفَعَ طلاقه؛ لأنّ طلاقه طلاقٌ” آيسة 
مِن الحيضٍ ". 

اللّهمَّ إلا أن يُسألَ عمّن صادَفٌ مُرافْعَيُّه " مِن رَوجِته إِلَى الحاكم بَعدَ 
انقضاء الأجَلٍ 0014 وامتَنع الزوجٌ من الكفارة: و قيل لنا: كيف لعولرة 


و 


هامّنا؛ أ يُلزِمُه الطلاقٌ و هو لا يَقَعُ منه. أم” يُمِسِك' عن إلزامه فيكونُ غير مُكفْرٍ 
ولا مُطلّق؟ 

فالجوابٌ ' ' عن ذلك: أنَا تقول: إِنّه ؛ مه ! ! الطلاقٌ بشَرطٍ طهارة زَوحِتِه؛ فكأنه 
يول له: قد أَلرَمئّكَ و حَكَمتٌ عليك بأن تُطَلَقٌ زَوجِتَكَ إذا طَهرَت. فقّد صارَ 


5 في «أءب): «و بيّن». و فى المطبوع: «و دام». 
37 فى المطبوع: «اوضحنا». 

0 فى «ب» و المطبوع: «اليائس»). 

. فى المطبوع: -«عليه). 

6. فى (ج.ع): - «طلاق)». 

1 فى المطبوع: «يائسة» بدل «ايسة من الحيض». 
/ا. فى «أء ج. د. سء. ع" و المطبوع: «مرافعة». 

4 فى «1» و المطبوع: «او». و فى «د. س»: «أن». 
3 فى «ج» والمطبوع: «تمسك». 

.٠‏ فى «ع): «الجواب». و فى المطبوع: «و الجواب». 
.١١‏ فى المطبوع: «الزمه». 
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الطلاقٌ لازماً لمّا امَنَعَ مِن الكَفَارَةِ؛ لكِن على الوجه الصحيح '. 


© الت فى - ّ ا 
و هذابيّنٌ بحمدٍ الله و منه 7 


ع اف المطبوع: «المطلوب». 
5. فى المطبوع: «و توفيقه» بدل «و منه). 


مقدّمة التحقيق 

تعرّض الشريف المرتضى في هذه المسألة للإجابة عن معنى مصطلحين دائرين 
على لسان الفقهاء. و هما مصطلحا: «نجس العين». و «نجس الحكم». 

فبدأ بالجواب بتقديم مقدّمة مأخوذة من مباني كلاميّة. و هي أنّ الأعيان لا تكون 
جنا عه 141 لحان وح حرام بتاقلةوافلونما ريسقها يعن دريل 
حيث هو جسم لصارت جميع الأجسام نجسة؛ لتمائلها في الجسميّة و كان لا فرق 
بين الخنزير و غيره في النجاسة. 

إذن نجاسة العين ليست حقيقيّة و إنما هي حكم شرع تعبّديٌ. فتحمل على 
المجاز. 

و بعد بيان هذه المقدذمة تطرّق لبيان معنى مصطلحى: «نجس العين». و «نجس 
الحكم)؛ فذكر أن هذين مجرَّدٌ اصطلاحين تعارف عليهما الفقهاء؛ و معناهما كالتالى: 

أمّا معنى «نجس العين» فهو كل ما ثبت وصف النجاسة فيه و لم يتغيّر في حال 
الحياة أو الموت. مثل الخنزير و الكلب. 

و أمًا معنى «نجس الحكم)», فهو ما تغيّر وصفه. فتارة بوضسفن ا باريد اشرق 
بالنجاسة, مثل الشاة؛ فإنّه يُحكم بطهارتها في الحاة و يتتخاستها اذا ماتت بلا ذكاة: او 
الكافر يحكم بنجاسته فى حال كفره. و بطهارته فى حال ما إذا أسلم. فنجاسة الشاة و 
الكافر نجاسة حكميّة. 


ل الرسائل و المسائل / ج؛ 
ملاحظة 

و ينبغى التنويه هنا إلى أن المعنى الذي ذكره الشريف المرتضى هو أحد معاني 
النجاسة العينيّة و الحكميّة؛ فإنّ هذين الاصطلاحين يُطلقان بالاشتراك اللفظى على 
أكثر من معنى. فالنجاسة العينيّة تطلق على ثلاثة معاني على الأقل. و تقابلها النجاسة 
الحُكميّة. و هى كما ذكرها المحقق البحرانى (ت87١١ه)‏ كالتالى: 

أوَلاً: أن يراد بالنجاسة العينيّة ما تتعدّى نجاسته مع الرطوبة» و هو مطلق الخبث؛ و 
هو الأكثر دوراناً فى كلام الفقهاء. 

و تقابلها الحُكميّة بمعنى مالا تتعدّىء بأن يكون المحلّ الذي قامت به معها طاهراً 
لا ينجس الملاقى له و لو مع الرطوبة» و يحتاج زوال حُكمها إلى مقارنة النيّةق كنجاسة 
بدن الجنب و الحائض و نحوها المتوقف على الغسل. 

ثانياً: ما إذاكانت عين النجاسة محسوسة مع قبول الطهارة, كالدم و الغائط و البول 
قبل جفافه و نحوها. 

و تقابلها الحكميّة بهذا الاعتبان و هو ما لا يكون له جرم و لاا عين يشار إليها. 
كالول الباسن على النووتب: 

ثالثاً: ما يكون عيناً غير قابل للتطهير كالكلب و الخنزير. و هذا هو المعنى الذي 
ذكره الشريف المرتضى فى هذه الرسالة. 

و تقابلها الحكميّة بهذا الاعتبا. و هو ما يقبل التطهير, كالميّت بعد برده و قبل 
١ 1 ّ‏ 
تطهيره بالغسل ٠.‏ 

إذن معنى النجاسة العينيّة و الحكميّة غير منحصر فى كلام الفقهاء بم ذكره 


.١‏ راجع: الحدائق الناضرة ج4. ص .58٠‏ و قد ذكر فخر المحققين هذه المعاني أيضأء لكن باختصار. 
راجع: إيضاح الفوائد, ج ١‏ ص 15. 


الرسائل الفقهيّة/87) مسألةٌ في الفرق بين نجس العين و نجس الحكم/ مقدّمة التحقيق 6١‏ 
الشريف المرتضى؛ بل هناك معائي أخرى لها مستخدمة فى كلامهم. و الظاهر أنّ هذه 
لاتق جبلااك بعاد عضيره واو الله العا 

و قد كانت هذه الرسالة قد طبعت فى ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج 4. ص 
لفن سانا الموقلى ضن 06 
مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 40017؛ تقع فى الصفحة 
(7) من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ». 

.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى يعمد الويف المرتة *97؛ تققع فى 
الصفحة ( )١١٠١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ش». 

. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقمّ المرقمة 4/8١17؛‏ تقع في 
الصفحة(١١7)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«د). 

؛. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 1914١!؛‏ تقع فى الصفحة 
)3١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 

د. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (508) 1707؛ تقع في 
الصفحة (/07) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ط»). 

١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى عه لديف المرتة 7 تع فى 
الصفحة( )5١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ي». 

/. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 1415؛ تع فى الصفحة(4؟) 
من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب». 

مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي يعنفة اللهربقة المرتة ؛ تمع فى 
الصفحة(7571) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ر». 
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4. مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 041/14؛ تقع فى الصفحة 
)١5(‏ من المجموعه. و رمزنا لها ب«م». 

.٠‏ مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 01417؛ تقع في 
الصفحة (5114) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ها. 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 440١؟؛‏ تقع فى الصفحة 
)١9(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ع». 

.١‏ مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (187:0) 177١1؛‏ تع فى 
الضفعتة [/1)61ه البجموعة: وبومونا لها وول 

1. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة ؛ تقع فى 
الصفحة( )3١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«و». 

اسقط نهكتلا الكو حيس العيندر وخهة الله القر كم ؛ تقع فى الصفحة 
(50) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ك)». 


نجس العين و نجس الخحكم ] 
[بسم الله اليَحمْنٍ الرّحيم] 


ع 4 


مسالة: 
ستل رَضَئنَ اللَهُ عنه عن معنن قولٍ القائل: هذا تجس العين::و هذا نجس 
الحكم»ء و ما هر نجش القبن؟ وما هو تش الحكم؟' بين ذلك 0 
0-١‏ َع نجس الحُكم في الماء ينس ؛ أم لا؟ 
حات “بان قال" : 


يه تَكونٌ نَجِسة؛ لأنّها عا عن الأجسام, وهى يا 


1 فى «أ رء سء. ش»: «ما» بدون واو العطف. 

71 فى «ك ل. م. و»: - «و ما هو نجس العين؟». و فى «ها و المطبوع: -«وما هو نجس العين؟ و 
ماهو نجس الحكم؟). 

7 في «أء س): «و إذا» بدل «و هل إذا». و فى «ه» والمطبوع: «و هذا» بدلها. 

: فى «ه» و المطبوع : اامننجس». 

0. في «أ. س ») + «ارحمه اللدة و فى «ك): + ارضي الله عنه). 

1. فى «ك. ل»: - «قال». 

/ا. فى «ر. و):امركبة». وفى «ك»: «تركبيّة». وفى «ل. م ي»: «اتركبه). 


6 الرسائل و المسائل / ج 4 


و هى مُتَمايْلة ' لو 5 الي سائرُها. و كانّ لا فرقٌ بَِينَ الخنزير و 
بِينَ غيره م دو اناق التجانة اقل ند تسارت 3ك و التنجيس حكم 
شرعيئ, و لا يُقال: «عجس العين» إلا على وجه المّجاز دون الحقيقة. 

والذي يدور بِينَ الفقهاء فى قولهم: نجش العين) و انجس الحكم) ميحيول 
على ضَرب مِن تَعارُفِهم؛ و هو أن كل ما حْكِم بنَجاستِه في حالٍ الحياةٍ و حالٍ 
المَوت و لم يُتغيّة " إجراء* هذا الوصفب عليه قالوا: «نُجسٌ العين». كالخنزير. و ما 
اختَلّقٌ حاله فحُكِم عليه فى بعض الأحوالٍ بالطهارة و فى بعضها' بالنجاسة قالوا: 
نجش الحكم). 

ألا تر أن ما تقح عليه الذّكا كالشاق و خيرها يكم بطهارته ياو بمجاسيهإذ 
مات و الكافرٌ يُحَكَمْ بنَجاستّه فى حال كُفره و بطهارته عند إسلامه؟ 

فأجرّوا" علئ ما اختَلٌَ حاله بأنّه نَجسٌ الحُكم. و علئ ما لَِمّته صفةٌ النجاسة 
في جميع الأحوالٍ بأنّه نَجِسٌ العين. 

و قد عَلِمنا أَنَ الجُيّبَ يجري عليه الوصف بأنّه غيرُ طاهر, و معلومٌ أنّ نجاستّه " 

و أمثال هذا يَتّسِعٌ و المذكورٌ منه فيه ' كفايةٌ. 
.١‏ فى المطبوع: «مماثلة». 3 فى «أء س»: «لو»). 
1 فى المطبوع: «تنجس». 
. فى اب. شء ع ه): او لم تتغيّر». و فى «ار): (و لم يتعين». 
0. فى رأ مر ».2 س2 طوع. ب ه. و) والمطبوع: «أجزاء». 

.١‏ فى «ه): «و فى بعض الأحوال» بدل «و فى بعضها». و فى المطبوع: «و بعض الأحيان» بدلها. 
قن «): «(و أجزوا». وفى «اس): او أجروا». وفى «ك.ل»: «فحكموا)». وفى«مءوءي): 
«فاحمروا». 8. فى «م و): «أنّه نجاسة» بدل «أنّ نجاسته). 

4. فى «ك,. ل»: «و فى المذكور» بدل «و المذكور منه فيه». و فى «و): -«فيه». 
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مقدمة التحقيق 

سُئل الشريف المرتضى فى هذه المسألة عن مسألة فقهيّة متعلقة بماء البئر. و هي 
الالو سطع كاب فى رك لاربنارها دل شعو جات التريةةدورنيها لنباء 
من جديد, فما هو حكم هذا الماء من حيث الطهارة و النجاسة؟ 

فأجاب بأنّ هذه المسألة لا نصٌ فيهاء و لذلك تحتّم الرجوع فى هذه الصورة إلى 
الأصول, و هي تقتضى البقاء على أصل الطهارة؛ لأنّ هذا الماء النابع لا نعلم هل هو 
نفس الماء السابق النجسء أو هو ماء جديد؛ فإذا لم نقطع بنجاسته. فهو على اصل 
الطهارة. و هذا الحكم قد ذهب إليه أكثر الفقهاء من الإماميّة '. 

و بعد ذلك استعرض الشريف المرتضى ثلاثة إشكالات يمكن أن تورّد على ما 
فوس 

أولاً: أنّ ظهور الماء بعد الجفاف أمارة على أنّ الماء العائد هو نفس الماء الأوّل 
النحين : 

و أجاب بعدم وجود أيّ أمارية فى ذلك. بل هناك احتمالان فى هذا الماء: 
أحدهما أنّه نفس الماء الأوّل.؛ والآخر انسفاء ديك خا تشيحة اتضال الك تهناه 
طاهرة. و مع الشك يجري أصل الطهارة. 

ثانياً: أنّ هذه البئر قد تعلّق بها حكم وجوب النزح. فيجب نزحها على أيّ حال. 

و أجاب بأنّ النزح لم يتعلق بعنوان البئر بما هو بثر فإنّه لا يمكن نزح البئر نفسها. 


.١‏ الدروس الشرعية. ج ١ ١‏ !مشارق الشموس. ج .١‏ ص 11 ؟. 


و إِنّما تعلق بماء البئر النجس. و هذا الماء قد غار. فقد زال حكمٌ وجوب نزح البئر. 
ثالناً: أن أرضن البثر و جوانيها قد تتحست«الماء الأول فإذا لاقاها ماء تحديد 
و أجاب بأنّ مقتضى هذا الكلام وجوب غسل البئر بعد نزحهاء و هو باطل. 
عنوان الرسالة و طبعاتها 
وقد طبعت هذه الرسالة فى ضمن رسائل الشريف المرتضى؛ ج 4 ص اضر 
تحت عنوان: «تنجّس البئر ثم غور مائها»» و هو عنوان غير معبّر عن محتوى المسألة؛ 
فإنْ السؤال يدور حول حكم الماء الجديد النابع» و هو غير مُشار إليه فى هذا العنوان. 
كما طبعت فى ضمن مسائل المرتضى. ص ١‏ تحت عنوان: «حكم ماء البئر بعد 
الجفاف». و هو أيضاً غير معبّر بدقة؛ فإنّه لم يتعرّض إلى صفة الماء الأوّل قبل 
الجفاف. فإنّ هذه الصفة -و هى النجاسة _هى التى أثارت السؤال فى ذهن السائل. 
لذلك فالأفضل تسميتها: «حكم ماء البثر النابع بعد غور مائها النجس». 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 60017؛ تقع فى الصفحة 
)١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ». 

؟. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقمّ. المرقمة 17947؛ تقع في 
الصفحة( ٠‏ )من المجموعة. و رمزنا لها ب«ش». 

*. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقَم. المرقمة 9/8١7؟؛‏ تع في 
الصفحة( )3١7‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«د). 

. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدسة بمشهد. المرقمة 915١!؛‏ تقع فى الصفحة 


) زفرة من المجموعة. و رمزنا لها د ((اس). 
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0. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (1707)708؛ تقع فى 
الصفحة (/617) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ط). 

1. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى وجعة الله ينقة المركية 5 تقع فى 
الصفحة( )4١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ي». 

/. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران, المرقمة 1414؟ تتقع فى الصفحة(10) 
من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب). 

هر مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي عي ةين الجرتة تقع فى 
الصفحة(3"51) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ر». 

4. مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 5١/061؛‏ تقع فى الصفحة 
)١4(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«م). 

.٠‏ مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 01817؛ تقع في 
الصفحة ( 518) من المجموعة. و رمزنا لها دب«ها. 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 20940؛ تقع فى الصفحة 
)5١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ع». 

.١١‏ مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهّرى رحمه الله بطهران. المرقّمة *08؟؛ تقع 
فى الصفحة ( 35) من المجموعة. و رمزنا لها ب(ج). 

1. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (1177)197:0؛ تمع فى 
الصفحة ( 17) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ل». 

5. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 6 ؛؛ تقع فى 
الصفحة( )3١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«و). 

مختطوطة نكس الحتك نضدو اليد و رحني الله العر قد تقع فى الصفحة 
(1) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ك». 


فر قثو مه عسا ل اممف ةع" اس عست بع سس ع سس يسيس مواد سماد امد جب سج يست ع ايها بصا ساسم 
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[ مسألة فى حُكم ماء البئر 
النابع بَعدَ عُورٍ مَائها النْحِس ] 
مسألة: 
بئرُ سَمَطت فيها نُجاسة و غارَ ماؤها حتّى لم يَبِقَ منه فيها شَيءٌ قبل التعرُض 
لتَرجهاء ثم ظَهَرَ فيها الماءً بَعدَ الجّفافٍ, ما حُكم ذلك الماءِ الذي ظَهّرَ فيها. مِن 
نَجاسةٍ أو طهارة؟ 
الجوابٌ و باللّهِ التوفيقٌ -' : 
الى لحك اغرقهافن كيذه السيالة تضاءى الدى تيه الاصول أن يقال إن 
الماءً الذي ظَهَرَ فى البئر بَعدَ الجَفاف على أصل الطهارة, و غيدُ محكوم بنّجاستّه '. 
والوجة فى ذلك: أنّ الماءً الذي حَكَمنا بتجاسته مِن أجل مُخالطته 
النجاسة ' آسنا نَعلَّمٌ أ هوء الماءً الذي ظَهَرَ* الآنَ فى البثر بَعدَ جفافِها, 
.١‏ هكذا فى «أ. س). وفى سائر النسخ والمطبوع: دو باللّه التوفيق». 
". فى «راع) والمطبوع: «بنجاسة». 
”فى لال ل. م. ه. و. ي»: «مخالطة النجاسة». و فى المطبوع: -«النجاسة». 


ه. فى © د.ك. لء. م.وء ي)»: «هو» بدون ألف الاستفهام. 
: فى المطبوع: - «ظهر». 


زق 


١‏ الرسائل و المسائل اجء 
ولا أنّه ' العائدٌ إليها '؟ لأنّه ' جائرٌ أن يكون ذلكَ الماءً الظاهرٌُ فى البثر إنّما هو مِن 
مواد لها ' و جهات انصَّبّت” إليهاء و إذا لم يُقطَمْ' علئ نجاسةٍ هذا الماء فهو علئ 
أصل الطهارة. 

و ليس لأحَد أن يقول: ظهورٌ الماء عَقِيبَ الجَفافٍ أمارةٌ على أنّ العائدٌ هو الماءً 
الأول المحكوم بنجاسته. 

و ذلك: أنّ ما ذُكِرَ" ليس بأمارة على عَودٍ الماء النجس؛ لأنّ جوارٌ ظهور الماء 
بَعدَ جَفافٍ البئر مِن مواد انصَبِّت* إليها و اتَصَلّت بها كتجويز' ظهورالماء بعَود'' 
الماء الأوّلِ إليها. و لا تَرجِيحَ لإحدّى الجهتّين ' علّى الأخرئ "!؛ فلا أمارة فى ١"‏ 
ظهوره على أنّه هو * ' الماءٌ الأَوَلُ. 


.١‏ في «كءل»: «و أنّه» بدل «و لا أنّه). و فى «م.وء ي): الو لأنّه» بدلها. و فى «ها والمطبوع: دو إلا 
أنّه» بدلها. '. أ وليس هو العائد إليها. 

1 فى (بء ج» طء.ع): «إلا أنّه» بدل «لأنّه). 

4. في «بء ج.ع»: «موادها» بدل «مواذ لها). 

6. فى «ها والمطبوع: «انضت)». 

1. فى «دء م وءي): «لم يقع). و في «كءل): «لم نقطع). 

/ا. في «): «ذكرنا». و في اب جو٠اع):‏ «ذكره». و في «سء. شء ه): + (امأ»). 

/. فى «ها: «نضب). و فى المطبوع: «ينضت)». 

35 في «ب. ج.» طء ع): ابتجويز). و في «ر»: «لتجويز). 

فين «كء ل»: «بعد عود» بدل اابعود). و فى (م؛ و ي): ابعدد). و فى (ها: (ايعود). 

.١١‏ في «أء س): «و لا يرجع على إحدى الجهتين» بدل «و لا ترجيح لأإحدى الجهتين». و فى «اب؛. 
ج.ءد. طاع. وءي)»: «ولا ترجيح لأحد الجهة» بدلها. و فى (م): «و لا بترجيح لاحد الجهة» بدلها. 

.١١‏ في المطبوع: «الآخر). 

. فى «أء س»: «على». 

1 في اابء جء طء ع): - «هو). 
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ميرف ابي لا العسوية" كره اناك الا رله بورهانا اشكر ابارائة 
التجويرٌ لأن يكون ماءاأ جديداً؛ فقد تَعَابَلَ الجوازان. و بالتجويز لا يُحَكَمْ بتجاسة 
الماء؛ لأنّ ذلك لو كان صحيحاً لَوَجَبَ أن يُحَكمَ ' بتجاسة كُلْ ما تفخو ر ان تكون 
خالطته تجاسةٌ '! 

فإن قيلّ: هذه بئرٌ تَعلّقَ عليها الحُكمُ بوجوب النّزح, فيَجبُ أن تُترّحَ ؛ على كُل 
حال. ش 

قلنا: يَعنى " «وَجَبَ نزح البئر) أن ماءها وَجَبَ تَرحُوأ لا نزخ" البئر نفسها؛ 
لأنّ تَرحَها نفسها لا يُمِكِنٌ و إِنّما يَتعلّقُ النزحٌ بما فيها. و إذا وجَبّ ترح 
ماء بئر لأجلٍ نُجاسةٍ” تم فْقِدَ ذلك الماك فقّد زالٌ الحكم بوجوب النزح؟ عن 
هذه البئر. ْ 

و لِيسَ لأحَدِ أن يقول: إنّ ' ١‏ أرضَ البئر و جَوانبَها التى أصابَها الماءً النجسش 


ا'فى «أ»: + «يخالطه بنجاسة». و فى اب جواع): إلا التجوّز». و فى «ط»): «إلى التجويز». 

3 من قوله: «لكونه الماء الاوّل...» إلى هنا ساقط من ((إساء 6 3 ط.اع. كك 2 0 هم قو يي و 

”7 فى المطبوع: «بنجاسة». 

؛. فى «): - «فيجب أن تنزح». و فى «رء ها و المطبوع: «أن ينزح) بدل «أن تنزح». و فى (يا: 
«أن تنزج) بدلها. 

6. فى «ب. ج. طء ع): (امعنى ). 

1. فى («ها والمطبوع: - «أن ماءها وجب نزحه)». 

. في «ك. ل» و حاشية «و): «لأنٌ نزح» بدل «لا نزح». و فى «ها والمطبوع: دل" نزاح» بدلها. 

8. فى «ك, ل»: «نزح ماءٍ لأجل نجاسته)». و فى «م, و»: «نزح ماء بئر لأجل نجاسته). 

4. فى «أءس»: «نزح». و من قوله: «بما فيها...» إلئ هنا ساقط من «ر). 

لاقي 0 س »): - «إن». 


5١‏ الرسائل و المسائل اج 
نجس أ فإذا عاد إليها ' ماءً جَديدٌ يُحَكَمُ بنجاستّه. 


لأنّ هذا يَعَنَضى غَسل البئر بَعدَ نزح مائهاء و هذا لا يَقوله مُحصّل. 


ين «ب. جءع): -«تنجس). و فى 1 ر. سء ل» م وء ي»): «ينجس). و فى (ه): (تنجيس »). 
؟. فى «(ه): «عليها». و فى المطبوع: «تجدد عليها», كلا هما بدل «عاد إليها». 


غ6 
مسألة 
في عدم وجوب غسل الرَّجِلَِينِ فى الطهارة 


مسد حر 3 ليه م عا 1 لمهم ل سه 5-5 


مقدّمة التحقيق 

من المسائل التى وقع الخلاف فيها بين فقهاء الإماميّة من جهة؛ و غيرهم من 
فقهاء المذاهب من جهة أخرى هى كيفيّة الوضوء. فقد اختلفوا في عدّة مسائل من 
مسائل الوضوءء؛ و منها حكم الرجلينء و أنه هل يجب فيهما المسح أو الغسل؟ 
فذهب الإماميّة إلى الأوّلء فيما ذهب الآخرون عادة إلى الثاني '. 

و قد اهتمّ الإماميّة بتأليف رسائل عديدة حول هذه المسألة. نذكر منها ما يلى: 

.' المسح على الرجلين» لعلئّ بن بلال المهلّبىَ الأزدي‎ .١ 

. كتاب في المسح على الرجلين» لأبي محمّد العلوي '. 

. المسح على القدمين, لابن عيّاش السلمئّ السمرقنديّ العيّاشي (ت ١7؟م)‏ ”. 

؛. كتاب فرض المسح على الرجلين» للشيخ أبي على بن الجنيد الإسكافي". 

5. مسالة في المسح على الرجلين للشيخ المفيد(ت417ه)'» و هى مطبوعة. 

". القول المبيين عن وجوب المسح على الرجلين؛ للمحقق الكراجكي (ت115ه). و 
هي إحدى الرسائل المطبوعة فى ضمن كتاب كنز الفوائد. 


.41١-/84 ص‎ ١ الخلاف. ج‎ ؛١‎ ٠ 68 راجع: الانتصار. ص‎ .١ 

.رزاجم : رجدال المهرست) النجاشي :ص 116 

١‏ المصدر. ص 417. 5 المصدر. ص ؟507. 
المصدر. ص788. .١‏ المصدر 5994 
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. مسألة في المسح على الرجلين. لأبى يعلى الجعفري (ت477ه), خليفة الشيخ 


المفيق . 

إضيَافة الى وسالةالكنويته المرتفي الب صن ايدننا: 

١ : 1 : 1 . 0 + 

و قد ذكر المحقق الطهراني رسائل أخرى حول هذا الموضوع., فراجع ْ 

و من أسباب الاختلاف الحاصل حول مسح الرجلين أو غسلهما هو كيفيّة قراءة 
كلمة ذو أرجلكم* فى قوله تعالى: « يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُهْ إلى الصّلأة فَاعْسِلُوا 
عو بير وه 00 م 2 6م قي و 31 سه 1 جح وهءه و 
وَجُوهَكُمَْ و أيْدِيَكُمْ إلى الْمَرْافِق و امْسَحُوا يِرُؤُوسِكُم و أرْجِلكُمْ إلى الكْعْبَيْنِ4 .و 
طريقة إعرابها. 

و قد أدَى هذا الأمرإلى دخول علماء اللغة و النحو فى هذا البحث لنصرة هذا 
الرأي أو ذاك؛ و لذلك دخل العالم النحويّ الكبير أبو الحسن على بن عيسى الرّبعى 
ت ١47ه)‏ فى هذا النزاع ‏ و كتب أوراقاً أو رسالة لنصرة القول بالغسلء فلم اطّلع 
.١‏ المصدر. ص .4١٠‏ 1 راجع: الذريعة. ج 51, ص1 ١-72١؛‏ وج اص ١‏ 5]. 
'”. المائدة( .١:)6‏ 

إماما فى الخو مُتقداً له أضلة من شيراق: هناخت أباعلية الفازسى» ورين التحوٌ على يلزية فى 
شيراز مدّة عشرين سنة. حتّى قال أبو على فى حمّه: «ما بقى له شىء يحتاج أن يسأل عنه). و تتلمذ 
الشريف الرضى على يده فى النحو و العروض. و كان فَكِهأً كثيرٌ الدعابة» فمن ذلك أنّه كان يوماً 
[نوع من الزوارق]» و معهما عثمان بن جنّى النحوي. فناداه الربعي: أيّها الملك, ما أنت بصادق في 

تشيّعك لعل بن أبي طالب. يكون عثمان إلى جانبك. و عليٌ يعني نفسه -هاهنا؟!» فأمر 
بالسميرية؛ فقرّبت إلى الشاطيئئ, و حمله معه. و قيل:إن هذا القول كان للشريفين المرتضى و 
الرضي. و معهما عثمان بن جنّيء فقال: «ما أعجبَ أحوالٌ الشريفين» يكون عثمان معهما. و علىٌ 


حت 
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الشريف المرتضى عليها قرّركتابة رسالة للجواب عليها و نقدها. و قد أبدى 
المرتضى كالعادة قدرته على النقض و الابرام» و الخوض فى المسائل التخصّصيّة و 
الأدبيّة؛ فمجرّد التجرّؤ على مناقشة شخص كالرّبعى الذي درس اللغة على يد أبي 
على الفارسي (ت /77) عشرين سنة, و كان أستاذاً للشريف الرضى (ت5١5ه)‏ 
يحتاج إلى الإلمام الكبير بأسرار اللغة وغوامضها. 

و للشريف المرتضى بحث مفصّل حول موضوع مسح الرجلين ذكره في كتابه 
مسائل الخلافه و على الرغم من أنّ الكتاب الأخير مفقود. إلا أنّ الشريف المرتضى 
قام بذكر الكثير من الأبحاث المطروحة فيه في كتابه الآخر الانتصار'. 


نسبة الرسالة إلى المؤلفه و عرض لمحتواها 

لفك أشان الختريكت المرتضى في الرسالة محل البحث إلى كتابه مسائل الخلاف. و 
هو يعتبر قرينة داخليّة مهمّة على تصحيح نسبة الرسالة إليه. 

ثم إِنّه تطرّق فى رسالته هذه إلى بعض الأبحاث المهمّة. و التي يمكن تلخيص 
بعضها فيما يلي: 

البحث الأوّل. استدلٌ الشريف المرتضى فى هذه الرسالة على أنّ قراءة «و 
أرجلكم» بالجرٌ أولى من النصب؛ و ذلك لأنّ نصب «الأرجل» إمّا أن يكون ناشئاً من 
عطفها على الأيديء أو يقدّر لها عامل محذوف عمل فيها النصبء أو تكون معطوفة 
على محل «برؤوسِكم)». و هو محل المفعولية. 


<> الإنضاح لأبى على الفارسى. و التنبيه على خط إبن جني في تفسير شعر المتنبي. توفى ببغداد سنة 
غهم راجع: تاريخ بغداد. ج١1‏ ص 18١؛‏ وكات الاعيان. ج ”, ص 5216! الاعلام الزركلي. ج ؛. 
ص !7١8‏ المجازات النبوية. ص 17, /الى 84؛ الكامل في التاريخ. ج4. ص 5917 


.١١4- ٠١0 راجع: الانتصار. ص‎ .١ 


1 الرسائل و المسائل / ج؛ 
أمًا الاحتمال الأوّل فغير جائز؛ لبُعد عامل النصب فى «الأيدي» و هو «فاغسلوا» ‏ 
عن «الأرجل». و أنّ إعمال العامل الأقرب و هو «و امسحوا» ‏ أولى من الأبعد. 

و أمّا الثاني فغير جائز أيضاً؛ لأنّه يجوز حينئذ تقدير الغسل و المسح. و لا مرجح 
لأحدهما على الآخر. و لأنّ الحذف لا يُلجأ إليه إلامع الضرورة. و مع استقلال الكلام 
بنفسه من دون حاجة إلى تقدير محذوفء لم يجز تقدير المحذوف. 

و أمّا الثالث فهو جائز. لكن العطف على لفظ «الرؤوس» أولى من العطف على 
محلهاء فتكون إذن قراءة الجر أولى من النصب. 

البحث الثانى. و استدل على أنّ حمل حكم الأرجل على حكم الرؤوس - و هو 
المسح ‏ أولى من حمله على العّسلء بأَنّه بناء على القراءة بالجرٌ فسوف لن يمكن 
حمل حكم الأرجل إلا على المسح. و أمّا بناءً على القراءة بالنصب. فهناك احتمالان: 
احتمال حمل حكمها على المسح -عطفاً على الرؤوس و احتمال حمله على 
الغسل -عطفاً على الأيدي ‏ لكن يجب حمل قراءة النصب على المسح بما يتوافق 
مع قراءة الجرّ؛ لأنّ القراءتين المختلفتين تجريان مجرى آيتين في وجوب المطابقة 
بينهماء فكما لا يجوز وجود اختلاف بين آيتين: فكذلك لا يجوز وجود اختلاف بين 
قراءتين» و بذلك يتعيّن المسح وفقاً للقراء تين معاً. 

و هذا الوجه قد أشارإليه الربعي في كلامه. إلا أنه لم يرد عليه» و قد أشار الشريف 
المرتضى إلى أن الربعي قد نصر بهذا الكلام القول بالمسح. 

البحث الثالث. ذكر الربعي فى ضمن كلامه أنّ الحمل على أقرب العاملين إِنّما 
يصمح إذا لم يود ذلك إلى فساد. أمّا إذا أَدَى إليه فلا يجوز الحمل عليه بل يُحمل على 
الأبعد. و فى الآية يكون حمل الأرجل على الأقرب و هو «و امسحوا» - يودي إلى 
الفساد؛ لأنّه يستلزم مسحها مع أنّ الواجب غسلهاء فلاب من حملها على العامل 
الأبعد و هو «فاغسلوا). 
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و أجابه الشريف المرتضى بأنّه من أين لك أن الحمل على المسح فسادٌ أَوَلم 
ينكق أن يضوع الله تعالق بصم الأرجل فى كتابة: وهل كان هذا التصبريح سبودي 
إلى فساد؟ إلا أن يقول إِنّه كان يَعلم بفساد المسح قبل النظر في الآية» فكان يجب عليه 
أن يبيّن ذلكء و أنّه من أين حصل له العلم بذلك؟ 

البحث الرابع. يبدو أنّ الربعى لم ينجح في الاستدلال بالآية على غَسل الأرجل؛ بل 
وجد أنّ الآية تدلّ على مسحهاء و أن القراءة بالجرّ أولى من النصب. فاستعان بكلام 
لأبى زيد الأنصاري الذي تحدّث عن أنّ المسح يطلق على العّسلء و لذلك يُعبَّر عن 
و واه فيقال: «تمسّحتٌ للصلاة». و لذلك قال إِنّ المراد بمسح الأرجل فى الأية هو 
غسلها!! 

وقد ناقش الشريف المرتضى ذلك بأربع مناقشات: 

الأولى: أن حقيقة العَسل في اللغة تختلف عن المسح. فالعّسل هو إجراء الماء 
على العضو المغسولء بينما المسح هو مس العضو بالماء من دون إجراء له فالمعنيان 
متضادّان. و لا يمكن أن يراد بأحدهما الآخر. 

الثانية: أن أهل الشرع و العُرف فرّقوا بين المسح و العَسلء فجعلوا بعض أعضاء 
الوضوء ممسوحاًء والآخر مغسولاء وهذا يعني أنّ المسح و العَسل لا يدل أحدهما 
على الآخر. 

الثالثة: إذا كانت الأرجل معطوفة على الرؤوس. و لا خلاف في وجوب مسح 
الرؤوسء فيجب أن يكون حكم الأرجل حكمها. 

الرابعة: لو كان المسح غَسلاً و العّسل مسحاًء لما أمكنهم الاستدلال بما ورد عن 
الى :على الل عليفنو اله أنه توضأ و عسل رجليه. على وجوب غسل الرجلين؛ 
لاحتمال أن يراد بذلك المسح لا العسل. 

ثم استمرٌ في مناقشة بعض الاستشهادات التى ذكرها الربعى في كلامه. و التي 
يطول بذكرها الكلام. 
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فوائد 

.١‏ قام القاضى أبو المحاسن المعرّي المعتزلى الحنفى( 447ه)' بكتابة رد على 
الشريف المرتضى. دافع فيه عن فكرة عسل الرجلين» و من المحتمل أنّه قام بنتقض 
الرسالة محل البحث. و دافع عن أبى الحسن الرّبَعى. و بعد ذلك قام المحمّق 
الكراجكى بالردٌ على أبى المحاسن, و ألف كتاباً في طرابلسء؛ سمّاه: ردع الجاهل و 
تنبية الغاف '. دافع فيه عن الشريف المرتضى »و مع الأسف لم يصل إلينا هذا الرد. 

دح الح ب امور © الأولى التي يدافع فيها تلامذة الشريف المرتضى 
عن أستاذهم؛ فقد دافع سك 4ه عن سياف أيضا وكتقي :رد غتلن ابت 
الحسين البصري (ت 476ه) دفاعاً عن كتاب الشافى. 

". قام الشريف المرتضى في هذه الرسالة بنقل نصوص من كلام الرّبَعىي -بعضها 
مطوّل و بذلك يكون قد حفظ لنا ضمناً جزءاً من تراث أبي الحسن الرَبَعى النحوي. 

و قد قام الشريف المرتضى من خلال ردوده التى كتبها -مثل كتاب الشافيء أو 
وتذالة الذأعن اضحات العذوع بالحفاط عتلى 'تزاك الاأخرين :زهو امن تحدير 
بالاهتمام؛ فإنّه يمكن اعتبار الردود و النقوض التى تم تأليفها للردّ على الآخرين؛ 
يمكن اعتبارها مصدراً مهما لإعادة تكوين التراث المفقود. فيمكن استلال النصوص 
.١‏ أبو المحاسن المعرّي: القاضى أبو المحاسن المفضّل بن محمّد بن مسعر التنوخي المعرّي 


المعتزلي الحنفي. ناب القضاء بدمشق, و ولي قضاء بعلبك. نس ب إلى التشيّع, و توفي سنة 1147ه. 
مجلة ترائنا العددغ؛. ص 377٠‏ الهامش18؛ الذريعة. ج”, ص ١19؛‏ تاريخ الإسلام للذهبيء ج79, 
ص608). 

". راجع: خاتمة مستدرك الوسائل, ج”, ص178. و قد جاء فيها نقلاً عن فهرس مصئفات الكراجكي: 
«كتاب ردع الجاهل و تنبيه الفافل, وهو نقض كلام أبي المحاسن المعرّي الذي طعّن به على 
الشريف ا لمرتضى في المسح على الرجلين؛ عمل بطرابلس». 
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المنقوض عليها من خلال كلام الشخص الناقض و إعادة تكوينها. و ذلك فيما إذا 
كانت مفقودة. 

أشار الشريف المرتضى في خلال الرسالة إلى معنئ خطر له حول قول الشاعر: 

«كأنٌ غزل العنكبوت المرمل»». و قال إنّ هذا المعنئ ما رآه لأحد. و لا وَقعَ له 
متقدّماً. و هذا إبداع آخر من إبداعاته. ' 

هذاء و قد كانت هذه الرسالة قد طبعت فى ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج ”37 
ص .١104‏ 

و الأولى أن نجعل لهذه الرسالة عنوانا آخرء و هو: «نقض كلام أبي الحسن الرّبَعي 
حول غسل الرجلين». 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة مككتبة المحقّق البروجردى وس الله النمنة 89 تقع في 
الصفحات 3753970 )1٠7-‏ من المجموعة؛ و رمزنا لها ب«ب». 

؟. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة /”؛ تفع فى الصفحات 
(07-41) من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ). 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم المرقمة 6 تقع فى 
الصفحات (7947 -194) من المجموعة؛ و رمزنا لها ب«د». 

موي بركقة ١‏ ب الله السر فقن , رحمه الله بقمَ. المرقّمة 4؛ تقع فى 
الصفحات(١1560-171١)‏ من المجموعة؛ و رمزنا لها بادج». 

0. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى يها اللتة بقم المرقمة 10 ؛ تقع في 
الصفحات (771 )١557-‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ص». 


هى من الرسائل القرانية للشر يف المر تضئ. 
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مسألة ١‏ 
[في عدم وجوب غسل الرِّجِلَينِ فى الطهارة] 


[بسم الله الرَحمْنٍ الرّحيم] 

[ مقدمة] 

فال لكك كدض الله ووخخه:: 

وَتَفْتٌ عل كلام لأبي الحَسَنِ علئ بنِ عيسى الوْبَعي ' يَنصُربه: أن العرآن دا 
على وجوب غَسلٍ الرَجِلَينٍ في الطهارة فلما تمه وَجَديُه كلام مُخَمُرٍ” غير 
مُحمَقٍ لِما يقوله؛ وكأنّه غَرِيبٌ مِن هذا الشأنء بَعِيدٌ منه. أجِنَبيٌ. و من لا يُطِيقٌ على 
أمر فالأسئَّرُ عليه ترك الحَوض فيه. 

و لما لم يَتَمكدّنْ مِن حَمِلِه القراءة* بتصب «الأرجل» على عَطفها' على 


)ا 


.١‏ فى «أ ب. د» والمطبوع: - «مسألة». دك ترجمته فى مقدمة هذه الرسالة. فراجع. 

7 فى (ج. ص» و المطبوع: «مخرّم»؛ من «الخرم» بمعنى القطع. و أما «المخمّر) من «التخمير» 

: فى «ج. ص» و المطبوع: «فأستر). 

ه. أي فى الآبية 7 من سورة المائدة( 0) حيث قال تعالئ: ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْكُمْ إلى الصّلاةٍ 
فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ و أيْدِيَكُمْ إلى المَرافق و امْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ و أَرْجلَكُمْ إلَى الكَعْبَيْنِ4. 

.١‏ فى «ج. ص» والمطبوع: - «على عطفها». 


1 الرسائل و المسائل / ج؟ 
«الأيدي» المغسولهة. عَدَلَ إليع شىيء وتحوت تنيدة 0" على الفارسيئ " ول عليه. 
لما أعياه نُصرةٌ إيجاب العَسلٍ مِن الآية على صناعة الإعراب؛ و هو وجةٌ رُويَ عن أبي 
زَيدٍ" الأنصاري أَشَدٌ تَّهافتاً و تَضارياً ' مِن كل شىء اعتّمِدَ عليه في هذه الآيةٍ.* 

و نَحنٌ بين ما في هذا الكلام ‏ الذي وَقَنا عليه مِن الحَذَلٍ و الرَللٍ بأُوجَرٍ 


كلام؛ و إن كانّ مَن اطَلَّعَ على كلامنا ‏ فيما كُنَا أملّيناه مِن' «مسائل الخلافي»" 


.١‏ فى «ج. ص» و المطبوع: «أبي», و هو سهو واضح؛ نعم, استّظهر فى هامش المطبوع ما أثبتناه. 

؟. أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى الفَسَوي النحويء المشتهر بإمام النحو. 
تقدم بالنحو عند عضد الدولة. ولد فى سنة ه. و مات ببغداد سنة 117/7 ه. من تلامذته في 
النحو: أبو الفتح بن جنّيء و على بن عيسى الربعي؛ و من تصانيفه: الإبضاح في النحوء و التكملة 
في النحو. و الإبضاح الشعريء و تعليقة على كتاب سيبوبه؛ و الحجّة في شرح السبعة لابن 
مجاهد فى القراءات؛ و كتاب الترجمة, و المسائل الحلبيتات؛ و اببيات الإعراب و أبيات المعاني و 
غيرها. حرسي أعلام النبلاء. ج 17 ص 7/4؛ ميزان الاعتدال, ج ,١‏ ص ,48١‏ الرقم 117؛ 
لسان الميزان ج 7. ص 190؛ هدية العارفين» ج ١‏ ص 777. 

”. فى «جء دء ص» و المطبوع: «يزيد». و هو سهو من النسّاخ. و هو أبو زيد سعيد بن أوس بن 
ثابت الأنصارىّ اللغوىّ البصري. كان من أئمّة الأدب و اللغة من أهل البصرة؛ و توفى بها سنة 
6ه وكان يرى رأي القدريّة. من تصانيفه: النوادر في اللفة, و اللباو لني لماو لق 
الإنسان, و ببيوتات العربء و غيرها. راجع: سير أعلام النبلاء ج 4. ص 445: الرقم 187؛ ميزان 
الاعتدلل ج 7. ص 1755, الرقم ١5١؛‏ الأعلام للزركلي. ج *. ص 47؛ معجم المطبوعات 
العربيته ج .١‏ ص 717 

. في جميع النسخ و المطبوع: «تقارباً»» و لم نجد له معنى يناسب المقام. و الظاهر أنّه من سهو 


النساخ. 
4. سوف يأتى الوجه المنقول عن أبى زيد الأنصاري فى هذه الرسالة» فى ضمن الكلام المنقول 
عن الربعى. 1. فى «(ب): «فى). 


. هذا الكتاب من الكتب المفقودة للمصئّف رحمه الله. راجع: المتبقّى من التراث المفقود 
للشريف المرتضى. 
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قديماً' فى هذه المُسألةِ, و ما أورّدناه أيضاً قَريباً مِن الكلام في ذلك" رأئ" 

بحرا هذا الكلامٌ الذي أوجزناة* لهذا ريل و لغَيرِه في هذه المَسأَلةِ كالقطرة 

بالاقانة اهمو أمكة قن قبط ذلك اناكة نفْضٌ منه كل كلام سر في نوا اد 

000 ؛ وما توفيقى إلا بالله؛ عليه ار كاله اليك 

قال صاحبٌ الكلام: 

قوله تعالئ: «يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْكُمْ إلى الصّلاةٍ فَاعْسِنُوا وُجُومَكُمْ 
و أَيْدِيَكُمْ إِلَى القرافق و انسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ و أَرْجُلَكُم إِلَى الكَمبَيْنِ4 '. 
القول” في ذلك: أنّ مَن نَصَبَ قوله: «و أَرْجُلَكُمْ4 حَمَلّه علّى الفَسلٍ. و 
عَطَفَه علّى الأيدي؛ لمّا كانَ المعنئ عنده على الفسل دون المسح, 
فحَمَلّه أ علّى النصب الذي يَقتَضيهِ قوله: مفَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ4؛ ليكون 
علئ لفظٍ ما في حُكمه في الوجوب من الأيدي التي حملت على العَسل» 
و لم يَجْتَ كما جَدَ مَن َرأ «و أرجُلِكم»؛ لمُخالفته له '' في المعنئ, فلذلكَ 


.١‏ في «أجء د. ص» والمطبوع: «هو ما» بدل «قديما)». 

3 راجع: الانتصار. ص ٠١06©‏ وما بعدها؛ الناصرريئات. ص ١١٠١‏ وما بعدها. و قد اشار فيهما و 
خاصة فى الانتصار ‏ إلئ ما جاء فى كتاب مسائل الخلاف من بحث حول غسل الرجلين. 

3 في أ عد والمطبوع: اوأيّ». و فى (د): «فأيّ). 

. فى «أء ج, د. ص» و المطبوع: «بحر). 

0. فى «اء جء د. ص» و المطبوع: «وجدناه». 

1. فى «ب): «بشطر). و فى «ج, دء ص» و المطبوع: «له سطر' بدل «يسطر». 

/ا. المائدة( 6): .١‏ 4" فى «ج. ص» و المطبوع: «المعوّل». 

4. في «ج. ص» و المطبوع: «فحمل». .٠‏ في «ج. ص» و المطبوع: - «له». 


0 الرسائل و المسائل اجع 


الحراك الله التوفيقٌ ١‏ : 


يقال له: يحب أن تبنى ' المَذاهبٌ على الأدلة:و لا تبن 0 


الأدلهُ علّى المّذاهب؛ 
فول للد كال و لدان ' على الأحكام؛ فيَجبٌ أن يُعتَبْر* وجة دَلالتِه فتُبنى' 
مَذاهبّنا عليهاء و يكون اعتقادنا موافِقاً لّها". 

فَقَولّك: «إنَّ مَن نَصَبَ الأرجل حَمَلّه علّى العَسلٍ و عَطَفَّه علّى الأيدي؛ لمّا كان 
المعنى عندّه علّى الغّسلٍ دونَ المّسح) طَرِيفٌ” و' لم يكن عندَ من ذكرتَ العَسلُ 
دون المسح [إلا]' ؛ ١‏ اوناك لو رن 1ل جرحت كاوه اندر 

وَأُوَّلُ ما يَجبُ ل ل 
مِن مسح أو عسلٍ - يَجِبٌ أن لا يكون عنده غَسلٌ و لا مسح وولا قيس" | إليه 
أَحَدُّهما؛ بَل يَنظَرَ فيما يَقتَضْيهِ ظاهرٌ الآ و إعرابهاء فيّبنى علئ مُقتنّضاها: «العَسل) 


١6 


.١‏ فى «ج». ص" والمطبوع: - «و بالله التوفيق». 

1 في «أ»: «أن يبنى»). و فى (ب): «أن تبتني»). و فى ١(ص»)‏ والمطبوع: «أن نبنى»). 
". فى (أ): «و لا يبنى». و فى الب): «و لا تبتني). 

غ. من قوله: «و لا تبنى الادلة...» إلى هنا ساقط من «١ج؛‏ صص» والمطبوع. 

0. فى «صص" والمطبوع: «ان نعتبر»). 

أ. فى «|»: «فيبنى». و فى ١صص)‏ و المطبوع: «فنبني). 

لاف «جء ص» و المطبوع: - «لها». 

/. فى «|»: «ظريف)». و فى «(ج. ص) والمطبوع: «طريق». 

5 فى (ج. دء صص) والمطبوع: + «لو). 06 أثبتناه بمقتضى السياق. 
.١١‏ في «ج. ص» و المطبوع: «بغير دلالته». ؟١.‏ فى «ج؛ ص) والمطبوع: «منا فلا). 
و فى (ج. د. صص) والمطبوع: اليحكم). 

.١‏ فى «صص») والمطبوع: «بهذه». 

.١6‏ في «أجء د. ص) والمطبوع: «يقتضيه». 

1. فى «أءجءد. ص» و المطبوع: «و لاايتضيّق)». 
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إن وافقّه أو «المّسح» إن طابَقّه. و كلامّك هذا يَقتَضى استسلاق' العَسل. و أنه 
حُكم الآيةِ حتّى يَنبْتَ عليه إعرابٌ الأرجل بالنّصبء و هذا هو ضِدَ الواجب. 


[ أرجحيّة قراءة «و أرجلكم» بالجر] 

و قد بِينَا في «مّسائلٍ الخلافي»: أن القراءةً الجر أولئ مِن القراءة بالنّصب؛ لأنا 
إذا نصينا الا رج فلا بد مِن عامل في هذا النّصب؛ فإقا آنا كوك ١‏ طوف ع 
الأيدي, أو تُقَدّرَ' لها عاملاً* محذوفاً. أو تكونّ” معطوفة على مَوضِع الجارٌ و 
المجرور فى قوله: « برُقُ وسِكُمْ4. 

[أ.] ولا يَجورُ أن تكونَ' معطوفةً علّى الأيدي؛ لبُعدِها مِن عامل الَّصبٍ في 
الأيدي, و لأنّ إعمالٌ العاملٍ الأقرّب أولئ من إعمالٍ الأبِعَدٍ. 

و ذَكرنا قوله تعالى: «ءَاتُونى مرغ عَلَيْهِ قطرأ4 ', و قولّه تعالى: «هاوّمُ اقْرَءُوا 
كتابيّة4 ”2 و قولّه تعالى: «و أَنّهُمْ ظَنُوا كما ظَنَنْتُمْ أنْ آَنْ يَبِعَتَ اللّهُ أحداً»*. 


.١‏ فى اج. صص») والمطبوع: سبلا من» بدل «استسلاف». و المراد ب«استسلاف الغسل» ا 
تسليمٌه و فرضه سَلفاً. 

51 في «أ. بء ج. ص »): «أن يكون». 

١‏ فى «١ج.‏ ص ): «تقذر). و فى المطبوع: «يقدر). 

. فى المطبوع: «عامل». 

6. فى «أ. ج. د. ص»: «ايكون). 

.1١‏ فى جميع النُسخ: «أن يكون». 

.4” :)١18( الكهف‎ ./ 

8. الحاقة(14): 14. و سوف يأتى فى الكلام المنقول عن الرَبَعى بعد قليل توضيحٌ الاستدلال 
بهاتين الآيتين. 


4. الجن (77): 7 


كر الرسائل و المسائل / ج؛ 

و ذَكرناما هو أوضَّحٌ مِن هذا كُلّ و هو أن القائل إذا قال: تيت عبد اللو 
أكرّمتٌ خالداً و بشرأ». إِنْ رَدَّ «بشرأ» إلى حُكم الجُملة الماضية التى قد انقَطْمَ 
حُكمُها و وَقَعَ العووة مواد لككيو عرو ا فن تفي اللعة: 

و قولّه تعالى: مفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ و أَيِدِيَكُمْ4 مجملةٌ مُبَقِلَةٌ بتفيهاء و قد 
انقيل كمه نالعا رو لها إل مل خرف دوعر ترام ولوق تارايز وبيك 4 

زان ]وال بَجورُ أن تُنصَبَ الأرجَلٌ بمحذوف مُقَدَّر؛ لأنّه لا فرقٌ بِينَ أن تُقدَّرَ' 
محذوفاً هو العَسلُ, و بِينَ أن تُقدَّرَءً محذوفاً هو المّسحُ. ولأنٌّ الحَذفٌ لا يُصارٌإليه 
إلا عند الضرورة, و إذا اسِتَقَل الكلامٌُ بتفيه مِن غير تقدير محذوف لم يَجُز حَمِلَه 
على محذو. 

[ج.] فأمًا حَملٌ النّصب علئ مَوضِع الجارٌ و المجرور. فهو جائرٌ شائعٌ ” إلا أنه 
موجبٌ للمّسح دون الغسل؛ لأنّ الرؤوس ممسوحة فما عَطِف على مَوضِعِها 
يَجِبُ أن تكون ممنوها تتلياة لكان لمّاكان إعمالُ أرب العامِلّين أولئ و أكثّرَ في 
القُرآنِ و لَعةٍ العَربٍ وَجََبَ أن يَكون جَرُ «الأرجلٍ»' حبّى تكونَ معطوفةٌ علئ 
لفظ ' «الرُؤُْوس) أولى مِن نُصبها و عطفها على مَوضِع الجارٌ و المجرور؛ لآنه أبِعَد 
قليلاً فلهذا تَرجَحَتَ القَراءةٌ بِجَرٌ الأرجلٍ على القراءة بتصبها. 


.١‏ فى (س): «أراد». 

7 كذا فى جميع النسخ والمطبوع. والأنست: «و خرّج). 

". فى (اب. ص» والمطبوع: «ان تقدر». 

ُ. في «ابء جء د صص) والمطبوع: «أن تقذر). 

0. في «(بء د): ااسائغ ). و في ١١ج‏ «افسائغ). و في «ص» والمطبوع: «و شائع ). 
1. فى «ج) والمطبوع: «الآية» بدل «الأرجل». 

: في «(جءدء صص) والمطبوع: «لفظة». 


-- 
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رط ل حك افر عار لكر روي اي الف رار أن 
لا كاي المَسحّ ولا تَحَتَمِلٌ ' سواهء فالواجبٌ حَملٌ القراءة بالنَصب 
علئ ما يُطابِقٌ معنّى القراءة بالجَرٌ؛ لأنّ القراء تين املف تهريان ' تعر 
لكين فى وجوب المُطابّقة بِينَهما. و هذا الوجه يُرجَحٌ أيضا* القراءة بالجَرٌ 
للأرجل على القراءةٍ بالنّصب لها. 
ثم قال صاحبٌ الكلام: 
فإن قال قائلٌ: إِنّهِ إذا نَصَبَ فقالَ: «و أَزِْجِْلَكُنْ4 جارَ أيضاً أن يَكونَ 
محمولاً علّى المّسح, كما قالوا': «مَرَرتُ برّيدٍ و عَمرأ», فحَمَلوا عَمراً 
على مَوضِع الجارٌ و المجرور, حَيثُ كانا في مَوضِع نّصب؛ فلم لا يتقولون: 
إن الجَمّ أَحِسَنٌ و إِنّ المَسحَ أولئ من القَسل؛ لتجويز القراءئّينٍ جميعاً 
المّسح". و” لأنّ مّن نَصَب فقالَ: 9و أَرْجُلَكُمْ4 يَجورُ في قوله أن يُرِيدَ 
المَسحَ و إِنّما' نَصَبَ للحملٍ علّى الموضع, و الذي يَجُدُ «و أَرجُلكم» لا 
يكون إلا على الممسح دون الغسلٍ؟ 


.١‏ فى «ج. دء ص» و المطبوع: «يقتضي). 

”. فى اج.دء ص» و المطبوع: «و لاا يحتمل». 

7 ياد «يجريان». 

ْ فى «ج. ص" لطع «آيتين». 

6. فى «صص): «أيضاً يرجح" بدل ايرجح أيضا»: و فى المطبوع: ارا نقباه. 
5 : فى المطبوع: «قال». 

/ا. في «أء جد ص" والمطبوع: «بالمسح). 

/. فى الب): -«من الغسل؛ لتجويز القراء تين جميعا المسح. و0. 

0 فى «صص': «فيهما» بدل «و إنّما». و فى المطبوع: : «فيها» بدله. 


إضة 


الرسائل و المسائل / ج4 


واكيف لم 'تقولوا: ]جح الشيع أولرهبين ' الغسل؛ لججوازِه في القراءتَينٍ 
جميعاً. و انفراد الجَرّ في قوله: «و أرجُلِكم» بالمّسح مِن غيرٍ أن يَحتَمِلَ 
- َ 

و القول فى ذلك ': أن حمل تصب «أرججلكم» علئ مَوضِع الجارٌ و 
المجرور في الآية لا يَستَقيمٌ؛ لمُخالفته ما عليه يُفَسّدْ ' التنزيل” في هذا 
النحو؛ و ذلك أنا وَجّدنا في التنزيل العامِلَينٍ إذا اجتَمعا حْمِلَ الكلامٌ على 
العامل الثاني" الأقرّب إِلَى المعمول فيه دون الأَبعَدِ. و ذلكَ في نحو قوله: 
« ءَانُونى أَمْرِغْ عَلَيْهِ قطراً4' حُمِلَ علّى العامل الثاني الأقرب الذي هو 
«أفرغ» دون الأوَلٍ الذي هو «آتُوني». و لو َمِل على الأول لكان 
توق قرع عليه قطرا» أي: اتوت تر أفرطه ' عليه. 

و كذلك # يَسمّفة 006 2210100 اد فت دون 
انق كيو ان عل الأدل لكان « يَسْتَفْتُونَكَ قُلٍ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فى 


و 


الكلالّة* أي:' يُستفتوتكَ في الكَلالةِ ' '. قل الله يُفتيكُم فيها. 


١‏ ار «أو» بدذل «أولئ من». 
؟. لا يْظنّ أن هذا من كلام المصئّف ‏ قدّس سرّه _؛ بل لا زال المصّف ينقل كلام أبى الحسن 


3 فى «أءب»: «لغير). و فى (د): «لغيره»). و فى ١اص»)‏ والمطبوع: «بغير», كلّها بدل «يفسّر). 
. فى ١اصص')‏ والمطبوع: «النبى بل» بدل «التنزيل». 

6 في (أ: «النائي). الكهف .41:)١18(‏ 

. فى «أ.جء دء ص» و المطبوع ا 8 النساء ( غ): 10757. 

4. فى «ج. دء ص» و المطبوع: - 8 يَسْتَفْتُوئَكَ قُلِ الله يُفْتيِكُمْ فى الكَلالّة» أي». 

ا «جء.دء ص» و المطبوع: - «في الكلالة». 
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و كذلك قولُهُ تعالئ: هاوُمُ اقْرَهُوا كتابيّة4 '؛ أُعملٌ الأقرَبُ من 
العاملَينٍء و هو: «اقرأوا»؛ و لو أعيلَ" الأوَلُ لكان «هاُمٌ اقْرءئُوا 
كتابيّة4 [ أي: هاؤم كتابي اقْرَءُوه] '. 

فإذاء كانَ حُكمُ العاملّينِ إذا اجِتّمَعا على هذا الذي ذَكَرثُ ‏ مِن إعمالٍ 
الثاني [ال] أقرَبٍ منهما إِلَى المعمولٍ لم يَسِتَقِمْ أن يُترَكَ حَملُ «الأرجُل» 
علّى الباء” التي هي أقرّبٌ إليه. و يُحمَلَ على الفعل؛ لِمُخالفة' ذلك ما 
ذَكَرتُ مِن الآي, 0 الأكتر فى كلامهم: «خَشَّنتٌ بصَّدره' و صدر زَيدِ» 
بِجَرٌ «صّدرِ» المعطوف على الباء. مِن حَيتٌ كانَ أقرَبَ إليه. و هذا مَدْهَبُ 


-- 4 
سيبو به 0 


فإن قال: فانية إذا نْصَبَ «الأرجُلٌ» فقال: «و أَرجُلَكُم». فقّد حبكل ذلك 
علئ أَبِعَدٍ العاملّين؛ ألا ترئ أنه حَمَلّه علّى «اغسلوا» دون الباء. و إن كانَ 


ش الحاقة (54): 18 8 فى المطبوع: «عمل». 
. اثبتناه بمقتضى السياق. غ. فى المطبوع: «فإذن». 
. فى اج؛ صص) والمطبوع:«البناء». 
في «أء جد ص» والمطبوع: «لمخالفته». 
. «خشنتٌ صدرّه تخشينا»: اعت راجع: ينان العرب. ج 7'.صس (١8١‏ خشن). 


أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي الملقّب بسيبويه. النحويّ المعروف. قيل: هو أَوّل 

من بسط علم النحو. هو مولى بنى الحرث بن كعب. ولد ببيضا من قرى شيراز. و سكن البصرة. 
و لزم الخليل بن أحمد ففاقه. و صف كتابه المسمّى «كتاب سيبويه» فى النحو. قيل: توفى 
بالأحراة و3 «تجديدة راقم و فل فاته واقبر م يشيراة و سينة و3 ١/0/6‏ رانم بسنيو للا 
النبلاء ج .ص 30١‏ الرقم:/41؛ هديّة العارفين, ج ١‏ ص /٠١7‏ اللأعلام للزركلي؛ ج 0. ص .8١‏ 
في «ص» و المطبوع: «قائل» بدل «فإنّه». 


ء 


الرسائل و المسائل اج 
الباء أقرَب إليه؟ و إذا كان الذي نَصَبَ قد حَمَلَ على أبِعَدٍ العاملين . 
فكيفٌ لا يَجِورُ لِمَن نَصَبَ أن يُتأوَّلَ ما ذَّكَرناه من حَمِلِه علئ مَوضع الجارٌ 
و المجرور. و يُكونّ تأويله جائزاً. و إن كّ يحول على الباءء التي هي 
أقرّبُ إِلَى المعمول مِن قوله: «اغيلوا»؟! 


القول فى ذلك: أنه رأئ إن يَحمِلْهِ علّى الجر لا يَستَقيمُ في المعنئ؛ و إِنّْما 
يُحمَلُ علئ أقرّب العاملّينِ إذا كان الحَملٌ عليه لا يُفْسِدٌ معنئّ فإذا أدَئ 
ذلك إلئ ' فُسادٍ المعنئ عنده لم يَحمِلّه علّى الأقرب. ألا ترئ أنّ ما 
تأوَّلناهُ ' مِن الآي إِنْما حُمِلَ فيه على الثاني دون الأَوَلِ؛ لأنّ الحَملّ علئ 
كل واعن مما فى السو ييل القبل على إل عور نولها كان كنلاك أعول 
الأقربُ لقربه؟ 

[و] إذا كانوا قد احتَمَلوا ‏ لإيئارهم الحَملّ على الأقرّب -ما لا يَصِحّ في 
المعنئ؛ كقوله ": «كأن” غَرْلَ العنكبوت المُوْمَلٍ '» -و يُروى: «نّسجَ» و 
«المُْمَلُ» مِن صفةٍ العَزلِء و حَمِلّه علّى العنكبوتٍ مِن حَيتُ كانَ قرب 


أ اهيز قوله: رألا ترى أنّه...) إلئ هنا ساقط من «ص» و المطبوع. 

؟. فى «ج. صص) والمطبوع: - «إلئ». 

لاقي «أج د. ص» والمطبوع: «تلوناه». 

. فى «ج. ص» و المطبوع: - «كان)». 

1 في النسخ والمطبوع: «المزمل"» بالزاي. وهكذا المورد التالى. و الصواب ما اتيتناف يقال: 
111 رمل). 


الرسائل الفقهيّة/( 84) مسألة فى عدم وجوب غسل الرجلين فى الطهارة “ع 
إليه من القَرلٍ؛ فإذا صَمَّ المعنئ مع الأقرّب فلا مَدهَبَ عن ' ذلكَ. 

الجوابٌ و بالله التوفيقٌ -" : 

بَّالُ له: أمَا صَدِرٌ هذا الفَصلٍ مِن كلاممك, فهو كله عليك, لالك"'. و قد تَطَّقتَ ‏ 
فيه سان مَّن نَصَرٌ* المَسحَ في الآية و استّشهّدتَ مِن' إعمالٍ الثاني من العاملين 
دون الأوّلِ بما استّشهدنا نحن به في نُصرةٍ هذه المُسألة» و الردٌ على مَن أوجَبَ 
العَسلّ بها دون المّسح؛ فكأنّكَ على الحَقيقة إِنْما حَقَّمَتَ مِن وجوب إعمال العامل 
الثاني دون الأَوّلٍ لما" هو شاد عدك: الألك]! 

و لما سَالتَ نفسَكَ عن السؤالٍ الذي فطِنتٌ به - زوم * ما 


2 
م 


حَفَقَنّهِ وَبَسَطنّه لك - 
عَدَلتَ إل دعوىٌ طريفة'. و مُنيةِ ' وال لازلتوتهلالانك انرما بعر 
الثاني دون الأول بِحَيثٌ يَستَقِيمُ المعنى و لا يَفِسّدُ؛ فمن أينَ قلت إِنْ القولّ 
بمّسح الأرجلٍ يَؤولُ إلى فساد, و أنه مما لا يَستَقِيه؟ 

أَوَ ما كان جائزاً على جهة التقدير عند كُلُ عاقلٍ ا 0 م 


.١‏ في «ج. ص» و المطبوع: «فلا يذهب علئ» بدل «فلامذهب عن». 

؟. فى اج ص») والمطبوع: - «و بالله التوفيق». 

". فى «ج. ص» و المطبوع: «لأنتك» بدل «لا لك». 

6 فى «ص») والمطبوع: «قد نطقت» بدون واو العطف. 

0. في جميع النسخ والمطبوع: «نص». 

في اج: ص» والمطبوع: «في». 

. كذالء والانسب: «يما». 

. في «ب؛ده: اللزم». و في «ص» الذمٌ». و في دج»: اللذم». و في المطبوع: - «للزوم» 
في «ج؛ د. ص» و المطبوع: «طريقة». 

36 فى «اج': «ووصيّة». و فى «ص» و المطبوع يوجد فى هذا الموضع فراغ. 
.١‏ في «ج): (أنّه يتغيّر؛ بدل «أن ينصّ». و فى «ص» و المطبوع: «أن يعبّرا. 


ثّ بم ٠١‏ ها 


لاع الرسائل و المسائل / ج 4 


صَريحا علئ أن حُكم الأرجلٍ المَسحٌ كما كان ذلك حُكماً للرُؤوس؟ و هَل يَدفَعٌ 
خجوار دلت لكان لعسد و حت 

الل إلا أن تذعي "اتلك علقيك نبز لطرل اق ههه الأنةدونها هو مويه فى 
الأربجل مِن غَسل أو مسح أن ' حُكم الأرججل العَسلٌ دون المّسح. فَبَنَبتَ الآية 
على عِلمِك هذا. 

فقّد كان يجب أن تُبِيْنَ* : من كت ا عليه حُكم الآية؛ 
و حثّى' ساغٌ لك أن تَقول: إئما يَعمَلُ العامِل الأقرّبٌ بِحَيتٌ يَستَقِيمُ 
ولا يَفسرٌ؟ 

وكْلٌ هذا إخلالٌ مِنك بما يَلرَمُكَ. 
إعمالٍ الثاني مِن العامِلِين دون الاو هو انها" تعن عه متم نف" الاغيرات 
بالمُجاوّرة» كما استشهّدوا بقوله: مدا حت خرب», و بقولِ الشاعر 3 ( كَبِيد 
.١‏ فى «ج. ص) و المطبوع: «وجه)» بدل «و حسّه)». 
ادقن الج د»: «أن بع و فى «ص» على الوجهين. 
فين © د. ص» و المطبوع: «أو). 
؛. فى «ج. ص» و المطبوع: «فيثبت». 
0. فى «اج. ص) والمطبوع: «يتبيّن». 
: فى جميع النسخ والمطبوع: «يثبت». و هو سهو من النسّاخ. 
فن الام فين ؟ والمطبوع: «و متئ». 
: في «أ. ج» د. ص» والمطبوع: «نص»» و الظاهر أنه من سهو النسّاخ. 
.١‏ فى «ب): «بقول الشاعر» بدون وأو العطف. و فى «(ج): «و يقول الشاعر). و فى «ص») و 
المطبوع: «و بقوله». 


ف يم << ها 


الرسائل الفقهيّة/( 84) مسألة فى عدم وجوب غسل الرجلين فى الطهارة لاع 
أناسٍ في بجاد ' مُرَمّلِ '. 

و قلايينا في «مُسائلٍ الخلافي» بُطلان الاعراب بالمجاوّرة بكلام كالشمس 
وضوحاًء و تكلّمنا على كُلُ شَىءِ تَعلّقَ به أصحابٌ المُجاوّرة. " 

علئ أنه قد حَطْرَ لى في قولٍ الشاعر: «كأنْ غَرْلٌ العنكبوت المُرْمَلٍ '» شَيءٌ ما” 
أيه لأحَدِء و لا وََعَ لي مُتَقدّما و هو أن يكون «المُرْمَلُ» صفةً العنكبوت, لا 
للغزلٍء و يَكونَ مِن «الرّمل»' ؛ لذن العنكبوت ريما ينسح نيه فى رَملٍ. وإنّما 
حَمَلَّت العلماءٌ [المُرْمَلَ] على أنّه " صفة للعَل مِن حَيتٌ ذَّهَبوا فى هذه اللفظة إلى 
أنّها مِن «أرمّلتٌ الثوبّ أو الحصين و رَمَلنّه أيضاً: إذا نَسَجِنَّه)؛ و النْسحُ لا يَلِيقٌ 
بالعتكبوت نفسه" و إِنّما يَلِيقُ بغَزلِهِ*. و هذا التخريجٌ أيضاً يُبطِل '' تَعلْقَ 
أصحاب المُجاوَّرةٍ بهذا البّيتِ. 


طء 


.١‏ في «ب): «محاد). 50 «ج»: «نجاة». و «البجاد»: الكساء من أكسية العرب. 0 مجمع 
البحررين» ج .١‏ ص (١04‏ بجد). 

؟. قائله امرؤ القيس. كما فى مغني البييب. ج ”.ص 144؛ و لسان العربء. ج 31١‏ ص .3"١١‏ و 
صدرهٌ هكذا: «كأن ير في عرانينٍ وَبِلِه». و«المزمّل»: المغطى قدت راجع: تاج العروسء ج 
على 114 زول ولد مه محرو ومع الا وسفك اللكثير الحرقوق. 

'. راجع: الانتصار. ص 1 ,.٠١‏ فقد نقل فيه بعض ما جاء في مسائق الخلاف المفقود. 

3 فى النسخ والمطبوع: «المزمل» بالزاي, و هكذا الموارد التالية المشابهة. و الصواب ما اتبتناه. 
و قد تقدّم قبل قليل أن البيت للعجاج. 

6. فى «ج. ص"» والمطبوع: «وما». 

1. في «ب»: دو يكون لزمل» بدل «و يكون من الزمل». و في «ج. د»: «و يكون من المزمّل؛ بدلها. 

/ا. اي «المُرمّل». 

6. فإنَ العنكبوت لا يكون منسوجا. 

9. فى «ب): -«نفسه. و إِنّما يليق بغزله». 

0 في «ب» والمطبوع: «يبطل أيضا» بدل «أيضاً يبطل». 


2 الرسائل و المسائل اجغ 


و 
هه 


ثم قال صاحبٌ الكلام: 

الاوك فى الأب سبياللة اعلقنحة أن تمر حلى لتايس قرا لزه 
أرججلكم». وال تتججل على «اغسلوا». و يُكون المُراد بالمسح 
العَسل لآمرين: 

أحَدّهما: أنه حُكئ عن أبى رَيدٍ' أنْه قالَ: المَسحٌ أخَفٌ القَسلء و مِن ذلكَ: 
تَوْتعَيف السلا" فا ذ كان ذلك لسار ' الذى اوكه وله تعالن: 
9ق امسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ و أَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ4 - فيمن جَنَ ‏ القسل 
دون المَسح. 


و و 1 ل اي ا ا ا 
و يوْكدٌ ذلكَ: أن التّوريّ* رَوى” عن أبي عْبَيدة! في تأويل قَولِه تعالى: 


.١‏ هو أبو زيد الأنصاريٌ. تقدّمت ترتخينته كيل هذا 

”. فى المصباح المنير. ص (07١‏ مسح): «قال أبو زيد: المّسحٌ في كلام العرب يكون مَسحاًء و 
فو إضابة الماء؛ و يكونٌ غسلاً يُقال: معت يدي بالماء: إذا عَسَلتّها. و تَمَسَّحتٌ بالماء: إذا 
اغتسّلت)»): 

1 في «صص» والمطبوع: «فجاز». 

؛. أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفى. من فقهاء العامّة. روى عن أبيه. و 
أبى إسحاق الشيبانى» و أبى إسحاق السبيعىء و عبد الملك بن عمير, و غيرهم. و ذكره الشيخ 
الظرسن وبععنة الله ون وجل قيهن :مرو عو الإقام الستادق هليه الاقم مانت «اللصرواريدة 
١‏ ه. راجع: سير اعلام النبلاء» ج لا ص 174, الرقم 67؛ طبقات الفقهاء. ص 10؛ رجال 
الطوسي. ص 57١‏ الرقم 519714. 

6. فى «ج): ايرى). و فى «ص» والمطبوع: «يروي». 

5. أبو عبيدة مَعمّر بن المثْتى التيمىّ البصريء النحويّ اللغري. قد رمي برأي الخوارج. روى عن 
هشام بن عروة, و أبي عمرو بن العلاء» و طائفة؛ و روى عنه علىّ بن المغيرة» و أبو عثمان 
المازني, و أبو حاتم السجستاني» مات سنة ١١1ه.‏ راجع: تاريخ بغداه ج "11 ص 107, الرقم 
تذكرة الحفاظ ج .١‏ ص 27١‏ الرقم /717؛ تقربب التهذيب. ج 7. ص 707. 


ا ا ري د الخو : 


9 نَطَفِقَ مشحا4 ' أنّ المعنئ: يَصْرِبٌ ؛ يُقالُ: «مَسَمَ عِلاوته » أي: 
ضَرَيها بالاعتمادٍ الذي ا آله العو يهان 
المضروب ؛ مِثلُ الاعتمادٍ الذي يَقَمُ علّى المغسولٍ في حال القسل بِاليَد 
اذاكان القسل بهاو ذلك قوقة التسح الذي يش بقسل. 

و يِوَكُدُ ذلك أيضاً أنه موقّتٌ' بغاية. كما وُقَتَ غَسِلُ اليّدِ يها" في قوله: 
«و أَيْدِيكُمْ إِلَى المرافق 4 . 

و الآخَرٌ أن يكونّ قوله: و امسَدُوا» الذي يراد به المَسحٌ الذي دون 
التتمل لمتبي اران واخرقالقة على القيهل "في اللنظتو القتراذ'يه 
العَسلُ و حُمِلَ ذلك ' ' لمُقارَبةٍ المسح للغَسلٍ في المعنئ؛ ليَكونَ الحَمل 
علئ أقرَّبٍ العامِلِينٍ 'كالآي' ' التي د كزناها إذا "كان أهل اللغد قد اترنا 


.١‏ ص (358): 7377. وافى (صص») والمطبوع: + #8 بالسّوقٍ 8 الأعناق4. 
؟. كذالء و الاين «فضَرتب). 


". يقال لرأس 

علاوته): ضرب عنقه. راجع : الكشاف. ج صن 13071 

: فى «أء ج. د. ص) والمطبوع : «بالمضروب» بدل «على المضروب». 
1 ف نميا والمطبوع: (فرق». 


ٍ موقت هنا بمعنى: #فخدف :وا عدو 


0 


الرجل وعنفه: علاوة. معجم مقاييس اللغة. ج ص 8١١(علو).‏ و«مسح 


. فى اب»: -«بها»). 
. المائدة( 6): 35. 


فى «١صص»)‏ والمطبوع: «الأرجل». 


٠‏ كذاءو لعل الأبسيت: «و حمل على ذلك». 


.١١‏ الأى هنا: الشواهد. 
.١١‏ فى «ج. ص)» والمطبوع: «أمّا إذا» بدل «إذا». 


غ5 


> هف 


الرسائل و المسائل اج 
ذلك فيما لا يَصِحّ معناه إيثاراً منهم للحمل على الأقرّب. فلمًا استَعمَلوا 
ذلكَ فيما لا يَصِحّ في المعنئ ‏ نحو «غَْلَ العنكبوت المُوْمَلٍ '» حَسْنَ' 
فيما يَتَقَارَبُ فيه معان لأا التاق إذ خارية َع ألفاظً بعضها علئ 
بعض, نحو قو[ لهم لرأجاة: ريا غمر ا حت الناس دو راناته الت من 
الف الما الخية, فلا كان الانباء صرباً من الاعلاء أجووا«أنباث» 
مجرئ «أعلَّمتُ». فعَدّوه إلئ ثّلاثة مفاعيل . كما عَدَّوا «أعلّمتُ» إليهم. 
كنا كر قر أد تعالئ: ْم بدا هم ين بَغد ما وأا الآيا4 " تجرئ 
«علِموا» في قوله: «و لقَد عَلِمِتٌُ لتأتينَ مَنيّتي». و ذلكَ أنّ [معنئ] «بّدا 
لّهُم»: ظَهَرَ لهم رأ لم يكونوا رَأُوه فهو بمَنزلة: «عَلِموا ما لم يَعلّموا». 
وقد رّعَمْ أبو الحَسَن' أَنْهم قالوا: «ما سَمِعتُ رائحةً أطيّبَ مِن هذه». و «لا 


ع 7 7 2ع 0 . و 2ء 5 5 0" رلا 
راف رائحة اطيّب من هده», و «ما رايت كلاما اصوّب من هذأ»., فوْضع 


بعض العبارةٍ عن أفعالٍ هذه الحواسٌ مكانَ بعض؛ لاجتماعهنّ في العلم 


فى النسخ وا لمطبوع: «المزمل» بالزاي. وا الضوات ما اتبقناة. وقد تقدم نظيره. فراجع 
: فى «اج. ص» وأ لمطبوع: «حتى). 
: و هما معنيا «المسح» و«ا لغسا » فى بحثنا. 


في «أجء د. صص): «مفعول). 


دي 
هو أبو الحسن سعيد دخ مستعدة الأحفش :كنا :مويه المميكك رسمة الله فى لضام الزمنالة 
عند نقل قوله مجدّداًء و هو البخلى : ثم البصريء المعروف بالأخفش الأوسط. من أعرف النحاة 
وأهل اللغة. أخذ العربيّة عن سيبويه. و توفى سنة 7١0‏ هء و قيل: 77١‏ ه. من مصدّفاته: تفسير 
معاني القرآن» و شرح بيات المعاني, و الاشتقاق» و كتاب الملوك. و غيرها. راجع: القهر ست لابن 
النديم. ص 088؛ كشف الظنون, ج 7 ص 1197 و 15170و11747؛ الأعلام للزركلي؛ ج17 ص .٠١ ١‏ 
/ا. فى «أء بء ج. د): «فموضع). 


الرسائل الفقهيّة/( 84) مسألة فى عدم وجوب غسل الرجلين فى الطهارة ١غ‏ 
بها. و كذلك وُضِعَ أ المَسحُ مَكانَ الغسل؛ لاجتماعه في وقوع التطهير بهما 
في الأعضاء. و المُرادٌ بالمّسح القَسلء كما أنّ' المُرادَ ب«ما سَمِعتٌ 
رائحة»: ما شَمَمتُ؛ و رلا أَيثُ كلام»: ها فقت فوَقَمَ كُلّ واحدٍ منهما 
في الاتساع مَوضِعٌ الآخَرِ؛ لاجتماعهما في العلم على الوجه الذي عَلِمَ به 
ذلك 0 
الجوابٌُ و بالله التوفيقٌ -" : 
يقال له: قد صرحت في كلاميك بأن” القراءة في الأرجل بالجَجرٌ أولئ و أرجيمُ” 
من القراءةٍ بالنّصبٍ علئ موجبةٍ العَرَبيّة؛ و هذا صَحيحٌ مُبِطِلٌ لما يَظُنْهِ مَن لا 
يَعرف العَرَبِيّة مِن الفقهاء. إلا أَنَكَ لما أعيّتك الجيّلُ في نُصرةٍ غَسل الأَرجلٍ مِن 
طريق الإعراب. عَدَلتٌ إلى شَىيءِ حُكى عن أبي زَيدٍ الأنصاريّ' مِن أن المَسحَ غَسل. 
[أدلة بطلان أن يكون المسح غَُسلاً] 
و هذا الذي عَدَلَتَ إليه واضِمٌ ' الفَسادٍ مِن وجوه: 
[ الدليل الأوّل] 
منها: أن معبّى الغَسلٍ و حقيقتّه يُخَالِفُ” في اللغةٍ و حقيقتِها معنّى المسح؛ لأنّ 
العَسل هو إجراءً الماء علّى العضو المغسولء و المَّسحّ هو مس العضو بالماء مِن 


.١‏ في «أء ج. ذا: اموضع). 1 في «أ ج. د. ص") والمطبوع: «كان». 
". فى «اج. ص" والمطبوع: - «و بالله التوفيق». 

. فى (اج. ص') والمطبوع: «أنّ». 0. فى «ب): -(و أرجح". 

. تقدمت ترجمته قبيل هذا. 

٠‏ في «اء ج. دء. ش» والمطبوع: «من أوضح"» بدل «واضح». 

. فى «ب»:«حقيقته مخالفا» بدل «و حقيقته يخالف». 


الى الي م سىس 


بق الرسائل و المسائل / ج 4 


غير أن يُجريّه عليه. فكانّه قيل للماسح: «نَدٌ العضوّ بالماء. و لا تسِلّْهِ عليه». و قيل 
للغاسل: «لا تَقَنْصِء علئ هذا الندوايل امعان المظير و أجره). 

فالمعتّيان مُتَضادَانِ كما تراه. و كيف ' يُقالُ: إن أحَدَهما هو الآَحَد؟! 

بل ولا يَصِحّ ما يَقولّه ' الفقهاءً مِن أنّ أَحَدَهما داخلٌ فى الآخَرِ؛ لأنَا قد بِيَنا 
كنافن المعتيو ونا شاف لا يداح : 

و لو جارَ أن يُسمّئ على الحقيقةٍ الماسِحٌ غاسِاٌ و يُدّعى دخول المَسح في 
القسل لوجت أن يسن تن ذف الما لكثي على بدنه أو به عليه دراش" 
الجا عله ل قهو مط "١‏ ل" عليه 11« الدبو لعي وول انه مستي ارد 
التقطير. و لَوَجَبَ* أن يكون مَّن على رأبه عِمامةٌ طويلةٌ يَصِحٌ أن يُقالَ له : على 


ع 


راسه وك" أ أ وتفزفة: لأن العامة تكتيل عل :هذة المعانى .وقد علمتا ان احدا لا 
تطلى "7" للقن ل تعمد 


.١‏ كذل و الاست! «فكيف)». 

؟. فى «ب»: (يعوله). 

". فى (اج؛ صص» والمطبوع: «إيجاد) بدل «الماء». 

ع. فى «(ب): (يديه). 

60. فى «ج): «رؤس»). و فى (د): «رش). وفى «ص» و المطبوع: «و شن و الظاهر أن الكل من 
1. فى «ج): «و مضطرًا)». وفى «ص» والمطبوع: «و تقطر). 

/ا. فى «ب): - «له). و فى (صص) والمطبوع: «الماء» بدل «له». 

/. في جميع النسخ والمطبوع: «(و يوجباء والظاهر انه من سهو النسّاخ. 

ون «أجء د. ص» والمطبوع: - «اله). 

١ ٠‏ «العكة»: رباط السراويل. و الجمع: تكك. راجع: لان العرب. ج ٠‏ 9 ص 5( تكك). 
.١١‏ فى «اج. ص" و المطبوع: «لاايطيق». 


الرسائل الفقهيّة/64) مسألة فى عدم وجوب غسل الرجلين فى الطهارة و 


[ الدليل الثاني] 

و منه أن أو سَلّمنا اشتراكَ ذلك في اللغةٍ و إن كان غير صَحيح, علئ ما يناه 
لكان الشرعٌ و عرف أهله يَمنَمُ مِن ذلك؛ أن أمل الشرع كلهم قد فقوا بِينَ المسح 
و الغَسلء و خالفوا بَيتهما. و لهذا جَعَلوا بعضٌ أعضاء الطهارة ممسوحا و بعضّها 
لعزلا و قؤقو] تن تقو القائل»«قلاك ير أن القرطن :فى الوسلين لخداو 
بِينَ قولهم: «يَرَى العَسل). 
[الدليل الثالث] 

و منها: أنّ «الرُؤوسَ» إذا كاتنت عمو - المّسح الذي لا يَدَخْلٌ فى معنى 
اسل بلا لاف بين الأَمَة: و ل «الأرججل» علهاء فواحت أن كرون 
حُكمها مِثل حُكم الرُؤُوس و كَيفيته يه؛ لأن مَّن فَرَّقٌ بَنَهما مع العطفب فى كَيفيّة 
انسح كمن فَرْق هما في نفس المسح. و حُكمٌ القطفب يمع من الأمزين: 

ألا ترى أن القائل إذا قال: قوم ربداً ' عه ل وأرادَ بلفظ «قوّم/* التأديب 
و التثقيف” لم يَجُرأن يُرِيدَ بالمعطوفي عليه' إلاهذا المعنى, و لا يَجورُ أن يُحمَل 
«قَوّمْ) في عَمرِو علّى القيمة' دون التثقيفي. و هو معطوف على ما قالّه في" هذا 


الحكم؟ 

أ فى «ج. ص» و المطبوع: «أن». 3. فى المطبوع: «عطفت» بدون واو العطف. 

1 في أ بء ج. د): «أو عمروأة. غ. فى «ج. ص" والمطبوع: «القوم». 

زه . التثقفيف: : التأديب و التهذيب. و هو من المجاز. راجع : تاج العروسء. ج م 3171 ص (٠١‏ ثمف). 

.1١‏ كذالء اتسيف حذف: «عليه». 

. فى «ج. ص» و المطبوع: «الصفة». 

0 فى جعيم النسخ والمطبوع: «اغير ). ولا يستقيم المعنى معها. و جعلنا مكانه «افى ". و«الواو» 
فى «و هو معطوف» خالتة: و«هذا الحكم» أي: التثقيف. 


ع الرسائل و المسائل / ج4 
[ الدليل الرابع] 

و منها: أن المّسحّ لو كان غَسلاً أو العَسلَ مَسحاًء لَسَقَطَ ' ما" لا يال مُخالِفونا 
تسد لو ةوه" و ف عون اليه من ووائقيم عه انه السلا الداتوقا وعقيل 
رجلّيه ؛ لأنّه' كان لا يُنَكَرُ أن يكون العّسلٌ المذكورٌ إِنّما! هو مَسحٌ؛ فصار" 
تأوينُهم للآية على هذا يُبطِلُ أصل مَذهبهم في غَسل الرّجلّين. 

فأمًا ما حَكاه عن أبي قوعم دين ناك شحاف الفيطا تكو عله 

فاما استشهاد أبى زيل بقولهم: اتفمتحت للصلاة», فد روي عنه أنّه اسك 
بذلكء* و الأمرُ' بخلاف ما ظنَّه فيه؛ لأنّ أهلّ اللسان لما أرادوا أن يُخبروا عن 
الطّهورٍ' ! بلفظ مُخْتَصَرٍ' ألم يَجُ أن يقولوا: «اغتّسَلتٌ للصلاة)؛ لأنُ في الطهارة ما 
ند بغسل» و ااشتطالوا انتقو لوا «افتسلة :و تن قالذا ل من ذلك: 
«تَمسّحتٌ للصلاه؛ لأنّ العَسلَّ ابتداؤه المَسحٌ فى الأكتّر تم يَزِيدٌ عليه فيَصيرٌ 
عَسَلةُ فرَجَحوا لهذا المعنئ «تَمسَّحت) 5 واعتقلت 0 إن" كانَ ذلك منهم 
.١‏ فى «أ» ج»: اليسقط). ”. في «ج؛ ص» و المطبوع: «أن»). 
"'. فى «جء ص» و المطبوع: -«به). ؟. فى «د): - «رجليه). 


. فى (اج» ص" والمطبوع: «كأنّه». 1. في «أ): «لأنما». 
. فى (ب): (مضى و) بدل «فصار». 


© 


7 

84 في «أجء د. ص») والمطبوع: «فالأمر). 

6 فى «أ.ء ج. د): «الظهور». وهو سهو واضح. 

.١١‏ في «أءجءد. صص» والمطبوع: +«و). 

1 في © سء د»: «فإن». و فى «ج. ص») والمطبوع: «فإنه). و الصحيح ها اتعناة على القياس. 


الرسائل الفقهيّة/( 84) مسألةٌ فى عدم وجوب غسل الرجلين فى الطهارة 6ط 

و أمَا الآيةٌ التى ذَكَرَها أ. فإنّه ' لم يُحَسِنْ أن يَذْكُرَ كَيفيَة الاستدلالٍ بها على أن 
المّسحّ قد يكونٌ غَسلدٌ و بَرّدَه 'علئ وجه آخَرَ لا طائل له فيه. و أي فائدة له في 
أن ضَربَ العلاوة* يُسمّى مَسحا؟ أ وَ [هذا] حُجَة * في أن المَسمَ غَسلٌ؟ 

و الذي حُكئ' عن أبى ريد مِن الاحتجاج بالآية على غير الوجه الذي ظَنَّه؛ لأن 
أبا ريد يُحكئ عنه أنّه " حَمَلَ قولّه تعالئ: « قَطَفِقَ مشحاً بالسّوق و الأغناق» 
[علىئ] أنّهِ غَْسَلّ 4 شوقيا! وأعنافها بالمادبرو قد او ردنا هذه الشهة عا" "أب ريد 
[و] قلنا: إن أكثّرَ المُفسَّرِينَ قالوا: إن المُرادَ غيرُ غَسلٍ الأعناقٍ و الأسوّتي ' '. بل قال 
أكتّرهم: إِنّه أراد مَسمّ يده على أعناقها و سُوقِها ' كما يَفْعَلّ الانسان ذلك فيما 
بَستَحسِئُه مِن فرش و توب و غيرٍ ذلك. و قال قوم: إنّه اراد ضَربَ أعناقها و 
سُوقِها '' بالسّيفي. و قال قو إِنّه أرادَ عسل سُوقِها و أعناقها. و حَمِلٌ الآية على ما 


١‏ في «ب»: «ذكرنا». و في ١١ج‏ ): «ذ كرناها». 

7 في «جء د صص) والمطبوع: «فإتها». 

7 فى «صص» والمطبوع: «و جودته). و في سائر النسخ: «و جرّوه»2 و الظاهر أنه تصحيف مما 
أثيتناه. و الكلام يقتضىي فعلاً مفردا. و معنى (جَرَّده) هنا: أظهره وبينه. 

5. تقدم معنى «العلاوة» فيما سبق. 

6. فى «ص» و المطبوع يوجد فى موضع ١احجة)‏ فراغ. 

1. فى (ج. ص" والمطبوع: - «حكي). 

/ا. فى «ب): - (أنه». 

/. 58 - «غسل». 

. في «ص» والمطبوع: «أسوقها». 

ل فى «ج. ص ) والمطبوع: «اعن». 

.١١‏ فى المطبوع: «و الاسواق». 

ا" في «ص» والمطبوع: «واسوقها». 

.١١‏ فى(اب»: -«و سوقها». 
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هو حقيقَةٌ -مِن غير توسّع و لا تَجِوزٍ - أولئ. 

و أما التَعَلّقٌ -في أن الأرجل مغسولةٌ ‏ بالتحديدٍ إِلَى الكَعبَينء و إجراؤها مَجِرَى 
الأيدي فى الغّسل لأجل التحديدٍء فهو شَّيءٌ يَتعلَنُ به قديماً الفقهاء» و هو ضَعيفٌ 
عورا و ذلك أن عَطف «الأرجل) -فى حكم المُسح ان «الؤُؤوس» لا! يَجِبٌ أن 
يَكون مهفا 0 حيتت كانت «الأرجل» 55595 إلى غاية و «الرؤؤوسش» و 
كذلك. ولا يَجبٌ أن تعطف عل «الأيدي» لأنّها 00-6 وذلك ان «الأيدي)» 
بغَيرِ شَلْ معطوفةٌ علّى «الوجوه», لها مِثلُ حُكمها مِن القسل. و إذاء جارٌ أن 
نَعطِف * محدوداً مِن الأيدي' على غير محدود مِن الوجوهء جار أيضاً أن نعط" 


4 عم 5 / 5 
محدودا مِن الارجلٍ علئ غير محدود مِن الرؤوس. 
والذي نُقوله أشبّهُ بتقابّلٍ الكلام و ترتيبه؛ لأنْ الآيةَ تَصمّئَت ذكرٌ عضو مغسولٍ 


ج#يى - 6 4 0 5 و ور ل مي ٠١‏ 


39 فى «ج. ص» و المطبوع: «لأنّه» بدل «لا». 

”. كذا فى جميع النسخ و المطبوع. و الصواب: «أن تعطف» اللّهمَ إلا أن يقال: إن نائب الفاعل 
هو: «لفظ الارجل» لا «الارجل». 

0١‏ أي لا يصمّ أن يُضعّف عطف الأرجل علئ الرؤوس لكون الأرجل محدودة و الرؤوس غير 
محدودة. و يُقرّئ عطفها على الأيدي لكونها محدودة. 

. فى «صص») والمطبوع: «و ألا». 

0. فى (ابء ج» دء ص" و المطبوع: «أن يعطف)». 

9 فى هامش «ص» و فى المطبوع: «الارجل». 

فين «س. د): «أن يعطف)». 

50 قوله: «الوجوه جاز أيضا...) إلى هنا ساقط من «ج؛. ص» و المطبوع. 

35 في © ب ج.ء د»: -«ثمّ عطف عليه من الأيدي عضوأ مغسولا محدودا). 

1 في «ج دء صص): «١يقتضي».‏ 


الرسائل الفقهيّة/( 84) مسألةٌ فى عدم وجوب غسل الرجلين في الطهارة لاع 
إذا ذَكَرَ عضواً ممسوحاً غيرَ محدود أن يَعطِفٌ ' عليه بعضو' سر يدر 
بان يعظي تاودا م من أرجُل علئ غير محدود م من الرقوْض * ؛ لت تَعَابَل الجُملتان 
الأولق بآلا عرض بو هناتوافة جد 

فأمًا الكلامٌُ الذي طُوّل بإيراده مِن تسميةٍ الشيء بما يُقَارِئه '» فهو إذا صَحَّ و سَلِمَ 
من كُل فدح تَوسّعٌْ من القوم و تَحِوُرٌ و تَعَذ للحقيقة. ؛ بِعَيرٍ شبِهةِ؛ و ليس لنا أن 
حمل ظاهرَ كتاب الله على المَجازٍ و الانساع من غيرٍ ضرورة. 

وقد رَضىَ القائلون بالمّسح' كه تكون حُكم من أوجَبٌ بالآية عسل 
الرّجِلِينِ حُكم من قالَ: آنا اتمعيت انه له مِن كذا». و حُكم' مَن قال أنّها 
توجبٌ المّسحَّ حُكم القائل: «ما شَّمَمتُ '! رائحةً أطيّبَ مِن كذا». فما ل 
زيادةً على ذلك؟ 

على أنّ الذي حَكاه عن '! الأخفقش '! مِن قولهم* ': «ما سَمِعتٌ رائحةً أَطيَبَ 


.١‏ في أ : «أن نعطف)». 31 في «ج. صص») والمطبوع: «بعضص»). 
3 في ١١ج‏ د. ص»): + «غير). 

ك. من قوله: ااممسوح محدود...» إلى هنا ساقط من «أ). والنص فى ١ب.‏ ج. د» مضطرتث عدا 
ك في «أجء د. ص» والمطبوع: «يقارنه». 3 في «أجء د): «المسح). 

/ا. فى «ب. صص») والمطبوع: «ان»). 

8. فى «ب): - «رائحة». 

9. في (ب): «أو حكم). 

1 في اابء جء د): «ما سمعت». 

.١١‏ في «أ جد ص» والمطبوع: «يزيدون». 

؟١.‏ فى(اب): -«عن». 

37 . 0 ترجتمه فيل ,هنذا يثك ذكوافى اليف كته ابو الحننن» لا لهيه: 

4 . من قوله: «ما شممت رائحة...» إلى هنا عا من «أ0. 


4غ الرسائل و المسائل / ج4 
مِن هذه». الأولئ أن يكون المُرادُ به: «ما سَمِعتٌ خبر' رائحة أَطيّب مِن كذاه. و 
خحُذف الختضيارا: فهذا أَحسَنٌ و ادن مِن أن يَضْعّ ١سَمِعتٌ)‏ مكانٌ «ثَممت). و 
قولهم: «ما رأيتٌ أطيّبَ مِن كذا». [الأولئ] حَمِلُه على الرؤية التى هى العِلمٌ؛ لأنّ 
[حَمل] لفظ «الرؤية» علئ معنئٌ يُشْبَرَكُ ' أولئ مِن حَملِه على «شَمَمثٌ» ؛؛ لأن 
الحَملَ علئ ما ذَكرناه يُفْسِدٌ حقائقٌ هذه الألفاظ. و يَقتَضى” خلط بعضها ببعض. 

وده خيلة كاش فيها تملةناء و الكمد لله وف العالم :بو«ضرواته عن 


الخ .زد بير 8 2 زه انك /ا 


سلب 


1 في © بء ج. ص »): (خير). 

: في «١ج.‏ صص') والمطبوع: -«مكان شممت»)». 

٠‏ في «أجء د»: «تشترك». و فى المطبوع: «مشترك». 

. فى (اج» ص') والمطبوع: «ما سمعت» بدل ١اشممت).‏ 

6. فى جميع النسخ والمطبوع: «و تقتضي»). 

١‏ . فى «ج. ص" و المطبوع: «قصدنا». و فى اب): -«قصدنأه)». 

/ا. فى اب): («و 1 الله على محمّد و آله الطاهرين». و من قوله: «و صلواته علئ...» إلئ هنا 
ساقط من «ج. صص») و المطبوع. 


15م مف 


)6( 


مقدّمة التحقيق 

من المسائل الفقهيّة الخلافيّة التى كثر النزاع حولها بين الفقهاء هى كيفيّة الوضوء. 
و منها مسألة المسح على الحُفُ؛ٍ فهل يجوز أن يمسح المكلف على َه عند 
الوضوء بدلاً من المسح على رجله مباشرة, أم لا؟ منع الإماميّة من ذلك منعاً باَأّ فيما 
أجازه جمهور فقهاء المذاهمب الأخرى ١‏ 

و قام علماء الإماميّة بتأليف كتب و رسائل حول هذا الموضوع, نذكر منها: 

.' المسح على الحُفِينء لعلى بن بلال المهلّبِىَ الأزدي‎ .١ 

". المسح على الخُفيْنَ للفضل بن شاذان '. 

. المسح على الحُفِيْنَء للشيخ أبي على بن الجنيد الإسكافى *. 

؛. الإبضاح فى المسح على الحُفيْن ليحيى بن محمّد بن أحمد”". 

. مناظرة الشيعى و المرجى فى المسح على الخْقيْنء و أكل الجري» و غير ذلك لآبى 
بحيى الجرجاني' . 


.177 ص‎ ١ 7؛ تذكرة الفقهاء. ج‎ ١0-7٠١ 4 ص‎ .١ راجع: الخلاف. ج‎ .١ 
.756 رجال (فهرست! النجاشي . ص‎ . 

” المصدر. ص07" 

؛. المصدر. ص588. 

6. المصدر. ص 447. 

.405 المصدر السابق. ص‎ ١ 


ده الرسائل و المسائل اجغ 

وان دن الخترراف لقث تق عور يدافو هذه العما لق حيف رفل البسيوان 
من خراسان. فأجاب عنه. و قد أبدى رأيه في المسألة كسائر فقهاء الإماميّة فى المنع 
الباتٌ من المسح على الخفف. 

وكان تاريخ إملاء الرسالة في شعبان من سنة 16١5ه.‏ كما جاء فى بدايتها. 
نسبة الرسالة إلى المؤلف 

ود ل على عكة نبينة الرسيالة [لتمرسا جا دق ديعا وفانك ف كدادة ارا لقو الكن 
أشير فيها إلى أنّه قد أجاب عن هذه المسألة في دار أبيه الشريف الطاهر(ات١٠4ه)‏ 
بباب محوّل إحدى محلات بغداد. و هى الدار التي ولد فيها الشريف المرتضى. إن 
هذه المعلومات تدلّ كلّها على تصحيح النسبة إليه؛ فإنّ من المستبعد أن يكون النسّاخ 
قد اخترعوا هذه المعلومات من عندهم. أو أَنّهم أضافوها خطأ؛ فإنّ طرح هذه 
الاحتمالات تؤدّي إلى التشكيك فى كل ما يأتينا من قبل النسّاخ, و منه نفس نصوص 
الكتب و الرسائل التى ينقلونها إليناء و هذا يؤدّي إلى سد باب الاعتماد على النسخ 
الخطيّة: إلا في صورة إحراز وثاقة سلسلة النسّاخ إلى أن نصل إلى نسخة المؤلف. و 
هذا أمرٌ دونه خرط القتاد. إذن يمكن تصحيح نسبة الرسالة إلى الشريف المرتضى. 


محتوى الرسالة 
و قد استدلٌ فى هذه الرسالة على عدم جواز المسح على الحُف بثلاثة أدلة: 
أوَلاً: أن آية الوضوء دلّت على مسح الرّجلء فقالت: «ق اهسَحُوا بِرؤُوسِكُمْ و 
أرَجِلكُمْ إلى الْكفْبَئْنِ4 '. و الحُفْ لا يسمّى رجلاً. 
و أمّا وجود بعض التعبيرات الدالّة على تسمية الحُفُ رجلا مثل قولهم: «وطأثه 


.1:)6(ةدئاملا.١‎ 


الرسائل الفقهيّة/( 0 مسألة فى المسح على الخفين/ مقدّمة التحقيق مع 


برجلى». و إن كان فيها حفء فهى تعبيرات مجازيّة: لا يقاس عليهاء و لا يُترك ظاهر 

و أمّا احتمال أن تكون الآية ناظرة إلى غير لابس الخف. لا إلى كل مُحدِث حنّى 
اللابس له. فرذه بأنّ إجماع المسلمين دل على شمول الآية لكل مُحدِث يريد 
الوضوء, سواء كان لابساً للف أم لا 

انياً: أنّ النببن صلى الله عليه و آله توضأ غير مرّة. و مسح رجله أو غلسها ‏ وفقاً 
لروايتنا أو رواية المخالفين و قال إِنّه وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. و المسح على 
الخفين يخالف ذلك الوضوء فلا تستباح به الصلاة. 

الثاً: استدلٌ بإجماع الإماميّة على إنكار المسح على الحْفْء و إجماع الإماميّة 
حجّة؛ لكونهم الفرقة المُحقة التى دخل الإمام المعصوم فى جملتها. 


.18١ ص‎ 


مخطوطات الرسالة 

ألف) النسخ المعتمدة: 

.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى وضمه اللويقة العرتة ؛ تفع فى 
مهناك وقد داه م لس عت رونا لاد ابا 

'. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 1414١!؛‏ تتقع فى الصفحات 
ف -0) من المجموعة؛ و رمزنا لها ب«أ». 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى يحب الوبق الحركمة ؟؛ تقع فى 
الصفحات (7777-7707) من المجموعة:؛ و رمزنا لها ب«ر». 

. مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 5١/041؛‏ تتمع فى 
الصفحات ( )١5- ١‏ من المجموعة. و رمزنا لها باح». 
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0. مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهُرى فق الله بطهران. المرقمة 507 تفع 
فى الصفحات ( 5 -1) من المجموعة. و رمزنا لها بر«دص». 

3 مكل ةتكن يالل المرعشى وم الله بقمَ. المرقمة 0116 تقع في 
الصفحات )١3١7-751١7(‏ من المجموعة. و رمزنا لها بر«ش». 

ب) سائر النسخ: 

.١‏ مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقمّ المرقمة 1149/8!؛ تقع في 
الصفحات (162585)امة المجموغة: 

؟. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (1708)7768؛ تع في 
الصفحات ( +٠‏ -575) من المجموعة. 

*. مخطوطة مكتبة آية الله البروجردى. المرقّمة 89 تفع فى الصفحات 47١(‏ - 
81 )من المجتموغة: 

مخطوظة متكتنة آية :الله المرعشى كه لمق لسرت تقع فى 
المشفحات :ا ")امن المجموعة: 

. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 1414؛ تقع فى الصفحات (1 
-8) من المجموعة. 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 11417؟؛ تفع في الصفحات 
(48257) فى المجموعة: 

/. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 0141؛ تع في 
الصفحة )١08(‏ من المجموعة. 

مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 0440؟؛ تمع فى الصفحات 
)امن المجموعة. 
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4. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم المرقّمة 14704؛ تقع فى 
المسفضات :11/135 ي11/8)امة البتتسوغة. 

.٠‏ مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (197:0) 1187؛ تقع فى 
الصفحات( 0١‏ -07) من المجموعة. 

.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم. المرقمة 4917١؛‏ تقع فى 
الصفحات (55/8 )١55-‏ من المجموعة. 

.١‏ مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة ١٠٠٠؛‏ تقع فى 
السفخاتك(5)هزه المجموعة. 

1. مخطوطة مكتبة السيّد حسن الصدر رحمه الله. المرقمة 0481/1؛ تقع فى 
الصفحات )/7-1١(‏ من المجموعة. 

#* ولابدٌ من الإشارة إلى وجود مخطوطة أخرى فى مكتبة آية الله المرعشى بقم 
أعطيت فى فهرس هذه المكتبة عنوان «المسح على الخفين» و تُسبت إلى الشريف 
شواهد فى هذه الرسالة تدل على أنّها من تأليف الحسين بن عبد الصمد العاملى؛ و 
عنوانها الصحيح: «المسح على الرجلّين».! 


ود د #شيد :فضت -ظاء ل مش تس م 1ك - بود المع م ل قدا بدا ١‏ 1 
امم اميه ضرت طلا تسم هد 8و 2-0083 200 


و 


مسألة في المسح على الحُفْينٍ 


يسم الله الرحمن الرحيم 
00 
رَضِي الهُ عنه في شَعبانَ سن حمس عَشْرة و أرتعمائة نبي دار أبيه الطاهر ' - 
الله وَجهَه ‏ بباب المّحوّلٍ '. جواباً عن مَسألةِ وَرَدت مِن حُراسان. 
فقال ': الشيعةٌ الإماميّةٌ تنكِرُ المَسحّ على الحُفَينِء و تُبَدّعٌ فاعله و تُخطئه “. 


هو الشريف الطاهر النقيب الحسين بن موسئ المعروف بأبى أحمد الموسوي. تولئ نقابة 
الطالبيّين ثلاث أو خمس مرّات. و لم يزل والياً فى المرّة الأخيرة إلى أن توفى. كانت له 
سفارات بين الخلفاء و الملوك من آل بُوَيه و الأمراء من بنى حمدان. حبسه عضد الدولة في 
فارس سنة 719 ه فبقى هناك إلى أن أطلّق شرف الدولة سراحه سنة 727/7ه. كان معروفاً 
00 0-0 ه. و صلَّئ عليه ابن الشريف المرتضئ. راجع: 
الكامق في التاريخ. ج 6 ص الاق 55٠‏ ”40.؛: 5 بغداد. ج ول ص 16 السدابة و النهاية. 

". بابٌ مُحوّل: مَحلّة كبيرةٌ مِن محال بَغدادَ كانت مُتّصِلة بالكّوخ. ثمّ صارت منفردةً كالقرية. 
ذاتَ جامع و سوق. مستغنية بنفسها. فى غَربىٌ الكرخ. راجع: معجم البلدان. ج .١‏ ص 717 
دون الاعتماد على نسخة على حدة. و كلّه ساقط من المطبوع. 

: فى «ش» و المطبوع: هو تبدع فاعله و تخطئه)». 


0 الرسائل و المسائل / ج 4 
و خالّف فقهاءً العامّة في ذلك, فأجازوا' المَسحَ على الحَفين'. و' قَرّقوا بِينَ 
رُخصة المُقيم فيه و المُسافِرٍ ء. إلااما رُويَ عن مالكء فإنّه كان يُطِلُ التوقيتَ في 
00-0-0065 يَضْرِبٌ له غايةٌ.' 
ولشهرريت ردق يوي لكان ردك بقعا على الخرجن على 
الكملة . 


2-4 


والذى يَدُلَّ على صِحَةِ مَذهبنا فى بُطلان المّسح علّى الِخُفين: 

[1.] قولّه تّعالئ: «يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا قُمتُمْ إِلَى الصّلاة فَاعْسِلُوا وُجُومَكُمْ و 
َئدِيَكُْ إَِى المَرافق ق امْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ و أَرْجْلَكُمْ إِلَى الكَْبئْنِ) '' فأمَرَ بعَسلٍ و 
مسح أعضاء مخصوصة بأسماء لها خاصّة ' '. 


و قد عَلِمنا أن الحف لا يُسَمّئ «رجلا» فى لغةِ و لا عرف ولا شرع فيَجبٌ أن 


.١‏ فى 31 نسء 0 رء ص؛»: (و اخانواة 

؟. فى «ش»: «عليهم». و فى المطبوع: «عليهما». 

في المطبوع: «أو). 

راجع: الام ج 9 ص 6و ١6؛‏ بدإبة المجتهد. ج 9 ص 168 و 84 فتح الباري. ج 5 ص 
1 و 60 ؟؛ عمدة القاري. ج 3 ص 3 

6. فى «شس» والمطبوع: «فلا). 

. فى اش) والمطبوع: -«عنه». و فى (اص؛): (اعن». 

افع «ح»: «وأصحابنا». وفى «شس») والمطبوع: +(عنه). 

' فى المطبوع: + «الجواب». و راجع: تحقة الأحوذي. ج 3 ص 0 و 606 المدوثنة الحرىف: 

.٠‏ المائدة(1:)6. 


ف بم < ها 


.١١‏ فى «ش» و المطبوع: «مخصوصة». 
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الا ا اي م 
ا الت اي فده الككمة ْ 

فإن قيل: قل د نشي ال «رجله في بغي التو ضع؛ لأَنّهم يتقولون: «وطئتّه 
برجلى» و إن كان فيها" خف. 

قُلنا: هذا مَجارٌ؛ و المَجارُ لا يُقَاسٌ عليه. و لا يُتَرَكَ ظاهرٌ الكتاب له؛ و الكلامٌ 
محمولٌ علئ حقيقيه و ظاهره. إلى ” أن تُخرج' عنه ضَرورةٌ صارفةٌ '' 

و بَعدٌ' أ فِيَجورُ أن يُريدوا بقولهم: «وطئته برجلى): 50 اعتَمّدتٌ بها 
اعتماداً أفضي ١"‏ إلى ذلك الجسم الذي قيل أنه موطوءٌ. و الاعتمادُ بالرّجلٍ التي 
عنها حت الما تكد د من الؤجل ف الشقيوة !أ كه يصون ي إلَى التُف و إلين*' ما 


جاوَرَه و ماسّه. 


.١‏ من قوله: «لا يسمّى رجلا إلئ هنا ساقط من المطبوع. 

فى المطبوع: «و لا فمثل الحكم» بدل «و لاممتثل لحكم». 

٠‏ فى (اش»: «إلا أن الآية». و فى المطبوع: - «لأن الآبة»). 

: في احا «امرة». و في «ش») والمطبوع: «تدل على». و في «ص»: «امر). 

6. في «ش» و المطبوع: «مسح الرجل» بدل اابمسح ما يسمئ رجلا». 

8 فى «ش») والمطبوع: «تسمى». /ا. في المطبوع: (فيه). 

/. في «أء ش» والمطبوع: «إلا». 4 في 3" ب ح.ء ر. ص»: «أن يخرج"٠.‏ 

٠‏ . فى «أء س. رء ص»: «صادقة». و فى «ش»: «إذا دل على العدول الظاهر. و لا نعرف هاهنا دليلا 
غير الظاهر يُعدل إليه» بدل «أن تخرج عنه ضرورة صارفة». و فى المطبوع: دإذا دل دليل على 
العدول عن الظاهر. و لا نعرف هاهنا دليلاً غير الظاهر يُعدل إليه» بدلها. 

.١١‏ فى اش »): افبعل). و فى المطبوع: «فيعد). وهو تصحيف. 

.١ 71‏ فى «ش» و المطبوع: «اي». ”3 فى المطبوع: + «ذلك». 

. في «ح): ابالحقيقة». 

4. فى «ش» و المطبوع: «إلى» بدون واو العطف. 
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فإن قيل: مِن مالك 1 هذه "لذ الو كل تسوك وها كر" أن 
حون * خاصّةً فى غير لابسٍ الحُْفُء و أن يَكونَّ لابس الحُْف' خارجاً عنها "؟ 
قُلنا: قد أجِمَعَ المُسِلِمونَ علئ أن آيةَ الطهارة مُتَوجَهةٌ إلى كُلٌ مُحَدِث يَجِدّ الماء 
ولا يَتعذّرُ عليه استعماله. ولا فرق فى ذلك بَينَ لابسٍ الح و غيره. 
الس بدو اي رك الظاهر؛ لأنه 4 3ك 
9 هذا 0 
و ا حا و نو عليه 
1١‏ 
-إمَا بالممَسح علئ علئ رجليه 0 على روايتهم و 
قالّ: «هذا وضوء لا يَقبَل الله الصلاةً إلا 1 
.١‏ فى «ش» و المطبوع: «فمن». 
7 فى «ش» و المطبوع: «(وجه)». 
0 فى «ش» و المطبوع: - «هذه)». 
2 فى «أ ر؛ و المطبوع: «و ما ينكرون». 
6 فى «أء ح. رء ش» و المطبوع: «أن يكون». 
. فى «ش» و المطبوع: خلوق أن يكون ابس الخف». 
: فى «ش» و المطبوع: «عنه». 
. فى «اش)») والمطبوع: «و لابسو الخفاف». 
. فى ١اش»)‏ والمطبوع: «علئ ذلك أيضاً» بدل «أيضاً على ذلك». 
.١‏ فى «ح"» و المطبوع: «رجليه)». 
.١١‏ فى «ح. ش» و المطبوع: - «علئ رجليه». 
؟. فى المطبوع: - «على روايتناء أو بالغسل». 


فأ > لط ها 


« 


الرسائل الفقهيّة/(80) مسأل فى المسح على الخمّين ١ع‏ 

و قد عَلِمنا أن المَسحَ على الحُفّين يُخالِفُ ذلك الوضوءً الذي بَينَهِ نبي صَلّى 
اللفلسو الفوتفال بان لاانف ! العاة الخ 

و ليس لهم أن يقولوا: إن حُكم لاب لحف فيما ذَكرتم حُكم المُتيمُم؛ فكما أنّ 
المُِيمُم تُقبَلُ صلائّه و إن لم يَفعَل ذلك الوضوءً الذي فَعَلَه النبيئ صَلّى الله عليه و 
آله و سَلُم و قال إن الصلاة لا بل إلا به '. فكذلك ماسح الح 

2 التق صَلَىي الله غليدنى آله أعناق إن وضوء بالماى لكفية ونه علق" 
أعضاء مخصوصة بَيِّنَ أنّ الصلاةً لا تُقبَلُ إلا به'. فالظاهرٌ مِن كلامه أن كُلَّ ما 
يُسمّئ «وضوءاً» متى لم يحصّل " على تلك” الكَيفيَة فالصلاةٌ به غيرٌ مقبولة ‏ 
و التيمُمُ ليس بوضوءٍ ولا خلاق أن وضوءً الماح علئ خُفِيه كوضوء غَاسِلٍ 
ليه أو مايجهما في أن الاسم" يَتَناوَله. ئ 

[*] و يَدُلٌ أيضاً علن صِحَةِ ما ذَّهَبنا إليه: أن الشيعة الاماميّة ميّةَ مُطبقةٌ على ' ' 
المّسح على الحَفين ' سوس يه 
0006 و قولّه '! حُجَةٌ لا يَجورٌ العدولُ عنه. 


.١‏ فى «ش» و المطبوع: (إنّه). '. :ف «أح. ش»2 والمطبوع: «لا يُقبل». 
”". من قوله: «و ليس لهم أن يقولوا» إلى هنا ساقط من «ش» و المطبوع. 

ب في 0 بء. ر. ص»: «قلنا» بدل «لأن». و فى «١ح):‏ «قلنا: إنّ» بدله. 

0. فى «ش» و المطبوع: «فى»). .١‏ فى «ش» و المطبوع: «بها». 

. فى ١اش»‏ والمطبوع: «لم يجعل». /١‏ فى «ش» و المطبوع: +«الصفة و». 
9. فى المطبوع: «العموم» بدل «الاسم». 

١‏ من قوله: «صحة ما ذهبنا إليه» إلى هنا ساقط من «ش» و المطبوع. 

١١‏ في «شس» والمطبوع: + «إجماع الامامية». 

.١ 7‏ فى 1 مده رء ش » والمطبوع: ٠١و‏ قولها». 


5 590 مط م ام-1 . دوو اا 3 1 8 جا م م ري ل 2 00 يده مانن 2 0 5 
لك مسامام +4" ان هت يسمه عه ل ب ريا 0 بو 0 م حو ا اال ا الحا 2 لاد نتم سفهم سه يه ها ساك متايه 
3 5 عند 5 9 


(65) 
رسالة فى الردّ على أصحاب العَدَدٍ 


- قيقً 


مقدّمة التحقيق 

دار بين فقهاء و محدثى الإماميّة خلاف حول كمال شهر رمضان و نقصانه؛ فكان 
الرأي السائد قبل الشيخ المفيد(ت517ه) هو القول بكمال شهر رمضان. و كونه 
ثلاثين يوماً دائماً من دون زيادة أونقصان. فممّن ذهب إلى ذلك: الشيخ الصدوق 
(ك قلاف لدو أخوة الع انوغيه الله التقيمن تن علن بن التحسيو »و الشروطةت ابر 
محمّد الحسيني. و الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه(ت778ه). و الشيخ 
أبو محمّد هارون بن موسى (ت180ه) أ. فيما خالف فى ذلك الشيخ محمّد بن 
أحمد بن داود القمّي (ت118ه). و ذهب إلى زيادة شهر رمضان و نقصانه. و اعتماد 
الرؤية في معرفته؛ و ألّف كتاباً نقض فيه على الشيخ ابن قولويه '. 

و قد قام الشيخ المفيد بتأليف كتاب في أيّام شبابه -أي فى سنة 7777( ولد المفيد 
في سنة 771" أو 7778 ) -و سَمّى الكتاب: لمح البرهال؛ انتصر فيه لشيخه ابن فولويهة 
وردٌ فيه على ابن داود". و بعد ذلك قام بتغيير رأيه» و ذهب إلى ما قاله ابن داود, و قام 
بتأليف كتابين لدعم هذا الرأي؛ هما: «مصابيح النور في فلككات ران الشهووا رز 
.١‏ راجع: الخصال. ص .017١‏ ". راجع: إقبال الأعمال. ج ١‏ ص 71-17 

* المصدر السابق:ضن 14 ؛. رجال النجاشي, ص”507 -07 4 الرقم .٠١717‏ 

4. راجع: إقبال الأعمال. ج .١‏ ص 75-777 

1. راجع: المسائل السروية. ص 20؛ تصحيح اعتقادات الإمامية. ص 87-1147 ا( سماه فيه: مصابيح 
النور)؛ جوابات اهل الموصل. ص 17.77.16( و سمّاه فى الأخير: مصباح النور في علامات اواثئل 

الشهور). 


د الرسائل و المسائل / ج 4 


بخوانات اهل الدرض فى العدد و الروية . 

و قد مرّ المحقّق الكراجكي (ت454ه) _كأستاذه المفيد ‏ بمرحلتين؛ فقد كان 
يؤمن فى البداية بالعدد., وال رسالة مختصر البيان عن دلالة شهر رمضان لدعم هذه 
النظريّة أ و بعد ذلك رجع عن القول بالعدد إلى القول بالرؤية» و ألّف «جواب 
الرسالة الخازمية»؛ و «الكافى فى الاستدلال» لتأييد هذه النظريّة '. 

و هكذا صار العمل بالرؤية نظريّة معروفة بين فقهاء الإماميّةه حبّى عد القول 
الليقان شيادا ”. 

و قد سار الشريف المرتضى على خطى شيخه المفيد في تبنّى نظريّة الرؤية. 
حيث قام بتأليف رسائل متعددة حول نصرة هذه النظريّة» و رفض النظريّة 
القائلة بالعدد؛ فقد قال الشيخ الطوسى (ت510ه) عند تعداده لكتبه و رسائله: 
١و‏ له مسائل كثيرة في نصرة الرؤية» و إبطال القول بالعدد»”. كما قام الشريف 
المرتضى بتأليف رسالة «جواب الكراجكى فى فساد العدد»» كما نض على ذلك 
التصروى (ت8117) . وأيقاً نسب إليه ابن شهراشوت (ت1/6ةغ) كتاباً سنماة كما 
هو في المطبوع من معالم العلماء: «الفرائض في نقض الرؤية و إبطال القول بالعدد»". 
و من الواضح أن عنوان «نقض الرؤية» غير صحيح و الصحيح هو «نصرة الرؤية». 


.١‏ و هذهالجوابات مطبوعة. 

. راجع: المسألة الثامنة من المسائل الطبررية للشريف المرتضى؛ الخلاف. ج 7. ص 79 ١؛‏ تذكرة الفقهاء. 
1 راجع: مجلة العقيدة الرقم "3 ص .1/8١‏ 

/ا. معالم العلماء. ص 0 .١ ٠‏ 
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كما تقدم فى عبارة الشيخ الطوسي. 

و أشار الشريف المرتضى إلى تبني القول بالرؤية فى مجموعة من كتبه و رسائله 
الفقفية :هفل + الاصتريات عن المسألة العاابتة من حوانات لمانا الديرنة و المسسالة 
الحادية و الأربعين من جوبات المسائل الميافارقات. إضافة إلى تصريحه بتأليف 
كتاب حول هذا الموضوع. حيث قال: 

... وهذا كله يُبطل قول أصحاب العدد. و من ادّعى أنّ شهر رمضان لا يكون إل 
ثلاثين يوماً. و قد أملينا في هذه المسائل كتاباً مفرداً استقصينا الكلام فيه؛ فمن 
أراد الاستيقاء يرجع إليه '. 

و من الرسائل التي كتبها الشريف المرتضىء و وصلت إلينا هي هذه الرسالة التي 
بين أيديناء فقد قام فيها بالنتقض على كتاب ذهب مؤْلّفه إلى القول بالعدد. و بدأ نقضه 
بإثبات نظريّته فى الرؤية» و استدل عليها: بالإجماع. و السيرة: و ببعض الآيات. و 
الأخبار, ثم قام بمناقشة الأدلة التي ذكرها صاحب الكتاب لإثبات القول بالعدد. و 
أخيراً رَدٌ على مناقشات صاحب الكتاب لأدلة القول بالرؤية» و بهذا يمكن تقسيم 
مطالب الرسالة إلى ثلاثة فصول وفقاً لهذه البحوث الثلاثة التى أشرنا إليها. 

و قام بنقض كلام صاحب الكتاب بطريقة: «قال صاحب الكتاب... و يقال له». و 
هي طريقة تشبه إلى حدٌ كبير أسلوبه في كتاب الشافي, و بعض كتاب الصرفة اللذين 
نقض فيهما على كلام القاضى عبد الجبّار المعتزلى. 

و قد أظهر لنا الشريف المرتضى فى هذه الرسالة براعته و قدرته الفائقة على 
تأويل الآيات. بنفس البراعة التى أظهرها فى أماليه. فقد ذكر مثلاً وجوهاً مختلفة 


.597- 591١ راجع: الناصر يات. ص‎ .١ 
.197 المصدر السابق. ص‎ ." 


ل الرسائل و المسائل / ج4 
لتأويل قوله تعالى: «أيَامأً مَعْدُوداتِ أ, لردٌ تمسّك أصحاب العدد بهذه الآية لتأييد 
نسبة الرسالة و عنوانها 

ولاشك فى صحّة نسبة الرسالة إليه؛ بدليل نسبتها إليه فى المخطوطات. و موافقة 
محتوى الكتاب مع رأيه حول الذهاب إلى تحديد رمضان بالرؤية؛ و أنّه يزيد و 
ينقص أ. إضافة إلى إرجاعه فى بداياتها إلى بعض جوابات مسائله المعروفة؛ و هى 
المسائ التدانتا توق المواصيايات الكالنة. 
المخطوطات باسم: «نقض كلام بعض من نصر العمل بالعدد في الشهور» أو «النصرة 
للرؤية فى ثبوت الأهلة». أو «الرد على أصحاب العدد». كما جاء فى بداية بعضص 

1 
كتاب «النصرة للرؤية فى ثبوت الأهلة». من مصنّفات سيّدنا المرتضى فى 
الجواب عمّا جمعه تلميذه الشيخ أبو الفتح الكراجكي. 

و كل هذه الأسماء مناسبة لموضوع الرسالة؛ لكن إذا صم ما جاء في المخطوطة 
الأخيرة من أنّ هذه الرسالة هي نقض على كلام الكراجكئ الذي تقدم أنّه كان يؤمن 
في البداية بالعدد. و ألف رسالة لدعم هذا الرأي -فسوف يكون اسم الرسالة الصحيح 
هو: «جواب الكراجكى فى فساد العدد» الذي تقَدم أنّ البُصروي قد ذكر رسالة تحمل 
هذا العنوان» والبُصروي أدرى بأسماء مؤلفات الشريف المرتضى. 

وهناك شواهد احتماليّة تدلٌ على أن هذه الرسالة هى ردٌ على الكراجكى, هى: 


.1814 البقرة(؟7):‎ .١ 
.1517- 541 راجع: الناصر يّات. ص‎ 3 
و هى مخطوطة مكتبة السيّد المرعشىء برقم 15417 و لم تُعتمد فى هذا التحقيق.‎ ." 


واقلاعتلفتك اسماءةهنةة الرسالة قتدحيت د كها سوقه ياتت ف :بض 


الرسائل الفقهيّة/(87) رسالةً فى الردَ علئ أصحاب العدد / مقدّمة التحقيق د 

أوَلاً: تقدّم أنّ الرسالة التي بأيدينا هي رد على كتاب أو رسالة ألْفت لدعم نظريّة 
العدد. كما هو واضح لكل من يقرأهاء و أن للشريف المرتضى جواباً على الكراجكي 
حول نفس الموضوع بشهادة الببصروي. 

انياً: أن الشريف المرتضى رد فى الرسالة التى بأيدينا على أحد علماء الشيعة كما 
يظهر لمن يطالع الرسالة: و لااشك أنّ الكراجكي منهم. 

ثالثاً: تقدّم في بعض النسخ الخطيّة للرسالة التصريح بأنّها جواب على الكراجكى. 

و على أيّ حالء فهذه شواهد احتماليّة. تحتاج إلى ما يقوّيها لإثبات أنّ الرسالة 
التى بأيدينا هى نفس رد الشريف المرتضى على الكراجكي. 
تاريخ تأليف الرسالة 

ثم إنّ الشريف المرتضى كتب هذه الرسالة بعد سنة ١47؛‏ فقد أشار فيها إلى 
المسائل الموصليات الثالثة الواردة عليه في تلك السنة : حيث ذكر فى بدايات الرسالة 
محل البحث أنه بحث عن الإجماع و دخول المعصوم في أقوال الشيعة في مسائل 
أهل الموصل الواردة أخيراً. و إذا راجعنا المسائل الموصلبات لوجدناه يبحث عن 
الإجماع في الموصليات الثالثة فقط '. دون الثانية منها. و أمّا الموصليات الأولى. فعلى 
الرغم من كونها مفقودة. لكن قد وصلت إلينا أسماء مسائلهاء و ليست فيها مسألة 
حول الإجماع؛ فإنّ مسائلها كما ذكرها البُصروي هي: مسألة في الاعتماد. و أخرى 
في الوعيد. و ثالثة في القياس '. إذن لقد كتب الشريف المرتضى هذه الرسالة بعد 
الموصليّات الثالثة الواردة في سنة ١٠87ه.‏ 


؟. تعرّض إلئ بحث الإجماع فى المقدمة المفصّلة التى كتبها للمو صليات الثالثة. 
م راجع: مجلة العقيدة العدد “ل ص 781١‏ 


عع الرسائل و المسائل / ج 4 
أهميّة الرسالة 

إن هذه الرسالة تمتلك أهمّيّة خاصّة. فهى إضافة إلى طرحها لنظريّة أصحاب 
الرؤية و أدلّتهم فإنّها تعكس أيضاً نظريّة أصحاب العدد و أدلّتهم و أسلوبهم فى 
طرح رأيهم؛ فقد حفظ لنا الشريف المرتضى فى ثنايا هذه الرسالة نضا مهماً من 
تراث القائلين بالعدد. فكان ينقل نصوصاً قد تكون مطوّلة أحياناً من الكتاب الذي رد 
عليه. و يمكن استلال هذا الكتاب و فصله من كلام الشريف المرتضى ليظهر بصورة 
رمالة ميشفلة متكاملة بجو ل اثنات تنظرتة العدى: فان كان هذا الكتاى المروؤة حلي 
للكراجكي. فيمكن طباعته ضمن مجموعة مؤلفاته. و إلا فيمكن طباعته بصورة 
مبققلة تحت عنوات: رسالة فى نصرة القول بالعدد. 


فوائد مهمّة من الرسالة 

و فى الختام نشير إلى بعض الفوائد المُستقاة من هذه الرسالة؛ و هي: 

.١‏ قام الشريف المرتضى فى بداية الرسالة بنقد المعارضين لنظريّة الرؤية نقداً 
لاذعا و اعتبر أن عددهم يسير, و أنّ قولهم ليس بحجة. لا في الأصول ولا الفروع, و 
أنهم ليسوا ممّن كُلف النظر في هذه المسألة: و نهم من أصحاب الحديث و هم 
ليسوا أهل نظر و لااجتهاد و لااوصول إلى الحقٌّ بالحجّة, و إِنّما تعويلهم على التقليد 
والتسليم. 

و هذه النظرة السلبيّة تجاه أصحاب الحديث قد تكرّرت منه في جواب المسألة 
العاشرة من الطرادلسيات ارو يك قال: «و ما صرّح من أصحابنا بالقول بنقصان 
القرآن إلا قوم من أصحاب الحديث الذين لا يفقهون ما يقولون و لا يعلمون إلئ ما 
يذهبون. وإِنّما دأبهم تقليد الحديث, والتسليم لما فى الرواية من حقٌ و باطل وغتٌ 


و سمينء من غير تفكر و لا تدبّر. و مّن هذه صفته لا يعد فى خلاف و لا إجماع. 


الرسائل الفقهيّة/(87) رسال فى الرد على أصحاب العدد / مقدّمة التحقيق ١‏ اع 

. على الرغم من أنّ الشريف المرتضى كان يرفض حجّيّة خبر الواحد. إلا أنه إذا 
اقترن بقرينة قطعيّة كالإجماع فإنّه كان يقول بحجّيّته و يعمل به. كما فعل هناك 
بالنسبة لحديث: «صوموا لرؤيته. و افطروا لرؤيته». 

أشار الشريف المرتضى إلى نظريّته حول حجَّيّة خبر الواحد. و هى أنّه يجوز 
عقلاً أن يتعبّدنا الشارع بالعمل بخبر الواحد؛ لكن لا يوجد دليل على أنّ الشارع 
تعبّدنا بذلك. كما أشار إلى نظريّة متشدّدة بعض الشيء لبعض الإماميّة و هى أنه لا 
يجوز عقلاً التعبّد بخبر الواحد. و لم يصرّح الشريف المرتضى باسم من ذهب إلى 
هذه النظريّة: و هو المتكلم الإمامى ابن قبة الرازي (ت قبل 7117ه). فد كان يذهب 
إلى هذه النظريّة '. 

؛. ذهب الشريف المرتضى بالنسبة إلى القياس إلى نظريّة تشبه ما تقدم حول خبر 
الواحد. و هو أنّه يجوز عقدلاً التعبّد بالقياس. إلا أنّ الشارع لم يتعبّدنا بذلك. 

6 أشار إلى نقطة منهجيّة مهمّة, و هى أنه عند اشتباه آيات القرآن و عدم وضوح 
المراد منهاء فالمرجع هو العقل؛ لأنّ أدلّة العقول أصلٌ. 

1. أشار فى جواب الدليل الأوّل الذي ذكره صاحب الكتاب المنقوض عليه إلى 
وجه فى نصب قوله تعالئ: «أيَاماً مَعْدُودَاتِ4 لم يُسبق إليه. و هذا واحد آخر من 
إبداعاته. 

هذاء و كانت هذه الرسالة قد طبعت فى ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج؟. 
ص .١٠6‏ كما طبعت فى ضمن مجموعة رسائل تحمل عنوان: رؤيت هلال. ج 1 
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مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة /1700؛ و هى ميكروفيلم 
من مخطوطة مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة فى مشهد المرقمة 77717, و 
المخطوطة أقدم مخطوطة وقفنا عليها. و العنوان المكتوب عليها هكذا: «نقض كلام 
بعض من نصر العمل بالعدد في الشهور». نسخت فى الثالث من شهر ذي الحجّة من 
سنة ست و سبعين و ستّمائة (7177ه) بتصريح كاتبها فى انتهاء الرسالة؛ و أكثر النسخ 
التالية ُسخت عن هذه النسخة. و الرسالة تقع في الصفحات )١7١-1١08(‏ من 
المجموعة؛ و رمزنا لها ب«ضص). 

؟. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقم. المرقمة 74/7؛ نسخها 
عقن سوق رقتو ان اللهافى بعالتو شه نان لمعل من بيط 317 الشمبو اقل 
انلها الى جه امعد دمن ركمة الميقدث الا رفو 

والرسالة تفع فى الصفحات )17-7١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ي). 

. مخطوطة مكتبة الملك بطهران. المرقمة 091/4؛ نسخت فى عام 170١1ه.‏ و 
الرسالة تقع فى الصفحات (/غ] -/ا81) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ك». 

. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم. المرقّمة 57 نسخت في 
عام ١17ه‏ بتصريح الكاتب فى انتهاء النسخة. و يُعلم ممّاكتب في فراغها أنه نسخها 
عن نسخة مكتبة الروضة الرضويّة؛ لأنّ الكاتب قد كتب عبارة فراغ تلك المخطوطة 
بعينها. و الرسالة تقع فى الصفحات (871-1514) من المجموعة؛ و رمزنا لها ب«م». 

ه. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 7١609‏ (و أيضاً ١17060‏ 
في ضمن المجموعة المّهداة من قبل السيّد الخامنئي حفظه اللّه) '؛ نسخها السيّد 


5 راجع: فهر س الكتب المهداة للمكتبةء ص 777. 


الرسائل الفقهيّة/(87) رسالة في الرد على أصحاب العدد / مقدّمة التحقيق لاع 
أحمد الصفائى فى عام 84 هده عن نسخة مكتبة الروضة الرضويّة كما يُعلم ممّاكتبه 
فى فراغها واضحاً. و الرسالة معنونة فى فوق الصفحة الأولى منها بهذا العنوان: «كتاب 
الضوة للرؤية فى'ثبوت الأهلة): 

علامة تملّك السيّد مصطفى الحسينئ الصفائئ الخوانساري, و خاتمه البيضوي. تقع 
في )١١(‏ ورقة؛ و في كل صفحة(77) سطراً أ» و رمزنا لها ب«خ». 

.١‏ مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 1177/14؛ و هى ميكروفيلم 
من نسخة آقا بزرك الطهرانى فى مكتبته بالنجف الأشرف, استنسخها بنفسه عن 
نسخة مكتبة الروضة الرضويّة فى عام 1770 ه فى الكاظميّة. كما ذكره فى كتابه 
الدريعة. وعنونها بهذا العنوان: «رسالة فى الردٌ على أصحاب قوف وكتب فى 
آخرها: «و فرغت من نسخها بمشهد الإمامين الهمامين: أبي الحسن موسى و أبي 
جعفر الجواد ‏ سلام الله عليهما - يوم السبتء الثانى من جمادى الأولى من سنة 
ثلاثين و ثلاثمائة بعد الألف. و أنا الأحقر المسىء الجانى محمّد محسن ابن الحاج 
على الطهراني». و الرسالة تقع في )٠١(‏ أوراق. و في كل صفحة(١٠)‏ سطراء ' و 
رمزنا لها ب«ج). 

. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الاسلامى بطهران. المرقمة 1/5١٠٠٠؛‏ نسخخها 
عبد الله بن محمّد حسن الهشترودي التبريزي فى الغري؛ في ليلة الأربعاء من شهر 
ذي القعدة من شهور سنة 1775ه كما صرّح بذلك فى انتهاء الرسالة؛ و يفهم ممّاكتبه 
فى ظهر الورقة الأخيرة منها أنه نسخها حسب أمر أستاذه شيخ الإسلام الزنجاني. 
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و الرسالة تقع فى الصفحات )1١7-87(‏ من المجموعة؛ و رمزنا لها ب«ل». 

مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رجه اللديقة المرقمة 7١‏ ؛ يُعلم مما 
كُتب فى انتهائها أنّها ُسخت عن نسخة مكتبة الروضة الرضويّة أيضاًء و ناسخها و 
تاريخ نسخها غير معلوم. و الرسالة تقع في الصفحات (18-7) من المجموعة؛ و 
رمزنا لها ب«ع». 

4. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 4/١8١٠؛‏ لم نعثر على اسم 
ناسخها و تاريخ نسخها. تقع فى )1١(‏ ورقة؛ و فى كل صفحة )١19(‏ سطراً. و رمزنا 
لها ب«ت)». 

.٠‏ مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقمَ ميكروفيلم 17140/7؛ و أصلها 
موجود في المكتبة الجعفريّة بقائن» و قد سمّيت: «نقض كلام بعض من نصر العمل 
بالعدد فى الشهور» و هو نفس عنوان مكتبة الروضة الرضويّة. و الرسالة تمع في 
الصفحات (3509-7720) من المجموعة و رمزنا لها ب«ن». 


رسالةٌ فى الردٌ على أصحاب العَدَدٍ 


يسم الله الرحمن الرحيم 

[ مقدّمة] 

الحمدٌ لله على وافر الجباء» و باهر القطاءء و متواصلٍ الآلاء. و متتابع السداءة 
وفان اللاعن غير الس وأفضّلٍ البَدو و الحَضَرِء سيّدنا مُحَمَدٍ نَبيّه 
و صَفيّهه و على الطاهرينّ من عترته و سَلّم 

وَقَفْث ‏ أحَسَنّ اللَهُ توفيقّك ‏ علئ ما أَنقَذئهِ مِن الكلام المجموع في نصرة 
العدَّدٍ في الشهور, و الطعن على مَن ذَهَبَ إِلَى الرؤية و اعتَمَدَها ولَم يَلتَِتْ إلى ما 
سواها. 

وان اعت هتقوو ادنك كرد كوو أملى ! فى بهذا الباب كلها وجيرا 
َقَعُ " بمئله الكفايةٌ؛ فإنّ مَن طَوَّلَ مِن أصحابنا الكلامّ في هذه المسألة تَكلّفٌ ما 
مخ ابو اديز ها ترك و اموداين أن يَحُوج إلى التدقيق و التطويل. و 
اللّهُ الموفُنُ للصواب في - جميع الأمور. 
.١‏ فى «ج. خ. م»: «أنفعك / أنتفعك». 


؟. فى «خ.اع»: ا«و أعمل». 
3 فى «ضص. ل ت)»: «ايقع). 


[[الفصلٌ الأوَل] 
[[في بيان الأدلَةٍ على القول بالرؤية] 


[الدليل الأوّل: إجماع المسلمين] 

و اعلَّمْ أنّ هذه مَسألةٌ إذا تُؤّملَتْ عَلِمَ أنّها مَسألةٌ إجماع مِن جميع المُسلِمِينَ 
و الإجماعٌ عليها هو الدليلٌ المُعتَّمَدُ؛ لأنّ الخلاف فيها إِنّما لوي َقْر من أصحاب 
الحديث المُنتَمِينَ إلى أصحابناء و قد تَقَدَّمَهم الإجماعٌ و سَبَقَهم ولا اعتبارَ 
بالخلافٍ الحادث ؛ لأنّه لو كان به اعتبارٌ لما استَمّرٌ إجماعٌ, و لا قامّت الحَجَة به. 

و قد عَلِمنا ضَرورةً أن أحَداًمِن أهلٍ العلم لّم يُخالِفٌ قَدِيماً في هذه المَسأَلةٍ» و 
لا جرئ بَينَ أهل العلم فيها مَُقَدّما كلام و لا نَظَدْ و لا جدال, حتّى ظَهَرَ مِن بين 
أصحابنا فيها هذا الخلافٌ. 

ّم لا اعتبارَ بهذا الخلافي, سابقاً' كان أم حادثاً مُتأْحُراً؛ لأن الخلاق إِنّما يُعتَد به 
إذا وَقَعَ ممّن بمِثله اعتبارٌ في الإجماع مِن أهل العلم و القضل و الدراية و التحصيل . 

والذون عالفو يرن اضيا فى هذه التسازة عد تتوز دين ' لبش قوله 1 
في الأصولٍ و لافي الفروع, و ليس ممّن كُلّفٌ النظر في هذه المسألةٍ» ولا فيما هو 
أجلئ منها؛ ' لقُصور فَهمِه و تُقصان فِطنته. 


.١‏ فى بعض النسخ : «سالفاً». 
؟. فى «ضء ك.ء ل. ي» نء ت»: «مّن». 
"فى "لاضن ان ت»: «و لاما فى أجلى منها» بدل «و لا فيما هو أجلى منها». 


الرسائل الفقهيّة/(81) رسالة فى الرد على أصحاب العدد هذ 

و ما لأصحاب الحديث -الذينَ لم يَعرفوا الحَنَّ في الأصول. و لا اعبّقّدوها 
بِحُجَةٍ ولا نظرء بل هم مُقلّدونَ فيها -و للكلام ' في هذه المسائل؟ و لّيسوا بأهلٍ 
نظر فيها و لا اجتهاد. و لااوصولٍ إلى الحَقٌّ بِالحْجَة و إِنّما تعويلّهم علّى التقليدٍ و 
التسليم و التفويض. 

فمّد بان بيده الكتيلة أن هده" التعيا له كسا له إجماع, و الإجماع عند ناخ 
1ك لاا المعضير الى الاأتتخاو الؤماة معدا قز لدبي حل افيه وهو قف اكول 
قولٍ مَّن هو حُجَةٌ فيه. 

و قد بينَا في مَواضِعَ كثيرة مِن كُتّبنا صِحَةَ هذه الطريقة» و كيفيّة الهلم بالطريقي 
إلى أن قول الإمام داخخل في أقوالٍ الشيعةٍ و غيرُ منفصِلٍ عنها في زمانٍ القَيبةٍ الذي 
يتخفهئ عنًا فيه قولُ الإمام علّى التحقيت؛ منها في جواب مسائل أبي عبد الله ابن 
لتّنّانِ رَحِمّه اللهُ. و قد مضّى الكلامٌ هناك " في هذه المّسألة أيضاً فيما هو جوابٌ 
مّسائل أهل المَؤْصِلٍ الواردةٍ أخيراً. و مَن أرادَ استيفاءً الكلام في هذا الباب رَجَعَ 
إلى ما أَشَرنا إليه مِن هذه الكُتّب. ' | 


[الدليل الثاني: سيرة المسلمين] 

دليل آخَرٌ: وهو أنا قد عَلِمنا ضَرورةً أنّ المُسِلِمِينَ مِن لَدنِ النبئّ صَلّى اللَهُ عليه 
و آله إلى وقتّنا هذا يَفرّعونَ و يَلجَوونَ في أوائلٍ الشهور و العلم بها على التحقيق 
إلى الرؤية؛ و يَخْرُجِونَ إِلَى الصحاري و المَواضع المُنكَشِفةِ روجا مُنكَشِفا 
.١‏ هكذا فى «ض. ي.ء ن. ت». و فى سائر النسخ: «و الكلام». 
". كذاء والأنسب حذف: «هناك». 


. راجع : الفصل الأول مِن جوابات المسائل التبانيات و مقدّمة جوابات المسائل المَوصِليات 
الشالثة. 
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ظاهراً مُعلناً شائعاً ذائعاً؛ حتّئ إنّهم يَتَأْهَبونَ لذلك, و يَتزيّنونَ له. و يَتَجِمَّلونَ 
بضروب التجمّلات, لا يُخالِف كج ذلك منهم مُخالِفٌء و لايُعارض منهم 
مُعارضٌء و لايُنكِرُ منهم مُنكِرٌء حنّى إِنهِ قد جرئ مَجِرَى الأعيادٍ و الجْمّع في 
الفلووري الاتضار. ْ 

فلو كان تعبينٌ الشهورٍ التي تََعلّقُ الأحكامٌ بتعيينها ' من صَومِ و حَيجٌ و انقضاء 
عِدَةٍ و وجوب دَينء و غير ذلك مِن الأحكام الشرعيّة -إِنّما يَْتٌ بِالعَدَّدِ لا برؤية 
الأعلك لكاد حم با كياد قل القسلصة قن الأزع إلى الرؤية با و علطا 
ننه ' لفان قد والعورل © كانه القائدة: ا 
[[الدليل الثالث: الكتاب] 

دليلٌ آخَرٌ: و هو قوله تعالئ : « يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْأهِلّة قل هِى مَوَقِيتُ لِلنّاس و 
الحجّ».” و هذا نص صَريمٌ كما ترئ -بأن الأهِلَّةَ هي المُعتَبَرةٌ في المّواقيت» و 
الدالَهٌ على الشهور؛ لأنه عُلْقَ بها التوقيثٌ. 

فلّو كانَ العَدَّدُ هو الذي يُعرَفْ به التوقيتٌ, لَحْصّ العَدَّدُ بالتوقيت دون رؤية 
الأهِلة ؛ إذ لا مُعْتَبَرَ برؤية الأَهِلَةِ فى المّواقيتِ على قَولٍ أصحاب العَدَّدٍِ. 
[ الدليل الرابع: آية قرآنيّة أخرئ] 

دليلٌ آخَرٌُ: وهو قولّه تعالى: ١هُوَ‏ الَذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضبيَاءً وَالقَمَرَ نُوراً وَقَدّرَهُ 
مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوأْ عَدَنَ السَّنِينَ وَالحِسَابَ4.' و هذا نص صَريحٌ -كَما ترئ -على أن 
.١‏ فى «ي): (بتعيّنها» . ؟. فى «خ): «بما». 
في «ل. ي» ت): -(فيه). ؟. كذاء والأنسب: «وعدولاً». 


6. البقرة ( ”): 1/84. 


الرسائل الفقهيّة/(87) رسالةً فى الردّ علئ أصحاب العدد وا 


مَعرفةَ السنينَ و الجساب مرجوعٌ فيها إلى القمر و تُقصانه و زيادته. و أنه لا حَظً 
للعَدّدِ الذي يَعتَّمِدُّه أصحابٌ العَدَدِ فى عِلم السنينَ و الشهور. وهذا أوضَّحٌ مِن أن 
تَدحُلَ علئ عاقل فيه شُبهة. 
[الدليل الخامس: السنّة] 

دليل آخَرٌ: وهو الخبرٌ المَرويٌ عن النبيّ صَلَّى اللَهُ عليه و آله مِن قولِه: «صوموا 
لرؤيته. و أفطروا لرؤيته. فإن عُمّ عليكم فعُدٌوا ثلاثين». أ 

و هذا الخبرُ و إن كان مِن طريقٍ الآحادٍ و ممًا لايُعَلُمُ كما عُلِمَ ما طريقه مِن 
الأخبار العِلمُ -' فقّد أجمَعَت الع عار قبوله. و إن اختّلفُوا فى تاوئلة: فنا رده 


- 
5-5 م 


أحَدٌ منهم, و لا شَكَكَ ' فيه. 

و هو نص صَريحٌ غيرٌ مُحَثَمِلِ؛ لأن الرؤية هى الأصلٌ, و أن العَدَدَ لي 
و غيرٌ مُعمَبّر إلا بَعدَ ارتفاع الرؤية. 

و لو كان بِالعَدَدٍ اعتبار لم يُعلّقِ الصومَ بنفس الرؤية» و لَعلّقَهِ بالعَدَدٍ و قالّ: 
«صوموا بِالعَدَدٍ و أفطروا بالعَدَدِ). و الخبرُ يَمِنَعُ مِن ذلك غاية المّنع. 

فإن قيل: فما معنئ قوله: «صوموا لرؤيته. و أفطروا لرؤيته)؟ و أويّ فائدة لهذا 
الكلام؟ 

قلنا: معنئ ذلك: صوموا لأجلٍ رؤنتة عند زؤيثه كما ول القائل: «صَلٌ 


.7١ 1 السنن الكبرى للبيهقي. ج 4. ص‎ .١ 
هكذا في «ض. ك. ل. يء ن». و فى «خ): «وممًا لا يُعلّم كما عَلِمَ طريقه مِن أخبار العلم».‎ ." 
فى «ض. ل. ي. ن»: «و لا يشكك».‎ ."' 

اوكداير مدخيل لز هن الاق و العدة تابعاً لها». 
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العداة لطلوع المُجر '»؛ يَعنى لأجل طلوعه و عند طلوعه. كما قال تعالى: ذِأَقِم 
الصَّلَةٌ لِدُلُوكِ الشَّمْس إلى عُسَقٍ اللَيلِع.' 
ّم نَعودٌ إِلَى الكلام علئ ما ذَكّره صاحبٌ الكتاب. ' 


.١‏ هكذا فى «ض. عء ك. ل» ن» يا وهو الصواب. و في «ج»ع:م»: «الشمس»» و هو خطأ. 


يعنى الكتابٌ الذي أرسّلّه السائل إِلَى السيّدٍ المصنّف رحمه الله فى نُصرة العَدَّدٍ. 


[[الفصل الثاني] 
[ مُناقشة أدلّة صاحب الكتاب علئ القول بالعدد] 


[الدليل الأول: دليل من القرآن] 
قال صاحبُ الكتاس: 


يلين راو فال هجاوي لزاع اشوا كما كيب حلي 
الّذِينَ مِن فَلِكُمْ لَعلّكُهْ تَتّقُونَ* أَيّاماً كارةافة ١ء‏ فأخير بأنُ الصو 
المكتوب علينا تَظيرٌ الصوم المكتوب علئ مَنْ قَبلّناه و قد عُلِمَ أنه عن 
بذلكَ أهلّ الكتاب, و أَنْهم لم يُكلّفُوا في معرفةٍ ما كُتبَ عليهم مِن الصيام 
ال"العذة و الحسات» وقدكن الله تعالئ ذلكَ بقَولِه في الآبة: «أيّاماً 
مغدودات». 

و هذا نَصٌّ مِن الكتابٍ في مَوضِع الخلافي, يَسْهَدُ بأنّ فَرضّ الصيام 
المكتوب علينا أَيَامُ معدودةٌ, حَسَب ما اقتضاه التشبيه بّينَ الصومينء و ما 
فْسَرَه بقوله: وأَيَاماً مغدودات». فإذا وَجَبَ ذلك فالمعدوة؟ من العبادات 
مار يه مورت رعو واكك اجر موه كاد كه 
لأزها علق وعنه: 


.184 البقرة(؟7): 187 و‎ .١ 


". فى «ض . 


يء ل. ن»: «فالمحفوظ». 


ّ,. فى بعض النسخ : «تغييره». 


1 الرسائل و المسائل / ج5 
فهذا هو الذي نَذهَبٌ إليه في شهر رمضانّ مِن أنّ نيّهَ أ مُعرفته بِالعَدَّدٍ و 
الجساب, و أنه محصورٌ ِعَدَدٍ سالِم م مِن الزيادةٍ و النقصانء و ولا ذلكَ لم 
يكن القولة تال :و أكاماً معد ودات4 مغتة تستفاة. 

قال لنافا اننا أبِعَدَ عن الصواب و مُوقِع الحَجّة مِن هذا الاستدلال؛ لأنّ الله 
نال غك وماك عيداين الصامو د تاها نومري 13 كاد د الامو 
أحَدَهما بصاحبه فى صفةٍ واحدة. و هي أن هذا مفروض مكتوبٌء كما أن ذاك 
مفروضٌ مكتوبٌ ؛ فجَمّعٌ [بَينّهما] في الإيجاب و الإلزام و لم يَجِمَْ بَينّهما في كُل 

الصفات. 

ألائرئ أن العَدَدَ فيما فُرِضٌ علينا مِن الصيام و فيما فُرِض علَّى اليهود و 

النصارئ مُخْتَلِفُ غير مُنّفِقِ؟ فكَيف يُذّعى أن الصا تاكاه الجن" 

علئ أنا َو سَلّمنا أن الآية تقتضي التشبية بِينَ الصومّينٍ في كُلّ الأحكام ل 
الأمركذلك لم يَكُن لهُم فى الآية حُجَة ؛ لأنا لانَعلَم ' أنّ فرض اليهود و النصارئ 

فى صَومِهم العَدد دون الرؤية» و اليهود يَخْتَلِفُونَ فى طريقهم إلى معرفة الشهور ؛ 

فمنهم من يَذْهَبٌ إلى أن الطريقٌ هو الرؤيةٌ؛ و آَخَرونَ يَذَهَبِونَ إِلَى العَدَّدٍ. وإذا لم 

م ل ل ا 

الكلامٌ عليه و تلاشئ '. 

فأمًا قوله تَعالى: «أَيَاماً مغدُوداتٍ4. فلم يُرِدْ به أن الطريقٌ إلى إثبات هذا الصيام 


١.كذا‏ في النسخ . 

.١‏ في جميع النسخ سوى اخ»: «نعلم بدل الا نعلم». 

*. لَشا قُلانٌ يَلشو لَسْواً: خَسّ بعد رفعة. و لاشاه اللّه: أفناه. كأنّه جعله كلا شيء. و تلاشى: 
مطاوع «لاشاه». المعجم الوسيط. ج ”.ص 87060. 


الرسائل الفقهيّة/(67) رسالة فى الردَ على أصحاب العدد و 
إما أن يريك ب ل مَعْدٌ وداتِ»4 محصورات مضبوطات. كما 1 القائلٌ: «أعطيئّه 
قآلاً ميعدو ها يعنى أنّه لل متعيّنٌ » و قد يَنْحصرٌ الشىء 0 
بالعَدد و بغيره. فهذا وجه. 
أو يريد ويه مغ وداج» أله قَلائل »نكما قال تعالى: (وشَرَؤة يعن تخي 
دَرَاهِمَ مَعْرُودَة 4‏ ؛ يُرِيدٌ أنّها قليلةٌ. 
و هذان ' التأويلان جميعاً يسوغان في قولِه تعالئ: (وَاذْكُرُوأ الله فى أَيّام 
مَعْدُ ودات24. 
فأما قوله: «إنّ المعدودَ مِن العبادات محفوظ بعَدده محروسشس بمعرفة كميّته 
امم 8 و 2 تن ِ 2 : وين لك 
لايجوز عليه تغييرٌ ما دام فرضه لازما» فهو صَحيح ؛ لكنه لا يؤْثْرُ فى مَوضِع 
الخلافٍ فى هذه المسألة؛ لأنّ العَدَّدَ' إذا كان محفوظاً بالعَدَّدِ مضبوط الكميّة 
[فليس مَعنا] أن هذا المعدود المضبوط إِنّْما عُرِفَ مقداره و ضبط عَدَدُهِ لا مِن 
طريقي الرؤية» بل مِن الطريق الذي يَدَعِيهِ أهل العَدَدِ؛ فليس فى كونِه مضبوطا 
معروف العَدَّدِ ما يَدْلُ على الظريق الذى به عَرَفنا عَذَدَه وتخصرتاه و ليس بمدكر 
أن تكون الرؤية هي الطريقٌ إلى مَعرفة حصره و عَدَّدِه. 
.١‏ فى «ضص. لء ي»: - «دون الرؤية». 
1. يوس ف 7٠١ :)1١7(‏ 
”. فى «ضص. ل. ىي»: «و هذا». 
ك. البقرة(7): .,5١7‏ 
0. فى غير «ض . ل. ي»: «تغييره). 
1 كذا فى جميع النسخ إلى آخر هذه الفقرة. و الظاهر أن الصحيح هو: «المعدود». 
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ثم مِن أينَ صِحَهُ قوله: «و أنّه محصورٌ بِعَدّدٍ سالم مِن الزيادةٍ و النقصان)»؟ 
ليس فى قوله تعالى : «أَيَاماً مَعْدُودات؟ أنّها لاتكونٌ تار اتاقضية بو نار اكد 
خضيينا ندل عليه الزوي انها تذل علن أعق الأمتيف اللد :ةك اهما ء نا 
معنّى القِلَهَء أو معنّى الضبط و الحصرٍ. 

و ليس فى كرنها متسوظ ات حصيو را فيا يذل على أنها ريخا تكن خارة اند 
و تارة ناقصة العَدَدِ' بحَسَبٍ الرؤية و طلوع الأهلة. 

فأمًا اتتصابٌ قوله تعالئ: «أَيَاماً مَعْدُوداتٍ4» فقّد قيلّ: إِنّه علّى الظرفي. كأنّه 
قيلّ: الصيامٌ في أَيّام معدودات ؛ كما يَقولُ القائل: أوجَبت علَىَ الصيامٌ أيَام حَياتي» 
و روج َي يَومَ المي . 

والوجه الثانى: أن عدف الصيامٌ؛ كأنّه قال: كُتِبَ عليكم أن تصيوهوا أيَاماً 
معدودات. 

وتوؤسعة ثالك ان يَكون تفسيراً عن «كَما)» و يَكونَ مردوداً على لفظة «كُما». كأنّه 
قالّ: كُيبَ عليكم الصيامٌ ' كتابةَ كَماكُتِبَ على الذينَ مِن قبلكم, و فَسَّرَ فقال: و هذا 
المكتوبٌ علئ غيركم أيّاماً معدودات. 

و يَجِورُ أيضاً أن يكون تفسيراً و تمبيزاً للصوم؛ فإنّ لفظةً «الصوم» مُجِمَلةٌ و 
ككرز أن كناول" ليام و الليالي والشهورء فيّميّرُ بقَولِه تَعالى: وأكاماً مَعْدُ مَعْدُ ودات4. 

0 ِيّنُ أنْ هذا الصومٌ واقعٌ في أيّامٍ. 

و قال الفرَاءً: هو مفعولٌ ما لم يُسَمَ فاعله كقولك: أعطِى زيداً المال. 

.١‏ فى غير «ض. ل. ي»: - «العدد). 


؟. فى «ضص. ل)»2: «الصوم». 
". فى «ض » ل»: «أن يتناول». 


الرسائل الفقهيّة/(87) رسالة في الرد على أصحاب العدد نغ 

و خالقَه الرْجَاجُ فقال: هذا لا يُسْبِهُ ما مَثْلَ به؛ لأنّه لا يَجورُ رَفعٌ «الأيّام) فيقول: 
كُتِبَ عليكم الصيامَ أيَامٌ؛ كما صاواة قَول : أعطى زَيداً المال. فَالأَيّامُ 
لاتكونٌ إلا منصوبة على كُلٌ حال ' 

و مما يُمِكِنٌ أن يُقالَ هاهُنا فى هذا الباب ممًا لم تُسْبَقُ إليه: أن تُجعَلَ «ِأَيّامأ» 
منصوبة بقولِه: ( تَتَقُونَ4. كأنّه قال: لعلّكم تَتَمَو 1 نَ أيّاماً معدودات أي تحذروتها و 
تخافونَ شَّرَهاء و هذه الأيّامُ أيَامُ المُحاسَبة و المُواقَفةِ '. و المُساءَلةِ و دخولٍ 
النا و ما أشبّة ذلك مِن الأيّام المحذورة المرهوبة. و يَكونٌ المعنئ: أنّ الصوم إِنّما 
كُتِبَ عليكم لتَحذْروا هذه [الأيَامً] و تخافوهاء و تَنَجَنَبُوا القَبائحَ و تَفعَلوا الواجبّ. 

نّم حكى صاحبٌُ الكتاب عنًا ما لانقوله و لانَعتَمِدُه و لانُسأَلُ عن مثله. و هو: 
«أنّ قوله تعالئ : دأَحَاماً مَعْدُوداتِ»4 إنّما أراد به: إن كانّ عَدَدُها», و تَساعْلُ بنتقض 
ذلك و إبطاله. و إذا كنا لانَعتَمدٌ ذلك و لانَحتّج به فمّد تَسَاغَلَ بما لا طائل فيه. 
و الذي تقول في معنئ ومَعْدُوداتٍ» مِن الوجهّين ما ذَكرناه فيما تَقَدَّمٌ و بِينّا فلا 
ب لالجا تحير 
[[الدليل الثاني: دليل آخر من القرآن] 

قال صاحبٌ الكتاب: 

دليل آخَرُ من القَرآنِ و هو قوله - جَلّ اسمّه - : ِْشَهْرُ رَمَضَانْ الَذِى 


أنزِلَ فيه القُرْءَانُ هدي لِلنّاسِ وَبَينَاتٍ مِنَ الهَُئ و القُدْقَانِ» - إلئ قوله 


.)7( ص 575 ذيل الآية 184 من البقرة‎ .١ التبيان. ج 7. ص7١ ١؛ مجمع البيان. ج‎ .١ 
فى أكثر النسخ : -«معدودات».‎ ." 
فى بعض النسخ: «والمؤاخذة».‎ .” 


نغ الرسائل و المسائل / ج؛ 


تعالئ: - 39 لِتُكْمُِوا العِدَّة و لِتَُكَبَرُوأ الله عَلئى مَا هَداكُمْ و لَعَلَّكُمْ 
تشْكُرُون4. ' فأبانَ تعالئ في هذه الآية أن شَهرَ رمضان عِدَةٌ يحب 
صيامُها علئ شَرطٍ الكمال, و هذا قولنا في شّهِرٍ الصيام: إن كاملٌ تامٌ 
سالمٌ مِن الاختلافء و إن نّ أَيّامَه عِدَةْ محصورةٌ لاتَعتَرضّها' زيادة و 
لالقضان بو لقي كما يفك اله اصحانة الرؤ يه اذ كعانوا يرو 
حا ا ع 0 
تقال قافن ادرة هلتقت 1ن فوته تعال زو لتكملو العذة وماد مفو لقي 
يَوماً مِن غير تُتمصان عنها؟ 
وما أنَكّرتَ أن يكون قولّه: (ق لِتُحْمُوأ العدّة معناه: صوموا العِدَّةً التي وَجَبَ 
عليكم صيامُها مِن الأَيَامِ على التمام و الكمال؟ و قد يَجورُ أن تكونَ هذه العذه 
تارةٌ كلاقيق» و ثارة تسعة و عَشْرِينَ يوهاء وامن رأى الوئلال+ فقّد أكمل العِدَة التى 
وَجَبَ عليه صيامّهاء و ما عض عنها شَّيئا. 
ألائرئ أن مّن نَذَرَأن يَصومً تِسعةً و عِشرينَ يوم مِن شَّهِرٍ ثُمّ صامها. تقول: 
نه قد أكمّلَ العِدّةً التى وَجَبَت عليه و تَمّمَها و استّوفاها», و لم يَصُمْ شَهرأ عَدَدُه 
ون لويف 
[ معنئ نقصان الشهر و كماله] 
ثْمّ قال صاحبٌ الكتاب : 
و قد عارّض بعضهم في هذا الاستدلال, فقال: إن الشهرّ و إن نقصّ عَدَدْ 
أيَايِه عن تلانينَ يما فإنّه يَستَحِقُ من صفةٍ الكمالٍ ما يَستَحِقه إذا كان 


.١‏ البقرة(؟): 180. ؟. فى بعض النسخ: «لا تعتريها». 


الرسائل الفقهيّة/(657) رسالةً فى الردّ على أصحاب العدد اا 


تلانين, و إِنّ كُلٌ واحدٍ مِن الشهرين المُخْتَلِفَينِ في العَدَدِ كامل تام على 
كل حال. 
ثم قال: 
و هذا غيدُ صّحيح ؛ لأنّ «الكامل» و «الناقصّ» مِن أسماءٍ الإضافات. و 
ها كالكبين و السرم و قوير الال :تفتكا لاقن «اكنيقم لاوسيو” 
صَغيرٍ. و لا «كثيد» إلا لحصول قليلء فكذلكَ لايُقَالُ لشّهِرٍ مِن الشهور : 
«كامل» إلا بَعدَ تُبوتٍ شَّهِرٍ ناقص؛ فلو استّحالَ تَسميةٌ شَّهِرٍ بالنقصان. 
لاستحال لذلك تسميةٌ شَهرٍ آخَرَ بالتمام و الكمال. و هذا وأ د 
المُنْصِفَ علئ فسادٍ مُعارَضةٍ الخْصوم. و وجودٍ كاملٍ و ناقص في 
الشهون:. 
يُقالُ له: لّسنا نُنكِرُ أن يَكونَ فى الشهور ما هو ناقصٌ و منها ما هو كاملٌّ ؛ لكِنَّ 
قولنا: «ناقص» 00 أمرّين : احدهها أن يراد به النقصانٌ فى العَددِ. و 00 أن 
يراد به النقصانٌ فى الحُكم و أداء الفُرضٍ. 
فإذانكا لناسان] عن ودر كته له ناشين ورا دوق تمد 
فكتزون تومامو تال ينا تقؤلون أن السهة لاس عدذه تمع و مكتووة توا انفمن 
مِن الذي عَدَدُهِ نلاثونَ يَوما؟ 
فجوابنا أن تقول له: إن أَرَدتَ بالنقصان ' [النقصان] فى العَدَّدء فالقليلٌ الأيَام 
ناقضص عن الذي زاذ عدد وو ناروت النقصان فى الحكم و أداء القرض. فلا 
شرل الك ويل قول: :انم أذ ماه فى لتقلل العد وساف ا رن 


١.كذا‏ فى جميع النسخ. 


ماع الرسائل و المسائل اج 
آخره. فقّد كَمّلَ العِدَة التى وَجَبّت عليه و نّقولُ: إن صَومَّه كاملٌ تام لاقصان فيه. 
و إن كان عَدَدُ أيَامِه أقَل مِن عَدَّدِ أيَام الشهر الآَحَرِ؛ فلّم تُنكِرْ كما ظَنَنتَ أن يكون 
حو ناقضا وني تافا د ا د أن تَقول: «إنّ هذا مِن ألفاظٍ الاضافات» و 
نما فصّلنا ذلك و قسَّمناه و وَضعناه فى مَواضعه. 
ثم قالّ صاحبٌ الكتاب مِن بَعدٍ ذلك: 
م يُّالُ لهُم: كيفَ استّجَزتم القولّ بأنّ سائر الشهورٍ كاملةٌ مع إقراركم بأنّ 
فيها ما عَدَدُ أيّامِه تُلاثونَ يَوما و فيها ما هو تسعةٌ و عِشرونّ يَوماًء و 
ليس في العَرَبٍ أَحَدٌ إذا سُئلَ عن الكامل مِن هذه الشهورء التَبَسَ عليه 
أنه الذي عَدَدُهِ تلاثونَ؟ 
تقال لز هذا مها كينان سؤاته فى عاديا الداف :و يت أنننا لا نك أن 
الشهرّ الذي عَدَدْ أَيَامِِ تِسعةٌ و عِشرونَ يَوماً أَنمَضُ عَدَدأً مِن الذي عَدَدُه ثلاثونَ 
يَومء و أن الذي عَدَدُه نّلاثونَ أكمَلٌ -مِن طريق العَدَّدٍ -مِن الذي هو يسعةٌ و عِشرونَ. 
و إِنّما أنكرنا أن يكونّ أَحَدَهما أكمَّلٌ مِن صاحبه و أنقصٌ منه فى باب الحكم و 
أداء الفُرضٍ؛ لأنهما علّى الوجه الذي يُطَابقٌ الأنوى الاساة وعدامها لايع : 
[ معنئ !كمال العدة] 
وقد قال بعضٌ ' حُذَاتِهم: إنّ قوله تعالئ: «و لِتُكْمِلُوا العِدّة4 إِنّما أراد به 


.١‏ كلمة «بعض» لم ترد فى النسخ سوى «خ)»». و لكن جواب المصئف رحمه الله لهذا الكلام فيما 
يأتى بُعيدَ هذاء يدل على أنّ الصواب ما أثبتناه. 


الرسائل الفقهيّة/(857) رسالةٌ فى الردَ على أصحاب العدد 1 
قضاء الفائتٍ على العليل و المُسافر؛ لأنه ذَكَرَهِ بَعدَ قوله: ١‏ فَمَن كَانَ مِنكُم 
مَرِيضأ أ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيّام أَخَرَه. 

ثم قال: 
يُقال لهُم: لو كان الأمرُ علئ ما ظتّنتموه. لكانَ قاضي ما فاته في عِلَّةِ أو 
سَفَر مندوباً إلى التكبيرٍ عَقيب القضاءٍ؛ لقَولٍ اللّهِ تعالئ: <و لِتُكْمِنُوا العِدّة 
ق لِتُكَيّرُوا اللّة عَلئ مَا هَداكُْ»4. و قد أَجِمَعَت الْأَمَهُ علئ أنه لا تكبير عليه 

فرضاً ولا شنة..و إنما عو مندوت اليه عقنت القضاء هر رمضاة ليله 
نشلةنينا د كرنا شقوط هاه التفاتضةه ونحيقة با ذهها ادقن بف 
الآية» و أنّ كمال العِدّةِ يُرادٌ به نفس شَّهِرٍ الصيام, و إيرادٌه علّى التمام. 
تقال 40 قن نذا أن مضه تقال نا كمال العذة لمن القراذ مصوتوا نكت علد 
كل حالٍ؛ و إِنّما يراد به: صوموا ما وَجَبَ عليكم صيامه. و اقتَضْت الرؤيةٌ' أو 

العَدَدُ الذي يَصيرٌ' إليه بَعدّ الرؤية» و أكملوا ذلك و استّؤفوه. فمّن صام تِسعةً و 

عِسْرِينَ يَوما وَجَبَ عليه لموجَب الرؤية. كمّن صام ثلاثينَ يَوما وَجَبَ عليه برؤية 

أو عَدَدٍ عند عدم الرؤية؛ لأنهما قد أكمّلا العِدَةَ و تَّمّماها. 

و إذا كانّ الأمد على ما ذَّكّرناه. فلا حاجة بنا إلى أن نَجِعَلَ قوله: ؤق لِتَكْملوا 

العِدّةه مخصوصاً بقَضاء الفائت على العليل و المُسافر. 

ولو قال صاحتٌ الكتاب فى جواب ما حَكاه من أنّ بعضٌ حُذَاتِهِم قال: إن 


1 أي: و مااقتضته الرؤية. 
".كذا فى النسخ. و الأصوب: «يُصار». 
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كال الهذ :]تهنا اموي العلل بو المساقة ميان هذا حطس اللعهوم يكير 
دلرو لكان اجبوةيقا 12 لا عريهلاة وله تعااز مو للخرلوا الوذتوتعاء فى تناه 
الفائتِ مِن شَّهِرٍ رمضان و في استيفاء العَدَدٍ و تكميله '؛ و إذا صَرَفَه صارف إلى 
مَوضِع دون آخَرَ كان مُخصّصاً بِغَيرٍ دليل. 

لأناافو 0 مينيو 1 "7 التكرير تماريدو عقت لقاو التهريرطفا ليله انر 
ولس علئ قاضي ما فائّه في عِلَةِ أو سَفَر تكبينٌ و لاهو مندوبٌ إليه. 

فَلَط منه؛ لأنّ التكبير و ذكرَ الله تَعالى و شّكره علئ نِعَمِه مندوبٌ إليه في كُلّ 
وقتٍ و علئ كُلُ حالٍء و عَقِيبَ كُلٌ أداء العبادة أو قَضائهاء فكَيفٌ يَذَّعى أنه غيرُ 
مندوب إليه إلا عَقِيبَ انقضاء شَّهِرٍ رمضان؟ 
[الدليل الثالث: دليل من جبهة الأثر] 

ثم قالّ صاحبٌ الكتاب : 


2 - 5 م 7ن هِ سن د د 


بابوَِيهِ القَمََ رَحِمَه اللّهُ في رسالته إلئ حَمَادٍ بن علييٌ الفارسيٌّ في الرد 


عو 


م ٍِ 60 َم 0 0 9 ا ع8 
على الجسشدبة , وذكرَ بإسناده عن مُحمّدٍ بن يعقوب بن شعَيب. عن أبيه. 


.١‏ فى بعض النسخ: «أو المسافر». 

.١‏ هذا بحسب راي صاحب الكتاب. 

". فى جميع النسخ سوى «(خ): «نيّه) بدل«مندوبية». 

غ. فى جميع النسخ سوى (اخ): +«دليل». 

0. هذه الرسالة مفقودة. و لعلها نفس رسالته إلى' ابي محمد الفارسي في شهر رمضان التى ذكرها 
النجاشي فى ضمن مؤلفات الشيخ الصدوق ( فهرست النجاشي. ص 798). نعم لقد استظهر 

المحق الطهراني أن تكون غيرها (الذريعةة ج 2١١‏ ص 223١8‏ ولكن لم ينضح لنا الوجه في 

ذلك. 


الرسائل الفقهيّة/(81) رسالةً فى الردّ علئ أصحاب العدد ١‏ 


ع 


عن أبي عبد اللَهِ ‏ صَلَواتٌ اللَّهِ عليه قالَ: قلت له: إن الناس يَروونَ أن 
وغول اللشضان الل فلدو لاه ! مهو ريض تممه وصترية ينا 
اكتوضيقا غياة الأتية فعا ل كديرا خا ضاء ونسول اللدتصلي الله كلتفين 
آله إلا تام" و لا تَكونٌ القَرائضٌ ناقصة, إِنَ الله تعالئ خَلَقَ الشَنةً 
ثَلاتَمِانَةٍ و سِنّينَ يَوما و خَلَّقَ السماواتٍ و الأرض في سِنّةِ أيّام يَحجُرُّها 
فق للاتعالة بودستين يونها. فالسّنة َلاثهائَةِ و أربَعةٌ و خَمسونَ شوم و 
شَهِرْ رمضانّ تلاثونَ يَوماً؛ لقَولٍ اللَِّ تعالئ : وق لِتُكْمُِوا العِدّة4. و الكامل 
تام واشوال تسعة و عشرونَ يوماء وذو القعدةٍ ثلاتون يوما؛ لقولٍ الله 
تعالئ: «ق وَاعَدْنَا مُوسئ ثَلائِينَ لَْلَهَ و أَنْمَمْناها يِعَشْر فَتّمَّ مِيقَاتُ رَبّهِ 
أَرْبَعِينَ لَيلده '. و الشهد هكذا أبدأً؛ شهد تاءٌ و شهد ناقصٌ. و شهد 
رمضان تقض ابذاء و تيان ليدم أبدأ». * 
و هذا الخبرُ يُغني عن إيرادٍ غيره مِن الأخبار ؛ لما يَتضمّنُه من اللصّ 
الصريح علئ صِحَةٍ المَذهب,ء و يّحويهِ من البيانٍ. 
قال الشريفٌ المُرتضئ رض الله عنه ‏ : 
يُقالُ له: أمّا هذا الخبرُ فكأنّه موضوعٌ و مُرِنّبٌ على مَذهبٍ أصحاب العَدَّدِ؛ لأنّه 
عل ترتيبٍ مَذهبهم: و قد احثّرسٌ فيه مِن المّطاعنء و استُعمِل مِن الألفاظ ما 
لايَدخُلُه الاحتمالٌ و التأويلٌ, و لاحُْجَةَ فى هذا الخبر و لافي أمثاله على كُلُ حالٍ. 


.١‏ في معاني اللأخبار. ص 87" «ما صام» بدل ««صام». 

؟. فى «ضص»: «أيَاماً». 

.١ 87 :)7( الأعراف‎ .'* 
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[ رذ حجّية خبر الواحد] 

و قد بينَا في مَواضع كثيرة مِن كُتّبنا أن خبرٌ الواحدٍ لايوجبٌ العِلمَ» و لا يُقطمٌ 
على صِحَتِه و إن رواه العُدولُ الثقاتٌ كأنٌ العلم به لا يَجورٌأ؛ لأنا لانأمَنٌ فيما تُقَدِمُ 
عليه مِن الحُكم الذي تَضمّئه أن يَكون مَفِسَدةٌ و لا نَقَطْمٌ على أنّه مَصلّحة و 
الإفااة علو مز وللنة ليق مت قاين نينا عاط قرية عل الك وقول 
أخبارٌ الآحادٍ لا يَجورٌ العمل بهاء و لا التعيّدٌ بأحكامها مِن طريق العقول. ' 

و قد بينَا في مَواضعٌ كثيرةٍ أن المَذهبٌ الصحيحّ هو تجويزٌ ورود العبادةٍ بالعملٍ 
بأخبار الآحادٍ مِن طريق العقولٍ؛ لكِنّ ذلك ما وَرَدَء و لا تُعُبّدنا بها؛ فتّحنٌ لانَعمَلُ 
بها؛ لأنّ التعنّدَ بها مفقودٌ و إن كانّ جائزاً. 

فإن قيل: كيف تُجيزونَ العمل بها مِن طريق العقولٍ و ورود العبادة بذلكء مع ما 
ذَكرتموه مِن أنّه لايُؤْمَنُ فى الإقدام عليها أن يكونّ مَفِسَدة؛ لأن الذي يُوْمِنُ ذلك 
القطمٌ على صِدقٍ رُواتِهاء ولا قطعَ إلا مع العلم, و الظنٌ لا قطعّ معه؟ 

قلنا: إذا فوَضنا ورود العبادةٍ بالعملٍ بأخبار الآحاد أمِنا أن يَكون الإقدامٌ عليها 
مَفْسَدةٌ؛ لأنه لّو كان مَفسَدةٌ أو قبيحاً لما وَرَدَت العبادةٌ به ' مِن الحكيم تَعالى 
بالعملٍ بها فصار دليلاً على العمل بهاء يُقطّمُ معه علئ أن العمل مَصِلّحَةٌ و ليس 
بِمَفِسَدةٍ كما يُقَطْمٌّ على ذلك مع العلم بصدقٍ الراوي. 

إذا لم ترد العبادةٌ بالعمل بأخبار الآحادٍ و جنا كَذِبِ الراوي» فالتجويرٌ 
لون العمل بِقّولِهِ مَمسَدةٌَ ثابتٌ» ومع هذا التجويز لا يَجِورُ الإقدامٌ على الفعل؛ لأنا 
.١‏ أي لا يمكن. 

.١5١ ذهب ابن قِبّة الرازي إلئ هذا القول. راجع: معارج الأصول. ص‎ .١ 
اا ل سك‎ 
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لانأمَنٌ كُونّهِ مَفْسَدةٌ. فصارّت هذه الأخبارٌ التى تُروئ فى هذا الباب غيرَ حُجَة. و 
ما ليس كذلك لايُعمَلُ به و لا يُلتَعَتٌ إليه. 


[الدليل الرابع: حَملٌ أخبارٍ الرؤيةٍ على التقيّة] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
وليل أحده ون أ أمككفات القضابة و احاه الطائفة قد رَووا أخبارَ العَدَدٍ 
كما رَوَوا أخبارٌ الرؤية, و قد عَلِمنا أنّ الأتمَةَ عليهم السلامٌ كانوا في زمانٍ 
تفي . و لم يكن أحَدٌ بن المَتعلَ في أيهم و لا من العامة في وقتهم 
يفول بِالعَدَدٍ فيُخَوّقه أ. و في عِلمنا بخلافٍ ذلك دلالةٌ على أنّ أخبا 
الرؤية أولئ بالتقبئّة. 
يُقَالُ له: هذا منك كلامٌ على مَن يَحنَجّ فى إثبات الرؤية بأخبار الآحاد المَرويّة: 
و نحن لانَحنّج بشَّىءِ مِن ذلك, و لا تُعَوّلُ إلا علئ طُرْقٍ مِن الأدلةٍ توجبُ العلم و 
يول معها الشك و الريبٌ» و قد تَعَدَّمَ في صَدرٍكتابنا هذا ما يَجِبٌ أن يُعَوّلَ عليه. 
فأمّا ترجيحٌ أخبار العَدَّدٍ علئ أخبار الرؤية بذِكر الرؤية [فى أقوالٍ العامّة]؛ فهو 
و إن كان كلاماً على غيرنا ممّن يُعَوّلْ علئ أخبار الآحادٍ فى إثباتٍ العمل بالرؤية. 
فهو أيضاً غيرٌ مُعبَّمَدِ ؛ لأنٌّ أكثّرَما فى هذا الترجيح الذي ذَكَرَه أن تكون أخبارٌ العَدَدِ 
الظنٌ فيها أقوئ منه في أخبار الرؤية» و مع الظنٌّ التجويرٌ قائم» و العلمُ القاطمٌ غيرٌ 
حاصل. و العمل مع ذلك لايَسوعٌ؛ لأنْ العمل إِنّما يَحسُنٌ مع القطع لا مع قَوَةِ الظن. 
قال صاحبٌ الكتاب: 1 
وَاتزيد ذلك اناما زوين عن 'الضادى َلوات الله عليه أنه قتال:««إذا 


.١‏ هكذا فى «خ». و فى «م»:«فيفوته». و فى سائر النسخ:«فينفونه». 
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أتاكم عنّا حديثان. فَحَدَّنوا' بأبعَدِهما مِن أقوالٍ العامّة». و في إجماع 
لفاك على التول بازر :تدمع وووو ينه الأخنا رعق رقمل خلوات الله 
عليهم ‏ دَلالةٌ واضحةً علئ وجوب الأخذ بِالعَدَدِ. و أنه الأصلّ الذي 
عليه المُعوَلُ. 
قال له: و مِن أين عُلِمَ صِحَةٌ هذا الخبر المَرويٌ عن الصادقي عليه السلامُ حتّى 
جَعَلتَه أصلاً و عَوَّلتَ عليه في العمل بالأخبار المَرويّة و ترجيح بعضها علئ 
بعض؟ ا وَلِيسَ هذا الخبرٌُمِن أخبار الآحاد؟ تعنى بِقَولنا: «إنّه مِن أخبار الآحاد أنه 
لايوجبٌ علق ولا يَنفى تَجوٌّزاً أ. و إن كان رَواه أكثّدُ مِن واحدٍ. 
فكَيفٌ تُعوّلٌ في أخبار الآحادٍ و ترجيح بعضها علئ بعضٍ علئ خبر هو مِن جُملةٍ 
أخبار الآحاد؟! و هذا لوول هنيدي اميد اق لاجر لمم لكر نهر دالو 1ن 
[الدليل الخامس: الاستدلال من طريق القياس] 
2 قال صاحبث الكتاب : 
التتولال وين طزيق التنانى و :ةل علودما تذهك امداق شهر 
رمضان أنا وَجّدنا صيامّه أَحَدَ فرائض الإسلام, فوَجَبَ أن يُكونَّ من 
فَرضِه سَلامةٌ أَيَامِه مِن الزيادة و النقصان؛ قياساً علّى الصلّواتٍ الخَّمسِ 
التي لا يَجورٌ كَونّها مَرَةٌ أربعاً' و مَرَةَ سَِاًه و على الزكاة أيضاً؛ لفَسادٍ 
إخراج أربعةٍ مِن المائتينٍ [مَدَة] وخمسة مَدْة أخره. 


-1 


فعُلِمَ بهذا الاعتبارٍ أنّ شَهرَ رمضانّ لا يَجورٌ عليه زيادةٌ و لا تقصان. 


1 في حاشية الخ ): «فخذوا». . في الخ): «تجويزاً). 
قن «(خ): + (و مرّة ها 
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يَقَالٌ له: إذا كان القياسش عندَكَ باطلاً و عند أصحابك. فكّيف و لا 
خلاف بَينهم - تَحنَّجّ بما ليس بِحُجَةٍ عندك؟ و كيف تَنْبْتٌ الأحكامٌ الشرعيّة بما 
يتن بدليل؟ 

فإن قال ما قد قاله بُعَيدَ هذا المَوضع: 

نْنكِدُ من القياس ما خالفَ النصوصٌء و قياسنا الاك 
في الأرا نوو الأحياز تذل علرع عقته: وا استمراره عل أصلة. 

فيل له: هذا مُخالِف لما يَقوله أصحائك المُتقدمون و المُتأخرونَ؛ لأنّ القياسّ 
عندّهم باطلٌ, لا يَجِورُ اعتمادٌه فيما وافَقّ النصوصٌ و لا فيما خالقها. و لاهو حُجَهُ 
في شَيءٍ مِن الأحكام على وجهء و لا سبب. 

وإذاكائتت النصوض َدُلّ علّى الحُكمء أي حاجة بنا إلى استعمالٍ القياس في 
الك فى قن 2 لامروو ير السو صن الفوسيوة القسا دن فقا لعلاو اا اذا 
77ب-- + + + ظ1إ] 
الحكم, [فهاهُنا أولى]. 

0 
نفسِه؛ لأنّ الأصلّ الذي قِستّ عليه -و هو الصلّواتٌ ‏ يَجورُ اختلاف العبادة فيها 
علّى المُكلَفِينَ بالزيادةٍ و التقصان. 

ألائرئ أن مَن دَحَلَ فى صَلاةٍ الظهر لا يَعلّمُ أنّه يَبقى حتّى يُصلَىَ الركّعات 
الأربَع» و أنّهِ [لا] يَجورٌ عليه الاخترامٌ قَبلَ التمام, و إِنّما يَعلّمُ أنه مُكلَّفٌ بالأرع إذا 
فَرَعَ منها و جاوَرَّها؟ 

و قد يَجورُ أن يُبقِي اللَهُ سُبحائّه بعض المْكلفِينَ صَحيحاً سَليماً إلى أن يُصلَىَ 


١١ 


علا 
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الأربَعَ و قد يَجورُ أن يَخْتَرِمَه و قد فَرَعَ مِن واحدةٍ أو اثثَنّينِ أو ثَلاثْ؛ فيُعلّمُ أن 
الذي دَخَلَ في تكليفه نَمَصَ الفَراعٌ منه. و ما اقمّطِعَ دونّه مِن الركعاتٍ فلَيسَ بداخل 
فى تكليفِه ؛ فقّد اختَلَفٌ الفرضٌ كما ترئء و صارّ فَرضُ بعضٍ المُكلَّفِينَ في 
الصلّواتٍ زائداً و بعضهم ناقصاً. و جرئ ذلك مُجرئ شَّهِرِ رمضان, فإنّهِ يَلحَقه 
الزيادةٌ و النقصانٌ؛ فيّجبٌ علئ مَن رأى الهلال ليلةَ الثلاثينَ أن يُفطِرَ و يَكونٌ 
فَرضّه يسعةً و عِسْرِينَ يَومأً؛ و يكونٌ [فَرضٌ] مَن لم يَرَهِ ولا شَهِدَ عندّه به مَن 
بَجِبٌ العمل بِقَولِهِ أن يَصوم نَلاثِينَ فيَحتَلِفُ فرضاهما. و يَجِبٌ أيضاً على 
الجميع إذا عم عليهم ليلةً الثلاثينَ أن يَصوموا شّهرا علّى التمام ؛ و يَجِبٌ عليهم إذا 
رأوه ليلةً الثلاثينَ أن يُفطرواء فيَختَلِفُ التكليفانٍ باختلاف الأحوالٍ. 

و علئ هذا تَحْتَلِفُ أحوالٌ التكليف في الصيام؛ فإن من اخسرِمَ في أَيّامٍ مِن 
شَّهِرٍ رمضانَ, فتكليفه ما صامّه مِن اليا و عَلِمنا بالاخترام أن صيامٌ باقي 
الشهر لَم يكن في تكليفهء و مَن بي إلى آر الشهر قَطّعنا علئ أنه مُكل بصيام 

5" 
الأفعالٍ فى التكليفي. و هَل يَسَبقٌ ذلك وقوعَ الفعل أو يَتأَخَرُ عنه؟ 
[[الدليل السادس: معرفة أوقات الفرائض قبل حلولها بناء على القول بالعدد] 

قال صاحبٌ الكتاب: 

استدلالٌ آحَد: و هو أنّ جميع القَرائضٍ يَعلّمْ المُكلّفٌ أوقاتها قَبِلَ حُلولها. 
و يَعلّمُ أوائلّها قَبلَ دخوله فيها. و كذلكَ يَعلَمُ أواخرها قَبِلَ تقضيها. 
الارئ أنه لا شَيءَ من الصلّواتٍ و طهورها و الزكّواتٍ و شَرائطِها و 
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فرائضٍ الحَجٌ و العُمرةٍ و مَناسِكها إلا و هذه صِفتّه و حُكمُه؟ فعلمنا أن 
شّهِرَ رمضانَ كذلكَ إذا كان أَحَدَ الفُرائض. يَجِبٌ أن يُعلَمَ أُوَلْه قَبلَ دخول 
التكليف فيه و آخِرّه قَبلَ تقضيه. و هذا لايُقدَرٌ عليه إلا بِالعَدَدٍ دون 
الرؤية ؛ فْعَلِمَ أنّ العَدَدَ هو الأصل . 

بْقَالُ له: إن أرَدتَ بكلاميك هذا أن جميعَ القُرائضٍ لابُدّ أن يَعلّمَ المُكلّفُ أوقائها 
قَبلَ دخوله فيها و أوائلّها و أواخِرّهاء و أنه لابُدٌ أن يَعلمَ ذلك على الججملة: و 
يكون مُميّزاً للأوّلٍ و الآخِرِ بالصفات التى أورّدّتها الشريعةٌ؛ مِن غير أن يَعلَمَ أنه 
فى نفسه لا يَكونٌ داخلاً فى تكليفف الأوَّلٍ و الآخر ا فالأمرٌ على ما ذَكرتَ. 

و إن أرَدتَ أنه لابن أن يَعلّم قَبلَ الدخولٍ فيها أنه مُكلّفٌ لأوَلِها و آخرها [وأنّه 
دَحَلَ] فى تكليف الآخِر كما دَحَلَ فى تكليف الأُوَلٍء فقّد بِيّنا أن الأمرّ بخلافٍ 
ذلكء" و أن المُكلّفٌ لا يَعلّمُ أنّه مُكلّفٌ للآخر و لاكُلُ جزء مِن العبادات إلا بَعدَ 
قطعه و تّجاوٌزه. 

فإن قيل: [لا] يَعلّمُ المُكلّف علئ مَذهبكم قَبِلَ دخولٍ شَّهِرٍ رمضان أُوَّلَ هذه 
العبادة وآخِرّها؟ 

قلنا: يَعَلَمُ أوَلّ هذه العبادةٍ بأن يُشاهِدَ الهلا ليلةَ الشهرء أو يُخْبِرَّه مّن يَجبٌّ 
عليه قبولٌ خبره برؤيته فيَعلَمُ بذلك أنه أَوَلُ هذه العبادة قَبلَ دخوله فيها. 

فأمًا آَخِرُهاء فيَعلَمُه أيضاً قَبِلَ الوصولٍ إليه. بأن يُسْاهِدَ الهلالٌ ليلةَ الثلاثينَ» أو 
يُخبِرَه عن مُسْاهَديِه مَن يَلرَمُه العمل بخبره. أو بأن يَفْقِدَ الرؤية مع الطلب و الخبر 


.١‏ لجواز اخترامه و موته قبل الدخول في أوّل التكليف. أو قبل الوصول إلئ آخره. 
؟. تقدّم آنفاً. فى جواب الدليل السابق. 


وح ل سمس ات 
عنهاء فيَلرَمُه حينئذٍ أن يَصومً الشلاثينَ؛ فقّد صارأوَلُ شَهِرٍ رمضان و آخِره 
مُتميّرّينِ عند أصحاب الرؤية» كما تُميّا عند أصحاب العَدَدٍِ. 

فإن قيلٌ: التمييرٌ عند أصحاب العَدَدٍ واضحٌ ؛ لأنهم يُعوّلونَ على شَىءِ واحدٍ في 
أوَلِ الشهر و آخره. و هو العَدَدُ دون انتقالمِن غيره إليه. و أصحابٌ الرؤية يُعوّلونَ 
علّى الرؤية التي يُجوّزونَ أن تَحصّلَ و أن لا تَحصّلء تم يَنتَقِلونَ إذا لم تَحصّل إلى 
العَدد. 

قُلنا: و أي فرقي بِينَ ' تمييز العبادةٍ و تعيييها بِينَ أن تَتَميّر بأمر واحدٍ لا يُنَقَلُ منه 
إلى غيره و لا يَخبَلِفُ حُكمُّه و بَينَ أن تتميّر بأمر يُتَقدّرُ حُصولّه و يُتَوقُمُ كوه ؛ فإن 
وَقَعَ تمر به و إن لم يَقَعْ وَقَعَ الانتقال إلئ أمر آخَر؟ و أكّرُ الشريعة على ما ذَّ كرناه. 
و أنْها تتميّرُ بأوصاف مُحْتَلِفَةٍ و شُروط مُتعاقِبة مُترئبةِ. 

َو لا ترئ أن العِدّةَ في الطلاقٍ قد تَختَلِفُ على المرأةٍ فتَعبَد تارة بالشهورء و 
تارةً بالأقراء» فْتَنْتَقِلُ العِدَّةٌ بِالمُّعنّدَةِ الواحدة مِن شهور إلى أقراء» و مِن أقراء إلى 
شهور. فتَخْتَلِفُ العادةٌ؟ و هذا الاختلاف كاختلافٍ الشروط و الصفات فيها. 


[[الدليل السابع: لوازم باطلة تلزم القول بالرؤية] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
أخبرونا عمّن طَْلَّبَ أوَّلَ شَّهِرِ رمضانّ إذا رَقَبَ الهلالٌ فراه. لا يخلو أَمِرُه 
مِن إحدئ ثلاث خصالٍ: 


إمَا أن يَعتَقَدَ برؤيته أَنّه قد أَدرَكَ معرفة أَوَلِهِ لأهل الإسلام, حتّئ لا يُجيرَ 


وُرودٌ الخبرٍ برؤيته قبل ذلك في بعض البلاد. 


.١‏ كذلء والأنسب: «فى» بدل «بين». 
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أو يَعتَقِدَ أنه أُوَلَّ الشهر عنده؛ لأنه رآاه. و يُجِيرَ رؤية غيره له مِن قبل و 
استتارّه عنه في الحالء لكِنّه لا يَلتَفْتُ إلئ هذا الجواز. و لا يُعَوّلٌ إلا على 
ها اذو كف وءزاة 

أو لا يَعتَقِدَ ذلك و يَقِفْ مُجوّزاً غير قاطع ؛ لإمكانٍ ورود الخبرٍ الصادتي 
بظهوره لعَيرِه قَبلَ تلك الليلةٍ في إحدّى الجهات. 

فعلئ أيّ هذه الأقسام يَكونٌُ تعويلٌ المُكلّفٍ في رؤيةٍ الهلالٍ؟ 

فإن قالوا: «على القسم الأَوَلِء و هو القَطمٌ و ترك التجويز مع المُشَاهَدةٍ؛ 
لِيصِحّ الاعتقادٌ» أوجَبوا على المُكلّفٍ اعتقاد أمر' يَجِورٌ عند العقلاء 
خلاقفويى الزهوه كر تجا تعوكينه الامشحا ةو القاذة بتحويتة أن اللتين 
مُرَتفِعٌ عن ذَّوي التحصيل في اختلافٍ أسباب المَناظِرٍ. و جوازٍ تخصيص 
الغوارض و المّوانع 

نم ما رَوّوه من وجوب صوم الشكّ - جذاراً مِن ورود الخبر برؤية الهلال 
- يَدُلٌ علئ بُطلانٍ ذلك . 

و إن قالوا: «يَعتَمِدُ علّى القِسم الثاني, فيعتقدُ أنه أوَلُ الشهر ؛ لما دلّته عليه 
القشاهد؛ نوالا كدري لما موك اللتادى الاسور التقدة رقا حنازوا 
اختلافٌ أُوَّلِ شَّهِرٍ رمضانٌ؛ لجوازٍ اختلافٍ رؤيةٍ الهلال؛ و أحَلُوا لبعضٍ 
الناس الإفطارٌ في يوم أوجَبوا علئ غيرهم فيه الصيام؛ و لمهم في آخِر 
الشهر نَظيرُ ما التَرّموه في أُوَلِه من غيرٍ انفصال. 

و هذا يَوولٌ إلئ تُقصانه عند قوم. و كُونه عندّ قوم على التمام . 


١‏ فى اخ )ان + «آخر)». 
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و فيه أيضاً بُطلان التواريخ و فسادٌ الأعياد. 
وما ا ب سار ف ل نا بهي باد 
العبادٍ. مع عموم التكليفٍ لهُم بصَومِه على الكمال! ٠‏ 
و هو خِلافٌ ما أجِمَعّت عليه الشيعةٌ في الردٌ على أصحاب القياس مِن 
بُطلانٍ تحليلٍ شَيِءٍ لقو ' و تحريمه علئ غيرهم من الناس 
و هو أيضاً يُضَادٌ ما يَروونّه من صّومِ يوم الشكٌ علئ سَبِيلٍ الاستظهارٍ. ' 
و ظهورٌ بُطلانٍ هذا القسم يُغنى عن الإطالةٍ فيه و الإكثار. 
و إن قالوا: «الواجبٌُ على العبدٍ إذا رأى الهلال أن لايُبِادِرَ بالقطع و 
العاكوى أن تكح هوا تورود الخبار البلؤو با عم بعد الاعسادة 
كان ةا أبن "عن الفواني:و أو لزه بالفتساقه .وهو رطخ كاقة لاد 
اعتقاد أُوّلٍ شَّهِرِ رمضان إلى أن تَتّصِلَ بهم أخبارٌ البلاد. 
ا ا 
يبيّتَ* له النيّةَ في فَرضٍ الصيام؟ بل كَيفَ يَصِنَعُ من رآه إذا انَصَلَّ به أنه 
ظَهَرَ قَبلَ تلكَ الليلة للناس؟ و متئ يَستَدرِكٌ النيّةَ و الاعتقاد في أَمرٍ قد 


فات؟ 


.١‏ في النسخ: - «لقوم» و ما أثبتناه استفدناه ممًا سيأتي ه فى الجواب عند نقل نفس هذا الكلام 
مرّة أخرئ. 

؟. راجع نفس هذه الإلزامات فى المسألة السادسة من المسائل الرمليئات. 

". وسائل الشيعة. ج .٠١‏ ص ,”٠‏ الباب الخامس من أبواب كتاب الصوم. 

0 في الخ»: «بعيدأ|). 

0. في بعض النسخ: «فيثبت)». 
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ثم قالّ : 

واعلّمْ أنّ إيجابهم لصّوم يوم الشكُ لايُسقط ما لَرْمَهم في هذا الكلام ؛ 
لأنا سألناهم عن النيّة و الاعتقاد. و ليس يُمكِنُّهِم القولٌ بأنّ يَومَ الشاكَ 
مِن شَهِرٍ رمضان, و لا يَجِبُ علئ مَن أفطرَه ما يَجِبُ علئ مَن أفطرَ يوما 
أرق ليه فيه السياء و الشك فيه يمه من اليه عان كل عخال: 

يُقالُ له: الِسمْ الثاني مِن أقسامِكٌ التى ذَكَرتّها هو الصحيحٌ المُعتَمَدُ وما رأيناكَ 
أبطّلتَ هذا القِسم إلا بما [لا] طائل فيه؛ لأنّك قلتَّ: «إِنّهِ يَِرَمْ علَّى اختلاف أُوَلٍ 
شَهِرٍ رمضان _لجواز اختلافٍ رؤية الهلالٍ -أن يحل لبعض الناسٍ الإفطارٌ فى يوم 
يَجِبٌ علئ غيرهم فيه الصيامٌ» و إنه يَلِرَمُ فى آخر الشهر تَظيرُ ما لزِمَ فى أوَّلِه ؛ و 
هذا يَؤولٌ إلى نقصانه عند قوم, و كُونِه عند غيرهم على التمام». 

و هذا الذي ذكرته كله -و قلتّ: إِنّه لازم لهُمِ -صَحيحٌ, و نَحنُ تَلثَرمُ ذلك» وهو 
مَذْهبنا. و أي شَىء يَمِنَعُ مِن اختلاف العبادات لاختلافٍ أسبابها و شروطهاء و أن 
يَِرّمَ بعضّ المُكلَّفِينَ مِن العبادةٍ ما لايَلرَمُ غيره» فتَخْتَلِفَ أحوالّهم باختلافٍ 
اسبابهم؟ 

ومن الذي يَدفَعٌ هذا و يُنَكِرُه؛ و الشريعة مَبنِيَةَ عليه؟ ألا تَرئ أن مَن وَجَبَت 
عليه بعضٌ الصلوات و اجَنَّهَدٌ في جهة القبلةِ فعَلبَ فى ظنْه -بِعَوَةٍ بعضٍ الأمارات 
- أنها فى جهة مخصوصة. فإنّه تَجبٌ عليه الصلاةً إلى تلك الجهة, و إذا اجِتَهَدَ 
مُكلَّفٌ آحَرُ فَغَلَبَ فى ظَنّهِ أنها فى جهة أخرئ غير تلك الجهة, فإنّه يجب عليه أن 
يُصلَىَ إلئ تلك الجهة الأخرئ و إن خالّقَت الأولئ. 


فقّد اختَلّف فرضٌ هذَينٍ المُكلْقَينٍ كماثرئ. و صارَ فرص أحَدِهما أن يُصلَي 
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إلى جهة. و فرضٌ الآخَرِ أن يُصلَى إلى خلافها. 

وكذلك لو دَحَلَ اثنان في بعضٍ الصلوات, و ذَكرٌ أَحَدُّهما أنه على غير 
وضوءء أو أنه أحدّتٌ و تَقَضّ' الوضوءً,. و الآخَرٌ لم يَذْكُرْ شَيئا مِن ذلك؛ لكان 
فرض أحَدِهما أن يَقطعّ الصلاة و يَسَتأَنِقَها. و فرض الآخَر أن يمضى فيها و 

وكذلك لو حَضَرَّ ماءٌ بِينَ يَدَي مُحدِبّينِ فغَلّبَ في ظَنَّ أحَدِهما-بأمارة لاحت 
له نَجاسةٌ ذلك الماءء و الآخَرُ لم يَعْلِبُ في ظَنّه تجاسئّه. لكان فرضاهما 
مُخْتَلِقَين» و وَجَبَ على أَحَدِهما أن يَتجنّبَ ذلك الماءً و على الآحَرِ أن يَسِتَعمِلَه. 

و كذلك حُكمٌ الأوقاتٍ عندٌ من غَلَبَ في ظَنّه دخولٌ بعضٍ الصلّوات. فإِنّه 
تَجبٌ عليه الصلاةٌ في ذلك الوقتء و مَن لم يَعْلِثِ ذلك في ظنّه لايَجِلٌ له أن 
يُصلَىَ فى ذلك الوقت. 

ونهذا اكتدهن أن تحضر :بوالشريغة ككة غلن:ذلك: 

وكّما يَجورُ أن يَكون الوقثٌ وقتا للصلاةٍ عند قوم و غيرَ وقتِ لها عندٌ آحَرِينَ 
و القبلةٌ في جهة عند قوم وعندٌ آخَرِينَ لاف ذلك. فيَخَلِفَ الفَرض بِحَسَبٍ 
اولوف كنات 16 كك ان أن كوك العدية افا علد قزم وقافا عند حورن : 
وإلا فما المَرقٌ؟ ئ 

فأمًا قوله: «إِن فى ذلك بيُطلانَ التواريخ وفساد الأعياد». فيَتبّعان لوليأ وقد 


يَجورُ أن يكون عيدٌ قوم غير عيدٍ غيرهم؛ لأنّ ذلك يَتبَعُ الأسباب المُختَلِفة. 


أ في بعض النسخ: «بعض) بدل «و نقضص». 
5ف بعض النسخ: «يتبعان الرواية». 
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[[في أن معلوم الله تعالى مطابق لتكاليف المكلفين؛ و إن اختلفت] 

فأمًا قوله: «و فى هذا أن المعلوم ' مِن حقيقة الشهر عند الله تَعالى غير معلوم 
لسائر العباد. مع عموم التكليفف لَهُم بصّومِه علّى الكمال!». أ 

فكلامٌ غير مُتحمّقٍ لما يَقولّه خصومُّه فى هذا الباب؛ لأنّ المعلوم من حُكم 
القتريفة عند اللها تعالن نهو السلوة اناد من غير لاقي وال ويادة ولا تقصان؛ 
أن الله تعالى إذا أوجَبٌ على من رأى الهلال ليلةً الشهر أن يَصومّه و يَفتَيِمَ اليَوم 
الذي رأى الهلالٌ فى ليله بالصوم, و يَحَكُمَ بأنه في عبادته أوَلُ الشهر على الحقيقة 
في حَقّه و أوجَبَ على من لم يَرّهِ في تلك الليلة و لا حَرَهِ مُخبّدٌ برؤيتِه أن يَحَكُمَ 
أنه كرتن عن شور رمضاة» ولاو كت عليدافيه الصياة#فاليعارة للد الزن هونا 
بِعينِه و أَنّهِ تَعالى يَعلَمُ هذا الذي فضّلناه و فسّرناهء و هو أن هذا ايوم في حَقٌ مَن 
رأى الهلالٌ في لَيلِهِ مِن شَّهِرٍ رمضان, فواجبٌ عليه صَومُه. و ليس هو مِن شَّهِرِ 
رمضانّ في حَقٌّ مَن لم يَرّهِ و لاصَمَّ عندّه بالخبر رؤيتّه. و لا معلومٌ له يُخَْالِف 
ذلك. كما قلنا في سائر المّسائل الشرعيّة. و في جهة القبلة: و أن مَن غَلَّبَ في ظنَّه 
أنها فى جهة مخصوصة وَجََبَ عليه التوَةٌ إلى خلافٍ الجهة الأولى» و اختّلف 
فَرضٌ هِذَّينٍ المُكلّقَينِ وكان معلومٌ الله تعالى مُطابقاً لمعلويهماء و غير مُخَالِفٍ 
لما وَجَبَ عليهما و علماه فى هذا الباب. 

فإن قيلَ: أ ليس اللَهُ تَعالى لا بُلٌ أن يكون عالِماً بن القبلةً في جهة بِعينها لا يَجورُ 
عليه الاختلاف و إن اختَلّفَت ظنونُ المُتوجهِينَ» و كذلك لا بُدَ أن يكونَ عالما 
بطلوع الهلالٍ فى ليلة مخصوصة أو بِفَمَدٍ طلوعه فيها و إن لم يَظهَرْ ذلك بعَينْه 


أ فين جميع النسخ: «نيّة المعلوم» بدل «أن المعلوم». 
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للمُكلّ؟ و كيف يكونٌ ما عَلِمّه تَعالى فى هذه المَواضع مُساوياً ِما يَعتَقِدّه العبدٌ 
و يَعمَلّه؟ ْ 

قلنا: لا اعتبارٌ في باب التكليفب بجهة الكعبة نفسهاء مع فقدٍ المُعايّنةِ و بُعَدٍ 
الدار؛ و إِنّما الاعتبارٌ الذي يَتبَعٌهِ الحُكم نما يَرجِمٌ إلى ظَنّ المُكلّفِ وما يؤَّدّيه إليه 
اجتهاده فى جهة الكعبة مع بُعدٍ داره عنها. 

و تكليقّه إِنْما يَخْتَلِفُ بِحَسَبٍ اختلافٍ ظُنونه ؛ فإذا عَلَبَ فى ظَنْهِ أنها فى 
جهة مخصوصة,. فتكليقه مُتَعلّقٌ بالتوجه إلَى الجهة بِعَينِها؛ سَواءٌ كانّت الكعبةٌ 
فيهاء أو لم تَدن؛ و إن كان فرضّه بالتوجّهِ مُتعلقاً بما يَعلِبُ في ظَنّه أنه جه 
الكَعبةٍ فتلك الجهةٌ هي قِبليّه ' و المفروضٌ عليه التويةُ إليها. و عِلمْ الله تعلق 
بها د 

وكذلك القول في مُكلَّبٍ آخَرَ غَلَبَ فى ظَّه أنّ جهة الكعبة في جهة أخرى. 
فإن الواجبّ عليه التوججهُ إلى تلك الجهة. و هي جهنّه و قِبلّه. ' 

و القول فى طلوع الهلالٍ و استتاره كالقولٍ فى الكعبةء فلا معنئ لإعادتّه. 

فأمّا قوله فى القعز :وهو جلاق ب | حفتت علب اليم قفن الرة عل أصحات 
القياسٍ مِن بُطلانٍ تحليلٍ شَيءٍ لقوم و تحريمه على غيرهم من الناس». 

فما أجِمّعَت الشيعةٌ علئ ما ظَنَّه و لا يد مِن الشيعة على أصحاب القياس بهذا 
الضرب من الردٌ مُحصّلٌ و لا مُتأمّلٌ. و قد بِينَا ف كَثير من كُتّبنا وكلامنا أكلاماً في 


.١‏ فى جميع النسخ سوى ا ): «قبلة»). 9 فى (خ)»: «و هى جهه قبلته)». 
* راجع: جوابات المسائل الموصليات الثالثة (الرسائل و المسائل. ج 4. ص717)؛ مسالة في 
نكاح المتعة (الر سائل 9 المسائل» ج 53 ص 36 الانتصار. ص ل و 41؛ المسائل 
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هذا المَوضع أ و أَنّه لايَممَيمُ في التكليف أن يُحَلْلَ اللَهُ تعالئ شَيئاً على قوم و 
فد عاك الشرين بو اذ عدا فادو تش بو لاشاك: ش 

وإِنْما يُعَوّلُ علئ هذا الضرب من الكلام من يُبطِلٌ القياس مِن طريتٍ العقولٍ. و 
َعتَقِدُ أن العبادةً تَستَحيلٌ أن تَرِدَ به ' و قد بيّنَا جوازٌ ورود العبادة بالقياس. و إِنّما 
تُحَومُه فى الشريعة و لا ُتِبثٌ به أحكامّها لأنّ العبادةً ما وَرَدَت به و لا دَلُ دليلٌ 

فأمًا قوله: «و هو أيضاً يُضادٌ ما يَروونّه مِن صَوم يوم شقان سيل 
الاستظهار). 

ففّد كان يَنبَغي أن يُبيّنَ و يُوضّحَ مَوضِعَ التضادً بِينَ القولّين في مذهبنا بالرؤية. 
و بينَ ما نَسنَحِيّه من صّوم يوم الشك علئ سَبِيلٍ الاستظهار, و ما تعيض لذلك. 

فأمًا قولّه: «[إن قالوا:]" الواجبٌ علّى العبدٍ إذا رأى الهلالٌ أن لايُبَادِرَ بالقطع و 
البتتات» و أن يَتوقفٌ مُجوّزاً لورود أخبار البلاد بما يَصِحّ معه الاعتقاد. ْ 

و هذا بُعدٌ عن الصواب و أولئ بالفسادِ, و هو مُسقِطً عن كافَة الأمَةِ اعتقاد أوَلٍ 
شَهِرٍ رمضان إلئ أن تَتَصِلَ بهم أخبارٌ البلاد». 

فقد بين أن الِسمّ الصحيحَّ مِن أقسامه التى قسّمّها هو غيرُ هذا القسم. و 
أوضحناه. و أن الواجبّ على مَن راك الهلال أن يَعتَقِدَ أنّ هذه ليله ” أَوّل 5 
رمضان في حَقَّه و حَقَّ مَّن يجري مجراه في رؤيتِه. و إن جَوَّرَ أن يَكون [ما] رُئيَ 


.١‏ راجع المسألة السادسة من المسائل ار مليات. 


؟. راجع: معارج اللأصول. ص 187. 
غ. فى جميع النسخ سوى «خ): «الليلة». 
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فى بعض البلادٍ. و يَخْتَلِف فرض مَن رآه تلك الليلة و من لم ير و يُخْبَوْ عنه. غيرَ 
أنه و إن قَطَعَ بالرؤية علئ أنّه وَل يوم مِن شَّهِر رمضانء فلا بُدَ أن يكونَ ذلك 
مشروطاً بأن لا يَرِدَ الخبز الصحيحٌ بأنّهِ رُئَيَ قبل تلك الليلة. و[إن] كان قد صامً 
بالاتّفاق و علئ سَبيل السك اليومَ الذي رآه غيرُه فى ليلة أخرئ. أجراً ذلك عنه و 
سَقَط عنه فَرضٌ قضائه. و كان مِوَّدَياً. و إن لم يَتَهِقْ له صَومٌ ذلك اليوم. كان عليه 
قضاءٌ صيامه, و لا إثمّ عليه و لا حَرَج. 

فأمًا قوله: «كيف السبيل لِمَن لم يَرَ الهلال إلى العلم بأنه قد رُئي فى بعضٍ 
الجهات. فَيُبِيتَ له النيّةَ فى فرضٍ الصيام؟ بل كيف يَصَنَعٌ مَن رآه إذا انَصَلَ به أنه 
ظَهَرَ قَبِلَ تلك الليلة للناس؟ و متئ ' يَستَدرِكُ النيّةَ و الاعتقاد في أمر قد فاتَ؟). 

فق ينا كيف السبيل لِمَن لم يَرَه إِلَى العلم بأنّه قد رُئي في بعضٍ تلك الجهاتٍ 
قبل تلك الليلة و هو أن يُخبرَه عن ذلك مَن يَثْقٌ بعَدالِته و أمانته, فيبِيّتَ 0 فكت لف اليه 
إذا كان ما" فاته صيامٌ ذلك اليوم, فقّد ينا ذلك . 

فأمًا مَن رآه فى بعضٍ الليالي. و صَحَّ عنده أنه ظهَرَ قبل تلك الليلة» و لم يكن 
صام ذلك اليوم بنيّةَ النفل» فعليه القضاء على ما بيّناه و ليس عليه مِن الاستدراكِ 
أكتَّدُ مِن أن يَصوم يوماً و يَعتَقِدَ أنه قَضاءً ذلك اليوم الفائت. 
الكلام؛ لأنّا سألناهم عن النيّة و الاعتقادِ و ليس يُمِكِنّهم القولُ بأنْ يَومَ الشك مِن 
شَّهِر رمضان, و لا يَجِبٌ على من أفطرّه ما يَجِبٌّ علئ من أفطرَّ يَوما فرض عليه 
.١‏ فى جميع النسخ سوى «خ): «وهو) بدل «و متى». و ما أثبتناه موافق أيضاً لما تقدّم في عبارة 


". كذل و لعل «ما» زائدة. 


الرسائل الفقهيّة/(67) رسالة فى الردّ على أصحاب العدد 60.0 
فيه الصياءٌ؛ و الشك فيه يَمنْعٌ مِن مِن النيّة ة على كُلٌّ حال». 

فكلامٌ غيرُ صحيح؛ لأنَا لانوجبٌ صيامً يَوم الشك. و لا أحَد مِن المُسلِمِينَ 
أوجَبّه. و إنّما نَسبَحِيّه و يُروئ فيه فَضلٌء, و استظهارٌ للرض. ' و إِنّما نُسِتَجِيرُ 
صَومّه بنيّة النّفلٍِ و التطوٌع ؛ فإنٍ اتْمَقَ أن تَظهَرَ أنّه مِن شَّهرٍ رمضان, فقّد أجراً' 
ذلك الصيامٌ» و وَقَعَ فى مَوقِعِه ولا قضاءً عليه؛ و إن لم يَتَفِقُ ظهورٌ أنه مِن شَّهِرِ 
رمضان. كان صائمٌ ذلك اليوم مُثاباً عليه تُوابَ النّفلٍ و التطوٌع . 

و قوله: «و لَيسَ يُمِكُِهم القولُ بأنْ يَومَ الشكٌ مِن شَّهِرٍ رمضان, ولا يَجَبٌُ على 

مَن أفطَرّه ما يَجبٌ علئ من أَفطَرَ يَوماً مِن شَّهِرٍ رمضان». 

فبَعيدٌ عن الصواب؛ لأنا لانوجبٌ صيامً يوم الشك على ما قَذَّمنا ذكرّه. و يَومُ 
الك إِنّما هو اليومٌ الذي يُجِوّرُ المُكلّفونَ أن يَرَوا الهلال فى ليلته فيَحكُّموا أنه مِن 
شر رمضان و يَخرْجَ بن أن يتن اسم الشك» فما ليود أن يَرَوا الهلال 
فى تلك الليلة ولا يُخبرّهم عن رؤيته مُخبرٌ» ب يَمَعُ المَطعٌّ علئ أنه مِن شَعبانَ و 
يَزولٌ عنه اسم لشك أيضا. 

و سنا تقول بأنّ يُومَ الشك يوم مِن شَّهِرِ رمضان على الإطلاقيء بل على 
القٍسمةٍ الصحيحة التي ذَكرناها. فأما من أفطَر يوم الشك و لم ير الهلال و لا أخير 
عنه. فلا إثمّ عليه و لا قضاءً. فأمًا إذا رآه ه في ليلة يوم الشك أو أخبرَ عن رؤيته. 
فالذي يَجِبٌ عليه أن يقضى إن كانّ ما صامَ ذلك اليوم ؛ و إن كانّ قد اتّمَقَ له صيامٌه 
بنِيّةِ النفل, فلا قضاءً عليه 


7 كدذالء و الأتمت: «أجزأه». 
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[ الكالام في صَومٍ يوم الشكء و فرقه مع صوم المسجون] 
ثم قال صاحبٌ الكتاب : 
و رُبّما التبَس الأمرٌُ عليهم في هذا الباب. فظنّوا أنّ صُومَ يوم الشكٌ بغَير 
قاو العرينن شير رمعدات نعلي عن الاعتكاء إذااكا مطاورو يجري 
مَجرئ بقيّةِ الأيّام ؛ قياساً علّى المسجون إذا كانَ قد صامً شَهراً على 
الكمالٍ فصادّفٌ ذلكَ شَّهِرَ رمضانٌ علّى الاثفات مِن غير علم بذلكَ. و أنه 
يُجِزئُه عن الفَرضٍ عليه مِن صّومِه في شَريعةٍ الإسلام و إن لم يُقدّم النيّةَ و 
الاعتقاد . 
وَالتَرقُ واضحٌ بَينَ الصومَينٍ يلا ارتياب ؛ و ذلكَ أنّ أفعالَ الاضطرار 
لا تقاء اهلها اموز اليك وى الالسعارم و سفلوة كارن التو + 
المُطلَتء و مَن يَنَمكّنُ من السؤالٍ و ارتقاب الهلالٍ و من لا يَقدِرٌء وما هما 
إلا كالعاجز و القادر ؛ فَالمُمائّلةُ فيما هذا سَبِيله باطلةٌ؛ و القياش فاسدٌ. 
يّقالٌ له: أوَلُ ما تقول لك: إِنَّكَ حَكيتَ عنًا أنَا نيس من حَفَىَ عليه الهلالٌ ليل 
يوم الشك فلم يرَهِ و لم يُحْبَوْ عن رؤيتهء فصامّه بنيّة الل ثُمّ ظَهَرَ بالخبر أنه 
ري و أنه مِن شَّهِرٍ رمضان. فى أنّهِ يُجزَئٌ عنه صيامّه. و إن لم يَصِحَّ بن القرضء و 
لا يَجِبٌ عليه القضاءً على المسجون. 
واتحة لانف قيس هذا على ذاكَ و لا نَرَى القياس في الأحكام, و إِنّما سَوٌّينا 
بَينَهما في صِحَة الصيام و إجزائه و أنّه لا قضاءً فيه عليه بدليل يوجبٌُ العلم و لو 
َم يكن في ذلك إلا إجماعٌ الفرقة المُحِةِ ين الشيعة عليه الَكَفَئ] و إجماعُهم 
حُجَةُ؛ لدخولٍ المعصوم عليه السلامٌ فيه. 
فأمًا قوله: «إنّ حال الضرورة لا َّاسٌ علّى الاخحتيار». 


الرسائل الفقهيّة/(57) رسالة فى الردّ على أصحاب العدد 6 
ففّد با أنا لائَقيسٌ حالاً على أخرئ؛ علئ أنّه إن رَضىَ لنفسه بهذا القَدرِ مِن 
المَرقَء فالحالان مُتَساويان : في الضرورة و نفى الاخحتيار #الآن اجون كينا لا قر 
له ولا سَبِيلَ إلى أن بَعا 0 اهو رمضاة لأنه لا ب من رنب لواف بولا 
من سؤالٍ غيره ‏ فكذلك مَن عُمّ عليه الهلالٌ ليل يوم الشكء فلّم يَرَهِ و لا حبر 
برؤيته» و لا سَبِيلَ له إلى العلم بأنّ ذلك اليومٌ مِن شَّهِرٍ رمضان. فهو أيضا 
#المقطة الذي لذ قدرة له على اليكم أذ ذلك الوم ون عون ومشنان: نكر 
مَجِرَى المسجون فى سُقوط الفُرض عنه. 
ثْمّ قال صاحبٌ الكتاب : 
فإن تَجِاسَرَ أَحَدُّهم على ادّعاءٍ المُمائَلةٍ يَينّهما! في الاضطرارء أتئ 
بالقطيع من الكلام, و أَدخَلَ سائر الأمَةٍ في كم الاضطرار, و قَتمَ على 
نفيه بابأ ين الإلزام في تكليف ما لايُطاق لالدلا فرق قي أن مكلت 
الله الياة كوه هر رمضاة على الكتال :وله تيكل لود عن معرفة ذاه 
دليلاً إلا دليلَ شَكَّ و ارتياب يَلتَجئٌ معه المُكلفُونَ إلئ أحكام الاضطرار 
و بِينَ أن يَفْرِضَ عليهم أمراً و يُعدِمَهِم ما يُتوصّلونَ به إليه على كُلَّ حال 
حتّى يُدخِلّهِم ذلك في حَيّرْ الإجبار؛ وهذا ما يُنَكِرُه مُعتَقِدو القدلٍ ين 
كافةٍ الناس 
ثم قال: 
و يُقالُ لهُم: فإذا كان اللّهُ تعالئ قد بَعَتَ رسوله صَلَّى اللَّهُ عليه و آله لبي 
للناسٍ. [فما]' وجةٌ للبيانٍ في دليلٍ فَرضٍ توه اللستن 1 ادن قوط 
ار أ نين عبانم يوم السك الجن 


3 فى النسخ: «فيما». 


6٠6‏ الرسائل و المسائل / ج65 
الإشكالٍ إِلّا في عبادة افتتاحُها الشكٌّ؟ 

يُّقالُ له: ما الفظيعٌ مِن الكلام و الشنيعٌ مِن المّذهب إلا ما عُوّلَ عليه فى هذا 
لقصل ؛ لأنّكَ ظَنَنتَ أن صِومَك يَقولون: «إنْ الله تَعالى فَرَضَ صَومٌ الشك علئ 
من لم يده غليهبو لم ترشذه إل :طريق العلم بمهدى الزمتك علي ذلك اتكليفة ما 
لا يُطاقٌ؛ و هذا ما لا يَقوله مِن الحُصوم. و لا غيرهم مُحصّلٌ. 

وافوم أو ل توم نين شهررمضان لا تدك الاعلى طن وله الله عليه بها برو به 
نفيه الهلال» أو بأن يُخرَه عنه مّن يَجِبٌُ عليه الرجوحٌ إلئ قوله. فأما مَن عَادم 
رؤيته فصّومٌ ذلك اليوم ليس مِن فرضه و لا عبادتّه. 

وهذا الذي لايْطِيقٌ تعرفة كو هذا اليوم من شهر ومضان ما توجحة إليه قط 
تكليف صومِه. 

و يَلرَمّ على هذا كُلُ المسائل التي ذَكّرناها فيما تَقَدّمَ في القِبلِ و الصلاة 
وا وات عت قال انون عات انك قمالى كلها افر شه إلى الك نيا 
ولا يَنصِبٌ له دليلاً عليها يَعلّمُ به أنه مُنَوَجَةُ إلى جهتها؛ لأنّه إذا كان بَعيداً عنها. 
فإنّما يتوج إلى حَيتٌ يَظَنٌ أنّه جهةٌ الكعبة مِن غير تحقيتي و لا قطع؟ و هَل هذا إلا 
كلك ما لاني د كسالك لش لهو يبتر انان التي انا ران يدها واي 

و41ا لمر لقان لله ملنسو ' الميقله 4ق العو الخوافت مما ارده 
بشن و لايد خله موعن تأكل ما فكلناديو نشيغاءه عله اندلا لبان و لا إ شكال 
في هذه العبادة. 


١ف‏ جميع النسخ سوى «ضص»: + «على». 


الرسائل الفقهيّة/(87) رسالة فى الردَ علئ أصحاب العدد ١ه‏ 
[ الدليل الثامن: خبر «يَومُ صومكم يَومْ نحركم»] 
كيك : و اوه ب ل ار ا ا 07 ا ١‏ 
مَسالة اخرى عليهم: يقال لهم: قد رَوَيتم أن «يَومَ صومِكم يَومُ نحركم» ؛ 
فما الحاجةٌ إلى ذلكَ و على الرؤية مُعَوَلَكُم؟ بل كيف يَصِحّ ما ذَكّرتموه 
على اصل مُعتَقَدِكم لما تجيزونه مِن تتابع ثلاثة شهورٍ ناقصةٍ و توالي 
ثلاثةٍ أخرئ تامّةِ؟ و كيف يُوافِقُ مع ذلك أوّل يوم مِن شَهِرٍ رمضان ليوم 
فهّل يَصِحٌّ هذا إلا من طَريتٍ أصحاب العَدَدِ؛ لقُولهم بتمام شّهِرٍ رمضانَ و 
نقصانٍ شَوَالِء و أَنّ ذا القَعدةٍ تام كشّهرٍ رمضان, فيكونٌ يُومُ الصوم أبداً 
مُوافِقاً ليوم النحر علّى انّساتي و نظام؟ 
فما تَصنّعونَ في هذا الخبر مع اشتهاره؟ أ تَقبَلونّه و إن خالَفٌ ما أنتم عليه 
في أصل الاعتقادٍ, أو تَلتَجئونَ فيه إِلَى الدفع و الإنكار؟ 
يُقالٌ له: أمّا هذا الخبرُء فغَيرُ وارد مَوَرِدَ الْحَجَة ؛ لأنّه خبرٌ غيرُ مقطوع عليه. و لا 
.١‏ إقبال الأعمال. ج ١‏ ص .1١‏ و معنى الحديث أنه إذا ثبت هلال شهر رمضان و عُمّ هلال 
شوّال و ذي القعدة و ذي الحجّة و لم نتمكن من معرفة يوم النحرء فاليوم الذي ثبت أنّه أوّل 
شهر رمضان هو بعينه يوم النحر العاشر من ذي الحجّة. فلو كان وَل شهر رمضان يوم الجمعة 
إن يوم النحر هو الجمعة أيضاً. و هو مبنيّ على كمال شهر رمضان و عدم توالي ثلاثة أشهر 
كاملة. فلو ثبت أنّ أوَّلُ شهر رمضان يوم الجمعة فيكون عيد الفطر يوم الأحد لا محالة. ثم إذا 
حسبنا شهر شوّال ١4‏ يوماً و ذا القعدة 7١‏ يوماً أو بالعكس - لعدم توالى ثلاثة أشهر كاملة كما 
تقدّم ‏ فيكون أُوّل ذي الحجّة يوم الأربعاء لامحالة؛ فيكون يوم العاشر منه و هو يوم النحر يوم 
الجمعة كما كان أوّل شهر رمضان. راجع: الرواشح السماوية. ص 194. و قد روى الشيخ 
الكلينى: ايوم الأضحئ فى اليوم الذي يُصام فيه». الكافي. ج ؛. ص /087. 


حك الرسائل و المسائل / ج؛ 


معلوم؛ و قد بيّنَا أن أخبارَ الآحاد لايَجبٌ العمل بها فى الشريعة, و إن اعتٌّمِدَ 
عليها و هي علئ هذه الصفةٍ فد عَوّلَ على سَراب بقيعةٍ. و ليس يَجِبٌ علينا أن 
َتأوّلَ خبراً لانَقطعٌ به و لا نَعَلّمُ صِحَنّه. 

و قد يَجورٌ على سَبِيلٍ التسهيل ما عَوَّلَ عليه بعضٌ أصحابنا في تأويلٍ هذا 
الخبر -و إن لم يَكّن ذلك واجباً أن المُرادَ به سَنَةٌ بعَينِها انمق فيها أنّ أوَلَ الصوم 
كانَ مُوافِقَاً للنحر, فِحُمِلَ علّى الخصوصٍ دون العموم؛ لأنّه لا يَصِحّ فيه العمومٌ. و 
شَهادةٌ الاستقراء بخلافه. 

و يُمِكِنٌ أيضاً في تأويل الخبر وجةٌ آحَنُ و هو: أن يكون المُرادُ به أن يَومَ 
الصوم يجري فى وجوب الاحكام المشروعةٍ و لزومها مَجرئى يوم النحرٍ في 
الأحكام المُتعلقة به. و المُرادُ بذلك تحقيقٌ المُمائلة و المُساواة» كما يُقول القائل: 
«صلائكم مثل صَومكم). ف يَقَولٌ: «صَلاةٌ العصر هى صَلاةٌ العَداقِه و ما رن 
الأَعَمَّ و يُرِيدٌ المّمائّلهَ و المُساواةَ فى الأحكام. و هذا بَيّنّ. 


.١‏ فى بعض النسخ: «مَن». 


[ الفصلٌ الثالث] 
[ مُنَاقَسَةُ ما رَدُ به صاحبٌ الكتاب أدلَةً القائلين بالرؤية] 


[الدليل الأوّل: آية الأهلة] 
ثم قال صاحتث الكتاب : 
مَسألة 2 وجوابها. 

ثم قال : 
و سَألوا عن قولٍ لله تعالئ : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلّةِ قُلُ هِى مَوَاقِيتُ لِلِنّاس 
وَالحَجٌ).' 
و أَجِمَعَ الكاقَةٌ علئ أَنّْها شهورٌ قمريّةٌ. قالوا: فما الذي أجارٌ كم الاعتبار 
بعَيرٍ القمر؟ و هَل انصرافكم إِلَى العَدّدٍ إلا خلافٌ الإجماع؟ 

ثم قال : 
الجواب: يُقالُ لهُم: ما وَرَدَ به النضٌ و تَقَرَ عليه الإجماعٌ؛ فهو مُسَلَّمٌ على 
كُلَّ حال ؛ لكِنّ وجود الاتفاتٍ علئ أنّ الهلال ميقاتٌ لايُحيلُ الاختلافٌ 
فيما يُعرَفُ به الميقابثُ. و حصولٌ المواققة علئ أنها شُهورٌ لا تضادٌ 
المُمائَعةَ في الاستدلالٍ عليها بالرؤية؛ إذ ليس مِن سَرطٍ المَواقيتٍ 


.189 البقرة(؟):‎ .١ 


لك الرسائل و المسائل / ج؛] 
اختصاصٌ العلم مِن جهة مُشاهّدتها. و لا لأنّ الشهورٌ العربيّةَ قمريّة 
وَجَبَ الاستدلالُ علئ أوائلها برؤية أَهلّتها ؛ و لو كان ذلكَ واجباًء لَدَلْت 
الغرل عليه وتيوت تع الخجدلاي فيد 
و بَعدُء فلا يَخلو الطريقٌ إلئ مَعرفةٍ هذا الميقاتٍ مِن أن تَكونّ المُسَاهَدةً له 
و "الفياته أو العذة الناال ملهددو اعسات 
و مُحالٌ أن تَكونَ الرؤيةٌ هي ' أولئ بالاستدلال؛ لما يَقَعُ فيها ين 
الاختلافٍ و الشكٌ. و ذلكَ أنّ رؤية الهلال لو كانت تُفِيدٌ مَعرِفَةَ له من 
الليالي و الأيَامٍ لم يَحْتَلِفُ فيه عند رؤيته اثنان. 

و في إمكانٍ وجود الاختلافٍ في حال ظهوره دَلالهٌ علئ أنّ الرؤية 
ايض بها الاندلالء:و أن القذة هو الدال على :الميقات : لخلامتة بنقا 
يَلْحَقٌ الرؤية مِن الاختلافي. 

يُقالُ له: هذه الآيةٌ التي ذَكَرتَها دليل واضح علئ صِحَةٍ القولٍ بالرؤية و بُطلانٍ 
العَدَّد و قد بِّنَا فى صَدر كتابنا هذا كيفيّةَ الاستدلالٍ بهاء و أن تعليقٌ المّواقيت 
بالأهِلّة دليلٌ على أنّها لا تتعلّقُ بالعَدّدِ و لا بغي الأهلة. 

و' قولّه: «إنّ وجود الاتّفاق على أن الأَهِلَّةَ ميقاتٌ لايحَيلٌ الاختلاف فيما 
يُعرَفُ به الميقاثٌ» ليس بالصحيح ؛ لأنّ المّواقيتٌ إذا وَقَمَت على الأَهِلَةِ, فمعلومٌ 
أن الهلال لا طَريقٌ إلى مَعرِفتِه و طلوعه أو عدم طلوعه إلا الرؤيةٌ في النفي 
.١‏ فى جميع النسخ: «وهي» بزيادة الواوء و الظاهر أنّها 700 050 الكلام بُعَيدَ هذا 


دفي جميع النسخ: + «ليس». 


الرسائل الفقهيّة/(67) رسالة فى الردٌ على أصحاب العدد 01 
و الاثبات ؛ فيَعلّمُ -مّن رأئ ' -طلوعه المُشاهَدةٍ أو بالخبر المَبنئ على المُساهَدة 
و يَعلَمُ أنه ما طْلَعَ بفَقَدِ المُشَاهَدةٍ و فقَدِه الخبرّ عنها. و لا يَخفئ على مُحصّلٍ أن 
إثباتَ الأَهِلّةَ في طلوع أو ا ل مَبنقٌ على المُشْاهّدات. 
ووّصفف الشهوو الفرينة انها اقمريّة) يَمنَعُّ ين أن تكون عَدَدِيّة ؛ لأنّه لو كان 
الطريقٌ إلى إثبات الشهور العَدَّدَ لا رؤية الأهِلة يا إلى العَدَدِ أ لاإِلَى القمر ؛ 
00 قمريّةٌ ولا اعتبارٌ بالقمر فيهاء ولا له حَظٌ في تمييزها و تعيينها؟ 
فأما قوله: لو كان أن تكون ل هي أولية بالاستدلالٍ؛ لما يَمَعٌُ فيها من 
الشك :ىن الاحتلاق»:؛ فقدديتنا أنه لااشك فى .ذلك ولا إشكتال» و أن التكليف 
صحيحٌ مع القولٍ بالرؤية غيرُ مُشْتبهِ و لا مُتناقضٍء و أنْ مَّن ظَنَّ خلاف ذلك فهو 
قَلِيلُ التأمّل. و فيما ذَ كرناه كفاية. 
[الدليل الثاني: خبرٌ «صوموا لرؤيته»] 
و قال صاحبٌ الكتاب : 
سالة اخ دوهانوا ماعن العبر النروة ع اتيج كن االاعاءه 
و آله: «صوموا لرؤيته. و أفطروا لرؤيته. فإن عُمَّ عليكم فعُدٌوا تلانين». * 
قالوا: فما تصنعونَ في هذا الخبرٍ و قد استفاض ب ترك الأمقاو الود 
ثم قال: 
قل لهُم: ري إن خبرٌ ذائعٌ لا يَختَلِفُ في صِحَته اثنان, و مَذْهِبّنا فيه ما 


١‏ أي الناظر المتمكنٍ من الرؤية 3 الأتسين: «من رأه». 
". كذالء وال قبسي لفت 5 الشهور. 

'". و قيل: «الشهور العدديّة». 

5 الس الكبرى للبيهقى. ج 4. ص58 ١‏ ؟. 


0 الرسائل و المسائل / ج4 
قال الصادقٌ عليه السلامٌُ: «إنّ الناس كانوا يصومونَ بصيام رسول الله 
صَلَّى اللهُ عليه و آله و يُفطِرونّ بإفطاره؛ فلمًا أراد مُفارَقَتهم في بعضٍ 
التؤوافك» قالواة با :وسول :الله (صَلّى اللةعليك) أ كنا تضوة يناكو 
تَفطِدُ بإفطارِك. و ها أنتَ ذاهبٌ لوَجِهِكَ, فما تَصنَعُ؟ فقالَ عليه السلامٌُ: 
صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته ؛ فإن عُمَّ عليكم, فَعُدٌوا تَلائِينَ يومأ». 
فخّصّ بهذا القول لهم تلكَ السنة جواباً عن سؤالهمء فِاستَعمَلّه الناش على 
سَبيل القَلَطِ في سائر الأعوام. و لذلكَ أَظهرَ اللَهُ تعالئ لهُم الهلا في يوم 
القزار؟ كلاف ما كرك يه الفاداث دو لو لو يدل علق تخصيصض هذا 
الخبر إلا ما قَدّمناه مِن دلائل القُرَآنِ و الآثار, [لَكَفَئ]؛ و إذا كانَ خاصّاً, 
فاستعماله علّى العموم غير صَوابٍ. 

يَْالُ له: إذا كان قولّه عليه السلام: «صوموا لرؤيته؛ و أفطروا لرؤيته» عامّاً في 
الظاهر. فلايُقبَلُ قولّ مَن خَصّصّه و عَدَّلَ به إلى أنّهِ في سَنةٍ واحدةٍ إلا بدليل قاهر. 
ولا دليل على تخصيص هذا الخبر و لا حجة. 

و بَعدُ فكَيفٌ يُعلّقُ الصيامٌ في سَّنةٍ واحدةٍ -إذا سَلَّمنا التخصيص - بالرؤية: 
فتقول ': «صوموا لأجلٍ رؤيته» و أن الرؤية عِلْهٌ في الصوم موجبة له»؛ و علئ 
مَذهبٍ أصحاب العَدَد إن الرؤيةَ لاحَظٌ لها فى الصوم و لا تؤثّرُ في وجوبه؛ و إن 
العَدَدَ هو الموجبٌ للصوم؟ 

فإن اق ما قاله صاحتٌ الكتاب أن يُظهرَ الله تَعالئ لهم الهلال» فعَلى هذا 
.١‏ هكذا وردت فى «ض» و كثير من النسخ. 


3 شزاز.الشهو: آخر ليلةٍ فيه. راجع : المعجم الوسبيط. ص 1" (سرر). 
3 كذاء و الأنسب: «فيقال». 


الرسائل الفقهيّة/(87) رسالة فى الردّ على أصحاب العدد 017 
التخريج و التعليل لم يَجبٍ الصومٌ لأجلٍ الرؤية: بل وَجَبَ لأجل العَدَّدِ؛ أ لا ثرى 
أنه زو تدك ارو عاقاء لحت الصو بالكذووى لهريو #نقد الزونة فى قاد 
وعرداته روفي لجن وو رز لجار و قرا رقي 1 الكدر 

هو المؤْثّرُ دون الرؤية. و ظاهِرٌ الخبر يََنَضي أن الرؤية مؤثّرة في في الصوم. فققد بان 
أنه لا مَنفَعةَ لهُم في تخصيصٍ الخبر أيضاً. 

و أمّا قوله عليه السلامٌ: «و أفطروا لرؤيته ؛ فإن عُمٌ عليكم فَعُدٌوا ئَلاثِينَ»؛ فهو 
[يَدُلّ] على أنّ العَدَدَ لا بُصارٌ إليه إلا بَعدَ اعتبار الرؤية و فَقَدِها؛ فمّن جَعَلّه أصلاً 
رجَعٌ إليه مِن غير اعتبار بِفَقَدٍ الرؤية» فمّد حال ظاهرٌ الخبر. 

و قوله عليه السلامُ: «و أفطروا لرؤيته) يَدُلّ أيضاً على أَنّه يَجبٌ الإفطارٌ إذا رأيناه 
و إن كُنَا قد صُمنا يسع و عِسْرِينَ يومأً و لم يبلّغْ الثلاثينَ؛ لأنّه أو كانَ وَرَدَ: «و 
أفطروا لرؤيتِه إذا بلع نَلانِينَ». لم كان لقّولِه: «فإن غم عليكم فعُدٌوا ثّلائينَ» معنئ 
و إِنّما يَصِحّ الكلامٌ إذا كان معناه: «و أفطروا لرؤيتِه على النقصان؛ فإن عَم عليكم . 
فَعُدوا نَّلاثِينَ للتمام»). 
[ بطالان الاستدلال بخبر «صوموا لرؤيته» على صخة القول بالعدد] 

قال صاحبٌ الكتاب : 

علئ أنّ مِن أصحاينا مّن استَدَلٌ بهذا الخبر بعينِه علئ صِحَةٍ العَدَدِء فقال: 
نه لما أَمَرَهم بالصوم و الإفطارٍ لرؤية الهلالٍ في تلكَ السنةٍ, 0 


- 


خران الأغار علية .و وجول اللسدى قنة اما ندل زه بعل ان الروة 


١‏ يريد به خخفاء الهلال و استتاره؛ مِن غم الهلال. و سوف يأتى في أواخر ل 6ت 
«صوموالرؤيته» إشيارة المصنف رحمه الله الخ أن «إغماء» ليس مصدر اعم بل مصدر: 


«أغمي). و الصواب: اعم عا 
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لكصيا من نار بالق ار الفنية: 
و إِنْما حْضَّهم بها في تلكَ السنةٍ؛ للعَجِزٍ مِن ظهور الهلالٍ يَومَ السّرارٍ لهُم؛ 
اننا يله الله تال اف :ذلك القت من تف جيهي فقال لي دقان خب 
عليكم فَعُدُُوا نلاثين». فلمّا شَهِدَ بالإغماءٍ أَمَرَ بالرجوع عند ذلكَ إلى 
العَدَدِ؛ِ [فِعَلِمنا أنّ العَدَدَ هو الأصل الذي لايَعتَرِضُه الإغماءٌ و لا 
الليقزونو أنه لو لم يكن أضلا لجاز الاغفافو الأسكال عتلشيى لكان 
اللكل .و التشيلاك تعوران كعد وحهة اوس ضيح تكن السارف 
الفنعيف و القن لله تقال 
ان لجفة النى د كر نه طلم على نقيت فى اللةسليه وله وشهاد: يانه 
عَوّل بأمَتِه في عبادة الصوم على مالا تأثيرَ له و لاطائل فيه؛ لأنّ الرؤيةً إذا كان لا 
اعتبارٌ بها في الصوم ولا حَظٌ لها في الدلالةٍ على دخولٍ شَّهِرٍ رمضانٌ و خروجه. فلا 
معنئ لقَولِه: «صوموا لرؤيته. و أفطروا لرؤيته»» و قد كان يَجبٌ أن يَقول: صوموا 
ِالعَدّدٍ و أفطروا بالعَدَّدِ؛ و لا يَجِعَلَ العَدَّدَ مُصاراً إليه عند العُْمَةَ و امتناع الرؤية. 
ركنن يا أن تفرك قن «رظادها االكزا عو رأف وود كته بنيز كن 
الله عليهنى آله فى هذا التخير ترعاءبو أنحال غليه عند تعدو الززنة» او هيو على 
الحقيقة فَرِعٌ؛ و الأصلّ غيرّه. و هذا واضحٌ. 
[ مقارنة بين الرؤية و العدد, و بين الوضوء و التيمقم] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
وقد ظَنَّ قومٌ مِن أهل الخلا أنّ ما تضمّنه هذا الخبرُ مِن الرجوع إِلى 
العَدَدِ عند وجود ا ل مَجَرّى التيمّم بالتراب عند عدم الماء 
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لاضطرار ؛ قالوا: «فكّما أنه ليس التيمّمْ أصلاً للوضوء. فكذلكَ ليس العَدَدُ 
أصلاً للرؤية». 
ثم قال: 
وهذا قياس بَعيدٌ. و جَممٌ يِينَ أشياء هي 100 بالتفريق؛ و ذلك 0 
الوضوء و التيمّمَ ‏ الذي هو بَدَلُ منه عند الضرورة ‏ عبادةٌ يُسِتَباءُ 
بفِعلهما أداءٌ فرض آخَرَ لا يُعرَفُ بهما وقثٌ وجوبه. و لا يَدُلَانِ علئ وله 
و آخره. 
والرؤية و العَدَدُ قد وَرّدا في هذا الخبر مَورِدَ العلامة, و قاما مَقامَ الدلالة 
التي يَجَبٌ بهما التديِّنُ و يَلرّمُ الاعتقادٌ؛ و لذلكَ جار مواققة العَدَدِ للرؤية 
في بعضٍ السنين؛ و لم يَجُرٍ الجَمعٌ ينَ الوضوء و التيمُّمٍ علئ قولٍ سائرٍ 
الكسافه . 
يقال له: لا شْبهةَ على مُحصّلٍ في أن النبنَ صَلَّى اللَّهُ عليه و آله عَلَقَ الصومَ 
بالرؤية تعليقاً يو جبٌ ظاهرًه أنّها سببٌ فيه. و علامة على دخولٍ وقته. فقَالَ: 
«صوموا لرؤيته. و أفطروا لرؤيته». 
فعَلّنَ الإفطارٌ أيضاً بالرؤية» كما عَلَّقَ الصومً بهاء و هذا يَمَتَضى أنّ الصومً و 
الإفطارَمُتَعلَمَانٍ بالرؤية» و لا سبب فيهما غيرُها؛ لأنّه لَوكانَ لهُما سببٌ غيرُ الرؤية 
مِن عَدَّدٍ أو غيره' لَعلّقَهمابه. 
نُمّ قال صَلَّى اللّهُ عليه و آله : «فإنْ عم عليكم. فعُدَّوا ثلاثينَ»؛ فأمَرَ بالرجوع إِلَى 


١ف‏ جميع النسخ: +(انيّة). 
3 فى جميع النسخ سوى ااخ/: «غيرها». 
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العَدَّدِ عند عدم الرؤية, و أنّه لا حُكم للعَدَدٍ إلا بَعدَ انتفاء الرؤية» ولا يجب المَصيرٌ 
إليه إلا عند امتناعها. 
و أصحابٌ العَدَدٍ عَكّسوا ذلك. فقالوا: إنّ الصو بالعَدَدٍ و الإفطارٌ بِالعَدَدٍ لا 
حَظٌ للرؤية فى شَىءِ منهما. 
ولا يَمتَنِعٌ أن يُقالَ: إن المَصيرّ إلى العَدَّدِ عند فقدٍ الرؤية يجري مَجِرَى 
استعمالٍ التراب عند فْمَدٍ الماء . 
فأمًا تَعاطيه الَرقٌ بينَ الرؤيةٍ و العَدَدِ و بينَ الماء و التراب بأنْ «الوضوءً و 
التيمّمَ عبادتان يُستَباحٌ بفعلهما أداءُ فرضٍ آخَرَ لا يُعرَفُ بهما وقثّ وجوبه و لا 
يَذُلآَنِ علئ أُوَلِه و آخره. و أن الرؤية و العَدّدَ فى هذا الخبر قد وَرّدا مَورِدَ العلامة 
و قاما مَقَامَ الدلالة» فممًا لايُغنى شَيئاً؛ لأنه لا فرق مِن حَيتٌ الجَمع بَينَ 
روخ و بالك افراك لاخكر لدع وجو العازرزو نذا تدك العم لد عا نل 
الماء. فيجرئ مَجِرَى العَدَّدِ الذي لا حُكم له [مع]' الرؤية وإمكانهاء وإِنّما استُعمل 
العَدَدُ مع فَمَدٍ الرؤية. 
[قال صاحبٌ الكتاب:] 
فأ ' وجوب للرجوع فيما التَبَسَ ظاهرٌه مِن الآيات المُتَسَايِهاتٍ إلى 
دل العقول؟ فإن جارٌ أن يَقولَ: «إنّ العَدَدَ لّيسَ بأصل للرؤية: و إِنّما هو 
بَدَنُ منها لجأت إليه الحاجةٌ؛ كالتيجمٍ الذي ليس بأصل للطهارة. و إِنّما 
هو بَدَلُ منها في حال الضرورة». جار لآخَرَ أن يَقولَ مِثلَ ذلك في 


.١‏ الع «في) ري 
؟. لعل فى العبارة سقطا. 
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الرجوع إِلَى القّرانِ عندَ التباس الأخبار. و الاعتمادٍ علئ أَدِلَةٍ العقول في 
مُتَسابهِ القّرانٍ ؛ فلمًا كان هذا لا يَجورُ بإجماع., كان العَدَدُ و الرؤية مثلّه. 
قال ةك نهدا الى فلل تيس ف ارون و قدو الها يُشبهان ما 
ذكرته مِن أمر النبئ صَلَّى اللّهُ عليه و آلِه بالرجوع إِلَّى الكتاب فيما النَبَسَ مِن 
الأتسار و اعرهها عليه واننها قت درو الأباعدى ابعر فنها إن لك العقرك: 
فيَجبٌ أن تقول مئله في الوضوء بالماء و التيمُم بالتراب, و أن أمره لنا بالرجوع 
إِلَى التراب عندٌ عدم الماءِ دلالةٌ علئ أن التيجّمَ هو الأصلٌ» كما قُلنَهِ فى الكتاب و 
الأخبارٍ؛ لأنْ الصومً فى قوله: «صوموا لرؤيته. و أفطروا لرؤيته ؛ فإن عم عليكم. 
يدوا ثلائينَ كالطهارة في قوله تعالئ: فَلَمْ تَجِدُوأْ مَاءَ تكو | تسيا ا 
كل شَيءِ تعتَمِدُه في أنّه لاشبهة ' بِينَ الوضوء و التيمّم و بِينَ الرجوع إِلَى الكتاب 
و عرض الأخبارٍ عليه. فهو بِعَينِه يُفِرّقٌ بِينَ الرؤية و العَدَدِ و [بِينَ] عَرضٍ الأخبار 
على الكتاب . 

و بَعدُ فنٌ ما أِرنا به -مِن الصوم للرؤية و الإفطار لها -مِن [قبيل] المصير إلى 
فائدةٍ في أن تُفرّقَ بِينَ الأمرّينء بأن تُقول: «إنّ الوضوء و التيمّم يُستَباحٌ بفِعلهما 
أداءُ فرضٍ آخَرَ لا يُعرَف بهما وقثٌ وجوبه»», و هّل هذا إلاكمّن فَرَّقٌ بَينّهما أن هذا 
وضوء و تلك رؤية؛ و هذا تَيمُمٌ وذاك عَدَدُ؟ٍ 

ومن الذي يَقولُ: «إنْ المَوضِعَينِ يَتشابَهانٍ في كل الأحكام» حتّئ يرق بَبنَهِما 
بأنْ صفة الوضوء و التيمّم ليست للعَدَدٍ و الرؤية؟ 


.47" :)8 ( النساء‎ .١ 
يقال: «فيه شبهة منه»؛ أي شَبَهُ. راجع : لسان العرب. ج 17. ص 005( شبه).‎ ." 
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فأمًا قولّه: «إنَّ الرؤية و العَدَدَ يَتَفَِان أ. و لا يَتَهِقٌ وجودُ الوضوء و التيمّم فى 
مَوضِع مِن المّواضع' فَغَلَطُ؛ لأنّ الرؤيةَ و العَدَدَ لايتَهِقُ حُكمُهما و تأثيرُهما على 
الاجتماع عند أَحَدٍ ؛ لأنّ مَذهِبّنا أنّه إذا رأى الهلال ليلةَ النلاثينَ؛ وَجََبَ عليه 
الإفطارٌ ولا حُكم للعَدَدِ؛ و إذا لم ير يُكمِلُ العِدّةَ ثّلاثِينَ ؛ و الحُكمٌ هاهُنا للعَدَّدِ و 
اعادو تر وود ةكيك كران لو نا ن؟ 
و أمّا على مَذهب أصحاب العَدَّدِ. فإن اتّقَقَ على ما ادَّعاه أن يوافِقٌ العَدَدُ 
للرؤية» فلا حُكم هاهّنا عندهم للرؤية البنَّه و إِنّما الحكم للعَدَدِ. 
فما انقَنَ قَط على مَذهبٍ اجتماعٌ الرؤية و العَدَدٍ مؤثرينِ و مُعّبرَين. 
[ بطلان المقارنة بين الرجوع إلى القرآن و الاخبارٍ و بين العدد و الرؤية] 
فَصلّ: و اعلَح أنه لا شَىءَ أشبَهُ بِالعَدَدِ و الرؤية المذكورّين فى هذا الخبر' 
بق الابسدلال قن أحكام الشرع القران و الأسر ذلك أن الرسيول 
عليه السلامٌ أَمَرَنا بالرجوع إِلَى الكتاب عند التباسٍ الأخبار, و قال: 
«ستكثر علي الكذابة من بَعدي. فما وَرَدَ عن مِن خبر فاعرضوه على 
الكتاب»؛ و كذلكَ وجوبٌ الرجوع” الذي قد تَقدَّمَ و كذلك' إذا تَعذرَت 
.١‏ أي: قد يتفقان انان 1 5 خبر «صوموا لرؤيته» المتقدم. 
"'. فكما أنّنا نرجع إلى العدد عند التباس الرؤية كما جاء فى الخبر ‏ فكذلك نرجع إلى القرآن 
عند التباس الاثر. 
:. كذاء والأنسب: «فكذلك». 


0. أى الرجوع إلى العدد. 
5. كذل و#الاييت: «و ذلك». 
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الرؤيةُ. و [كذلكَ] أمره' بالوضوء بالماء و إذا قُقِدَ الماءُ ' فالتيجُمُ بالتراب. 
5 [قبيل] عَرض الأخبارٍ على الكتاب و الأخذ بما يُوافقّه دونَ ما 
يُخالقه. 

و الجوابٌ أن يُقَالَ له: و ليس فى هذا المَوضِع الذي هو الأمرُ عرض الأخبار 
تنريل متاك قتصعية ان عله بدن جحالة وو اعبار ترون الأنوو قرط معاي 1د 
إذا تَعذَّرَ بالرجوع إلئ غيره: و إِنّما أمِرنا عرض الأخبار علّى الكتاب؛ لأنْ الكتابَ 
أصلٌ و دليلٌ على كُلْ حال و حُجَةٌ في كُلْ مَوضِع و الأخبارٌ ليست كذلك؛ 
فعَرضنا مالم نَعلَمْصِحَنّه منها علّى الكتاب الذي هو الدليلٌ و الحُجَةٌ على كُلٌ حالٍ 
و فى كل وقت. 

وكذلك العقولٌ دَلالةٌ على جميع الأحوالٍ غيرٌ مُحَتَّمِلة فرَدَدنا كُلُ مُشْتَبِهِ مِن 
ناكا يريا رن :نشول انها اس[ قدا هات قال ون كندل إن ارب 
لا أحوال مُرتَبةَ بعضُها علئ بعض. كالوضوء و التيمّم و الرؤية و العَدَهِ؛ لأنُ العَدَهَ 
مُرنّبٌ على الرؤيةء و حُكم الصيام تَعلّقَ بالرؤيةه و حُكم الإفطارٍ أيضاً تَعلَقَ 
الززئةة و انما مضا بالمصير إلى العَدّدٍ عند فوت الرؤية» وهذه أحكامٌ _كَما ترئ - 
مُرتبَةٌ بعضها علئ بعضٍ . و كذلك القول فى الوضوء و التيمّم . 

و ليس مِن هذا شَيءٌ فى عَرض الأخبار على الكتاب و الأخذٍ بما يُوافِقُ منها. و 
لا الرجوع إِلّى العقولٍ في المُتشابه؛ فمّن خَلَط بِينَ الأمرّين, فهو قليلٌ التأمّل. 

.١‏ فى «خ): «أمرنا». 


يي «خ»: «فقدنا» بدل «فقد الماء». 
"'. كذاء و الأبعت: «كله من». 
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[بطلان تخصيصٍ خبرٍ «صوموا لرؤيته» في سنةٍ واحدةٍ] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
فإن قال قائل: نا تراكم قد أقرّرتم بأنّ رؤية الأَهِلَةِ دَلالكٌ على أوائل 
الشهور. و إن كانّ العَدَدُ عندّكم هو الأصلّ, و قد نفيتم - قَبِلَ ذلك - 
الاستدلالٌ بها و عَوَّلئْم على العَدَدِ ؛ و هَل هذا إلا مُناقضةٌ منكم لايَخفى 
ظهورٌها؟ 
ثم قال : 
قيلَ له: لّيسَ يَلرّمُنا مُناقضةٌ على ما ظَبَنتَء و على العَدَّدٍ نعوّلٌ في أوائلٍ 
الشهور و تَسنَوِلٌ وقد ذّكّرنا بعض أَدلَينا عليه قيما سَلّفَ . و لما سُئلنا عن 
قول النبئّ صَلَّى اللّهُ عليه و آله: «صوموا لرؤيته. و أفطروا لرؤيته؛ فإن 
عُّ عليكم فَعُدٌَوا ئلاثين». أخبّزنا بمَذهبنا فيه. و أعلَمْنا السائلّ أنه 
خا لقنه واعدع أت النا فيها:رسؤل الله هل اللةاعتلية .و آله 
بالاستدلالٍ علئ أَوَلِ الشهر بالرؤية, و أُوجَب عليهم الرجوع -إن عَرَضَ 
لهُم الاغماءٌ ‏ إِلَى العَدَدِ؛ ليعلِمهم أنه الأصلٌ الذي لايَعتَرضّه اللّبِسء 
فالرؤيةٌ قد كانت دليلاً لتلكَ السنة. و كان الاستدلالٌ فيها علئ هذا الوجه. 
و ليس يَلرّمُنا أن يَكونّ دليلاً في كُلَّ شَّهرِ؛ لما رُويَ عن الصادتي عليه 
السلامُ في تخصيص الخبر.' 
يُقالُ له: قد بيَّا الكلامَ عليك في تأويل ما رُويَّ عنه عليه السلامُ: «صوموا 


.١‏ فى (خ»: «و عدلتم عن العدد». 
”. تقدم هذا الخبر فيما سلف. 


الرسائل الفقهيّة/87) رسالةً فى الردٌ على أصحاب العدد يك 


لرؤيتِه. و أفطروا لرؤيته»؛ و أن الذي خَرَّجِنّه فيه مِن الخصوصٍ لسَنةَ واحدة 
تخريجٌ باطلّ لا حَظٌ له مِن الصواب, فلا معنئ لإعاديّه. 

و إذا كانت الرؤية ليست بدليل على أوائل الشهور و أواخرها علئ ما خَرَّجِنّه 
فى الأوقات على الاستمرار, فلا يَجِورُ أن يكون دليلاً في بعضٍ السنينَ حَسَبَ ما 
اذَعيتَه و خََرّجِنّه؛ِ لأنّ الدليل لايَكونٌ في بعضٍ المواضع دليلاً و في بعضٍ غير 
دالٌ؛ ولأن الرؤية في تلك السنة التي ادعَيتَ فيها مُواقفتها للعَدَّد لم تكن دليلاً في 
نفسها و مِؤْثْرة ما يَرجِمٌ إليهاء و إِنّما المؤثّرٌ عندكم العَدَدُ وإِنّما طابَقٌ العَدَدُ للرؤية 
علئ سَبيل الاثفاق. 
[ نكنة لغويّة] 

فأما قولك في أثثاء كلامك: «إن عضن لهُم الإغماء» فمّصدر: (أغمى ١‏ لان 
المريض إغماءأ». و ل بمَصدر لقولهم: 26 الهلال» إذا خف و اسنَّتىٌ و إثما 
مَصِدَرٌَه «عُمَّ غَمَأ». ' و هذا و إن كان خارجاً عمًا نّحنٌ فيه, فلابُدٌ مِن بيانٍ الصواب 
فيه مِن الخطإ. 


[ مُناقَشَةٌ اعتمادٍ بعض القائلين بالرؤية علّى العدد] 


نّم قال صاحبٌ الكتاب: 
وجهٌ آخَرٌء و هو أن من أصحابنا مَن يَستَدِلٌ برؤية الهلالٍ في كل شَّهِرٍِ 
فيقولٌ: إِنّ اليوم الذي يَظِهَدُ في آخره هو أوَلُّ المُستَهَلٌ بمُواققته للعَدَدِ '؛ 


.)ىمغا١ فى جميع النسخ:‎ .١ 
راجع: المعجم الوسيط. ص 777 714 (غمم).‎ ." 
أي: بشرط موافقته للعدد. كما سوف يأتى فى كلام المصئّف رحمه الله.‎ ." 


0 الرسائل و المسائل / ج 4 
فمتئ رأى الاختلافٌ, عاد إِلَى العَدَدِ الذي هو الأصلٌ. 
هبرك تمتد ل ارق نين وعد الكوه وزهن 1ق ظهوو لهالا له 
في المَشْرِقٍ و قَبلَ طلوع الشمس. يَفْعَلَ ذلكَ يَوماً بَعدَ يَومٍ من آخِرٍ 
الشهر. إلئ أن يَخفئ عنه آخِه مِن الشمس فلا يَظِهَرَ ؛ فيَعلّمَ حيئَئذٍ أنْه 
آخِرٌ يَومٍ في الشهر الماضيء وهو يومٌ السَّرارِء و اليومُ الذي يليه أَوَلْ 
المُستَهَلٌ. فِيَستَدِلٌ بذلكَ ما لم يُحالِفٍ العَدَد؛ فإذا خَالَقّه أو اعتَرَضٌ له 
ابش بعاة ١!‏ كدحتييكا بالأضل وهام نصول قيعي اذى العمك لله 
يقال له: أمّا ما قَدَّمنّه في هذا الفَصل فهو غَلَطُ فاحشٌ؛ لأَنَّكَ اذَعَيتَ أن اليوم 
الذي يَظِهَرٌ فى آخره الهلال هو أوَلُ يوم المُستَهَلَ '. ثُمْ قلتّ: «بشَرط مُوافَقَت 
للعَدَدِ؛ فإن وَقَعَ اختتلاف. وَجََبَ الرجوعٌ إلى العَدَدِ)! 
فأَيّ فائدةٍ في أن يَعلّمَ المُكلّف إذا رأى الهلال فى آخِر يوم أنّ ذلك اليوم 
مكهل الشهرى قتواقات و انقفويو الاتسكة من ضيافة:و لأ أدادالغاذة قي 
إِنّما أمارةٌ الشهر و دخوله تجبٌُ أن تكون مُتَقَدَمةٌ لتَعلّمَ بها الشهرّء فنؤدَي المُرضض 
فيه ؛ فأمًا أن تكونٌ مُتأخرةً و قد فاتَ الصومٌ فيه, فغَيرُ صَحيح . 
وقول #بنشرط مواقفيه عدو" يسقطٌ أن يتكوة برؤية الأهلة اعادو تكنو 
ولبلا فى تسيا لأثه إذااشوط أ تؤافق الرؤية العذة كلش خط للزؤية اهناولا 
كم تئر فيه. و إِنّما التأثير للعَدّدٍ دوئها؛ فلامعنئ لقولِه: «إنا نستَدِلٌ بالرؤية على 


بعض الوجوه). 

.١‏ أ عاد إلى العدد. 

ل فى جميع النسخ سوى «خ»: «المستقبل». 
فى أكثر النسخ: «موافقة العدد). 
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و قوله: «و مِن أصحابنا مَن بد الوقن مضه أن - إلى <١‏ خر الفصل - 
ا ل الهلالٍ فى المَشرقٍ إلى <١‏ خر الشهر. فخفى 
عنه؛ لقُربه مِن الشمسء علئ ' أنّه آخِرٌ يَومٍ مِن الشهرٍ الماضي. فَعلَمُ أنه البو 
الذى أول المتتهل. 

فهذا الترتيبٌ الذي رَنَبَهِ من أينَ له صِحَنْه؟ و أي دليل قامّ عليه؟ فما رأينا 
أحدا مِن المُسلمينَ راعئ فى رؤية 4 الهلالٍ هذا الذي ادّعاه من مراعاة عند 
طوع الشمسء و لا رأيناهم يُراعون الأهِلَة إلا في أواخر الأيّامِ و غياب الشمس. 
ل درون إلى الأماكن المُصحرةٍ إلا في أواخر النهار و عند مَغيبٍ الشمسٍ. 
وغارا بتاع قدا اجتقيوا فطلو الشدبيء ولا زاغوا طلوعه فن هد الوقة 
أوكقات: ْ 

على أنّه قد تقض الكلام كُلّهِ بقّولِه: «يَستَدِلٌ بذلك ما لم يُخالِف العَدَّدَ؛ٍ فإذا 
خالّقه ,كان مُستَمسِكاً بالأصل»؛ لأنّه إذ كان الأمدٌ علئ ما ذَكَرَهء فَالعَدَدُ هو الدليلٌ و 
هو المؤيُنٌ و قد تَقدّمٌ هذا؛ لأنٌ ظهورٌ الهلالٍ أو حَفاءَه فى الوقتٍ الذي ذَكَرَه إذا 
كان كسد ؤوبواتكد وى إثما يمول عليه" إذااواققالعددربو إذ لخ القة اطرح : 
ِالعَدَدُ إذّن هو المؤْثْنٌ و به الاعتبارٌ دون غيره و لا تأثير لرؤية الهلالٍ. 

فمّن اذّعئ أنّ الرؤية مؤثّرةٌ فقّد استّعارٌ_هَرَباً من الشناعة و الخلافي. و إشفاقاً 
لما رُويّ مِن قوله: «صوموا لرؤيته. و أفطِروا لرؤيته» -ما لا يَصِحَّ له. و لا يَسَتَقِيمُ 


.١‏ كذال و لعل الصواب: «علم). 


9 اع «إذا كان دق و تكد و يعوّل عليه). فالآنين حذف («إنما». 
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[ الدليل الثالث: خبرُ «شهرُ رمضان يُصيبّه ما يُصيبُ سائرٌ الشهور»] 
قال صاحبٌ كسان اعون . 
نّم قال: 
و سَأَلوا عن الخبر المّرويٌ عن الصادقٍ عليه السلامٌ أنه قالَ: «شَهِدْ 
رمضانّ يُصِيبُه ما يُصيبٌ سائرَ الشهور مِن الزيادة و النقصان»'. 
ثم قال: 
و يقال لهم: هذا الخبرُ إن كان منقولاً على الحقيقة فَيِحتَمَلُ أن يَكونّ مِن 
ا وا ل را 
العَوامٌ و سُلطان الزمان مِن الأذيّة. 
فإن قالوا: كَيفَ تَجورُ التقيّهُ بقَولٍ يُضادٌ أصلّ المذهب. و ليس له معنىّ 
يَخْوْجُ به عن حَدَّ الكَزِب؟ 
قيلٌ لهُم: بَل يحتَمِلٌ معنىّ يُضْمِره الإمامٌ يُوافِقُ الصواب, و هو أن يَقصِدَ 
زيادة النهارٍ و نقصائّه في الساعات, فيَكون شهد رمضان مَرَةَ في الصيفٍ 
خيس كد امه بو اكد عاتن القعاء اميه ساعا كه فتن 
لَحِقَّه ما لْحِقّ سائرٌ الشهور من الزيادة و النقصانٍ باختلافٍ الساعاتٍ لا 
في عَدَّدٍ الأيّام. 
يقال له: هذا الخبرُ مِن أخبار الآحاد, و أخبارٌ الآحادٍ عندّنا لاتوجبٌ عِلما و لا 
عمادٌ و لا يَصِح الاستدلال بها على حُكم من الأحكام. و قد ينا هذا فيما تَقام. و 
و وُفْقَتَ أيّها المُتكلّمُ لَدَفَحتَ الاحتجاج عليكَ بهذا الخبر بأنّه لايوجبٌُ العلم و 
لكفيت ذلك 


.110 تهذيب الأحكام ج ؛. ص /1017. ح‎ .١ 
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و أما قوله: نه من أخبار التقيّ فدّعوئٌ بلابُرهان. و ظاهِرٌ هذه الأخبارٍ تُقَنَضي 
أنها على السلامة و عدم الحَوفي؛ فمّن ادّعئ خلاق ذلك. فعلَيه الدليل. 
وأمًا السؤالٌ الذي سَألتَ نفسَكَ عنه ثُمَ أَجَبِتَ عنه. فما يَسألُ عن مِثله مُحصّلٌ 
مِن مُخَالِفِيكَ؛ لأنّه يَجورُ أن يريد الإمامٌ عليه السلامٌ بَقَولِه: «شَّهرٌ رمضان يُصيبّه ما 
يُصيبٌ سائرٌ الشهور مِن الزيادةٍ و النقصان» إذا كان شيعيّاً خائفا على ما اذّعَيتَ - 
أنّ هذا يَلِحَقُه على مَذهب هذه الطائفة التى لاتَرَى العَدَدَء كَما قال اللَّهُ تعالى: مِدُقْ 
إن أنتَ العَزِيرُ الكَرِيمُ» ' ؛ أي عند قومك و أصحابك. فلا يُحتاجُ في ذلك إلئ ما 
تأوّلتَهِ مِن زيادةٍ الساعات و تُقصانها. 
[كِيفيَةٌ الحَج علّى القَولٍ بالعدد] 
نّم قالّ صاحبٌ الكتاب: 
مَسأَلةٌ لهُم أيضاً: و سَأَلوا عن حَيّ الناس في وقتنا هذا علَى الرؤية, 
فقالوا: ما يَصَنَمُ أَحَدُكم في حَجّه - و أنتم على العَدَّدٍ و هو لايَقدِرٌ أن 
شك تنا شكه على الرونة؟ 
هذا سوَالٌ عمًا يَفعَلّهه و ليس فيه دَلالةٌ على صِحَّةٍ الرؤية و يُطلان ما 
تَعتَقِدُه؛ لأنه قد كانَ مِن الجائز المُمكِن أن يَلىَ الحَرَمَينِ سُلطانُ عَدَدِيٌ, 
فِيأخُدٌ الناس برأيه. ويَحُجَّ بهم علئ مَذهبه. فتكونَ الحال بخلافٍ ' ما هي 
عليه الآنَ '؛ و معلومٌ أنّ ذلكَ لا يكونٌ دَلالةَ علئ ما نَذهَبُ إليه مِن العَدَدِ 


.١‏ الدخان( 88): 4غ4. 3 في جميع النسخ سوى اخ »: «لخلاف». 
37 مِن اعتماد سلطان الحرمين للرؤية. 
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و كذلكَ حَجّ الناس اليومَ على الرؤية. و لا يَصِحٌّ به الدلالة. 
و الذي نَعمَلّه أنا نَُِ مع الناس المَوقِفَينِء و تَفعَلٌ المَناسِكَ التي هي أصلٌ 
الحَيجّ. و لا يَجبٌ أن يَكون ما تَفعَلهِ مِن الحَجّ علّى الإفراد بَعدَ قَوتِ المُتعةٍ 
كُلّه صحيحاً واقعاً مَوقِعَه مين المَناسِكِ. 

[يقال له:] 

و ليس ' كذلك ما يُقوله أصحابٌ العَدَدِ؛ لأنّه [مَن] يَقِفْ علئ مَذهبهم في يوم 
عَرَفاتِ في غيرٍ يوم المَوقِفِ فكأنّه ما وَقَفَه و يأتي مِنئ في غير اليوم الذي يَحِبُّ 
إتيانها فيه فكأنّه ما أتاهاء و إذا وَقَعَت منه المَناسِك فى غير أوقاتِها ‏ لمُخالفتها 
العَدّدَ الذي هو المُعتَبْدُ ‏ فكأنه ما صَنَعَ شَيئا فلاحَج له. 

فأما قولّه: «إنًا نَقِقُ مع الناس وتُتابعُهم للضرورة» فليسَ بِشَىءِ ادن 
لوال هله أ يقال لقيو له كلق المروع إلى الخد از انق تيل ان لا سكن 
منه. ولا تَقدِرٌ علئ أن تَوَّدَيَ أفعال الحَجّ في أوقاتِها. و أنّك تُصَّدٌ عنها و تُمِنَعُ؟ و 
هَل ذلك إلا عَبَتّ؟ 

فإن قُلتَ: قد كانَ مِن الجائز أن يَلىَ الحَرّمَين سُلطَانٌ عَدَديٌ فيُتمكَنَ به مِن أداء 
الحَمجّ على واجبه و حَقَه. 

قيلَ لك: فيَنبَغى _إذا لم يَمَعْ هذا الجائرٌ الذي يُتمكّنُ به مِن شَرائط الحَجّ ‏ أن 
تتوقفٌ عن تكله " و الخروج إليه؛ لأنّ ذلك منك عَبتٌ. 

فإن قُلتَ: إِنّما أتكلّقُه قبل علمى بوقوع هذا الجائز؛ لتجويزي في طولٍ طريقي 


.١‏ الظاهر أن في العبارة سقطاً. 
3 في الخ ): «على تكليفه». و في بعض النسخ: «عند تكلفه)». 
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إِلَى الحَججٌّ أن يَلىَ الحَرّمَين مَن مَذهِبُهِ العَدَىُ فيُمكني ' أن يَكون حَجَى على 
موجب العَدد. 
قيلَ لك: و أي شَيء يَنفَعُكَ مِن تغيّر مَذهب مَن يَلى الحَرَمَ...' و تابَعّهم عند 
الضرورة و لا يُخَالِفَء جار في ذلك مَجرَّى الممنوع و عن بعض شَرائط الحَجّ 
مصدود؟ و عند الاضطرار تِسَطٌ الأعذارٌ. ْ 
2 قال:] 
وهو نظي ما أَجِمَعَت عليه الشيعةٌ و خالَت فيه العوامً من وجوب التمتّع 
بالٌمرة إِلَى الحَجّ علئ مَن لم يَكُن أهلّه حاضري المَسجد الحرام. حتّئ 
أكَدَ أكتّدهم ذلك, فقالوا: هو القَرضٌ الذي لايُتقبّلُ في الحَجّ غيذه ممّن 
أت عن مَكَةَ داره. و معلومٌ جوارٌ قوت لِمَن سَلَْكَ طريق الشام؛ لجواز 
دخوله مَكَةَ بَعدَ المَوقِفِ مِن يوم التروية. و هو وقتٌ لايُمكِنٌ فيه التمتّمُ 
بالعُمرةٍء و إنّ ذلك يفوت مَن حَجَّ علئ طريقٍ العراق؛ لوروده يَومّ عَرَفة. 
فتّلجئٌ الضرورةٌ لِمَن يَقولُ هذا الرأي إِلَى المُقام علّى الإحرام الذي عَقَدَه 
بنيةٍ التمتّع بالعُمرة. و يَصير إِلَى الإفرادٍ الذي لو ابتّدأً الإحرامً به لكان 
مُخطباً عند الشيعة على كَل حالء فجَوَّرّت له الضرورةٌ هذا الفِعال. 
و لذلك عِدَة نظائرَ مِن واجباتٍ و سُئَنٍء الناش اليومَ علئ خلافها غيرٌ 
مُتمكّنينَ من إقامتها علئ شّرائطها. 
يقال له: و هذه المسألةٌ أيضاً ممًا لانُسألٌ عنه. و لا تُحاج بمثله؛ لأنّه لاحُجَّةَ فيه. 
.١‏ هكذا فى «ض. م. ي. ن. ت0. و فى «خ»: «فيتمكن». و فى باقى النسخخ: «فيمكن"». 
3. فى العبارة سقط. 
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و المَرقُ بِينَ فوت التمّع بالعُمرةٍ إِلَى الحَجٌ لِمَن حَجّ مع كاف الناس و بَينَ ' ما 
كول اسبحات القت دواقية #لأن تور فت لا تطل القدة وهو إذا كا ذلك 
ا 0 
ججملة الحاجّ الخارجِينَ مِن العراق الوقوف بعَرّفات على مَذهبٍ أصحاب العَدَّدٍِ. 

و ليس بنافع له أن يتغيّرَ مَذْهبٌ والى الحَرّمء فيّقِف بعَرَفاتِ على موجب العَدَّدٍ 
توق لآن ذلك لأ دنه عن ذراك انعن لوذا اللاع وم تن جل اليه 
الفانلة على الرقكة قن تيع الرقو يايو تكد وانشدراك ترط عليه ش 

ويا لواف لكو ادكه كرو اماف 

َه الكنابٌ بَحَمِدٍ الله تعالين و نه و حسمن توفيقه. 

وكيد لسارت قالع وا لوعن واه الطاهوية و كيكا الله 
و نِعم الوكيل. 


.١‏ في «اخ, ض. ع». ك. ل. م نءت»: «وهو) بدل «و بين». 
فين اخ : -«ذلك». 


(/ا3) 


مسألة فى استمرار الصوم 
مع قصد المُنافى له 


7" كن لهم متم سس ستمن يس الما ضوع ر اكد 


مقذمة التحقيق 

لقد تمبّع الشريف المرتضى بمرونة فكريّة و قدرة على تغيير رأيه إذا اقتتضى 
الدليلٌ ذلك؛ فقذ كان تابعاً للدليل يتوجّه معه أيئما وَجَهه. ومن مضاديق ذلك الرسالة 
التى بين أيديناء فقد قام فيها بتغيير رأي فقهئ قديم كان يؤمن به. و قد أودع هذا 
الرأي فى رسالة كان قد أملاها قديماً. ذهب فيها إلى أن العزم فى أثناء نهار شهر 
رمضان على ما ينافي الصوم من أكل وشرب وغير ذلك ينقض الصوم؛ ولكنّه بعد 
ذلك رجع عن هذا الرأي فى كتابه المصباح فى الفقه ‏ أشار إلى ذلك فى الرسالة التى 
يبطل بذلك. 

و يبدو أنه لأهمّيّة هذه المسألة من وجهة نظره قام بتأليف هذه الرسالة المستقلة 
التي وصلت إليناء فيما فقدت تلك الرسالة القديمة» كما لم يصل إليناكتاب المصباح. 

و قد أيّد الشيخ الطوسى(ت١51ه)‏ الرأي الأخير أ. فيما اختار أبو الصلاح الحلبى 
(ت487ه) الرأيّ القديم '. و يبدو أنْ الحلبى لم يكن مطلعاً على الرسالة التى بين 
أيدينا. و لا على كتاب المصباح, و إلا لو كان قد اطلع عليهما لكان من المحتمل أن 
يغيّر رأيه. 


.89 ص 578؛ الخلاف. ج ”. ص 777, المسألة‎ .١ المبسوط. ج‎ .١ 
.187'-1١87ص الكافي في الفقى‎ ." 
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ثمّ ليست هذه هى المرّة الأولى التى يغيّر الشريف المرتضى فيها رأياً من آرائه ؛ 
بل قد حصل ذلك له فى مسألة أخرى. فقد كان يذهب سابقاً إلى حرمة الربا بين الأب 
و الابن أ؛ لكنّه رجع عن هذا الرأي في بعض كتبه '. 

و الجدير بالذكر أن العلامة الحلى (ت75/اه) قد أورد معظم ألفاظ الرسالة محل 
البحث في كتابه مختلف الشيعة مع شىء من التصرّف و الحذف؛ لكنّه لم يقبل بالرأي 
المطروح فيهاء فقام بمناقشته. و اختار الرأي القديم للشريف المرتضى '". 

و قد استدل الشريف المرتضى فى هذه الرسالة على رأيه حول أنّ العزم على فعل 
المفطر لا ينافي الصوم بدليلين: 

الآوّل: أنّ عزيمة المنافى لا تنافى الصوم. و إِنّما الذي ينافيه هو فِعل المنافي. 

و قد يقال: إن عزيمة الصوم و إن لم تنافٍ الصوم. إلا أَنّها تنافي نيّة الصوم التي لا 
يصمّ الصوم بدونهاء فإنّ نيّة الصوم عبارة عن العزيمة على الكف عن المفطرات. 
فتكون العزيمة على فعلها منافية لها. 

فأجاب: صحيح أنّ العزيمة على المنافى تنافى «نيّة الصوم» التى يجب أن تقع في 
ابتداء الصوم, لكنّها لا تنافى «حُكم نية الصوم» الواقع في طول النهار, فمن الواضح أنّ 
اليّة لا يمكن تحمّقها بالفعل في طول النهار و في كل ساعاته و لحظاته و إِنّما يكفي 
بقاء ُكمهاء و لذلك يمكن وقوع النوم أو الإغماء فى أثناء الصوم من دون أن يؤدّي 
ذلك إلى بطلانه. و ذلك لا لأجل بقاء نيّة الصوم فعلاً. بل لبقاء حُكمهاء و لذلك 
يمكن العزوب عن النيّة و الغفلة عنها من دون أن يؤدّي ذلك إلى بطلان الصوم. 

إذن العزيمة على المنافي تنافى نيّة الصوم الواقعة في بداية اليوم؛ و لا تنافي حكم 


.١‏ راجع: المسألة الخامسة من الموصليات الثانية. 
؟. الانتصار, ص 447 - 27 5. 
'. مختلف الشيعة, ج 7 ص 770 -/717. 
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هذه النيّة الواقع فى طول النهار, أي إذا عزم على المنافى فى بداية الصوم لم تنعقد نيّته 
و فسد صومه لكن إذا عزم على المنافى فى طول النهار لم يفسد صومه. 

الثانى: عندما تعرّض العلماء لذكر المفطراتء لم يذكروا في ضمنها العزيمة على 
ني لمق اك رون عد ل علد ١ك‏ ادي لانن الفط اكد 

و فى النهاية أشار إلى أنّ ما ورد فى هذه الرسالة كاف لنقض ما جاء فى رسالته 
السابقة د التى كتبها لتأييد رأيه السابق, فلا حاجة إلى نقض كل مطالب تلك 
الرسالة» لكنّه مع ذلك تعرّض بصورة مجملة لنقض بعض مطالبها. 


عنوان الرسالة و نسبتها إلى المؤلف 

طبعت هذه الرسالة فى ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج 4. ص 777 تحت 
عنوان: «استمرارٌ الصوم مع قصد المنافي له). 

كما طبعت في ضمن مسائل المرتضى. ص 1١٠‏ تحت عنوان: «العزم على الافطار 
غيرٌ مفطر). 

واكاذالعتوانية :تاينيان: الا أن الأخير أدقبى الادق متهنها معا أن تقيفت حجملة: 
«فى أثناء النهار». فيكون العنوان: «العزمٌ على الإفطار فى أثناء النهار غيرُ مفطر» فقد 
تقدم أنه بحسب رأي الشريف المرتضى أن العزم على المفطر في بداية الصوم مفطرٌ. 

ثم إن إرجاع الشريف المرتضى إلى كتابه المصباح فى هذه الرسالة يعتبر قرينة 
مهمّة على تصحيح النسبة؛ كما يمكن اعتبار نسبة العلامة الحلّى الرسالة إليه قرينة 
أخرى جيدة. 
مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 40017؛ تفع فى الصفحة 
)١1١1(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ». 
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". مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقمَّ المرقمة 149/8١7!؛‏ تقع فى 
الصفحة(3591) من المجموعة. و رمزنا لها ب«د». 

. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 51414؟؛ تقع فى الصفحة 
(11) من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 

؛. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (7808) 11037؛ تمع في 
الصفحة ( 54) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ط». 

5. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى فحمه لديف العرتة 5 تقع فى 
الصفحة ( 6") من المجموعة. و رمزنا لها ب«ي». 

1. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 19415؛ تفع فى الصفحة )١95(‏ 
من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب). 

مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى ريه اللةانتة القتر نه ؛ تع فى 
الصفحة(77) من المجموعة:؛ و رمزنا لها ب«ر). 

مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 041/١5‏ تقع في الصفحة 
(8) من المجموعة. و رمزنا لها ب«م». 

4. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 01417؛ تقع في 
الصفحة(١751)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ها. 

.٠‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 50440؟؛ تقع فى الصفحة 
)١1١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ع». 

.١‏ مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهرى رحمه الله بطهران. المرقّمة 1078# تقع 
فى الصفحة )١١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج). 

. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (947:0؟) 77١1؛‏ تقع في 
الصفحة (01) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ل». 
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.١‏ مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 6 تقع فى 
الصفحة )١١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«و). 

4. مخطوطة مكتبة السيّد حسن الصدر رحمه الله. المرقّمة 017؛ تقع في الصفحة 
(6) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ك». 

6. كتاب مختلف الشيعة للعلامة الحلّى طبعة مركز الإعلام الإسلامي. فقد تقدّم 
أنه نقل معظم ألفاظ الرسالة فى هذ الكتاب. مع شىء من التصرّف. و لذلك اكتفينا 
بنقل أهمّ الاختلافات في الهامش. 


وس ا ا سي وعن طا شي مد عم ل ممم مه ع ين ب - ال 31 5 


ادك ا اعد جام حا وو منود صلم 4 أ لويد 7 عو ...لح ست ؟ ل ةا 022 سنك عم ل فمسسه هل صم مس وما لسلأطيوعم ل الل كما 
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قال ار الله عي كيت أمليث نيما ميدالة ' ان افيه" أنقم عَرَمَ فى نَهارٍ 
شّهِرٍ رمضان علئ أكل أو شرب * أو جماع ” يَفْسّدُ بهذا العَزم صَومٌه و نَصَرتٌ ذلك' 
بغاية المُمَكِنٍ وف لتر ل كات لسرن ون جعي ور افيد 
فه أن العام على شيب ما كن في هار هر ومضا بعد نيه انعا 
صومه لا يُفطرٌ به. وهوالصحيحٌ" الذي تقتّضيهِ الأُصولٌء و هو مذهبٌُ جميع الفقهاء. 


.١‏ فى «ك,. ل. و ي“»: «كتبت و» بدل «كنت)». 

افده المسألة مفقودة. 

0 فى اس ): «أنصرفها». و في «ك. ل»: «نصرت فيها». و فى «هاو المطبوع: «أنظر منها». كلها 
بدل «أنصر فيها». 

؛. هكذا في © س. ل». و في «ه): «فشرب». و في سائر النسخ و المطبوع و المختلف: «و شرب». 

/ فى المختلف: «و جماعا. 

.١‏ في «اءس"»: «و يضرب بذلك» بدل «و نصرت ذلك». و فى «ها و المطبوع: «و يضرب ذلك» بدلها. 

. فى المختلف: «التمكن». 

1/. دكات اتن سما جو تراه : المشَقّى من التراث المفقود للشريف 
المر تضى. 

4. فى المطبوع: «الظاهر». 
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والذى يَدُلَ عليه أن الصومٌ بَعدَ انعقادِه بحصول النيّة في ابتدائه إِنّما ' يَفسّدٌ بما 
بُنافي الصوم. من أكل أو شُربٍ أو جماع؛ و لا" مُنافاة بِينَ الصوم و بَينَ 0 
الأكل و الشّرب. ْ 

اح سر او تبي افر ا 
لللصوم منها و لا يِكونُ صُوما "إلا بها؛ لأنّ ني الصوم إذا كانت عند الفقها ء كُلْهُم هي 
ورا ا ما حَدَدتموه في المصباح هي 
لوول على لوطو الي عا الكتيو نا" عبان ةتك يه والعريم: (! 0 الصدوم 
التي لا بد للصوم منها أَفسَدَت الصوم. ش 

قلنا: عزيمةٌ الأكل لا شُبهةَ فى أنّها تُنافي عزيمة الكَفْ عنه ' '؛ لكنّها لا تُنافي 
حُكمَ عزيمة الصوم و نيّتِهه و حُكم النيّة غيرُ النيّة '! نفسها؛ لأنّ النيةَ إذا وَقَعَتَ في 
ابتداء الصوم | ستَمَرٌ حُكمّها في باقي اليوم و إن لم تَكُّن مُمَارِنةَ لجميع أجزائه و 
ثرت فيه بطوله. 


.١‏ فى المختلف: «و الدليل» بدل «و الذي ندل ". فى (ه) والمطبوع: «و إثما». 
ف في اب ج. د طوعء كك ل. م و. ي): «فلا». . في المختلف: «عزمه على». 
6. من هنا إلئ قوله بعداعدة سفحانتة :أن يعدت حدثاً ينقض الوضوء» ساقط من .»١١‏ 
13 فى «ها والمطبوع: «فمتى). و فى المختلف: «فإتها». 

. في المختلف: «نيّته» بدل «نيّة الصوم». 

/. فى «ب. ج٠ع):‏ -«صوما). 

8 فى ابء. ج. ع): «عند المفطرات علئ» بدل «عن هذه المفطرات ‏ و علئ). 

36 فى جميع النسخ سوئ «ك, ل»: «إذا» بدون واو العطف. 

.١‏ أي عزيمة الأكل. 

.١ 7‏ فى «ها والمطبوع: «عنها»). 

.2 في «ط. ك. ل. م. ه. وء ي» و المطبوع: - «غير النية». 
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و عندّنا أن هذه النيّة ‏ زيادةٌ على تلك مؤْثْرةٌ فى كَونِ جميع أيام الشهر صَوماً 
و إن لم تكن مُقَارِنةٌ للجميع. 

وقد كنا ككة إز العمزار كم اله فى جميع وماق الضوم تابثو إن لم تكن 
مَُارِنةَ لجميع أجزائه؛ و لهذا جَوَّزنا و جَوَّرَ جميمٌ الفقهاء أن يَعرْبَ ' عن النيّة و لا 
اناو حون مافا و كعناء مانا !عد الوم وال عجارو ند لمكم اذ 
مُنافاةً روب النيّة لنيّة ' الصوم أَشَّدٌ مِن مُنافاةٍ* عزيمة الأكل لعزيمة الكَفْ. و 
كذلك مُنافاة النوم و الاغماءٍ لها. 

ألا تَرئ أنّه لا يَجِورُ أن تكون النيَهٌ عازبة ' عنه فى ابتداء الصوم و يَكون مع ذلك 
صائماًء و كذلك" لا يَجِورُ أن يكونٌ في ابتداء الدخولٍ في الصوم نائماً أو مُغمىَ 
عليه» و لّم يَجِبْ أن يَنَقَطِعَ استمرارٌ حُكم النيّة بتَجدّدٍ عُزوب النيّة ولا بتَجدّدٍ" نوم 
أو عار مع قافا داك جد الو لو لأ ه60 ش 

كذلك لا يجب إذا تَقَدّم منه الصومٌ بالنيّة الواقعة فى ابتدائه ثم عَرَمَ فى خلالٍ 


.١‏ فى «اب.جءرء ط.ع»: «للجمع». و فى «دىء ك ل. م؛ و. ي)»: - «للجميع». 

5 في «ك. ل»: «أنّه إن عزب). و فى ام و»: «أن تعزب)». 

3 في «ك. ل موا والمطبوع: -«و خغلناةء ضائماًة: 

" فى «ب. ج. ع): -«لنمّة»). 

6. فى «ها) والمطبوع: - «عزوب النيّة لنيه الصوم افيد من منافاة». 

١‏ في ااب. سس ع0: «غازية». و فى «د. ك. ل مه و) والمطبوع: «عارية». و في ١«لي»):‏ «غاربة». 
فى المختلف: «و كذا». 

. فى ابء ج. س.ع. ك. ه)»: والمطبوع: «و لا يتجدد). 

: فى «ب. ج.اعا: تعدو و فى اس»: ايقدم). 

6ق فى (اب. ج. س. ط.ع. هم والمطبوع: «و قاربها». 


و ببسم ٠١‏ هم 


غ0 الرسائل و المسائل / ج ؛ 


النهار علق أكل :او :غيرة من التقطرات: لا تحت" أن يكون معدا لصوسة الأن 
0 9 ” 3 . 2 1 . > ا 0 
إن كانت لو وَفَعَت فى الابتداءِ لَخَرَجَت [نيْةٌ الصوم] مِن ' الانعقاد. 
و إِنّماكان فى هذا المَذهب شُبِهةٌ لو وَجَبَء على الصائم تجديدٌ النيّةِ فى جميع 
زمان” الصوم و أجزاء الصوم' ؛ و إذا كان" لا خلا بَينَ الفقهاء” أن" تجد يد هذه 
و :. / و ا ل 2 5 ٠١‏ ىع 5 
النيّة غيرُ واجب. لم تَبق شبهة في أن العزيمة على الآأكل فى خلالٍ النهارٍ مع 
انعقادٍ الصوم لا تدا ' فى فساد الصوم؛ إذ لا مُنافاةً بِينَ هذه العزيمة و بَينَ'' 
00 ا وي م و 006 
الصوم و استمرار مه و إنما يَفْسّد الصوم بعد نويه و استمرار مه بما 
نافاه ‏ أ؛ مِن أكل أو شرب أو جماع أو غير ذلك مما اَلَف الناسٌ فيه*'. 
.١‏ من قوله: «إذا تقدم منه الصوم...) إلئ هنا ساقط من «ك, ل». 
؟. فى اب. ج. طء ع): +(ابه). 
". فى (اسء ها و المطبوع: (اعن». 
غ. فى (ه) والمطبوع: -«لو وجب». 
6. فى («ها والمطبوع: «أيَام). 
- فى المختلف: «اليوم». 
/ا. فى «ه» و المطبوع: «كانت». 
65. فى المختلف: -«بين الفقهاء». 
4. فى «ه) والمطبوع: +«و أنٌ). 
0 في المطبوع: «لم يبق شهرة في أن العزيمة عن». 
١١‏ فى لب؛ ج»ء رء س » طوع. ها و المطبوع: «لا يؤثر). 
؟١.‏ فى «د. م, وء ي): - «و بين». و فى «ك, ل»: - «بين). 
. فى «ك. ل'»: «وأنى). و فى (م. وءي)»: «و إنا». 
0" فى «ب. جء طء ع): «بمنافاة» بدل «بما نافاه» و فى «ها و المطبوع: «لما نافاه». 
16 من قوله: «و نما يفسد الصوم» إلئ هنا ساقط من المختلف. 


الرسائل الفقهيّة/(87) مسألةٌ فى استمرار الصوم مع قصد المنافي له ع6" 

و علئ هذا الذي قَرّرناه لا يكونٌ مّن أحرّمَ إحراماً صَحيحاً بِيْةِ حَصَلَتَ' في 
ابتداء إحرامه. ثم ' عَرَمٌ في خلالٍ إحرامه علئ ما يُنافي الإحرامٌ -من جماع أو غيره 
-مُفسِداً لاحرامه؛ بل حُكجْ إحرامه مُسَتَمِدٌ لا يُفِسِدٌَه إلا فِعلُ ما نافى ' الإحرامً. دونَ 
لعزم على ذلك. و هذا لا خجلا فيه . 

وكذلك* مَن أحرّمٌ بالصّلاقِ ثم عَرَمَ على مشي" أو التفات أو على شَىءٍ مِن 
نَواقض الصلاة لّم يُفِسِدُها"؛ لعل التى ذَكرناها. 

و كيف ياي ميوت الود و د ا 

00 ملل لد لا بجوة ايكونل خط "ابل كه 
ء: 520006 ا 5 : 0100 1 
فعلٍ الصلاةٍ الشرعئ» وكذلك مَن عَرّمَ علّى الوضوء؟ ' انما اشتتظا الحكم 


.١‏ فى اابء ج دار طوع. م.هءوءي) والمختلف: «و حصلت». 

3 فى المطبوع: - (اثم). 

". فى المختلف: «لا يفسد إلا بفعل ما ينافى». 

9 ل التكدات: - «و هذا لا خلاف فيه)». 1 

0. ف النندلك: «و كذا». 

1 في «طءاه) والمطبوع: ااشى ع). 

/ا. فى المختلف: «او التفات او فعلٍ ناض اخر لم يفسد»). 

. فى («ها: والمطبوع: - «للصوم». 

4. فى المختلف: - «الشرعى». 

0ق 0 ((له)): - «أنٌّ». ْ 

١١‏ 0 «ك. ل»: - «يجوز أن». 

1 في «د. ك. ل»: «حظر». و فى «م. و ي): «خطر). و فى المطبوع: احكم). 
. فى المختلف: «فليس من عزم على الصلاة له حظ فعلها» بدل«البنّة؟ ألا ترئ...» إلئ هنا. 
١‏ فى المختلف: «شرطنا». 


0 الرسائل و المسائل / ج4 


الشرعئّ لأن حُكم' العَزم فى الثواب و استحقاتيٍ المّدح حُكم المعزوم عليه. 
وكذلك" الكز عا لقي كنشك " متيدنالام كنا قب كلزن فول "لفو 
وإن وَفَعَ اختلاف في تساويه أو قصور العَزْمِ في ذلك عن المعزوم عليه. 

كتيل علزة كه وا الكتزياو أنه لوكان غوودة الكل أوهنا! اديه يه 
المُفطِرات يُفِسِدٌ الصوم” لَوَجَبَ أن يَذْكُرَه! أصحابنا في جَملةٍ ما عَدَّدوه مِن 
المّفطِراتٍ المُفسِدات ' ' للصوم التى رَوَوها عن أثمُتِهم عليهم السلامُ؛ و أجمّعوا 
عليها بتَوقيفِهم؛ حتّى ميّوا بِينَ ! ما يُفطِرٌ و يوجبٌُ الكقَارةَ و بِينَ ما يوجبٌُ القَضاءً 
من غير كَفَارةِ؛ و لم يَذكُرْأَحَدٌ منهم على اختلافٍ تصانيفهم و رواياتهم أن العَزمَ 
علئ بعضٍ هذه المُفطِراتٍ يُفَسِدٌ الصوم, و لا أوجَبوا فيه قَضاءً و لا كَمَارة. '' ولو 
الك فى العساء جاورا كبورق الحمان ترقت نايا ذرو ف جيل 
الففظ شتوو وويكيوا فيد ١!‏ زا كان كد القَضاءً و الكَقَارةَ كما أوجبوا [في] 
اول :ذلك 


.١‏ فى جميع النسخ سوئ «ك, ل»: - «حكم). ؟. في المختلف: «و كذا». 

فى المختلف: «يُستحق). . فى «ه) والمطبوع: «الفعل». 
0. في الع" مكحل خله الذم كما يستحقٌ على فعل القبيح». 

1 في ((ها) والمطبوع: «و مأ». 

. فى المختلف: «و شبهه» بدل «او ما اشبهه». 

/. المختلف: -«يفسد الصوم). 

3 في اب. جرء س» طوع. 2 والمطبوع والمختلف: «يذكرها». 

٠‏ . فى «دى ك, لء مء و ي): «المفسِدة». .١١‏ فى «ه): و المطبوع: -«بين». 
0 -2-0 ١ص‏ 377, المسألة 84. 

1 في «ك ل م؛ وء ي): + «أنّه). 

.١‏ أ معدا 


الرسائل الفقهيّة/(87) مسألةٌ فى استمرار الصوم مع قصد المنافي له /ا0 

فإن قيلَ: فما قولكم فيمّن نوئ عندٌ ابتداء طهارتِه بالماء ' إزالة الحَدّتْء ثُمَ لما" 
أراد أن يُطِهّرَ رأسَه أو رجلَّيه غَّرَ هذه النيّةَ فتّوئ - بما يَفعَلُ ‏ النّظافة ' أو ما؟ 
يجري مّجراها مما يُخَالِف إزالة الحَدَّتْ؟ 

قلنا: إذا كانّت ني الطهارة لا يجب -إذا وَقَعَت النيّة* فى ابتدائها -أن تُجَدَّدَ حتّى 
تُقارِن' جميعٌ أجزائها؛ بل كان وقوعها في الابتداء يَمَئَضي كُونَ العَسل و المَسح 
طهارة/فالواجك أن تقول 7 إل "مس غير نه لم يوذ هذا التعييوافي الستمرار 
خكم الك الأرلية كما انه ل عرد عن أن" اعونت كد يلون الوقيو وك 
0 يَكون ناقضاً لحُكم الطهارة, و لم يَجِرٍ العَمُ على الحَدَثْ في 
الطهارة مَجرَى المعزوم'' نفسِه. 

وهذا الذي يُسْبهُ '! مسألة الصوم؛ فإناء! فَرَضنا مَن عَرّمَ على الفطر فى خخلالٍ 
انلها ريو قلناة "ال لز در عرق 


.١‏ في المختلف: - «بالماء». ؟. في «ك.ه)» والمطبوع: - «لما». 
7 فى المختلف: «و نوى النظافة». : فى (ها والمطبوع: «و ما». 
6. فى «اب. ج. طء ع): -«النيّة». و في «ه)»: «بالنية»). 

: فى المطبوع: «يقارن». 

. فى (دا بإهمال النقط فى الاوّل. و فى سائر النسخ: «يقول)؛ و هو سهو. 

. فى «ها والمطبوع: - «إنه). 

5 في اابء ج. ع ها: ((نية). و في المطبوع: «النية». 

06 في «ك. ل م.وءي): «علىئ أنّه). و في المطبوع: - «علئ». 

.١‏ من قوله قبل عدّة صفحات: «و إن لم ثُنافٍِ الصوم...» إلى هنا ساقط من «أ». 

.١ 7‏ فى «د. ل. م وء ي»: «العزم». و فى «ك) و ما استظهر فى حاشية «ل»: «الحدث». 
”3 . فى «ه) والمطبوع: «شبه». 

4 . هكذا فى «م». و هو الصواب. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و إنا». 

6. فى «د. ك. لء. م وء. ي»: «لهذا». 


يد > << همه 


غ0 الرسائل و المسائل / ج4 


وأيضاً فإنّه يُمكِنٌُ أن ' يُفصَّلَّ بَينَ الوضوء و بِينَ الصوم بأنّ الصومٌ لا يعض '. 
ولايكونٌ بعضٌ النهار صَوماً و بعضّه غير صَومء وما 'أفْسَدَ شَّيئاً منه أفسَدَ جميعّه 
و كذلك القولُ في الإحرام بالحَجٌ و الدخولٍ في الصلاةٍ -؛ و الوضوء يُمِكِنٌ فيه 
التبعيضء و أن يَكونّ بعضّه صّحيحاً و بعضه فاسداً. 


و 


فلو قلنا: «إنّهِ إذا نَوئ إزالةَ الحَدَّثْ و عَسَلَ وجهّه تم بدا له فنَوَى النّظافةَ بما 


يَفعَلّهِ مِن غَُسل يديه أو غَسل بدنهء تكونٌ هذه النيّةُ للنّظافة لالازالة الحَدَّثْء؟ و لا 
تَعمَلُ فيه النيّة* الأولئ» لجان و لكِنًا تقول له: أَعِدْ غَسلّ يديك ناوياً للطهارة و 
إزالة الخديفة ".ولا نامدة بإعادة تطهير وجهه. بل بالبناء " عليه و هذا لا تمك فذله 


فى الصوم و لا فى الاحرام و لا فى الصلاة. 
فإن قيل: فأكبّرُ ما" يَقنَضيه ' ما بَيتتموه أن يكون الصومٌ جائزاً بقاءُ كمه مع نب 


لفن دأ س): - «ايمكن أن». 

5 في «أ): رلا ينقض»). و فى «ك. لء م, و» و ظاهر «س»: «لا ينتقض». 

'". كذاء والانسب: «فما». 

ك. من قوله: «و عْسَلَ وجهّه» إلى هنا ساقط من «د. ك. ل» م و. ي). 

ه. هكذا فى ١د‏ م؛ وء ي). و في «ك.ل»: «ولا يعمل في غسل اليد مثلاً بالنيّة). و في سائر النسخ: 
«و لا يعمل فيه النيّة). 

1. من قوله: «إنّهِ إذا نوئ إزالة الحدث» إلئ هنا ساقط من «أ» هناء و مذكور بعد حوالي سطرين؛ 
سنشير إليه فى موضعه. 

3 في «): «تالياً» بدل «بل بالبناء». و فى ابء جء س» ع): «بل تالياً» بدلها. و في «ك. ل مءوءي) 
والمطبوع: «بل البناء». 

/. في «أ): «من أين لكم أكثر ما» بدل «فأكثر ما». و في «ك, ل» و»: - «فاكثر ما». و فى (هاو 
المطبوع: «و أكثر ما». 

5 فى «أء س»: «إينقضي). و في اب» جوع م و):«تقتضيه). 


الرسائل الفقهيّة/(317) مسألةٌ فى استمرار الصوم مع قصد المنافي له 014 
الفطر' في خلال النهار؛ فمن أينَ لكم القَطعٌ علئ أن هذه النيّة ' غيرُ مُفْسِدةٍ على 
كل حال؟ 

قُلنا: كلامّنا الذي بِينَاه و أوضحناه يَقنَضى ' وجوبَ بقاء حُكم الصوم طول 
النهار إذاء وقَعَت النيّة* في ابتدائه؛ و نيه الأكلٍ عو كاي لسك الصوه دو الماع 
مُنافيةٌ لابتداء نيّةِ الصوم. كما قلناه' في عزوب النيّةِ و الجَنونٍ , الإغماء. و إذا كان 
حُكم نيّةِ الصوم مُستَمِرَأَء و العَزمُ على الأكل لا يُنافي هذا الحكم _علئ ما ذَكرناه ‏ 
قطعنا على أنه غير مُطِر؛ لأ القَطمَ علّى الفط ر” نما يكونٌ بما هو مُنافِ للصوم ‏ 
مِن أكل؛ أو شربء أو جماع و العزيمة خارجة عن ذلك. 

و أنتّ إذا تمت "كلامنا هذاء عَرَفتَ فيه حَلَّ كُلّ شبهة تَضمّئنها تلك المسألةٌ؟ 
التي كُنَا أمليناها و نصَرنا فيها أن العَزْمَ مُْفطِرٌ؛ فلا معنئ لإفرادها بالنقض. 

وقد'' مضئ فى تلك المسألة القَرقُ بِينَ! ' الصلاة و بينَ الاحرام و الصوم. و 
لا فرق بِينَ الجميع؛ فمّن قالّ: إن العَْمَ على ما يُفِسِدٌ الصومً يُبطِلُ الصوم» يَلرَمُه 


.١‏ فى هأ© س»: «النيّة الفطرة» بدل «نيّة الفطر). 

3 الناقط ع رأ قبل حوالى سطرين مذكور هنا. 

و" فى #أومو»: «و يمتضى). 1 

ُ. في جميع النسخ: اذا وهو سهو. و فى المطبوع والمختلف: «و إن» بدل «إذا». 
6. فى «أء س»: «رفعت النيّة». و فى «ها والمطبوع: -«النمّة». 

: في «ب ج. ع.)ها والمطبوع: «قلنا». 

٠‏ فى «أه) والمطبوع والمختلف: «المفطر». 

. فى المطبوع: + «في». 

. أشار إليها فى بداية هذه الرسالة. 


اك حل ضح ليا 


. فى «ك.ل»: «فتقول: قد) بدل «و قد). و فى «م. و. ي): «فنقول: و قد» بدلها. 
.١١‏ فى (ه» والمطبوع: + «تلك». 


066 الرسائل و المسائل / ج4 
مِئْلُ ذلك فى الصلاةٍ [و الإحرام]» و من قال «إنّهِ لا يُطِلّه) يَلرّمُهِ أن يَقولّ مِثل ذلك 
فى الصلاة و الاحرام. 

و مضئ في تلك المسألة: أن مَن قَرَنَ ' بنِيّة دخوله في الصلاةٍ العَزمّ علّى المَسْي 
أزاالكاق اقنهاء تلققة بظللاك. نوعاط مجع الأذ مشي" ليله فى الشتريعة 
تعيكة ' قفالا و فروكاه و الأفعال “كالركوم و حوور القر دقري ارو الك 
عن الكلام و الالتفات و المَشى و ما أشبّة ذلك؛ فكَيفٌ يَجورٌ أن يكونَ عازماً في 
ابتداء الصلاة على أن ار ودر اده كااتنه وير ها تمان الصلاة 
أن لا يتكلّم؟! و لّو جار هذاء جار أن تَتَعقِدَ صَلائُه مع عَزْمِه فى افتتاجها علئ أن لا 
يَركَعَ و لا يَسجد!! 

و قد يَجورٌ انعقادٌ الصلاةٍ مع مُقارَنةِ النيّةِ الواقعة في افتتاجها” العزيمة' على 
حَدَثْ مِن بَولٍ أو غيره؛ لأنّ الحَدَّتٌ و إن أبطّل الصلاةً فالعزيمةٌ عليه لا تَطِلّها؛ لأنه 
لا مُنافاة بين و بَينّها. و بِينَ عَرْمِه على المَشى مُنافاة لنيّةِ الصلاة؛ مِن الوجه الذي 
ذكرناه. ْ 


.١‏ في © س. طىء ه) والمطبوع: «فرّق). 

3 في (ه) والمطبوع: «لأنّه يعنى) بدل «لأنٌ معنى ). 

3 فى (د, م) والمطبوع: «تتضمن». 

؛. فى المختلف: «فالافعال». 

60 ب قوله «علئ أن لا يركع...) إلئ هنا ساقط من «ه» والمطبوع. 

1 في «): «لعزيمتها». و في «س»: «لغريمها». و في (د م وءي): العزمه). و في «ط): «لعزيمة». 
وفى «ك. ل» والمختلف: «بعزمه». 


064 
مسألة في استلام الحَجَرٍ و التلبية 


ا ا ا ا ا ل ا ا 


0700 21 3 
3 ل 00 هه مسوك را ال لحل 


مقدمة التحقيق 

يدور البحث في هذه الرسالة حول مسألتين: إحداهما متعلقة باستلام الحجر 
الأسود. و الأخرى بالتلبية. 

ما المسألة الأولى؛ فهى سؤال عن معنى ما يقال عند الوصول إلى الحجر الأسود و 
استلامه من قولهم: «أمانتي أدَييّها. و ميثاقي تعاهدثه. لتشهد لى بالموافاة غداً». لقد 
أثارت هذه المعابير دهن البائز فاعة يتماءل عن الخعاطي» من هو ؟ ومن 
المُستمِع؟ فإنّ هذا الخطاب يقتضى وجود مُستمع عاقل رائي و شاهد. 

و أجاب الشريف المرتضى عن السؤالء فقدّم مقدمة ذكر فيها معنى الاستلام في 
اللغة, ثم أشار إلى الغرض من استلام الحجر. و هو أداء العبادة» وامتثال أمر الرسول 
صلَّى اللَهُ عليه و آلِه و التأسَي بسيرته ثم تعرّض إلى علّة هذه العبادة -أي الاستلام ‏ 
فقال: إننًا لا نعرف علتها بالتفصيلء و لكن يمكن القول إجمالاً أنّ فيها مصلحة 
للمكلّفين: و تقوية لهم على الواجبات و ترك المحرّمات. 

و بعد هذه المقدّمة تعرّض للإجابة عن السؤال؛ فذكر أن المخاطب في الخطاب 
المذكور هو الله تقال لا التعجر وتنا افع الخطاتب الى الحجر لأنّه عمل عنده. و 
عبادة فيه. 

و أما معنى: «لتشهد لي بالموافاة» فمعناه: ليكون عملي عندك شاهداً عند الله 
تعالى بموافاتي. 
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الحجر و خطابه. من الأفضل تركها؛ لأنها خارجة عن العقول. و يحتاج تأويلها إلى 
كام نا 

بجوي عقارق الشريش لمر مزه اجر بوضوح في هذا الجواب, هذه 
العقلانيّة التى برزت فى آراء جوع كليو ال و نمف نهنا من الاعتقاد بأنّ الحجر 
الأسود يَسمع و يَرى و يَشهد. لذلك قام بتأويل الخطاب المذكور الذي يقال عند 
امع موحي ركو البكا هو اللناقدالن لذ التجر. 

و أمّا المسألة الثانية. فهى سؤال عن أنّ التلبية في الحجّ. هل هى جواب لنداء 
إبراهيم عليه السلامٌ حين أذْن بالحجّ؟ 

فأجاب الشريف المرتضى -بعد بيان المعنى اللغوي للتلبية -بأنّ التلبية بالحجّ 
جوابٌ لمن دعا إلى الحجّ و أمَرَّبهء و هو الله تعالى؛ و أما إبراهيم عليه السلامٌ فهو غير 
نيدوك انمعد سان للاعليس العوفاة كر هنا إبرامسر كله البسلة عوجي 
الفح كن تعيوة فل يق إلا أن ون الانية إجابة لاعاء اللدسفالى و أتروبالجة: 


علاقة هذه الرسالة ب«المسائل المحمّديّات». 

مما ينبغى الإشارة إليه أنّ هذه الرسالة ليست فى الحقيقة رسالة مستقلة؛ بل هي 
جزء من مجموعة مسائل تسمّى ب«المسائل المحمّديّات». فإنّه عند مراجعة فهرس 
البُصروي (ت447ه) نجد مجموعة مسائل أجاب عنها الشريف المرتضى تحت 
عنوان «المسائل المحمّديّات»». و قد ذكر البُصروي فهرس هذه المسائلء و هى كما 
بلي. 

.' قوله تعالى: +و إن َوَأنا لبر اهيم مَكْانَ الْيَحْت...» الآية‎ .١ 

". ما معنى ما يقال عند استلام الحجر: «أمانتي أديتها...» إلى آخر الكلام؟ 


١ ١ 77 الحج(‎ .١ 
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#وننا وو نع الت سل الل غلية. و اله: «إنّ القلوب أجناد مُجِنّدة...» الخبر. 

قو لة تقال اتوت بأكعاء كزلات: » الآية'. 

0. قوله تعالى: ( فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبّهِ كلمات...» الآية". ' 

عند ملاحظة هذه القائمة نجد بوضوح أنّ مسألة استلام الحجر تشكل المسألة 
القاقة منيا :وت انبا لممية فيا ةل 

والجدورا لكر أذ السأنة ال ولن رو نيابو القن جين نيا موسحودة أ بقن ور 
مطبوعة فى ضمن المسائل القرآنيّة من رسائل الشريف المرتضى. و هذا يعنى أن 
المتبقّى من المسائل المحمّدينات هى أربع مسائل من مجموع خمس. 

ويدل أيضاً على كون مسألة استلام الحجر هي واحدة من المسائل المحمّديات أنَّ 
الشريف المرتضى قال فى -خاتمة هذه المسألة: 

وقفقا أن اقداء اراسي عليه الئلاة كجوز | ديعا حول با خلاعسقد صا 
اللاعلمو الله لطر قيفوت الهو 

فهو هنا يشير إلى أنّه قد بيّن هذا المطلب فى موضع آخر. وإذا رجعنا إلى المسألة 
الأولى من المحمّديات, و هى مسألة قوله تعالى: (وَ إذْ بَوأنالإبزاهيم مكان الْبَئِتٍ.» 
الآية. والتى تقدّمت الاشارة إليهاء لوجدنا أنّه قد بيّن فيها هذا المطلب. حيث تحدث 
عن أذان إبراهيم غلية السلا و أنّه لا يمكن أن يشمل أمة محمد صلَّى الله عليه و آله؛ 
لأنه لا تلزمهم شريعته. فكيف يدعوهم إلى الحجّ و هو غير مرسل إليهم؟! و هذا يدل 
على جود ازتناظل ببق هذ المساتل »و أنها كلها أجزاء فم المبانا المستداك. كنا 
أنّ هذا كله يصحّح نسبة الرسالة محل البحث إلى الشريف المرتضى. 
١.البقرة(7):‏ 1" 
؟. البقرة(75): /ا", 
. راجع: مجلة العقيدة. الرقم ". ص 77/84 
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هذا:.و قد كانث هذه الرسالة قن:ظبعت قله فى مق ارشتائل الشبزيك 
المرتضى, ج ”7 ص 777. 
مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 11144؛ تمع فى الصفحات 
)١1١5-1١1١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ). 

؟. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى حو اللدية المرنه 4764 ١؛‏ تقع فى 
الصفحة ( )3١١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«د). 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى يعم الله يق المرتية 41 ؛ تقع فى 
الصفحات 75970 -595) من المجموعة. و رمزنا لها ب«دص». 


مسأل في استلام الحَجَر [ و التلبية] 
[بسم الله 3" 8 


ميثاقى تَعاهد نّه؛ لِتَسْهَدَ لى بالجُوافاة غَداَ) ؛ كن الشغاطت به؟ ومن الشتيع له؟ 
فإنّ هذا يَقنّضى أن تكون الخقاط و رهذة التتخاطة شافع واعا* كاهدا ملعا 


وما معنى قولهم: «ليَيكَ اللْهُمَ كبك)؟ ١‏ شو حعوات منهم لنداء إبراهيم عليه 
السلام حين أمزة الله تغالق أن بيؤذ بالسع؟ كن هوه 

الجوات: 

ما «استلامُ» الحَجَرء فهو غيرُ مهموز' ؛ لأنّه افتعال من «السّلام»" التى هى 


.١‏ فى «د. ص» و المطبوع: -«معنى». و فى المطبوع: «في» بدل «عن». 

31 فى المطبوع: - «و). ”. أي للحجر. 

4. الكافي, ج 4 ص 188, ح ١؛‏ وص 180 ضمن ح ؛ واص 407, ضمن ح 1؛ و ص 404: 
7 المحاسن. ص ,0ح 48 ؛ علل الشرائع. ص 3غ صدرح "؛ عيون اخبار ال ضاعليه 
السلام. ج ؟. ص 48. ضمن ح .١‏ 

0 فى «ص» و المطبوع: «رائيا». 

1. أي: ليس هو «استلئام»؛ من «لام» كما سوف ياتى بعد قليل. 

. «السّلام»: جمع «سَلِمة» بمعنى الحجر؛ فالسّلام: الججارة. راجع: كتاب العيين» ج لا. ص 586 
لسال الريوع كاضل 17 رمنله). 
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الججارةٌ و استلامّه إِنّما' هو مُباشَرئه و تقبيله و التمسّحُ به'. 

و حَكئ تَعَلَّبٌ ' وَحدّه فى هذه اللفظة الهَمزةً؛ و جَعَلّه وجهاً نافياً* لكا 
الهمزء و فَسَّرّه" بما انّخِلَ* جُنَةٌ و سِلاحاً؛ مِن اللّأّمة»! و هي الدّرعٌ. وماهذا 
الوجهٌ الذي حَكاه تَعَلَّبٌ ' ' فى هذه اللفظة إلا مَليحاً إذا كانَ مسموعاً فيها. 

فأمًا العَرَضُ فى استلام الحَجَرِء فهو أداءٌ العبادة و امتثال أمر الرسولٍ صَلَّى الله 
غليهزى التهرو التأشى,تقتقلءة الله أ عليه الياؤة بابعاهة الحَجَر. و لما حَجّ عليه 
السلامٌ وني مُستَلِماً له. و قد أَمَرَ عليه السلامٌ بالتأسَى بأفعاله فى العبادات, كما أُمَرَ 
بالتاسّى بأقواله. 


و العِلةٌ فى هذه العبادة على سَبِيل الجُملة هي '' مَصلّحةٌ للمُكلَفِينَ و تقريئهم ٠"‏ 


.١‏ في «د. صص») والمطبوع: «و استلام بما». 3. فى «د. صص' والمطبوع: - (ابه). 

1 فين دأ د»: «تغلب». و الرجل هو أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيّار الشيبانئ بالولاء. 
المحرو ف جقفلت إناء لكر كتين فى السير والائفة ولدمئة اا كان اديه ررم 
مشهوراً بالحفظ و الصدق وكا ارون وكين الذرا نك وفطي فاق المصون في النحو. 
اختلاف النحوييّن, كتاب القراءات, معاني القرأن» و غيرها. توفي سنة 141ه. راجع: معجم 
الادبلى ج 5 ص 0331 - 005. 

غ. فيكون: ««استلئام الحجر». 

4. في النسخ الثلاث و المطبوع:«ثابتً»» و الظاهر أنّه من سهو النسّاخ. 

1. فى «دء ص» و المطبوع: «و ترك». 

/ا. فى «أء د»: «و فسرنأه». 

/. فى أ د»: «اتخذه». 

9 في «ص» و المطبوع: «ولامة» بدل «من اللأمة». 

٠‏ . فى (اأ. د): (اتغلب». 

.١١‏ في «د. صص) والمطبوع: - «هي». 

.١5‏ فى «د. صص) والمطبوع: «و تقويتهم). 
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مِن الواجب ' و ترك القبيح, و إن كُنا لا نَعلّمُ الوجة على سَبِيلٍ التفصيل. 

ونا نه لصو مف زللنه الاكاري الع تس الطوو افو ورم تيع 
أشواط. و رَمى الجمار, و السعي بَينَ الصَّفا و المَروَةِ و الوقوف بعَرّفات. 

فامًا ما 5 مِن القولٍ الذي بعال عند استلام الحَجَرٍ الذي هو: «أمائتي أَدّيتّها. 
و ميثاقي تَعاهّدتّه؛ لتَسْهَدَ لي بالمُو افاة 000 «مَّن المُخاطبٌ به. و 
المُستَمِعٌ له؟) 

فالوجةٌ في ذلك بَيّنٌ؛ لأنّ ذلك هو دعاءٌ الله تعالى و خطابٌ' له. وهو المُستَمِعٌ 
له و المُجازي عليه. و إِنّما عَلَمّهِ بِالحَجَرِ و أضافه إليه لأنّهِ عَمَلُ عندّه. و عبادةٌ فيه 
وَقُربةٌ إلى الله تعالى به أ فكأنّه قال أمانّتى فى استلاميك” أَدَّيتُها. 

و معنن #التشهد لي بالموافاة» أ ليَكون عملى عندّكَ شاهداً عند الله تعالئ. 
بموافاتي بما ثُدِبتٌ إليه. مِن العبادة المُتعلَقَةِ بك, المفعولة فيك. 

و قد رُويّ في معنّى استلام الحَجَرِ و خطابه "و في عِلَلٍ كَثير مِن العبادات أشياءً 
يُرعَبُ عن ذكرها؛ لأنّها مُستَقبَحةٌ' عار صن العتريو ربعيل التأويلٍ و 
التخريج [لها] على الوجوهٍ الصحيحة فعَلئ بُعدٍ و تَعسّفبٍ و تكلفٍ؛ وتقد اع الله 
تعالئ بالظواهر الصحيحة عن البَواطن السقيمة. 


.١‏ فى «ص') والمطبوع: «للواجب» بدل «من الواجب». 

؟. فى «د. ص» و المطبوع: «و خطبات». 

1 فى «د. صص') والمطبوع: - (ايه). 

0 فى «د. صص') والمطبوع: «استعلائك». 

6. راجع: علل الشرائع؛ ج ”.ص ”1353 و مابعدها. 

1 فى «د. صص'» والمطبوع:«مستفتحة». 

/ا. فى «د): «اتحميل) بدون واو العطف. و فى «ص» والمطبوع: «يحمل"» بدون واو العطف. 
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فأمًا التلبية. فماخوذة مِن قولهم: «ألَبّ بالمكان إلباباً»: إذا أقامَ ١‏ به. فمعنئ «لييك) 
أي مُقَيم ' علئ إجابتِك و طاعتك. ' 

فأمًا السؤال عن هذه الإجابة * في تلبية الحَجّ. و هل هى جوابٌ لنْداء إبراهيم 
عليه السلامُ أم لغَيره؟ 

فالجوابٌ: أن التلبية بالحَجّ إجابة لدعاء مَن دعا إليه و أَمَّرَ به. و هو الله تعالى؛ ألا 
رق لهنم يَقولونٌ: دلكلكي إن الكيددئ الشعمة للعن و القللة4 لا شيريك لك» و 
يُتبعونَ ذلك ألفاظاً لا يَليقٌ ‏ إلا به تعالئ؟ فالإجابة له تعالئ؛ لأنّه الآمِرُ بالحَجٌ و 
8 الله عليهبى آله تنا يُبلَعُ' أمرّه به. 

و قد بين أن نداءَ إبراهيمّ عليه السلامٌ لا يَجِورُ أن يَتعلقَ مجملة' بأمَِ محمد 


.١‏ في «د. ص" و المطبوع: «قام»). 0 في «د): ايقيم). و فى «ص» و المطبوع: «نقيم). 

3 قال ابن منظور: «لَبّ بالمكان لَبَا و أَلَبّ: أقام به و لزمه. و أُلَبِّ على الأمر: لَزِمَهُ فلم يفارقه. و 
قولهم: لبيك و لَبّيه منه؛ أي لزوماً لطاعتك». و قال الفيّومى: «أَلَبّ بالمكان إلباباً: أقام. و لَب لبا 
من باب قَبَلَ ‏ لغة فيه. و تَنَى هذا المصدر مضافاً إلى كاف المخاطب. و قيل: لبيك و سَعْدَيك؛ 
أي أنا ملازمٌ طاعتّكَ روما بعدَ لزوم. و عن الخليل أنّهم تَنّوهُ على جهة التأكيد. و قال: اللَّب: 
الإقامة. و أصل لبّيك: لَبّن لك. فحذفت النون للإضافة. و عن يونس أنّه غير مثنَئ؛ بل اسم مفردٌ 
صل به الضميث يعر له بعلن 1 و«لدى» إذا اتصل به الضمير. و أنكره سيبويه. و قال: لو كان 
مثل «على») و«لدى» ثبتت الياء مع المَضَيمر وينقيت الالفت مع الظاهر)». راجع: ندا العرب. ج 3 
ص ١"١/؛‏ المصباح المنيره ص 087( لبب). 

3 فى «د. صص») والمطبوع: - «الاجابة». 

6. كذا فى النسخ والمطبوع. والصواب: «لا تليق». 

1. فى «ص) والمطبوع: «و تلبيتنا»). /ا. فى المطبوع: -«يبلغ). 

8. راجع: مسألة قوله تعالئ: 9و إِذْ بَوَأنلإِيْزاهيمَ مَكان الَْيْتِ .4 و هى مطبوعة في ضمن الرسائل 
الأرا جه الاكتريقن الخ لشت 

5 فى «د. صص») والمطبوع: «حمله). 


الرسائل الفقهيّة/(28) مسأله فى استلام الحجر و التلبية ١ه‏ 
مْلَى الله عليديو الت لآنه غيرُ مبعوث إليهم, و لا مِؤَّدُ للشريعة التي تَلرّمُهم. فلم 
يَبِقّ إلا أن تكون' تَلبِيةً المُسِلِمِينَ بالحَجّ نما هى إجابة لدُعاء الله تَعالئ إليه'. 
الذى تلغةى أذاء الينا الرسول محمد شل الله غليهو اله 


.١‏ فى «د. ص»: «أن يكون». 
؟. فى «ص» والمطبوع: - «إليه». 
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مقدّمة التحقيق 

سُئل الشريف المرتضى سؤالاً مختصراً حول جواز أن يدفع المكلّف زكاة مال 
من مال اخر له. 

فأجاب بجواب مختصر أيضاًء و هو جواز ذلك بشرط أن يكون المزكّى مالكاً 
للمالين معاً. ش 

و قد كانت هذه الرسالة قد طبعت في رسائل الشريف المرتضى, ج 7 ص 17١‏ في 
ضمن مسائل تحمل عنوان: «مسائل متفرّقة من الحديث و غيره». 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة مكتبة المحقّق البروجردى رحمه الله. المرقّمة 9 تفع فى الصفحة 
(30/0) من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ». 

'. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 511417؛ تقع فى الصفحة 
(11) من المجموعة:؛ و رمزنا لها ب«ب». 

؟. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي رجه اللديف السردة 6 تقع فى 
المتفحة 1810 )ون المجموعة تو ارهرنا لها بود 

؛. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقمّ. ٠‏ المرقمة 5705١؛‏ تقع فى 
الصفحة (1017) من المجموعة؛ و رمزنا لها ب «ص». 

0. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى , رحمه الله بقمَ المرقّمة 1597؛ تقع في 
الصفحة ( )امن سرع اوزرهزنا لها اسه 


0 ف ات لاس الور ا 03 مث دن 


[ مسألة في جواز تزكية 
مال من مال آخْرَ] 
[بسم الله الرَحَمْنٍ الرّحيم] 
مسألةٌ: هَل يجِورُ أن يُرْكّىَ الرجَلُ مالا له من مال آحَرَ؟ 
الجوابٌ: أنّ ذلك جائرٌ إذا كان مالكاً لكل واحدٍ مِن المالين, و ليس يُمِنَعُ ! مِن 
إخراج زَكاةٍ كُلّ مالٍ مِن ججملتِه و لا بعضٍ مِن أبعاضه. 


٠.‏ ص 


و هذا واضحٌ. 


.١‏ فى (أ): «و يمنع». و فى ااب): «و ليس مع». و فى اذا والمطبوع: «و ليس بمنع». كلها بدل «و 
ليس يمنع". 


قا تيمك" 


تدم 200006 ايت. -19ه مه عما لم ل امسظما تل مسطت همي سس 


7 هم ل سصسسا فا م لا م ل ألما لو الل 


لاومو 


)84٠( 


مسألة فى نفى دلالة 
صيغةٍ الأمر على القبولٍ 


ا ‏ متسةة يمرت لش نيه ممم لم لماي سي 


-- 5 - 4 0 3 
يسم سك عد اود 0 0 بحو سمط ا الال الات ااا ا الاش اه شين 


مقدمة التحقيق 

لقد أولى الشارع لتوثيق العقود و ضبطها وإيضاح كل شىء فيها أهمّيّة خاصّة؛ فإن 
كان العقد بيعاً اهتم الشارع بتعيين الثمن و المثمنء بحيث لا يكون فيهما أيّ غموض؛ 
و إن كان نكاحاًء اهتمَ أيضاً بتعيين المهر بدقة. و هكذا الأمر في مختلف العقود المهمّة. 

كما أكدّ الشارع على وضوح صيغ العقود, فينبغي أن تكون بصيغة إيجاب و قبول 
صريحة: فلا يصمّ مثلاً إيجاب العقد بالاستفهام؛ لأنّه غير صريح بالإيجاب. 

و اختلف الفقهاء فى بعض الصيغ هل هي دالّة على الإيجاب و القبول, أو لا؟ 

فذهب الشافعي إلى أنه إذا قال المشتري للبائع: «بعنى كذا», فقال البائع: «بعتنك». 
انعقد البيع, ولااحاجة إلى أن يقول المشتري بعد ذلك: «قبلتٌ»». أو «افشوفت): فكأنٌ 
قوله: «بعنى كذا» قبول منه بالعقد. كما جوّز الشافعى ذلك في النكاح. بأن يقول 
الخاطب لولى المزرأة: «زوّجني). فإن قال: «زوّجتك» انعقد النكاح, و لا حاجة إلى أن 
يقول الخاطب: «قبلتُ» '. 

إلا أن أبا حنيفة فصّل في ذلك بين النكاح و البيع» فقبله فى النكاح, و منعه فى 
البيع؛ و اشترط أن يقول المشتري بعد ذلك: «اشتريتٌ» '. 

و أمّا الشريف المرتضى فرفض ما ذكره الشافعى فى البيع و النكاح معاً. و لم 


.؟١‎ ١ المجموج. ج4. ص 1717؛ ج17, ص‎ .١ 
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يفصّل؛ و ذلك لأنّ البيع و النكاح يحتاجان معاً إلى القبول الصريح, فقول المشتري. 
أو الخاطب: «بعنى» أو «زوّجني» لا يدل على القبول؛ فإنّ «الأمر» لا يدل على ذلك. 

و إذا دافع شخص عن أبى حنيفة بأنّ العادة جارية على السّوم في البيع. فقول 
المشتري: «بعنى» لا يدل على القبول؛ بل قد يكون سّوماً؛ بينما لم تجر العادة 
على السّوم في النكاح؛ و لذلك أجزأ قول الرجل: «زوّجنىي» عن أن يقول: «تزوّجتٌ» 
أو «قبلتٌ). 

أجاب الشريف المرتضى بأنّ الخطبة في النكاح كالسّوم فى البيع» فقد جرت 
العادة بأن يعرض الرجل نفسه فى عقد التكاح؛ و حينئذٍ سوف لن يكون قوله: 
«ازوّجني» قبولاً صريحاً؛ بل يحتمل أن يكون من باب الخطبة و عرض النفس. 

واستشهد على ماذه ب إليه فى هذه الرسالة من عدم دلالة الأمر على القبول. بعدم 
دلالته على الإيجاب أيضاً؛ فِنّ البائع لو قال للمشتري:«ابتع مئّي هذا الثوب»» لم يكن 
هذا القول إيجاباً؛ لأنّ الإيجاب لا يُّفهم من الأمرء فكذلك القبول. 


عنوان الرسالة 

طبعت هذه الرسالة في ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج ؛. ص 714 تحت 
را نووسي جدود وبدر صتر اه برقي أذ للدي لبس جو يفة لم قطي 
عنها و عن صيغة النكاح. 

كما طبعت فى ضمن مسائل المرتضىء ص تحت عنوان: «حكم الايجاب و 
القبول في المعاملات». و هو أيضاً غير دقيق؛ فإنّ الكلام عن القبول فقط. و إِنّما ذكر 
الإيجاب فى نهاية الرسالة للاستشهاد فقط. 

و أعطيت الرسالة في بعض النسخ العنوان التالي: «القبول في النكاح و البيع».' و 
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هو أدقٌ من سابقيه؛ لكن من الأفضل التصريح بأنّ البحث يدور حول دلالة الأمر على 
القبول. 

وسماها المحقّق الطهرانى: افتسالة فى تقديم العبول بلفظ الأمر فى العقود». أ و 
هذا العنوان أدقٌ من كل ما تقدم. 

لكر هر أراد التدقيق بصورة أكثر. فعليه أن يسمّى الرسالة بما يلى: انفئُ دلاله 
صيغة الأمر على القبول»؛ فإنّ هذا هو موضوع الرسالة بالتحديد. 
تاريخ تأليف الرسالة 

ثم إنّ الشريف المرتضى قد أملى هذه الرسالة فى المحرّم من سنة 471؛ و هى 
واحدة من عدة رسائل خرجت منه فى تلك السنة؛ و تلك الرسائل هى: 

.١‏ رسالة فى نكاح المتعة خرجت فى المحرّم أيضاً من نفس السنة. 

؟. رسالة استحقاق مدح البارئ على الأو صافء» خرجت في صفر من نفس السنة. 

. رسالة المنع من العمل بأخبار الأحاد. حرجت فى ربيع الأوّل من السنة ذاتها. 

4. رسالة الجسم لم يكن كائثنا بالفاعل. خرجت في ربيع الأوّل أيضاً من تلك السنة. 

0. رسالة ألفاظ الطلاقء خرجت فى ربيع الآخر من نفس السنة. 

و هذا يدل على نشاط علمئ كبير و قدرة فائقة على المناقشة و التأمّل فى 
المسائل العلميّة الدقيقة لرجل تجاوز السبعين من عمره. 
مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 0017؛ تقع فى الصفحة 
)١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ). 


.5860 راجع: الذربعة. ج 9 9 ص‎ ١ 
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.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى يجيه اللدريقة المرتة *7؛ تقع فى 
الصفيحة )هه المحبوعة و ومزنا لها افكن: 

؟. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقمّ. المرقمة 7714/8؛ تقع في 
الصفحة( 589) من المجموعة. و رمزنا لها ب«د). 

. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 51414؟؛ تقع فى الصفحة 
(8) من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 

. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (5508) 17078؛ تقع في 
الصفحة ( 5]) من المجموعة,. و رمزنا لها ب«ط»). 

1 مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رمه الله يقة العرتة 7 تقع فى 
الصفحه(37) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ي». 

/. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران, المرقمة 1414؛ تفع فى الصفحة( )٠١‏ 
من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب». 

ه. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي يععه للهزنق نمقي 5 ؛ تع فى 
الصفحة ( 37220) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ر». 

4. مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 041/14؛ تقع فى الصفحة 
(0) من المجموعة. و رمزنا لها ب«م». 

.٠‏ مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 01417؛ تمع في 
الصفحة )١509(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ها. 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 50440؟؛ تقع في الصفحة 
(1) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ع». 

.١‏ مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهّرى رحمه الله بطهران, المرقّمة *07!! تقع 
فى الصفحة(8) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج). 
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.١‏ مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (1970) 1157؛ تع فى 
الصفحة (07) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ل». 

. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 6 تقع فى 
الصفحة(1) من المجموعة. و رمزنا لها ب«و). 

6. مخطوطة مكتبة السيّد حسن الصدر رحمه الل المرقمة /اىة؛ تقع فى الصفحة 
(7/60) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ك). 


امار جيوفت لكيه سف حي ل ل سطس سيمت 


كرو 2 . 


0ك" الك لهم لد صسخس سُتم م يس وما ممشوفير مط 


[مسألة فى نفى دلالة 
صيغةٍ الأمرٍ على القبول' ] 


بسم الله الرحَمْنٍ الرّحيم 

مسالة وعم نمز عع وفرين و ارعواه 

آل الشررفالقر فين رشو الله عن 

5 الشافعئٌ: ان الوجل ' إذا قال لغيره: ابعني كذا»؛ فقال: ابعتّك). كان ذلك 
إنيخانا ف فود دق أنعند البَيمُ. و قال في النكاح بمثلٍ ذلك * 

و عند أبي حَنيفة: أن ذلك في النكاح كرد بجا و انر وكرت اله 
كذلك.' و يُحتاجُ عنده في البَبع إذا قال': «بعتّك»». أن يَقول': «اشْتَرَيتٌ). 0 


.١‏ طبعت هذه الرسالة فى ضمن رسائل الشرريف المرتضى تحت عنوان: «صيغة البيع/. 
1 فى المطبوع: «عذ). 
00 000 
4. راجع: المجمو؟ للنووي. ج 4. ص 177؛ فتح العزيزء ج 4. ص .1١8 1١١‏ 
6. سر 
. فى «أ. س»: «و إذا قال». و فى المطبوع: «إذا كان». 
٠.‏ فى «أ. ب. ج.ع'»: «ان تقول». 
راجع: المغني لابن قدامة. ج 4. ص "؛ المجمو ؟ للنووي. ج 17. ص .1١١‏ 


لد م لضم 
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ل اث 0 ؟' غعم . :9 1 2 ٍِ 
والذى قوى نى سفسى أن النكاحّ كالبّيع فى افتقاره إلى م 2 
القَبولِ '؛ فإذا قال له: وجني 1. فقَالّ له ؟ الولئ: جلك لاجد مِن” أن يَقَولَ «قد 
قلت هذا' العقد). وكذلك إذا قال له فى البيع: ابعنى)» فقال: «قد بعتّك» ", لا بد 
مِن أن تقول: المُبتاع: («قل افترايت اوح : يكون قبولاً. 


و الدليل على صحة ما ذَهَبنا إليه: أنّ قوله: «زَوّجَنى) أو «ابعنى) أمرٌ و سوال على 


حسّب الحالٍ فى رتبةٍ العائل و المّقولٍ له. فإذا قال له: «بعتك» أو «رَوّجِتّك) لا 5 


َِ 2 0 5 1 1 د 2.6 ر. ب 8 ربع 
مِن قبولٍ صريح. و ليس فى قوله: «بعنى) او «زوجنى» ما ينبن عن القبولٍ ؛ لان 
0 رق أنّه لو قال له: «أ يعني ؟) أو قال ' ': (أ تُروٌ جني ؟0. 


ع 


حَتّى قال ١‏ الآحَد: (إبع بعتّك» أو «رَوّ رَجِتّكَي " فنَ أحَداً لا تقول أن ذلك ُغني عن 


القبول؟ فكذلك إذا قال: اابعنى) و «زَوجنى). 5 


.١‏ فى «ك.ل»: «أقول)». 

3. 5 «أء س»): «النفس». 

3 في ١اب.‏ جء طع): «القول». 

1 في «ك. ل»: - وله: زوّجني. فتمال له». وفى«م.وءي): - «زوجني. فال له). 
6. فى «د ك ل» م.وءي): -«من). 

1 في الب. جواع0: -«هذأ)». 

/. فى «ا. س»: «و قال: بعتك». 

/ في المطبوع: + «له». 

4 في (بء ط. ع): «القول». 

.) فى «سبء ج.ع): - «قال». .و في © س): + «له». نعم كأنّها مشطوث عليها في اس‎ .٠ 
فى «ك. ل»: «فتمال» بدل حت قال». و فى فى المطبوع: - «حتّ).‎ .١١ 

.١ 7‏ فى «ها والمطبوع: جاذاو و ملف 

2 في «ك. ل»: - «فكذلك إذا قال: بعنى أو زوجنى). 


الرسائل الفقهيّة/( ) مسألةٌ فى نفى دلالة صيغة الأمر على القبول هاة 

فإن قيل: إِنّما لخ دن : 1 2 , عن القبولٍ لأنّه استفهام لا يَدَلُ على إرادة 
المُستّفهم المُسنَفَهَمَ عنه. و ' الأمرُ يَدُل علئ إرادةٍ الآمِر ‏ للمأمور به. فقامَ مَقَامَ 

قلنا: الأمرُ و إن دَلّ على الإرادة و لم يَدْلُ الاستفهامٌ عليها. فليس بِقَبولٍ صَريح؛ 
ألا ترئ أنه لو قال مصضاحاً: «أنا مُريل للنكاح أو البيع» لم كن ذلك قبولاً؟ فإذا” كان 
التصريحٌ بِكونِه مُريداً لا يُغنى عن لفظ «القَبولٍ)»» فأجِدَرٌ أن لا يعن عن لفظ 
«القبولٍ» الأمة الذي يدل على الإرادة. 

و إِنّما ضاق الكلامٌ علئ أبى حَنيفةَ فى هذه المسألةٍ مع الشافعئ؛ لأنّ الشافعيَ 
أنه لا بُدٌ مِن قَبولٍ صَريح فيهما؛ فلَيسَ يَتَوَجَهُ كلام الشافعئٌ علينا. 

فإن قال الناصرٌ لأبى حَنيفة: إن العادةً بالسّوم' فى البّيع جاريةٌ. فإذا قال له: 
(بعنى). فإنّما" هو مُستام, فاذا قال: «بعتك». يَحتاج إلى قبولٍ مُجِدّد. 


وليك كدللك التكاح؛ لذن العادةً لم تّجر فيه بالمُساوّمة بقَولِه: «رَوجنيهاه عن* أن 


.١‏ من قوله: «القبول؟ فكذلك إذا قال» إلئ هنا ساقط من «م, و ي». 

. في «ك,. ل»: «فإن قال: إِنْ ذلك لا يغنى) بدل «فإن قيل: انما لم يغن:ا تبيعنى؟). 

٠‏ في دأ س): -(عنه). و فى ((ها والمطبوع: - «المستفهم المستفهّم عنه. و». 

. فى «ها والمطبوع: -«يدل علئ إرادة الامر). 

0. فى «د. ك, ل. وء ي»: «و إذا». 

1 ا البائعٌ السّلعة: عَرَضُها للبيع. و أسامّها المشتري واستامها: طَلَّبَ بَيعَها. و المساوّمة: 
المجاذّبة بين البائع و المشتري على السّلعة و فصل ثمنها. مجمع البحررين. ج 7.ص 104( سوم). 

/ا. في «أ. مء وء ي»: «بعنى قائمأ». و فى «س»: «يعنى قائما». 

6. كذا فى النسخ. لاسي ار 52-6 57 بدل «بقوله: زوّجنيها عن». 
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يَقَولَ : «تَرَوّجتُ ). 

قلنا: الخطبةٌ فى النكاح كالسّوم فى البّيع. و قد َرَت العادةٌ بأن يَخطّبَ الرجل و 
برضل نقشه فى عفل؟! الكاج علن غيرة: كنا جرئ فى البَيع بِالمُساوَمةِ؛ فلا يجب 
أن يعت قر ناويك ولام« تت ومنهونا بع القبول ف الكوشيكين: ولا ند مق 
قبولٍ صريح. 

و الذى يَكشِفُ عن صحة ما ذكرناه: أنّه لو قال له : (إبتَعْ مني هذا الثوت». فقال: 
«قد ابتّعته», لا يَكونٌ قوله: «ابتغ مِني) ابخان حت يقول: «(قل بعتّك)؛ فكذلك لا 
تَكون قوله: ابعني) بولا تر يَقولَ: «قد* اشترَيتٌ». و كذلك القول فى التكاح. 

و العِلَةُ الجامعةٌ بِينَ الأمرَينٍ أن الإإيجاب غيرٌ مفهوم مِن لفظ الأمر'. و كذلك 
القَبول لايْفَهَمُ مِن لفظ الأمر. فإذا" اعتّبّروا الإرادة ان قوله: لد يَدُل 5 
الإرادة لَزِمَهم فى الإيجاب مثله؛ لأنّه إذا قال: (إبتع مني) فقول" يَدُلَ على الإرادة 
ومع' هذا فلم يُغن ذلك عن لفظٍ الإيجاب الصريح. 


.١‏ فى «أ.س): «تقول». 

1 1 فى المطبوع. و فى النسخ: «زوّجت». 

”1 في وك ل م و): اعند) بدل اافي عقد). 

؛. فى «رء ك, ل): - «له». 

0. في المطبوع: - «قد). 

1. فى © س»: «غير المفهوم لفظة من الامر). و فى «بء جء د ش»٠ع؛‏ م. وءي): «غير مفهوم لفظه 
من الامر». 

. في المطبوع: «فلذا». 

8. من قوله: «يدل على الإرادة...» إلئ هنا ساقط من المطبوع. 

4. فى «ك, ل. م و): - «و مع). 


3-2 مد لهم لكا اله 


سا ساسم عا لمم هرا لود اه 


م نف ع ل ف > امس مما ل لامر علطا 


مقذمة التحقيق 
المسلمين» و قد استمرٌ هذا النزاع إلى يومنا هذا بين مّن ذهب إلى مشروعيّته» و بين 
مَن ذهب إلى تحريمه. 

و قد تبنّى الشيعة الإماميّة تبعاً لأئمّتهم عليهم السلام الموقفّ الأوّل؛ و أصرًّوا 
دائماً على مشروعيّة هذا النوع من النكاح؛ فيما انحاز أتباع المذاهب الإسلاميّة 
الأخخوض بصوورةغامّة إلى العواقفه الثانويق اموا على تعريينة. 

م , 

و قد ألفت في هذا المجال كتب و رسائل عديدة أ, و منها الرسالة محلّ بحثنا. و 
قد نسب كل من البُصروي (ت447ه) و النجاشى(ت800ه) رسالة حول المتعة إلى 
الشريف المرتضى. لعلها تكون نفس الرسالة التى بين أيدينا. 

5 عا 

وقد الفت هذه الرسالة فى فترة متاخرة من حياة الشريف المرتضىء و ذلك فى 

المحرّم من سنة 471هء كما جاءت الإشارة إلى ذلك فى مقدمتها. 


محتوى الرسالة 
لقد تنوّعت الإشكالات التى وجّهها أتباع المذاهب المختلفة إلى نكاح المتعة؛ 
منها أنّ من خصوصيّات كل نكاح مشروع صحّة دخول الطلاق فيه. و بما أن نكاح 


.١‏ راجع: الذريعة. ج14. ص 717 -317. حيث ذ كر فيه أكثر من ثلاثين كتاباً و رسالة حول نعو( المحعة. 
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المتعة ليس فيه طلاق, فيُحكم بفساده من باب القياس على الأنكحة الفاسدة التى لا 
طلاق فيها. 

و قد انبرئ الشريف المرتضى فى هذه الرسالة للإجابة على هذا الإشكال. أو 
القياس. أو الاستدلال. ما شئتَ فعبّر و لم يتعرّض إلى بحث آخر حول المتعة. 
فالرسالة كلها مكرّسة لذلك. 

و قد أشكل على هذا القياس. أو الاستدلال بعدة إشكالات: 

الإشكال الأوّل: أنَ أساس هذا الاستدلال مبنى على قياس نكاح المتعة على 
الأنكحة الفاسدة؛ و من المعلوم من موقف الشريف المرتضى و سائر الإماميّة بطلان 
الاستد لال بالقياس. و أنه ليس بحجّة فى الشريعة؛ فيكون الاستدلال باطلاً من أساسه. 

ولكن بعد ذلك تنؤل الشريف المرتضىء و سلّم جدلاً بصحّة الاستدلال بالقياس. 
و لذلك انتقل إلى الإشكال التالى. 

الإشكال الثانى: وه الشريف المرتضى إشكاله إلى علّة الحكم أ و أشكل عليها 
بعدة إشكالات: ْ 

أوَلاً:ما هو دليل صحّة هذه العلة؟ فإنّه من قال: أنّ كل نكاح لا يدخل الطلاق فيه. 
فهو نكاح فاسد؟ 

ولا يمكنهم أن يتهرّبوا من إثبات صحّة العلّة من باب أنّه لا يُبحث عن صحّة العلة 
فى القياس؛ و ذلك لأنّ المحصّلين من أصحاب القياس لا يمتنعون من المطالبة 
يضح العلة: 


.١‏ يتكوّن القياس من أربعة أركان: .١‏ المّقيس عليه؛ و يسمّى: «الأصل». ؟. المقيسء و يسمّى: «الفرع». 
العلّة. و هى التى تثبت الحكم للمّقيس عليه «الأصل». و يراد إثباتها إلى المَقيس «الفرع». 
. لحكل بروعو لط ار البطلان. أو غير ذلك. (انظر: المستصفى. ص )١18٠١‏ و إشكال الشريف 
المرتضى موبجه إلى الركن الثالثء و هو العلة. 
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كما لا يمكنهم أن يستدلوا على صححّة العلة من خلال الاطراد و الانعكاس. بمعنى 
أن يقولوا: إِنّنا استقرأناء فوجدنا كل نكاح صحيح لا يخلو من صحّة دخول الطلاق فيه 
و أنه إذا خلا منها كان نكاحاً فاسداً؛ فإِنّ هذه الطريقة فى الاستدلال باطلة, و لا 
يعتمدها المحصّلون من أصحاب القياس؛ لأنّ الطرد والانعكاس لا يدلان على صحّة 
العلة» و إنّما الذي يدلّ على ذلك هو بيان تأثير العلة في الحكم الذي تعلّقت به. 

انياً: و بعد أن بَيّن عدم وجود دليل على صحّة علّة القياس المتقدّم. قام بإثبات أنّ 
تلك العلّة المدّعاة لا تصلح أن تكون علّة لفساد النكاح؛ و ذلك من خلال القول: إِنّ 
إمكان الطلاق حكمٌ من أحكام النكاح, كما أنّ التوارث بين الزوجين حكمٌ آخر من 
أحكامه؛ فإذا تعذر التوارث بين الزوجين أحياناً لا يُحكم بفساد النكاح. و ذلك كما 
في حالة نكاح الذمّية» فإنّ هذا النكاح صحيح. لكن لا يثبت فيه التوارث. فإنّ الذمّية لا 
ترث المسلم. فعلى الرغم من سقوط حكم من أحكام النكاح و هو التوارث -لم 
يحكموا بفساد النكاح. و هكذا إذا سقط إمكان الطلاق من قسم من أقسام التكاح لم 
يُحكم ببطلان ذلك القسم أيضاً. 

ثالاً: و بعد أن أثبت أنّ علة القياس المتقدّم -و هي اشتراط إمكان الطلاق 
في النكاح -ليست علة و دليلاً على بطلان النكاح» قام بتوجيه هذه العلّة و بيان 
حكمتهاء بالنسبة إلئ بعض أنواع الأنكحة فقال: إذا فهمنا طبيعة نكاح المتعة. فسوف 
يتبيّن لنا بكل وضوح سبب عدم إمكان دخول الطلاق فيه؛ فإنّ طبيعة نكاح المتعة هو 
أنه نكاح مؤجّل إلى وقت معيّن, و بذلك لم يحتج إلى طلاق؛ لأنّ انقضاء المدة يقع 
موقع الطلاق في ارتفاع هذا النكاح. و إِنّما احتاج النكاح الدائم إلى طلاق؛ لأنّه نكاح 
مستمرٌ فى جميع الأوقات. فتطلب وجود ما يقطع استمراره. خلافاً للمتعة. و بناء 
على هذا نقول: إن إمكان الطلاق ليس حكماً عامّاً لكل نكاح؛ بل هو حكم خاص 
بالنكاح الدائم. 
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الإشكال الثالث: ثم أشكل الشريف المرتضى إشكالاً عامّاً على القياس المتقدّم. و 
هو أن هذا القياس اقتضى فساد نوع من أنواع النكاح لعدم دخول شروط باقي أنواع 
النكاح فيه. و هذا القياس غير صحيح؛ فإنّه إذا راجعنا أنواع البيوع لوجدنا أنّ لكل نوع 
شروطاأً غير موجودة فى النوع الآخرء إلا أن هذا الأمر لم يود إلى فساد بعض أنواع 
البيوع لفقدانها شروط الأنواع الأخرى؛ و هكذا الأنكحة المختلفة: فإنّ عدم وجود 
شرط بعض الأنواع فى أنواع أخرى لا يؤدّي إلى بطلان تلك الأنواع. 

الإشكال الرابع: و فى الختام أشار إلى مفارقة سوف يقع فيها مَن يستدل بهذا 
القياس؛ و هى أنّه لو صحّت تلك العلة المدعاة في القياسء و هى أنّ عدم وخصول 
الطلاق في النكاح مستلزم لفساده. فسوف تتنافى مع ما هو معلوم بلا خلاف من أن 
نكاح المتعة كان مشرّعاً و مباحاً فى صدر الإسلام؛ و إِنّما تمّ تحريمه -عند البعض - 
فيما بعد. فكيف تجتمع علّة البطلان و الحظر مع الإباحة, فإنّ هذه العلّة كانت 
موجودة أيضاً في صدر الإسلام؛ عندما كانت المتعة مباحة» و هذا كله يدل على 
بطلان العلّة» وإذا بطلت العلّة بطل القياس المتقدّم الذي أقيم لإبطال نكاح المتعة. 

هذاء و قد كانت هذه الرسالة قد طبعت فى ضمن رسائل الشريف المرتضى؛ ج 4: 
ص 30١‏ كما طبعت فى ضمن مسائل المرتضىء ص 7. 
مخطوطات الرسالة 

ألف) النسخ المعتمدة: 

.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى ويه اميق : المتردية 7؛ تقع فى 
امات ام عر الله 

". مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقم. المرقمة 9/8١71؟؛‏ تقع في 
الصفحات ( 586 -3588) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب». 


الرسائل الفقهيّة/(١)‏ مسألة في نكاح المتعة/ مقدّمة التحقيق /اممهة 


*. مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهرى نجه الله بطهران. المرقمة 078؟! تقع 
فى الصفحات (26-1) من المجموعة. و رمزنا لها ب«د». 

؛. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 1414١؟؛‏ تقع في الصفحات 
(8-0) من المجموعة. و رمزنا لها ب «أ». 

. مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 5١/041؛‏ تقع فى 
الصفحات "7 -؛) من المجموعة, و رمزنا لها برح». 

1. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى عه الله ينه لسرت تقع فى 
الصفحات (73720-37777) من المجموعة:؛ و رمزنا لها ب«ش». 

ب) سائر النسخ: 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد, المرقمة 405017؛ تقع فى الصفحة 
)١(‏ من المجموعة. و الرسالة ناقصة من أوّلها. 

". مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (/17036)770؛ تقع فى 
الصفحات ( 7 -14) من المجموعة. 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى يمه اللةيقة الحرقية 1 تقع في 
الصفحات(77-71) من المجموعة. 

؛. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 1414؛ تتّع في الصفحات (/ 
)افيف المتتموعة: 

4. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 0 تقع فى 
الصفحات (708 -110) من المجموعة. 

1. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 0440!؛ تمع فى الصفحات 
(1-4) من المجموعة. 
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. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (1970) 177١1؛‏ تع فى 
الصفحات (07 -07) من المجموعة. 

مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 0١٠٠٠؛‏ تقع في 
الصفحات ( 5 -1) من المجموعة. 

تخطرظة مكدة البكد نسي الضلار يجيه الل المرقمة 081/1؛ تقع في 
الصفحات (6-1/7/) من المجموعة. 


[بسم الله الرَحَمْنٍ الرّحيم] 

مَسألةٌ حَرَجَت في مُحرّم سَنة سَبِع و عِسْرِينٌ و أربَعمائة. 

لاله رجالا قدو وكين الل عل 
[بطلان الاستدلالٍ على فساد نكاج المتعةٍ بعدم دخول الطلاق فيه] 

استَدَلٌ بعضُهم على [فساد] نِكاح المتعةٍ: بأنّه نِكاحٌ لا يَصِح دخولٌ الطلاقٍ فيه. 
فْوّجَبٌ الحكم بفساده؛ قياساً 0 الأنكحة الفاسدة. 

يّقالُ للمُستَدِلُ بذلك: هذه طريقةٌ قياسيّةٌ و قد دلّلنا في مَواضِعَ مِن كُتِّنا على 
أن القياس فى أحكام الشريعةٍ غيرُ صحيح. ' 

و إذا ف استظهاراً صِحَةٌ القياس, حزان يقال لِمَن تَعلقَ في ذلك: دُلّ على 
صِحَة هذه العِلّةِ '. و أن الحُكمّ فى الأصل تعلق ' بها. 

فإذا قالَ: ما اعتادَ الفقهاءً المطالبةَ بذلك. و إِنّما تَقَعُ الدّلالهٌ على صِحَةَ عِلَةَ 
الأصل عند المُعارضة. 


.ا١97 فى المطبوع: «رحمه الله». 1 راجع: الذريعة» ج ”. ص‎ .١ 
وهى اشتراط إمكان الطلاق فى صحة كل الانكحة.‎ . 

م في المطبوع:«متعلّق». 1 

60. فى «ا. ح»: «يقع». 


4س 
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قلنا: ما امَنَعَ مُحصّلٌ مِن أصحاب القياسٍ من المُطالَبةِ بِصِحَة ' العِلَةِ في الأصل. 
و إِنّما لَجَئوا إِلَى المُناقضة إذا أمكَنّت أو المُعارّضة '؛ لأن بالمُعارّضة يحرج ' الكلامُ 
في صِحَةِ العلّة و بأيّ شَيءٍ تَعلَقَ حُكمْ الأصل. و إلا فلو طْولِبَ المُحبَّجّ بالطريقة 
القياسيّة بأن يَدّلْ على صِحَةَ عِلَتِه لّما قَدّرَ على دَفع ذلك. 

فإن ينقد كاي منقهها بارا اذى الانشكاسى اللي للك ل الى سانيا 
7 
علق و إنّما يَدُلْ على صِحَتها بيانُ تأثيرها في الحُكم الذي عُلَّّت به ؛ و هَيهاتَ 
أن يُبيّنَ صاحبٌ هذه الطريقة تأثيرَ إمكان الطلاقٍ مك العَقَلٍ. 

نم يقال له: إمكانٌ الطلاقي حُكمٌ مِن أحكام النكاح., كما أن التوارّتٌ بَينَ” 
الزوجَين حُكمٌ مِن أحكامه. و ليس يَجِبٌ إذا تعد زاف يفط لأ كيده بعض' 
أحكام النكاح أن يُحكّمَ بفَساد العَقَدِ؛ ألا ترئ أنّ نِكاح الذمَيّة عندكم صحيحٌ. و 
القوازك لا يمثافيه وهو ةين أنتكاء النتكاح؛ و ليس يَجَِبُ أن لم ” 
تافهن سرون كي ند راوها الفح مص 

دلنّ ايك ل تر ل هلك اذ كا القمنة قاد باثدالا تواذك فينو نقاسشه ”على 


الأنكحة الفاسدة؛ أ أستم إِنّما كنتم تَفرّعونَ إلى مِثل ما ذَكرناه» مِن أنه غيرُ مُمتَنِع أن 


.١‏ فى «ح. ش»: االصحة). 3 فى المطبوع: «و المعارضة». 
5 فى «بء ح)»: «المعارضة تخرجا بدل «بالمعارضة يخرج). 

غ. فى «ر) والمطبوع: -(ابه). 

0. فى المطبوع: «من». 

. فى «د): (انفضص»). 

: ل «سء ر): «أن تعضى ». 

: في اابء ح): الو فاسد قياساًء بدل «وقاسه». 


د ىع سح 
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عرض فى بعض الانكحة ما يَمنع من حكم ثابتٍ فيه و فى غيره؟ 

فإذا قُلتّم: المعنّى الذي عَرَض فى نكاح الذميّةِ [و] يَمِنَعُ مِن التوارّث معقول؛ و 
هو اختلاف الملة 

فنا أ َس هذا المانعٌ مِن التوارُثِ -و هو مِن أحكام النكاح كالطلاقٍ لم ' يَمنَعْ 
مِن صِحَةٍ هذا النكاح؟ 

و بعد فالمانمٌ مِن دخولٍ الطلاقٍ فى نكاح المُتعة أيضاً مفهومٌ و هو أنّهِ يِكاحٌ 
مؤجل إلى وقت بعَينِه. فلم يَحَنَجّ إلى طلاق؛ لان انقضاء المّدةِ فى ارتفاح هذا 
التكاح يجري مَجِرَى الطلاق. و الطلاقٌ” إِنّما دَحَلَ فى النكاح المؤْبّدٍ لأنّه مُسَتَمرٌ 
علّى الأوقات. فيّحتاجُ إلى ما يَقطّعٌ استمرارّه و يوجبٌ القُرقةَ و ليس كذلك المتعة. 

فإن قالوا: لا تُسِلّمُ أن «التوارتٌ» حُكم الأنكحة علّى الاطلاقء بل هو مِن” 
[أحكام] نكاح مُتَفِقَى' المِلة. 

قلنا: و لا تسلم نحن أن إمكان الطلاتٍ مِن خكم كل نكاح؛ بل هو مِن احكام 
نْمَ يقال له: ما أنَكَرتَ أن يَكونَ المعنئ في" الأنكِحة الفاسدة أن الطلاقٌ لا 
يَدَحُلّها و لا ما يَقومُ مَقامّه فى القُرقةِ؟ و ليس كذلك يكاحٌ المُتعة؛ لأنّه لما لم * 
.١‏ فى الب. ح. ذء ش» و المطبوع: - «فيه). ؟. فى اب ح.ء د.ش»: «فى» بدون وأو العطف. 

08 فى المطبوع: «لا»). 

؛. فى «ب. ح): - «و الطلاق». و فى المطبوع: «فالطلاق». 
6. فى اب. ح.دءرءش) والمطبوع: -«من». 

. فى المطبوع: «منتفى ». 

5 فى المطبوع: «المتعة من» بدل «المعنى فىي». 

. فى اب ح»: - «لم). و فى المطبوع: «لا» بدل «لمًا لم». 


لد ب لضم 


لذاحك الرسائل و المسائل اج 
يَدخُلْه الطلاقٌ '. فإنّ فيه ما يَقومُ مَقَامّه فى وقوع القُرقة: و هو انقضاءٌ المُدَةٍ. 
وبَعدُ. فإنَ موضوعَ ' هذا القياس فاسدٌ؛ لأنّه يَقنَضى فسادَ نوع مِن أنواع النكاح 
مِن حَيتٌ لم يَدخُلْ ' فيه شُروط باقى أنواعه. و قد عَلِمنا أن البِيمَ بَيعٌ موجود 
حاضر. و بيع على جهة السّلم؛ و ليس جد شروط السَّلم في بيع الموجود. ولا 
الأنكحةٌ المُختَلِفةَ غيرٌ مُمِتَنِع اختلاف شروطهاء و إن عَم الجميعَ الصحة. 

على أن هذه العِلّةَ لو كانت صَحيحةً لما اجِتّمَعَ * [عدمٌ صحَةٍ دخولٍ الطلاقي]' 
مع إباحةٍ نِكاح المُتعةَ و قد عَلِمنا بلا خلانفٍ أن نِكاحَ المُتعة كان فى صَدرٍ الإسلام 
احا و إِنّما ادع قوم أنه حُظِرَ بَعدَ ذلك و نُسِحَت إباحتّه؛ فَكيفٌ تَجِتَمِمْ ' عِلهُ 
الحَظر مع الإباحة؟ 

و إذاكائت عِلَّةٌ حَظر هذا النكاح أن الطلاقٌ لا يَدَحُلٌ فيه. و كُونه "مما لا يَدخَُلَه 
الطلاقٌ قد كان حاصلاً مع الإباحةٍ المُتقدّمة بلا جلافٍء و ذلك دليلٌ واضحٌ على 
فساد هذه العلة. 

وما يَفَسٌدٌ به هذا القياسش كَثينٌ و فى هذا القَدرِ كفاية. 

.١‏ فى اب. ح. ر»: -«الطلاق». 

1 في «أ» و المطبوع: «موضع). 

3 فى المطبوع: - «لم يدخل». 

. فى (ب): «مع). و فى اح): ابيع». و فيهما: -«و لا شروط الموجود). 

6. فى المطبوع: «اجتمعت». 

: ما بين المعقوفين أثبتناه على القياسء و لا يخفى إبهام الكلام من دون ما أضفناه. 


ع (لجء د. ر): (يجتمع). 
. كذاء والأنسب: «فكونه). 


د > سم 


(؟4) 
مسألة فى حُكم الطلاق ثلاثاً بلفظٍ واحدٍ 


اس تسم ل ا ع سس ا جو ل 


مقدمة التحقيق 

ذفنب مشهور الامامية إلى أنه إذااطلق الرحل زوجته ثلاثاً بتلفظ:واحذ» وفعت 
تطليقة واحدة أ فيما ذهب بعضهم و هو ابن أبي عقيل إلى أنّهِ لا يقع طلاق أصلاً '. 
كما اشترط سلار(ت448ه) فى الطلاق أن يكون موحّداً '. 

و يؤيّد القول المشهور ما روي عن الإمام الباقر عليه السلامٌ أنّه قال: «إن طلقها 
للعدّة أكثر من واحدة؛ فليس الفضل على الواحدة بطلاق»*. 

واختار الشريف المرتضى رأي المشهور, و فى هذه الرساله التغرطى انغولالا 
للقائل بعدم وقوع الطلاق, و هو أنّ الطلاق ثلاثاً بدعة مخالفة لسنّة الطلاق؛ فيجب أن 
لا يقع كما لا يقع الطلاق في حيضٍ أو طهر فيه جماع. 

و أجاب عنه بأنّ قوله: «أنتِ طالق» طلاق كامل الشروطه و ليس بدعة؛ فيقع. و أمّا 
إذا أتبع ذلك بقوله: «ثلاثاً»» فتكون هذه الإضافة ملغاة, فهو كما لو طلقها. ثم أتبع ذلك 
بشتمها و لعنها؛ فإنّ الطلاق يقع, و إن كان مُبدِعاً فى شتمها و لعنها. 

و هذا على خلاف الطلاق فى الحيض؛ فإنّه بنفسه منهى عنه. فلا يقع. 

.5 0١ 8؛ مختلف الشيعة. ج ل/اء ص‎ 6٠ الناصرريات. ص 18 7؛ الخلاف. ج ؛. ص‎ .١ 


*. المراسم العلورية. ص 177. 
. وسائل الشيعة. ج737 ص 73. 
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ثم استشهد على كلامه بمسألة أخرى. و هى: «إتباع الطلاق بالطلاق»؛ فلو قال لها: 
دأنك طالقووقة امع ذللق فى قي الملى أو يعدو تقولد انك طالق »مزه اخريي. 
لكان سدِعاً بقوله الثاني؛ لكنّ الطلاق يقع لا محالة بقوله الأوّل. وهكذا إذا أتبع قوله: 
«أنت طالق» بقوله: «ثلاثاً»؛ فإنٌّ الطلاق يتمعء و إن كان مبيعا بقوله: «ثلاثا». 

قد خرجت هذه الرسالة فى ربيع الأوّل من سئة 477ه, و في الحقيقة لا يوجد 
فيها مطلب جديد؛ فإنه يمكن العثور على مطالبها فى كتب الشريف المرتضى 
الفقهيّة '. و لعل سبب إملائها مع كون معلوماتها مكرّرة يرجع إلى أنّ أحدهم قام 
بطرح سؤال حول هذه المسألة» فاضطرٌ الشريف المرتضى إلى بحثها من جديد؛ أو 
لأنه كان يملى بعض المسائل الفقهيّة في الدرس على تلاميذه. فكانت هذه إحداهنٌ؛ 
أو غير ذلك من الأسباب. 


عنوان الرسالة 

طبعت هذه الرسالة فى ضمن رسائل الشرريف المرتضىء ج 53 ص ”7 تحت 
عنوان: «ألفاظ الطلاى», و هو عنوان عام لا يعبر عن محتوى الرسالة؛ فإِن البحث لا 
يدور حول الألفاظ التي يقع بها الطلاق» وَإِنّما عن لفظ معيّنء و هو قول الزوج: «أنتِ 
طالق ثلاثاً». 

كما طبعت الرسالة في ضمن مسائل المرتضى. ص ”77 تحت عننوان: «أحكام 
الطلاق بلفظ واحد», و المقصود به «حكم الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد). 


مخطوطات الرسالة 
.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 600117؛ تقع فى الصفحة 
(1) من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ». 


الرسائل الفقهيّة/(419) مسألةً فى حكم الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد / مقدّمة التحقيق /اؤه 


.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي رضحي اللذوةة «التبرنية *1797؛ تفع في 
الصفحة(١١١)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ش». 

*. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقم. المرقمة 4 تقع في 
الصفحة )١59١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«د». 

. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 1914؟؛ تقع فى الصفحة 
)١١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 

4. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (01)1808؟1؛ تع فى 
الصفحة (81) من المجموعة. و رمزنا لها بي«ط»). 

1. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى يعد البق العرتة: تقع فى 
الصفحة(١3)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ي». 

. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران, المرقمة 19414؟ تقع في الصفحة(؟7١)‏ 
من المجموعة, و رمزنا لها ب«ب». 

هر مخنطوطة مكتبة آية الله المرعشى عبد لديف اليرت ؛ تقع فى 
الصفحة )١371(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب «ر). 

4. مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق المرقمة 041/14؛ تقع فى الصفحة 
(1) من المجموعة. و رمزنا لها ب«م). 

.٠‏ مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 01417؛ تقع في 
الصفحة ( )5١1١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ها. 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 0440١؟؛‏ تقع فى الصفحة 
(8) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ع). 

. مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهّرى رحمه الله بطهران؛ المرقّمة *200؛ تقع 
فى الصفحة( )٠١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج). 
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1. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (598:0) 1177؛ تع فى 
الفح 640 )نهو المحعوطة ون وفنا لها فال 

4. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة ١٠٠٠؛‏ تقع فى 
الصفحة(8) من المجموعة. و رمزنا لها ب«و). 

خط لمكن الستى تين الفيدن رحمة اللت المرقمة 04617؛ تقع في الصفحة 
(ا) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ك)». 


[ مسألة في حُكم 
الطلاق ثلاثاً بلفظٍ واحدٍ ] 
[بسم الله الرَحَمْنٍ الرّحيم] 000 
مسألة خَرَجت في شَّهرٍ بيع الآحِرٍ' سَنة سبع و عِشْرين و أربَعمائة: 
ا رَضيّ 0 إن اعتَّمَدَ بعضُ أصحابنا فى أن الطلاقٌ الغلاتَ " 
واحدٍ لا يَمَعٌ منه واحدةٌ . علئ” أن مر قلطب مالا شو تليق عن 
الطلاق, فيَجبٌ أن لا يَقَعَ طلاقه, كما لا يَقَمُ طلاقٌ البدعةٍ إذا كان فى حَ حَيضٍ أو طْهِرٍ 
فيه جماغ و ما جرى مَجرئ ذلك. 
الحوابت: 
نَ تَلفظّه بالطلاق و قوله: «أنتِ طالقٌ» و الشروط مُتكامِلة ليس ببدعة". و إِنّما 


في «ك ل. م» و): «ربيع الأوّل). 

7 فين «ك. ل. م. وء ي»: + «الشريف المرتضى». 

'". فى (ابء ج. رء طءع): - «الثلاث)». 

؛. فى «ك. ل. م. وء ي»): (واحد). و فى «ها و المطبوع: ولا" يقع منه واحدة». 

6. فى «ها والمطبوع: «غير). 

1. فى «أ. س»):«مبدعاً مخالف سنّة». و فى «ها: «مبدعاً مخالفاً لسنة». و فى المطبوع: [كان] مبدعا 
مخالفاً لسنّة). 

/ا. فى المطبوع: «ليس بدعة». 


0 الرسائل و المسائل / ج 4 
أبدَعَ بأن' أتبعَ ذلك بقوله: «ثّلاثا». و قوله «ثلاثاً» ملغع لا حكم له. و الطلاق واقع 
بقوله: «أنت طالقٌ» مع تكامّل التيووطة كما لى قال: «أنت طالقٌ» وكنفها والنيا 
لكان ' مُنَد مُبدِعاً بذلكء و طلاقه واقعٌ لا مَحالةً. 

و ليس كذلك الطلاقٌ فى الحَيضٍ؛ لأنّه نه ؛ عن التلفظٍ بالطلاقٍ في وقتٍ 
الحيضٍء و النهئ بظاهره يَقتَضي الفَسادَ في الشريعة و لا” تَتعلّقُ به أحكامٌ الصحّة. 

و مما يوضِحٌ ذلك: أنه لو قالّ لها: «أنت طالقٌ». ثُمَ أتَبَعَ ذلك فى المَجِلِس أو بَعدَّه 
بقَولِ: «و أنتٍ طالقٌ) لكان عندنا مُبدِعاً بذلك' -و طلاقه واقعٌ "لا مّحالة“-بإدخاله 
الطلاقٌ علّى الطلاق مِن غير مُراجَعةٍ بَينَّهِما؛ و مع هذا فلا يَقَدِرُ أَحَدٌ مِن أصحابنا 
على أن يه ا «أنتِ طالقٌ»» و إن أتبَعَ ذلك 
ا" ا ١‏ فيه مِن التلفّظٍ ثانياً بالطلاق. فكذلك لا يَمنَعُّ قوله: لاحي 


فى ١‏ 0 
هو مُبدِعٌ في "' التلفظ به مِن أن يَكون قولّه: «أنت طالقٌ» -الذي لم يَكّن به ' أمُبِدٍ ١‏ 
عؤاقها. 
.١‏ فى المطبوع: «إذا»). ؟. فى «ك,. ل» م وءي»: «و قسمها». 
ا «ب» ج. طء ع): «(كان)». 
: في «أ. س): امتى نهي) بدل «منهى». و فى «ها و المطبوع: «منتهى». 
6. فى «د. ك. ل. و. ى»: «لا» بدون واو العطف. 1. فى المطبوع: -«بذلك)». 
. فى © ر. س. شء. ها والمطبوع: «واقعاً». 
6. فى «ك. ل»: +«لا يبطل». 
4. فى «د. ك,. ل م, وء ي)»: «لا». 
.١‏ فى «ها و المطبوع: «لما). 
يع اارء س»: «يبدع»). وفى «و):«مبتدع». 
.١ 7‏ فى «ها والمطبوع: «من». 
١‏ . فى «ك, ل. م.هء وء ي» و المطبوع: -«به). 


حم 


5 
مسألة فى إرث الأولاد 


الما سم لع م ري ا . 


مقدّمة التحقيق 

تعرّض الشريف المرتضى في هذه الرسالة إلى مسألة خلافيّة من مسائل الإرث 
وقع الخلاف فيها بين فقهاء الإماميّة. و هى أن أولاد الأولاد هل يرثون سهم آبائهم و 
مَن يتقرّبون بهم؛ بحيث إذا خلف الميّت ابنة ابن و ابن بنت» فهل يكون للبنت الثلثان 
نه أننها انو اناختى العلع ريب 07 أن ةزر لون ذلك يل ابثة الازى نهى ودت لمات 
حقيقة» فترث سهماً واحداً و هوالثلث؛ و ابن البنت هو ولد ذكر حقيقة» فيرث 
سهمين و هما الثلغان؟ 

ذهب مشهور الإماميّة إلى الأوّل أ فيما ذهب الشريف المرتضى إلى الثاني في 
هذه الرسالة. و ذهب إليه أيضاً كل من ابن أبي عقيلء و ابن إدريسء و معين الدين 
المصري. فأعطوا لأولاد الأولاد سهم الأولاد المباشرين؛ لا سهم آبائهم '. 

ورك الشريك المرتضى فى الاستدلال على رأيه على النقطة التالية و هي: أن 
أولاد الأولاد يصدق عليهم أنّهم أولاد حقيقة؛ و ذلك لإطلاق لفظ الأولاد عليهم؛ و 
الاستعمال علامة الحقيقة '؛ فيكونون كأولاد مباشرين» فيرثون سهمهم. 


.١‏ الههايق. ص 175؛ الكافي في الفقه. ص !!7١‏ المهذّب, ج 7 ص 177 -1777؛ الوسيلة. ص817!؛ مختلف 
الشيعة. ج 4. ص 71 

". السرائر. ج ”ل ص 714 - ٠غ‏ 7؛ ممختلف الشيعة. ج4, ص 12 

الذريعة. ج .١‏ ص 7١؛‏ مختلف الشيعة. ج4, ص7 
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و قد طبق الشريف المرتضى هذه الرؤية التي ترى أن أولاد الأولاد هم أولاد 
حقيقة في موارد فقهيّة أخرى: 

منها: أن ولد البنت يحجبون الزوجة من الربع إلى الثمن؛ لوقوع اسم الولد عليهم. 
فيكونون كولد مباشر'. 

ومنها: أن الواقف لو وقف على ولده شيئاً فإنّ الوقف سوف يشمل ولد الابن و 
ولد البنت؛ و ذلك لإطلاق اسم الولد على الصنفين حقيقة '. 

ومبوانعا تبح لمعه أله اعت التفي تعيب ال هانتم فق اند أ إلى بزلل 
النقرك؟ لالهرز لل فرق '. 

و قد جاء في بداية الرسالة محل البحث أنه ترد عش الراى المشتتهون سسيعة 
إشكالات؛ لكن عند التدقيق يظهر أنه لم تُذكر إلا خمسة إشكالات فقط. فهل سقط 
من الرسالة شيء؟ يبدو أنّه لم يسقط منها شيء؛ لأنّه طّرح في نهاية الرسالة إشكالان 
على الفضل بن شاذان الذي كان يذهب إلى رأي المشهور؛ فإذا أضفنا هذين 
الأشكالية اق اتلك التي فيوق :تنه التبفة اتبكالات: 

ثم إن هذه الرسالة قد أوردها ابن إدريس بأكملها فى كتابه , و قال في نهاية كلامه: 
«هذا آخر كلام السيّد المرتضى رضي الله عنه».* و هذا يدل على أنه لم يسقط من 


الرسالة شىء. 
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كما أن العلامة الحلّى قد أورد الرسالة كلها أيضاً مع كلام ابن إدريس '. 

ومن المحتمل أن المصدر الرئيسى لهذه الرسالة هو ابن إدريس. و أن كل مَن نقل 
منها شيئا نما نقله من كتاب ابن إدريس. 
نسبتها إلى المؤلف 

لقد أشار الشريف المرتضئ إلى هذه الرسالة في كتابه الانتصار. حيث قال في 
بحث العول من كتاب الفرائض: «و قد بِيّنَا في مسألة أمليناها مفردة و تكلّمنا فيها 
على شىء أخطأ فيه الفضل بن شاذان في المواريث,. بطلانٌ هذه القفية 1 فهو قل 
أشار هنا إلى الرسالة محل بحثناء فمن يقارن بين ما جاء فى هذا الموضع من الانتصار 
وبنية هذ وا الرسالة جد مطابقة تامة بيتهماء إن إشارة السريب المرتضى إل هذه 
الرسالة فى الانتصار يعتبر قرينة قطعية على تصحيح نسبتها إليه. 

كما أنّ نسبة ابن إدريس هذه الرسالة إلى الشريف المرتضى مع قرب عهده نسبياً. 
يدل على تصحيح النسبة. أضف إلئ ذلك أنّ احتواء الرسالة على رؤية معروفة 
للكتريقف المرقضى و ملاكورة فى كته وبرفنائلة:ونتطيقة على ممائل فقهتة أحر + 
كما تقدّم آنفاً يدل على ذلك أيضاً. 

و يدل عليه أيضاً احتواءً الرسالة على بعض الآراء الأصوليّة المعروفة للشريف 
المرتضى. مثل أنّ الاستعمال علامة الحقيقة. 

ثم إن هذه الرسالة قد حفظت لنا في آخرها نصوصاً من كتاب الفرائض للفضل بن 
شاذان. و هو كتاب مفقود. و هذا يرفع من قيمة الرسالة و أهمَيّتها. 


0-78 مختلف الشيعة. ج94. ص‎ .١ 
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محتوى الرسالة 

تقدّم أن الشريف المرتضى أورد فى هذه الرسالة سبعة إشكالات على القول 
المشهور القائل بأنّ الأولاد يرثون سهم من يتقرّبون بهم. و خلاصة هذه الإشكالات 
كالتالى: 

الاشكال الأوّل: يلزم من كلام المشهور أن يكون حال البنت فى بعض الأحيان 
أفضل من حال الابنء بل من حال جماعة كثيرة من الأبناء. فلو فرضنا أنّ رجلاً خلف 
بنتا لابن» و عشرين ابنأ لبنت أي خلّف حفيدة واحدة من ابنه» و عشرين حفيداً ذ كراً 
مره يلقة سوق ركون للبنت الحفيدة القلتان نصيت انبهو للقناء الاحفاد الحلك 
نصيب أُمَهِم فيكون للبنت الواخدة نصيب أكثر بكثير من عشرين ابنالا 

الإشكال الثاني: و يلزم أيضاً من كلامهم أن ون اضعب التورف انقنا ا شنا ونا 
ضيب الارة:فبناء عق نظرية العشهور فإن نت الابق تأحد كل الما كسية واعده 
لأنها تروتاها نونك ا دوهاء كن كان ندل هلاه لفق اد الؤروك لهال كله ابا سمه 
واحد. فيكون مساوياً لحكم البنت!! و ليس لدينا في الشريعة أنّ الابن يساوي البنت 
فى الميراث. 

و أمًا أخذ البنت المباشرة لجميع المال إذا انفردت لا يجعلها مساوية للابن الذي 
يأخذ جميع المال أيضاً إذا انفرد؛ و ذلك لوجود اختلاف بينهما في كيفيّة وسبب أخذ 
جميع المال؛ فإنّ البنت تأخذ النصف إذا انفردت بالتسمية: و الباقي بالردٌ؛ بينما الابن 
يأخذ كل المال من دون تسمية و لا رد بينما المشهور هنا قد ساوى بينهما في 
الجب اتبو السييمما. 

الإشكال الثالث: دلّت الشريعة -كما تقدّم - على أنّ البنت تأخذ النصف إذا 
انفردت. و أنّ البنتين تأخذان الثلثين؛ بينما هؤلاء -أي المشهور ‏ يعطون بنت الابن 
إذا انفردت جميع المال من غير ردّء مع صدق كونها بنت المتوفى. كما يعطون بنتي 
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الابن الجميع أيضاً من غير ردّء و هذا خلاف الكتاب و الإجماع. 

الإاشكال الرابع: قد جعل اللّه تعالى للبنت الواحدة النصف مع الوالدّين. فلو ترك 
الباقى أي الثلثان لبنت الابن» مع أنه يصدق عليها حقيقة أنّها بنت المتوفى؛ و بهذا 
صارت البنت الواحدة ترث أكثر من النصف مع الوالدّين بسبب واحد. فصار حالها 
حال الابن!! 

الاشكال الخامس: لو أنّ شخصاً خلف أولاد ابن و أولاد بنت من الجنسين. فإنّ 
مقتضى نظريّة المشهور أن يرث أولاد الابن سهمين يوزع بينهم للذكر مثل حظ 
الأنثيين» و أن يعطى أولاد البنت سهماً واحداً يوزع عليهم كذلك, فأشكل الشريف 
المرتضى على ذلك بأنّ دليلهم على ذلك هو قوله تعالى: + يُوصيكُمٌ اللّهُ فى 
أوْلأدِكُم...4 الآية أ فإن كان كذلك. فإنّ أولاد الأولاد يطلق عليهم اسم أولاد. و بذلك 
حالة ما لوكان الأولاد أولاد ابن وبنت. أو أولاد ابن واحد, أوبنت واحدة, فإنّه فى كل 
الأحوال يسمّون أولادأًء و يجب أن توزع عليهم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين» لا أن 
يوزع عليهم سهم من يتقربون به. 

إن أهمّ دليل للشريف المرتضى على نظريّته -كما تقدم -هو إطلاق اسم الأولاد 
على أولاد الأولاد. فتشملهم آية: ( يُوصِيكُمٌُ اللَهُ فى أَؤْلأدِكُمْ). فيرثون سهم الأولاد 
من الصلبء لا سهم من يتقرّبون بهم. و أمّا ما استدل به المشهور من الرواية الدالة 
على أنّ كل من يتقرّب بغيره. يأخذ سهام مّن يتقرّب به أ. فهذه الرواية تشمل أولاد 


". وسائل الشيعة. ج77, ص 18, الباب 7 من أبواب موجبات الإرث. ح .١‏ 
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يتعربون بهم. بينما الأمر مختلف بالنسبة لأولاد الأولاد. فإنهم يسمون أولاداً كابائهم. 
بينما أولاد الأعمام مثلاً لا يسمّون اعفان كابائهم. و لذلك تعرّبف أولاد الأولاد 
بآبائهم. فأخذوا حصّة آبائهم. 

مناقشة رأى العامّة: إِنّ تأكيد الشريف المرتضى على تسمية الأولاد أولاداً جعله 
يستطرد و يتوجّه نحو العامّة الذين فصّلوا بين ولد الولد و ولد البنت» فسمُوا الأوّل 
ولدأء وامتنعوا من تسمية الثاني بذلك. فأخذ الشريف المرتضى بمناقشتهم, و إثبات 
أن ولد البنين و البنات يُطلق عليهم اسم الولد على السواء. فاستدلٌ بقوله تعالى: 
حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أمّهَائَكُمْ و بَنْاتكُمْ و أَخَوَائَكُمْ وَ عَمَائَكُمْ و خالاتكُمْ و بَناتٌُ ألأخ و بَنْاتٌ 
ألأَحْتِ '. فقد دلّ الاجماع على أنّ ظاهر هذه الآية دل على حرمة بنات الأولاد مع 
أنْهنَ لم يُذْكّرن فى الآية؛ و ذلك لأنّ إطلاق البنات على بنات الأولاد سمح 
بدخولهنّ تحت عنوان «بناتكم» الوارد فى الآية. و لولم تسم بنات الأولاد بنات لما 
دخلن فى الآية» بينما صرّحت الآية بتحريم بنات الأخ و الأخت؛ و ذلك لعدم 
دخولهنَ تحت عنوان الأخوات؛ لكن لم تصرّح الآية بتحريم بنات الأولاد. و ذلك 
0 
00 باع ديع مضه 
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ثم استعرض الإشكال القائل بأنّ إجراء اسم الولد على ولد البنت إِنّما هو استعمال 
نجازى لاتعقق يبو اجات :من لول نيعاءاقى حال الأضيرق القائل باذ اتيمال مين 
علامات الحقيقة؛ فإنّ الظاهر منه هو ذلك. و لا يمكن الخروج عن الحقيقة إلا بقرينة. 

الإشكال السادس: يوجد تناقض في كلام الفضل بن شاذان في كتابه الفرائض. 
حيث قال فيه: «لو أنّ رجلاً خلف بنت ابن و ابن بنتء فإنّ الببت ترث الثلثين سهم 
110111110 
بعد ذلك فى نفس الكتاب في بنت ابن و ابن ابن -بحيث يكون أبواهما مختلقين -: 
«إنّ المال بينهما للذكر مثل عط لأسيو عد أن المفووظن أنهما شقويان بابونيها: 
فيجب أن يرثا سهم أبويهما بالتساوي. فإنّ سهم أبويهما متساويان. 

الإشكال السابع: قال الفضل فى كتابه المتقدّم: «لو خلف رجل ابن بنت وابنة ابن و 
أبوين» فللأبوين السدسان. و ما بقى فلابنة الابن الثلثان سهم أبيهاء و لابن البنت 
الثلث سهم أُمّهه وعدّل ذلك بأنّ ولد الابئة ولد. كما أنّ ولد الابن ولد. و الاشكال 
مبنى علئ قبول التعليل الأخير, و هو أنه لكان ولد البنت ولدأء كما أنْ ولد الابن 
كذللت اوعب أكون لجان مكيتم للر رك قز عمط للقيو لور اونا يت تزه 
تعالى: ( يُوصيكُمُ الَهُ فى أوْلأدِكُم4؛ فكيف أعطى الأنثى ضعف الذكر؟! 

و فى الختام أشار الشريف المرتضى إلى موافقته لابن شاذان في بعض الصور مع 
اختلافه معه فى التعليل؛ و ذلك مثل ما لو خلف الميّت بنت بنت و ابن ابن؛ فإنّ ابن 
شاذان سعط الندثالنلث يهم أمهانى الألى التلقيق سوم الةبجو هو مسحي دن وج 
نر الختريب: العرتفي رولك الا اتنا ونان سو بها و مايل نوما سدزلة 
بنت و ابن مباشرّين؛ فإنّهما يرئان مثل كل ابن و بنت للصلب. للذكر مثل حظ 
الأنثيين: فتاغل البنك هتما واخذا وهو التلة. و الآبرة ياخن سيتفة :و عيبا التلفان: 
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0 و فى ضمن كتاب السرائر» ج 5 ص 55 وكتاب مختلف الشيعة. ج 48 صصص 
فقد تقدّم أنّ ابن إدريس و العلامة الحلى قد نقلا نص الرسالة فى هذين 
الكتابين. 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 44١1؟؛‏ تقع فى الصفحات 
(86-74) من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ). 

؟. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رخنة اللورينة المرن: 4؛ تع فى 
الصفحات )3٠١ - ١917/(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«د). 

* مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى بد الله يق المردة 1؛ تع فى 
الصفحات ( 588 -597) من المجموعة. و رمزنا لها ب«دص». 

4. كتاب السرائر طبعة جماعة المدرّسينء فقد تقدّم آنفاً أنّ ابن إدريس نقل نص 
الرسالة في كتابه. و لذلك قمنا بمقابلة ما جاء فيه مع هذه الرسالة. 


مَسألة [ فى إرث الأولاد] 
[بسم الله الرّحمْنٍ اليُحيم] 

وال الأعل الخ تطين عله القدفن د قدص الله ووب عله اله يلزه قن دهت 
مِن أصحابنا إلى أن أولاد البّنِينَ و البّناتِ يَرِثُونَ سِهامٌ آبائهم مَسائلٌ سَبءٌ ' لا 

]١[‏ فمن' ذلك: أنّهِ يَرّمُهم أن يِكون حال البنتٍ أَحسَن مِن حالٍ الإبن؛ بَل 
أحسَنَ مِن حال جماعةٍ كثيرة من البَنِينَ» كرَجلٍ خَلَفَ بنتٌ ابن و عِشْرينَ ابنآ من 
حك ١"‏ تدهم أن ليحت الابرح تنيت اببهابوهو الللإنوو البق البق انه 
هو اللث و«فالينث الواتحذة اوه تصعيباً رق عشرين ابنا. 

[1] ومنها: أن يكون نصيبٌُ البنتِ يُساوي نَصيبَ الابن» حتّى لو كان مكائها ابن 
لَوَرِتَ ما تَرِنّه ' هي بِعَينِه على وجهٍ واحدٍ و سبب واحد؛ و ذلك: أن مَذهبّهم أن 
بنتٌ الإبن تأَحْذ* المال كُلّه بسبب واحد؛ لأنّ لها عندّهم تُصيبَّ أبيها؛ فلّو كان مكانٌ 
هذه البنتٍ ابن لُساواها فى هذا الحُكم, و أَحَذَ ما كانت تأَخُذْه البنتٌ على الوجه 


8 
.١‏ فى «أ. د): اسبعة). 


1 فى «ص» و المطبوع: «من». 
". فى «ص» والمطبوع: +(معه). 
فى «أ): لايرثه و0. 


6. فى «أ. د»: «أخذ». و فى «ص» والمطبوع: «يأخذ). 
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الذي كانت ' تأَخَذٌه عليه '؛ و ليس فى الشريعة أنّ الاين يُساوي البنتٌ فى الميراث. 

لعو سك ير ا ل لاي 7 
كان مكائهاء ابن لَجَرئ فى ذلك مجراها. 

فالجوابُ: أن الابنَ لا يجري عندّنا' مَجرَى البنت هاهنا' ؛ لأنَ البنتٌ" تاذ 
اللففات التنيمية و اللضيقة الاعد” بالرذ يق الايرة أَْذُ المالّ بسَبّبِ واحدٍ مِن غير 
تسمية و لا رَدُ؛ وأنتم توجبون مُساواةً الابن للبنتِ في الميراثٍ و السبّب. 

[*] و منها: أن البنتَ في الشرع و بظاهر" القَرآن لها النُصف إذا انقَرَدَتء و 
ا 
ل سن ا بو أن" لهما"! جميغ : 
المالٍ مِن غير رَدٌ عليهماء و هذا بخلاف لكتاب و الإجماع. 

فإن قالوا: ما جَعَلَ اللّهُ تعالئ للبنت الواحدةٍ النُصف و للينَين القلَن* في كل 
مَوضِع» و إِنْما جَعَلَ لَهُنَّ ذلك مع الأبوينِ خاضّة و إذا انقَرَدن' أ عن الأبَوَ وين لم 
َكُن لمن ذلك. 


.١‏ فى «ص» والمطبوع: - «كانت». ". فى «ص» والمطبوع: -«عليه». 
". فى «د): «لو» دون واو العطف. . فى المطبوع: «مكان)». 
6. فى «ص» والمطبوع: -«عندنأ). 1. فى «ص» و المطبوع: «هنا». 


/. فى «د»: -«البنت». و فى «ص» والمطبوع: «لأنها» بدل «لأنّ البنت». 
6. فى «ص» والمطبوع: «و الباقى» بدل «و النصف الآخر). 
ان 


: فى «أ, د): «و تظاهر)». 6 فى المطبوع: «الجميعة». 
.١١‏ في «ص» والمطبوع : «وكذا». 01 فى «دص» والمطبوع: «بنتى». 
. فى «ص» و المطبوع: «فإن». . و فى السرائر : - دأن). 
باقن «أ د»: «لها». 6. فى «اء د)»: «الثلثان». 


11 فى (د): «انفردت». 


الرسائل الفقهيّة/(47) مسألةٌ فى إرث الأولاد 11 
قُلنا: قد ذَهَبَ الَضْلٌ بن شاذانّ ' إلى هذا المَذهَب و مَن تابَعّه عليه '؛ فراراً مِن 


مَسأَلةٍ العَولٍ '؛ و نحن تُبيّنُ ساد هذه الطريقة, بَعدَ أن تُبيّنَ ُزومَ ما ألرّمناهم إِيّاه 


علئ تسليم ما اقترّحوه فتقول: 
عد 0 


مر 31 5 5 ١04‏ 17 م ناه 2 
السَّدْسَينٍ »و مابّقى لبنت الإبنٍ بوي وب 
فقك ضاركة البدت أذ مع الأَبَوَين أكثّرَ مِن ال لنصفي بسَبّب واحدء. و جرّت فى 


ذلك مَجِرَى الابن '! 


.١‏ أبو محمّد الفضل بن شاذان بن خليل الأزدي النيسابوري, المتوفى سنة 710 ه. قال النجاشي 
رجه اندلق حلت فى ا الركم كان أبوه من أصحاب يونسء و روى عن أبىي 
جعفر الثانىء و قيل: عن الرضا أيضاً عليهما السلام. و كان ثقة, أحد أصحابنا الفقهاء و 
ان لين والذ لظ فى هذه الطائةة وهو فو قدره أشهر من أن نصفه. و ذكر الكَنُجى أنه 
صئّف مائة و ثمانين كتاباً. وقع إلينا منها: كتاب النقض على الإسكافي في تقوية الجسم؛ كتاب 
العروس - و هو كتاب العين -» كتاب الوعيد. كتاب الرد على اهل التعطيلء ...) 

”. راجع: الفقيه ج 5. ص 7١١‏ 707؛ وص 710-1714 

*. قال المؤلف رحمه الله فى الانتصار. ص ::1١‏ «العَولُ فى اللغة العربيّة اسم للزيادة و النقصان. 
وهر يشر معدرف: الأندات وإزتكها وهل عذا العم فى الفرائقن قو الموسك اذى قصل البية 
المال عن السهام المفروضة فيه. فدخل هاهنا النقصان. و يمكن أن يكون دخوله لأجل الزيادة؛ لأنّ 
السهام زادت على مبلغ المالء و إذا أضيف إلى المال كان نقصاناً. و إذا أضيف إلى السهام كان 
زيادة». و راجع ص 014 من الانتصارء فقد أشار فيه إلئ هذا البحث و إلئ هذه الرسالة. 

4. من قوله: «مع الوالدين» إلئ هنا ساقط من السرائر. 

6. فى «د): «و مذهبهم). 1. فى «أء د»: «السدس». 

/. كرون للأوين التلكه وماابقى ورهنو الفلنانة لثنث الابن.. بو سوق بص التضرييم يذالك فنى 
كلام الفضل بن شاذان المنقول فى نهاية هذه الرسالة. 

8. في «ص» و المطبوع: «الابوين». 
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فأمًا القول ' أن للبنتٍ الواحدة النْصف و للبنتّين الغََْينِ إِنْما يَخْمّصٌ باجتماع 
الأبَين " معهنٌ؛ فين بَعيدٍ القولٍ عن الصواب لأنَّ الله تعالى اد 
فى أوالاوكة للذكر مكل تخا الأننيين: ايه وله ماله مواد 
القول” يقتضق معوويت ا 000 : 
فَقَدِ كُلٌ أَحَد. 

قط طليها تندلة ألخرق تستيلة أيضا" ٠‏ فال تعالئى: دفَإِنْ كُنَّ نساءً فَؤْقَّ 
انْنَتْنِ فَلَهُنَّ ثُلّثا ما تَرَكَ4 '؛ ظاهرٌ هذه الجّملةٍ أن ذلك لهُنّ على كُلُ حال, مء " فقد 
كُلٌ أْحَدِ أ و وجوده. 

عطق تغالن مله ١"‏ أخرئ مسقل غير ستعلقة بها ليها ولاها تقدمه ١١‏ 


فقالٌ تعالئ: ٠ق‏ إِنْ كانّثْ وَاحِدَةً فَلَهَا النضْفُ ' أ, وما جرى إلى هامُنا '' للوالدين 


.١‏ هذه عودة للاجابة على الاشكال المتقدم عند قوله: «فإن قالوا: ما جعل الله تعالى...». 
؟. في «دء ص» و المطبوع: «الامرين». 

5 التنياء 1115 

00 في «د. صص» والمطبوع و السرائر : «القرآن». 

6. فى ١ص"‏ و المطبوع و السراتر «وأحد). 

. فى (صص») والمطبوع: : «مستقلة أخرئ) بدل وأخرف كفل أيضاً). 
. تتمّة الآية السابقة. 

: فى «صص») والمطبوع و السرائر: «(و مع). 

فى السرائر: «واحد». 

6. في «ص» والمطبوع: -«تعالئ جملة». 

الباق «د»: «و لا يتقدمها». و فى «ص» والمطبوع: «و ما يتقذمها». 
1 تمه الآنة السايفة: 

”173 . فى المطبوع: «و لم يجر) بدل «و ما جرى إلى هاهنا». 


ا ب ل 
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3 و ظاهرٌ الكلام يََنَضي أن للواحدة' النُصفّ مع كُلْ أحَدٍ إلا أن يَمنَمَ دليل. 

تم قال تعالى: 9و لِأَبَوَيْهِ لِكّلّ واحِدٍ مِنْهُمَا السّدُسُ مِمًا ثَرَكَ إِنْ كان لَهُ وَلَدُ فَإِنْ 
َم يَكُنْ لَهُ وَلَدّ و وَرِعَهُ أَبَواهُ فَلأَمَهِ الدلّتُ أفكن.مجل المتكة هناها" حشكدم 
الوالدّين* فى الميراث. مع وجود” الوَلّدٍ و قَقدِه. 

فكَيف يجِورٌأن يُعلّنَأ إيجابٌ الصف للبنتٍ الواحدةٍ و التلنيق للبنتين بوجود 
الأبَوين و قد تَقدَّمٌ كر حُكم البَناتِ مُطَلَقاَء و بَعدَ الخروج عنه أتئ ذكرٌ" الأبَوَين 
مشروطاً؟! 1 ا 

و كيف يَتوهَّم ذلك مُتامّلُ * الله تان تقول: ذإِنْ كان لَهُ وَلَدُ فشَرَط في 
ميراث الأبَوِينِ الوَلَدَ! و لّو كان المُرادُ أن النْصفٌ للبنت و التَلَنَينَ للبنتّينِ' مع 
وجود الأَبَوَينِ لكان اشتراط الوَلَدِ لَغواً و اشتراطاً ' ' لما هو موجودٌ مذكورٌ. 

و لو صَرّحَ تعالى بما ذَكّروه لكان الكلامٌ قبيحاً خارجاً عن البَلاغةٍ و البَيانِ؛ ألا 
ترئ أنّه ! ! لّو قال تعالئ: «و لأَبَويه مع البنتٍ أو البننّينِ لكل واحدٍ منهما السدّسٌ إن 
كان له وَلَدا لَمَبْحَ ذلك و فَحُْش؟ فكَيفٌ نُقَدَرٌُ' ' في الكلام ما لو أظهرناه لكان غيرَ 
مدقت ؟! 


#َ 


.١‏ فى «ص» و المطبوع: «فهذا يقتضي أن لها» بدل «و ظاهر الكلام يقتضىي أن للواحدة». 


١‏ مه الانة السائقة. 

١‏ فى «ص» و المطبوع: «تعالئ» بدل «جل اسمه هاهنا». 

. فى «د)»: «الواحدين». 0. فى المطبوع: -«وجودا. 

أ. فى «أ»: «ان تعلق». . فى «صص») والمطبوع: «بذكر». 
/. في ٠ص‏ ) والمطبوع:«متامّل ذلك» بدل «ذلك متامل». 

5 فى السرائر ولليش 3 ٠6‏ فى المطبوع: -«و اشتراطا». 


.١١‏ فى «ص»وا لمطبوع: «فإنه» بدل رألا ترى أنّه». 
١71‏ فى «ص» و المطبوع و السرائر: «يقدر). 
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و أَجِمَعَ أهل العربيّة ةَ على أن الوقفّ التام عند قوله تُعالى: «قَ إِنْ كائّثْ واحدّة 
قَلَهَا النَْْفُبَء و لو كانّ المُرادُ ما تَوهَموهِ م مِن أن لها النصفّ مع الأَبّوَينِ لما كان 
ذلك وقفاً اما 

ولاخجلاق مِن! لين ال ام 0 ومحري امسا و في 
أن قوله تعالئ: وو الأنوقه كلاه نهدا مبعاتف» لآ تعلن ليما قبله: 
فآمًا اعتذارُهم عند سماع هذا الكلام بأن اقتتراط: الو لن الما شر لوخ فيه 
دواو زادَ على البنتين؛ لأنّه لم تمض إلا ذكرُ البنتٍ الواحدة و البتتين 
فعجِيبٌ؛ لأنّه لّو أراد ما ذَكّروه ؛ لَقَالَ تعال: «يوصيكم اللّهُ فى أولادكم للذ كر مِثل 
حَظ الأنتيِين مع الأبَوين؛ فإن كُنّ نساءً قوق اثتتين معهما” فلهّما تُلَنا ما تَرَكَ و إن 
كانت وانشدة معهما فلينا النصفت): 
000 
لكان لا يَحَسّنٌ أن يَقول: «إنْ ا 
قد تَقَدْمَ ذكرٌ البنتِ الواحدة و ما زادَ عليها. فلا معنئ لاشتراط الوَّلدِ؛ و انفراد قوله 
تعالئ: ؤق لِأَبَوَيْه عن الجُملة المُتقدّمةٍ لا" يَذَهَبٌ علئ مُتأمّل. 
.١‏ فى «ص» و المطبوع و السرائر: «بين». 
5 فى «ص» و المطبوع: -«البتة». 
8 فى المطبوع: «ما» بدذون واو العطف. 
5 فى «ص» و المطبوع: «ذكروا». 
6. فى «د»: -«معهما». و هكذا فى المورد التالى. 
1 في السرائر: «السدسين». 
/ا. فى «ص» و المطبوع: «ولا». و هو سهو واضح. 
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و إِنّما' قَرُوا' ‏ بهذا التقدير الذي لا يتحصّلٌ ' -عن تُقصان البنتِ في مُسألة 
العَولٍ عن النُصفيء فادَّعَوا أن الصف جُعِلَ ' لها مع الأبَوَينِء لافي كل مَوضِع. 

واختوين ذكزيين ١‏ هذه الكفغلة آنا يتولوا: إن الله تعالق قل لها انلصت 
بظاهرٍ الكلام في كُلّ مَوضِعء و في مَسأَلةٍ الول قامَ دليلٌ على أنّ لها دون ذلك؛ 
فعَليمنا أن الله َعالئ لم يَحِعَل لها النصفٌ في هذا المَوضِع خاصّةً, و إن كان لها في 
500-007 

15" حسَيٌ؛ أن يحص" بدليل ؛ بعش التواضي أو يحض ما هو مطلقٌ بن 
القولٍ مشروطاً بغِيرٍ دليل و لاحُجَةِ على وجو يَسمُجٌ ' به الكلامُ و يَذْهَبٌ رَونَّقَه 
و تَرَولٌ'' فَصَاحَنَه؟ 


[0] ثم َّال لهم: رونا عمّن خََلَف أولاد ابن و'' أولاد بنت ذُكوراً وإناثاً - 


ب 


في © د»: «فإنما». 

ا 00 

فى «صص") والمطبوع: «لا يحصل». 

1 في «أ ص» و المطبوع والسرائر: «و ادّعوا». 

6. فى «ص» والمطبوع: «حصل». 

. فى «د): «ركانهم». و في «ص» والمطبوع: «ركونهم)». 

. فى جميع النسخ و المطبوع و السرائر (ط. جماعة المدرّسين): «و إنّما». و هو سهو من 
النساخ. و الذي اثبتناه استفدناه من السرائر (ط. مكتبة الروضة الحيدريّة) بتحقيق السيّد محمّد 
مهدي الخرسان. 

/. فى «ص» و المطبوع ف السرائر: «أن نخص». 

83 فى «(»: اينسح». و فى «د): ااينسخ). و فى «ص» و المطبوع و الشواينة: ا(يسمح). و سمج 
الشىء ‏ بالضم ‏ : قبح إذا لم يكن فيه مّلاحة. راجع: لنياة العرب. ج “.ص (7٠١‏ سمج). 

.٠‏ فى «ص» والمطبوع: «و يذهب به رونقه. فتزول». 

.١١‏ فى السرائر: «او». 


د 
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كن تفنيوو ن " الميرانت يم بهدلا الأرلاة 

فإذا" قالوا: للذَ كر مل حَظ الأنتيين. 

قلنا: فبأيّ حُجَةَ فَعَلتم ذلك؟ 

قاذ ويه اليذه القيئمة الأ قوله تال« توهييكة الله فى لايك ِلذّكَرٍ مِثلٌ 
كا شين إن الآية المَفرحُ * في ذلك؛ فيُقَالُ لهم: اقنوة شك الله تعالنة ولاه 
الأولاد أولاداً؛ فأَيٌ فرقٍ بَِينَ أن كو اند كوكدى اناك أولاد ابن واحدٍ أو بنتٍ 
واعل ةو ان و14 لد كرو الانات أولاد بنتِ و أولاة' ابن في تَنَاولٍ 
الإسم لهم؟ 

ناكا الاسم مُتناولاً لهم في الحالين. فيَجبٌ أن تَكون القسمة في الحالينٍ 
َتْفْقٌ و لا تختليف, و يُعطئ أولاد ابناتِ الذكورٌ و الإناتُ و أولاد ابي اكور و 
الاناتٌ للذَّكَرٍ مِثل حَظً لين فلا بُخَالَ حُكم الي في أحَدٍ المَوضِعَينء و 
اول" الذرة لكينا تنا لذ وا ذا 

فإن قالوا: يَلرّمُكم' أن تُوَرّتُوا أولاد الأولاد مع الأولاد؛ لتَناوٌلٍ الاسم للجماعة 


٠١ د‎ 


عند كم 


١‏ فى «أ د): ١يقسمون).‏ 3 فى المطبوع: «فإن». 
و" في السرائر: - «تعالئ». : فى «(ص» والمطبوع: «و إلى آخر الآية المفرّع). 
6. فى «ص") والمطبوع: «قد). أ. فى «د. صص») والمطبوع و السترائر: - «أولاد). 


/ا. فى «ص» و المطبوع: «فإذا». 

/. أي «تتناول». و هو نظير قوله تعالئ: و تَرَى الشّمْس إذا طلَعَتْ تَرْاوَرٌ ...# [الكهف(18): ]١7‏ 
أي: «تتزاور». راجع: تفمير التعلبي» ج أ.ءص 1094. 

ا فى «أء د»: «ليلزمكم». 

6 في «صص») والمطبوع: -«عندلكم). 
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م 


قلنا: لّو تُركنا و ظاهرٌ الآية فَعَلنا ذلك؛ لكِنَّ إجماعٌ الشيعة بل إجماعَ كُلْ 
المُسِلِمِينَ مَنَعَ مِن ذلك؛ فخَصّصنا! الظاهِن و حَمَلنا الآيةَ على أن المُراد: 
يوصيكمٌ اللّهُ في أولادكم بَطنا بَعدَ بَطن. 

فإن قالوا: فتّحنٌ أيضاً نُخصّصٌ الظاهر, و نَحمِلُ قولّه تُعالئ: ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فى 
أؤلادِكُة4 على أنّ المُرادَ به أولادٌ الصّلبٍ بير واسطة. 

قُلنا: تحتاجون إلئ دليل قاطع علئ هذا ' التخصيص؛ كما فَعَلنا نحن في ذلك. و 
رجَعنا فيه إلى الإجماع '. ْ 

فإن قالوا: أجِمّعَتَ الامامية على ذلك2. 

قلنا: ما” الدليل على ذلك؟ فإنًا ما" تَعرف هذا الإجماعً؛ و فى المَسألة خجلا 
بِينهم» و إن كان "أكتَّرُهم يَقولُ بخلافٍ الصواب في هذه المسألة”؛ تقليداً و تعويلاً 
على رواياتٍ رَووها: أن كُلُ من تَقرّبَ؟ بِغَيرِه أَحَذَ سِهامَ مَن تَقرّبَ به '' 

و هذا الخبرٌ إِنْما هو في أولاد الإخوةٍ و الأحوات. و الأعمام و العَمَّاتَ: و 


.١‏ فى «أء د): «تخصصنا». 

7. في «صص'» والمطبوع: -«هذا». 

7 فى «صص') والمطبوع: - «نحن في ذلك. و رجعنا فيه إلى الأجماع». 

؟. في «ص» و المطبوع: «عليه» بدل «على ذلك». 

6. فى «ص"» والمطبوع: «و ما». 

ا فى المطبوع: «ل1). 

: في «د. ص» والمطبوع: - «اكان». 

. هكذا فى السرائر. و فى النسخ و المطبوع: -«المسألة». 

٠‏ في «ص» و المطبوع: «يتقرب». 

.177 ذيل ح 177؛ الخلاف. ج 4. ص‎ ,57١ راجع للمزيد: التهذيب. ج 4. ص‎ .٠ 


فى  <.‏ ييه 
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الأخوالٍ و الخالات, و بَنى الأعمام و الأخوالٍ! ؛ لأنّ هؤلاء ' لا نّسميةَ لهُم في 
الفيزلفة و زتها تيوق جره دا عو ها تق لاز بوت جه 

وليسَ كذلك أولادُ الأولاد؛ لأنّ هؤلاء و إن سَفَلوا ' داخلونَ فى اسم الوَلَدٍ و 
اسم البَنينَ و البَناتِ؛ علّى الحقيقة ممّن هو مُسَمََ* في الكتابٍ و١‏ منصوص 
على توزيفة فلا" تتا فى توويتة إلى كز قرليقة»:و أن تمفلئه" تصبت فن ينقت 
به. كما لا يُحتاج في تورث أولادٍ الصّلبٍ بلا واسطة إلى شَىءِ مِن ذلك. 

فإن قيلَ: فما دليلٌكم على صِحَةٍ ما ذَّهَبتم إليه مِن تَورِيثِ أولاد الأولاد, و القسمة 
الأنَْيِْ4*» ولا لاق بَِينَ أصحابنا في أَنّ وُلدَالبَبينَ ووُلدَ البناتِ و إن سَفَلوا تَمَعُ 
عليهم هذه التسميةٌ و تَتَناوَلُهم على سَبِيلٍ الحقيقة. 

لهذا حَجَبوا' ' الأبَوينِ عن ميراثهما إلَى السّدّسَينٍ بوَلّدِ الوَلّدِ وإن هبط ' "٠و‏ 


.١‏ فى «أ»: «و العمّات و الخاللات و هي الأعمام و الأحوال» بدل قوله: «و الأعمام والعمّات...» 
الو هنا. و في «ب): («و العمّات و الخالات و الابن الاعمام و الأخوال» بدلها. 

37 فى ١ص"‏ والمطبوع: «لأنّهم» بدل «لأنٌ هؤلاء). 

1 فى «د): «سلفوا». و فى ١ص)‏ والمطبوع: «نزلوا». 

5 في «أ: «و اسم البنات و اسم البنين». و فى «د» و السرائر: «(و اسم البنات و البنين». 

. فى «أ د)»: (يُسمئ». 1. فى السرائر: -«و». 

/ا. 8 © د) و السرائر: «لا». ْ 

/. هكذا في السرائر. و في النسخ: «يعطيه». 

1١ 2) العا‎ 3 


0 


زف 


الى فى (د): (حجر). 


0 فى «ص» و المطبوع و السرائر: «هبطوا». 
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حَجَبوا' الزوج عن النّصفب إِلَى الوُبّع. و الزوجة عن الرُبع إلى لدم بوَلَدٍ الوَلَد؛ 
نك ننناء لقان وذ امن حم نوهي ارين مت كر 
هو الذي سَمّاه وَلّدا في قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللهُ فى أؤلادِكُم4. 

و كَيفَ يحالف بينَ حُكم الأولاد و يُعطئ بعضُهم للذَّكَرِمِئلُ حَظ الأنيِينِ و 
لمكن ذخ تيك" لانم الذي مورلاو مشر بلس نار 
تفضيل الأنثى علّى الذَّكَرِ و القليل علّى الككثيرء و تارةٌ المُساواةً بِينَ الذَّكَرِ و الأنئى؟ 

و علئ أي شَّيءِ يول * في الرجوع عن ظاهر كتاب اللو تعالى؟ 
[في أن ولد البنت ولد على الحقيقة] 

فأمًا مُخالِفونا مِن العامّةء فإنّهم يُخالِفوئّنا' في تَسميةٍ وَلَدِ البنتٍ بأنّه وَلَذّ على 


- 


الحقيقة“ و فيهم من وافَنّ على ذلك؛ و وافقّ' جميعْهم على أن وَلَدَ الوَلَّد' ' وإن 
هتط تسم ولداعلن الحقيقة ١١‏ 


.١‏ فى «د): «احجرا. 

31. 0 «د): + «أولاد). 

0 5 - «و يقتضى). 

. في «ص» و المطبوع: «من». 

60 فى السرائر: «نعوّل». 
: في «ص») والمطبوع: «كتابه» بدذل دكتاب الله». 

5 «د»: -«يخالفوننا». و فى «ص» و المطبوع و السرائر: «لا يوافقونا» بدل «يخالفوننا». 

٠‏ فى ١صص')‏ والمطبوع: «حقيقة» بدل «على الحقيقة». 

. فى «|»:«فيوافق». و فى «د):«بتوافق». 

6 في «دا: +«ابن»). وتمكنا افا يظهر من «أ». 

.١١‏ راجع: المجمو ؟ ج 06 ص وج ٠‏ صس 00! مواهب الجليل. ج لا. ص ات 
بدائع الصنائع. ج لا ص 756و 711 المغني لابن قدامة. ج لا ص .6١7‏ 


لنأل اك ١ح‏ احير 


يفن الرسائل و المسائل اج 

و قد حُكى عن بعضهم أنه كان يَقولُ: إِنَ وٌُلدَ الوَلَدِ إنّما يُسمّونَ هذه' التسمية 
إذا لم يحض أولادُ الصّلبٍء فإن حَضَروا لم يَتَناوَلّهم الاسة.' 

وهذا طريفف؛ فإنّ الاسم إذا" تار له له يَخْتَلِف ذلك. بآن يَحَضْرَ غيرُهم أو لا 
يَحَضُ وها راغين أَحَدٌ فيما يُجَرئ على المُسمّيات من الأسماء مثل ذلك. 

و إِنّما أحوّجَهم إلى ذلك أَنّهم وَجَدوا أولاد الابن لا يأَخذُونَ مع حضور الابن ؟ 
شَيئاً و يأذونَ مع فقده. بالآية المُتضمّنة للقسمة علّى الأولاد؛ فظَنُوا” أنّ الاسم 
ا 5 2 اث ع . 0 5 وح اه 0 

ا 
هذا غلط منهم. 

و قد أغناهُم اللّهُ تّعالى عن هذه البدعةٍ فى إجراء' الاسم و الخروج عن 
المعهود فيها؛ بآن يَقولوا: إن الظاهرَ يَقَنَضى اشتراك الوّلّدٍ و وَلَدِ الوَلّدِ في الميراث. 
إلا'' أن!! الإجماعَ علئ خلافٍ ذلك. فيُخَصّصوا" ' بالإجماع الظاهر. 


.١‏ في «د. صص» والمطبوع و السرائر: «بهذه». 

؟. في «ص» و المطبوع: - «الاسم». و راجع: المجمو؟ ج 6 ص 900" مواهب الجليلء ج /. 
ص 177. 7 في «ص» و المطبوع: «إن). 

غ. فى المطبوع: «ابائهم» بدل «الابن». 

في دأ د» و السرائر: «و ظنّوا». 

1. 0 السرائر: «لا يرثون». 

4 في «ص» و المطبوع و السرائر: - «و لا يتناولهم فى الحال التى لا يرثون فيها». 

/. فى «ص») والمطبوع: «و هو). 

5 في «دء صص») والمطبوع: «آخر). 

لاقي «|»: «و لا»). و فى اص) والمطبوع والسرائر: «لولا». 

:ف «د»: - دأنٌ). 

1 هكذا في البشيوا در و فى النسخ والمطبوع: «فتخصصوا». 


الرسائل الفقهيّة/(47) مسألة فى إرث الأولاد نفل 


و4 1 5 7 1 
وممّايّدل علئ أن ولد البَنِينَ و البّنات يَقَعْ عليهم اسم «الوَلِد): 
,عم 15 2 70" 11 : 7 5-0 5 5 
[أ] قوله تعالئ: 9 حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ امَّهانَكُمْ و بناتكمٌ4» . و لا خلاف بَينَ الامَّهُ فى 
أن بظاهر هذه الآية تَحَرُمٌ علينا' بَناتٌ أولادناء فلو لم تَكُن بنتٌ البنتٍ بنتاأ على 
الحقيقة لما دَخَلَت تحت هذه الآية. 
واحلة للع أنه عالق لكا قال :نوو اخواتكو ى حقاتكة و كالاتك كنات 
0 7 2 26 0 0 ا 
الأخ و بَنات الأحت» ذكرَّ فى المُحرّمات ينات الاخ و ينات الااخت؛ لابهّنٌ لم 
يَدَحْلْنَ نَحتَ اسم «الأحوات»» و لما دَحَلَ بَناتُ البّنات تحت اسم «البّنات» لم 
7 يَحنَحْ و قد حَرَمَهِنّ ' أن يَقولَ: «و بَناثٌ بَناتكم). و هذه جه كوي فيها قصتدناه. 
ا ١‏ 2 ا ل 1 0 د و 2 م ه 2 
[ب] و قوله تعالئ: 9ق حَلايْل ائنائِكم» . و قوله جل اسمه -: «ق لا يُيْدِينَ 
3 سساءة ضَ بحن /. 2 0 05 ا عر وى أت / 8 0 . 0 و 
زِينْتَهُنَ4 -إلئ قوله : -«اؤ ابْنايِهنْ اق ابناء يُعُولِتِهِنَ»4' » لا خلاف فى عموم الحكم 
اهنا" لجميع ' ' أولاد الأولاد مِن ذُكور و إناث. 
8 ا و فضا 0 : 
[ج] و ممًا يَدل ايضا على أن وَلد البنتٍ مُنطلق عليه اسم «الوَّلْدِ» على 


سب 


. النساء ( 8): 717. 

. فى «ص» و المطبوع: «و بالأجماع» بدل دولا خلاف بين الأَمّة في). 

:فى وناو المظبوع «مشرتع» بدل «تتترم علي 

. فى (اصص» والمطبوع: «و تحقيق»). 

6. فى «صص"» والمطبوع: -«و قد حرّمهنً). 

1١ :)2 ( النساء‎ . ١ 

. في «أ دا و المطبوع و السرائر: ؤِإلا لِبُعُولَتِهِنَ أو آبَائِهنَ أ آباء بُعُولَتِهنَ4 بدل «إلى قوله». 
4 

9 


4- 4مس > هف 


. النور( 54): 31 

5 فى «ص» و المطبوع: -«هاهنا». 
٠‏ فى السرائر: «بجميع». 

.١١‏ فى السرائر: «ينطلقى». 


يق الرسائل و المسائل / ج4 


الحقيقة. 0 اوداك ااا ا 


ظََ 90 . ص و > ب ار أ 2 ؟ 
لا مَدحَ فى وصفب مجاز مُستعار؛ فثبّت انه حقيقتهم . 


و قد رَوئ أصحابٌُ السّيّر كلهم أنّ أميرَ المؤمنينَ -صَلّواتٌ الله عليه لما أَمَرَ 

ابنّه مُحمَّدَ بِنَ الحَنَفِيََ و كان صاحبّ رايتِه يوم الجَمّل فى ذلك اليّوم, فقالّ له: 
55000 ا )' ا 5 - 9 
بالمكدفرة ":ورالقنا" المييدة 

فحَمَلَ مُحمَّدٌ ' رَضئ اللَهُ عنه تأبلئ هذه فال أميرُ المؤمنينَ عليه السلام: 
ا ابني حم و هذان ابنا رَسولٍ الله»ب؟ يُعنى يَعنى الْحَسَنٌ و الحسين عليهما السلام. 
فأجرئ عليهما هذه التسميةً مادحاً لهُّما ' ةا أ والمّدحٌ لا يِكونٌ بالمجاز و 
الاستعارة. 
.١‏ فى (اص)» والمطبوع: «و أن الأجماع واقع علئ» بدل «و مما يدل أيضاً على أن...» إلى هنا. 
3 فى المطبوع: «أبناء». 
“". فى «د, صص) و المطبوع و السرائر: «حقيقة). و مرجع الضمير فى «حقيقتهم): أولاد البنات 
5 في جميع النُسخ والمطبوع: «لم يوقد». و هو سهو من النسّاخ. 
6. فى «د. ص): «بالشرقئ». 
: فى (أ): «والفتا». و فى «ص:: «الفناء». ( 
فى المطبوع: -«محمد). 
. فى «ص» و المطبوع: «و أبلى). 
. راجع: المناقب لابن شهر آشوبء ج ”. ص ١4"؛‏ وقعة الجمل. ص 4157 بحار الأنوان ج 
5 ص 720١؛‏ واج 5 ص .4١١‏ ح 77؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد, ج ١‏ ص 7141. 
. فى «ص» والمطبوع: «لهم)». 
.١١‏ فى السرائر: + «لهما». 


بم ١‏ ها 
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وما زالّت' العَرّبُ في الجاهليّة تَنِبٌ' الوَلَّدَ [مِن البنت] إلى جَدّه إِمَا في 
مَوضِع مّدح. أو ذم و لا يَتَناكَرونَ ذلك. و لا يَحتَشِمونَ منه. 

قلا كات الصادقٌ أنو :غك اللَّهِ عليه السلامُ يُقَالُ له ' أبَداً: «أنتّ ابن الصَّديق)! 
لأن أمه بنتٌ القاسم بن مُحمَدٍ بن أبي بكر ' 

ولا خلاف بَينَ ع لأمّة* في' أن عيسئ عليه السلامٌ من بني آدمَ و وُلدِ و نما 


00 تنكف" المه جالأمومة قون الا1 9 : 


فإن قيلَ: اسم «الوَلَدِه يجري علئ وُلدٍ البَناتِ مَجازاًء و ليس كل شَيءٍ استُعمِلٌ 
في غيره يَكونٌ حقيقة له. 

ثلنا: ليزي الايتعيال الحقيدة "ب عل قن انعن القع ولدلا ورك نا 

غير موضِع أن الأصلّ الحقيقةٌ و المٌجارٌ طار داخِلٌ و'! الاستعمال محمولٌ 


ع 


اق 


.١‏ فى ١صص):‏ «ولم يزل». و فى المطبوع: «ولم تزل». 

فق «»: (ينسب». و فى (3): (ابنت». 

7 فى «صص) والمطبوع: «و قد كان يقال للصادق عليه السلام». 
؛. القاسم بن محمّد بن أبى بكرء أبو محمّد, أحد الفقهاء السبعة فى المدينة. ولد سنة /77ه. و 
عم ل ا نه ٠ه‏ وهناك أقوال 

0. في «ص» 00 : -لابين الأَمّة». 

: فى المطبوع: -«فى)». 

فى «دصا) والمطبوع: «ينتسب». 

: فى السرائر: «الأبويّة). 

.١1١3 الدريعة. ج اص‎ ٠. 

3 فى «د. ص» و المطبوع: «فى» بدل الواو. 

.١١‏ كذاء. و الأنسب:«تنقله». 


هف > لطا ص 


ف الرسائل و المسائل / ج4 


فإن قالوا: لو حَلََّ رَجَلٌ بالطلاق أو باللّه تعالئ أَنّهِ «لا وَلَدَ له» وله وَلَدُ بنتء لما 
كان كانتا '. 


قلنا: يكونٌ عندّنا حانثاً إذا أطلَقٌ القول, و إِنّما لا يكونُ حائثاً إذا نَوى ما يُخْرِجَه 


[1]و قد ناقضٌ الفَضلٌ بن شاذان ' فى مَذهبهء و قال فى ' كتابه فى الفرانضِ” 


فيرخل خلف ينبت اين و لين بتك «إن ليقت الابن الثلنين تضِيت أببهادى لابن 


البنت الثَلْتَ نَصِيبٌ أمّه)؛ فجَعَلَ' [إ] وَلَدِ الوَلّدِ تصيبَّ من يُتقرَبٌ به و أعطاه ذلك. 
نّم قال فى هذا الكتاب فى بنت ابن و ابن ابن: «إنّ المالّ بَينّهما" للذ كر مِثل حَظ 


و 
كج م 
الا نتتيرة) .. 


.١‏ «الجنث:: الإثم؛ و الذنب. و الخُلف فى اليمين. و المراد هنا الأخير. راجع: الصحاح. ج .١‏ ص 
عدي ). 

7 فى «ص» و المطبوع: +«من لا ولد له وله ولد بنت أنّه ل ولد له لم يحنث. قلنا: بل يحنث مع 
الاطلاق. و إِنّما لا يحنث إذا نوى ما يُخرجه عن الحنث». 

دست ترجمته فى بداية الرسالة. 

. لود الس ناقرب 

قياقد ذكر لد لنجيا ع وعيهد] لاقن قار ما عن ا اراق :ا القة كني ناتس الز انوت 
هى: كناب الفرائض الكبيرء و كتاب الفرائض الأوسطء و كتاب الفرائض الصغير؛ و لكن ذكر 
الطوسى رحمه اللّه فى الفهرست. ص 147 الرقم 077 وابن شهر آشوب رحمه الله في معالم 
العلماء. ص ١570‏ اثنين منها من دون «كتاب الفرائض الاوسط». 

. هكذا في نسخة من السرائر كما جاء في هامشه. و فى جميع النُسخ و المطبوع و متن السرائر: 
«في» بدل «فجعل».؛ و هو سهو واضح من النساخ. 

/ا. فى «أء د: (بينهم). 

/. حكاه الشيخ الكلينى عنه فى الكافي. ج ل؛ ص //8. 
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و هذه مُناقضة لما قَرّره؛ لذبت لان تَتقرّبٌ ' بأبيها. و ابن الابن يَتَقَوَبُ 
أيضاً بأبيه. فيب أن يَنّساويا في النّصيب؛ فكَيفٌ جَعَلَ هامُنا للذَّكرٍ مِثل 
حَظٌ الأسَيِينِ مع أن كل واحدٍ يَتقَرْبُ بغيره فله على مَذهبه نَصيبٌ مَن 
يَتقربُ به؟! و ألا فَعَلّ مثل ذلك في بنت ابن و ابنٍ بنتء و جَعَلَ للذَّكَرٍ مِثْل 
حَظ الأنيِينَ؟ 

[1] ومن العَجَب أنه قال فى كتابه ما هذه حكايةٌ لفظه: 

فإن تَرَكَ ابنَ ينتٍ و ابنة ابن و أَبوَينِ؛ فللأبَوينٍ السَّدسانِء و ما بَقيّ: فلابنةٍ 
الابن حَنٌ أبيها' الُلنانِ و لابن البنتٍ حَقٌ مه تلت لأنّ وَلَدَ الابنة وَل 
كما أن" :2 لابن 1 

و هذا التعليل ينه ْ عن انحر زان اكاك واد الع رادا كيم إن ولد ادر 
كذلك فبجبٌ أن يكون الما بَنهما للذكرمِئل حَظ لين يِين؛ لظاهر ؟ وله تابه 8 
ويُوصِيكُمُ اللّهُ فى أولادِكُة4» فكَيف' أعطى يمتنا عط ال 5 

وقد واو 7 الل مَذْهَتٌ ابنٍ شاذان فى بعض المسائل مِن هذا الباب. و إن 
خالف في التعليل. مِثلُ مَن خَلّفَ بنتٌ بنتٍ و ابن ابن؛ فإنّه يُعطي البنت نَصيبَ 
مها و هو التُلْتُ و يُعطى الابنَ نَصيبّ أبيه و هو العُلْانِ. و هكذا تُعطيهما نحن ؛ لذن 


.١‏ في جميع النسخ: «يتقرّب). و هو سهو 

. فى «أء د): «أبيه». 

كاه القع لفنرق عنداقى كانس 31 رسكو لقم ان 1/7 
في السرائر: «بظاهر». 

6. في «صص» والمطبوع: - «قوله تعالى». 

1 فى «صص'» والمطبوع: «وكيف)». 

/. فى «ص» و المطبوع: «وافق». 


يما اذا الحم 


8 مع الصو عه 


تُنزلهما مَنزلةَ ابن أ وبنت بلا واسطة؛ للذ كر مثل حَظ الأنتيين. 
تمك اميا '. 


1 فى المطبوع: + دابن». 
". فى «(ص»: حرتقت السيالة: و فى السرائر: «هذا آخر كلام السيّد المرتضئ رضى الله عنه). 


(غ4) 
مسألة فى إضافة أولادٍ البنتٍ 


إلى جَدّهم إضافة حقيقيَة 


ال 000 


مقدّمة التحقيق 

من الآراء التى ذهب إليها الشريف المرتضى, و استدل عليها و رثّب عليها نتائج 
متعدّدة و منتشرة فى أبواب مختلفة من الفقه هى أنّ ولد البنت يسمّى «ولدأً» حقيقة. 
فيُعامل معاملة ولد الابن الذكر؛ و ذلك لإطلاق اسم «الولد» على ولد البنت. و 
الانعنما ل كارة انه سبيت راه المعروف فى الأضول'. 


و هناك نتائج فقهيّة تترتب على هذا الرأى : 


فتها: لوقف شتخصن شبيئاً على أولاده: فسوف:” تتفل أو اديه مهما ن ذلك 
الوقف '. 

و منها: ما نُسب إلى الشريف المرتضى من أنه أعطى الخمس لمن يَنتسب إلى 

5 ١ 


و فى الرسالة محل البحث تطبيقٌ آخر لهذا الرأي.ء حيث ورد سؤال إلى الشريف 
المرتضى سُئل فيه عن رجل تزوّج من امرأة حسنيّة أو حسينيّة - أي علويّة من بنات 
فاطمة عليها السلامٌ -و رُزق منها ولدأًء ثمّ جاءت أموال خاصّة بأولاد فاطمة الزهراء 
عليها السلامٌ؛ فهل يَستحقٌ ولد هذه المرأة سهماً من تلك الأموال؟ 


.17 ص١ الذريعة. ج‎ .١ 
راجع: مسالة في شمول الوقف على الأولاد لولد البنت للشريف المرتضى.‎ ." 
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و تنبغي الإشارة هنا إلى أنّه قد جاء فى بداية السؤال أنّ الرجل الذي تزوّج من 
تلك المرأة هو رجل من ولد أبى طالب عليه السلامٌ فيجب أن يُحمل ذلك على أنّ 
الرجل ليس من أولاد فاطمة عليها السلامُ؛ و إلا لم يبق مجال للسؤال؛ لأنّه لو كان 
الرجل من ولد فاطمة عليها السلامٌ أيضاًء لكان ولده الذي رُزقه من تلك المرأة 
يَنتتسب إلى فاطمة عليها السلامٌ من جهة أبيه. و لا إشكال حينئذٍ فى استحقاقه لسهم 
نو نالك الال قيتع اتصرير ال جاله اين :كله لس مر ولد قاطي تابه 
السلامٌ. فيكون مثلاً من أولاد محمّد بن الحنفيّة, أو العبّاس ابن أمير المؤمنين عليه 
السلامُ؛ أو من أولاد عقيل أو جعفر الطيّار. 

وقد أجاب الشريف المرتضى علق السؤال يما هو مقرفم مو رانه حول اعتبار 
ولد اليدت:ولذا على الخقيقة :قافن بأنّ.ولد :تلك المراة يستحق مهما سن ذلك 
النآلة لأن أزلاو اليك تضانوة الى مجعو من ني إمانة عقف 


عنوان الرسالة 

طبعت هذه الرسالة في صمن رسائل الشريف المرتضىء. ج 3ظآ ص /530"” تحت 
عنوان: «إضافة الأولاد إلى الجد إضافة حقيقيّة». و هذا العنوان عام؛ لأن الرسالة لا 
تتحدّث عن إضافة كل الأولاد إلى جدّهم؛ بل تتحدّث عن إضافة خصوص أولاد 
البنت إلى جدّهم. فمن الأفضل تعديل العنوان و إضافة كلمة «البنت»» فيصير كالتالى: 
«إضافة أولاد البنت إلى جدهم إضافة حقيقيّة). 

كما طبعت الرسالة فى ضمن مسائل المرتضى. ص 272 تحت عنوان: «حكم ولد 
البنت مق نحيت السنيادة4 و قد 'تجاو هذا العنوآنٌ الأشكال السابقٌ:ولكن يردعليه ان 
المسألة محل البحث لا تتحدّث عن السيادة. و إن كان قد يكون ذلك من لوازمهاء و 
نما تتحدذث عن انتماء أولاد البنت إلى فاطمة عليها السلامٌ و السيادة غير خاصّة 
بأولاد فاطمة عليها السلا بل هى عامّة لكل بنى هاشم بأنواعهم. 


الرسائل الفقهيّة/( 44) مسألةٌ فى إضافة أولاد البنت إلى جدّهم إضافة حقيقيّة / مقدّمة التحقية نفا 


فالظاه أن 1الأء ان فسينية الما لةاينا يلون اكول الوعيقة إلى أو لاه بفاطمة علنها 
السلام لأولاد بناتها». 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 40017؛ تقع فى الصفحة 
(16) من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ). 

'. مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقم. المرقمة 719/8؟؛ تقع في 
الصفحة ( 5 )1١‏ من المجموعة. و رمزنا لها دب«د). 

*. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 51415؟؛ تقع فى الصفحة 
(3) من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 

؛. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (708) 1707؛ تع في 
الصفحة ( 05) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ط». 

ه. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 1414؟ تقع فى الصفحة (١؟)‏ 
من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب)». 

1. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى كمه الل يق السرنية ؛ تفع فى 
الصفحة (387) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ر». 

/. مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 041/١5‏ تقع فى الصفحة 
)1١1(‏ من المجموعة,. و رمزنا لها ب«م). 

/ مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 1 تقع فى 
الصفحة(317) من المجموعة. و رمزنا لها د«ها. 

. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 0440؟؛ تقع في الصفحة 
(0 )من المجموعة. و رمزنا لها ب«ع». 
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.٠‏ مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهّرى رحمه الله بطهران. المرقّمة 087؟؛ تقع 
في الصفحة(١7)‏ من المجموعة؛ و رمزنا لها ب٠ج».‏ 

.١‏ مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (1970) 1177؛ تع في 
الصفحة( 09) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ل». 

؟. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 96؛ تفع فى 
الصفحة(1١)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«و». 

معطو طة مكدية الست مسن الضة ن رضنمة الله المرقمة تقع في الصفحة 
(60) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ك». 


[ مسألة فى إضافة أولادٍ البنثِ 
إلى جَدّهم إضافة حَقِيقيَةَ ] 

[ يسم الله الرّحمن الرّحيم] 

مسألة: 

ده 1 ١ه‏ و و ) و 0 لحني 1 ا و 1 و 
اس ار ا ان كنوت عرو اا ولو ا 0 0 5 2 و 
مولوداء فخرّجت قسمة رَسِم مَخرّجها ان نفض علئ ولدٍ فاطمة عليها السلام. 
هل تسن هد" المولوة من انس ان الخفيدة توما اولا د تين وان 
فاطمةً صَلُواتٌ الله عليهاء بما َقَدمٌ مِن قيام الدلالةِ من كتاب الله تعالئ أن وُلدَ 

النيت ولد الجد على الحقيقة؟ تفقنا فى ذلك ” فاجورا. 

الجوابٌ و باللَهِ التوفيقٌ ١‏ : 


وُلدُ البنتِ يُضافونَ إلى جَدَهم أبى ' أمّهم إضافة حَقِيقيْة فمّن وَصَئ بمالٍ لوٌلدٍ 


١‏ في «ك. لء و»: «ما القول». و في ام ): «فالقول». 

". فى «أء ها والمطبوع: -(أو حسينيّة). 

و فى «أ»: «أن تقض). و في ااب. جاع. ك ل»: «أن يفض». و في الم و): «أن يقض". 
: في ابه جء طء ع): -«هذ!)». 

6. فى «د. م. و»:«يفتينا بذلك». و فى «ك,. ل» و حاشية «و»: «افتنا بذلك». 

8 هكذا فى «ك. لء م و).و فى جاتر الثم والمطبوع: دو بالله الكو قية: 

/ا. فى «رء ها والمطبوع: «إلى». 
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فاطمةً عليها السلامُ كان ' عاماً فى أولاد بَنيها و أولاد بَناتها". و الاسم يَتَناوَلُ 
الجميع تَناوٌلاً حَقيقياً. 


.١‏ فى «د. ك, لء م, و»: «كانت». 
1 في 1 1 رء س ». طوفع. هم والمطبوع: «بنتها». 


(360 
[ مسألة في شُمولٍ الوقفٍ 
على الأولادٍ لؤُلدٍ البنتِ] 


لصي ل سم عن لمم ييه ل ل 


مقدّمة التحقيق 

هذه مسألة أخرى يبرز فيها رأي الشريف المرتضى حول تسمية أولاد البنت 
أولادأ حقيقة» و عدم الفرق من هذه الناحية بينهم و بين أولاد الولد الذكر؛ و ذلك 
لاطلاق اسم «الولد» عليهم كلهم؛ والاستعمال عند الشريف المرتضى علامة 
الحقفة . 

والمسألة تتحدت غة مزال وُجه إليه حول الوقف على «الأولاد». و أنّه هل 
يشمل أولاد البنت, أم يختصٌ بأولاد الولد الذكر؟ 

فأجاب وفقاً لرأيه المُسْار إليه آنفاً بأنّ ولد البنت يدخلون فى الوقف كولد الذكر 
بلا فرق؛ و ذلك لتناول اسم «الأولاد» لهما جميعاً. وهذا إذا أطلق الواقف الوقف على 
«ولده»., وأما إذا خصّصه بأو لاد أولاده الذكور, فسوف يحرج أولاد بناته بسبب هذا 
التخصيص. 
عنوان الرسالة 

طبعت هذه الرسالة فى ضمن رسائل الشريف المرتضى, ج 4 ص 778 تحت 
عنوان: «تحديد نسبة الأولاد إلى الآباء». و هو عنوان عام و غير دقيق؛ فإنّ الكلام عن 
خصوص أولاد البنات, لا مطلق الأولاد. كما أنّ الكلام عن نسبة أولاد البنات إلى 


1 راجع: الذرريعة. ج اص 1١7‏ 


د هون اميتي لأا مطلق الآراء كما وير مرو هذا لدان 

كما طبعت الرسالة فى ضمن مسائل المرتضى. ص “7غ تحت عنوان: «الوقف على 
الأولاد يمل ولد البنت». و هو عنوان دقيق و معبّر عن موضوع المسألة. إلا أن 
الأفضل صياغته بصورة جملة ناقصة, كما هو المتعارف فى صياغة العناوين؛ فيكون 
كالتالي: «شمول الوقف على الأولاد لولد البنت». 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 40017؛ تقع في الصفحة 
)١16(‏ من المجموعة. و رمزنا لها بهأ». 

.١‏ مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقم. المرقمة 9/8١171؛‏ تع في 
الصفحة ( )3١6‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«د». 

*. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 414١!؛‏ تقع في الصفحة 
(4") من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 

5. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (/770) 1707؛ تع في 
الصفحة( 05) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ط». 

. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران, المرقمة 1414! تقع فى الصفحة(١؟)‏ 
من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب). 

اامتخطرطة مكمه آرة الله لمر عقن 62 2ظ2 85؛ تمع فى 
الصفحة (317) من المجموعة:؛ و رمزنا لها ب «ر». 

/. مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 4١/061؛‏ تع فى الصفحة 
)١1١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«م». 

مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 0141؛ تع فى 
الصفحة(7517) من المجموعة,. و رمزنا لها ب«ها. 
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4. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 0440؟؛ تفع فى الصفحة 
)١1(‏ من المجموعه. و رمزنا لها ب«ع». 

.٠١‏ مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهّرى رحمه الله بطهران. المرقّمة *0؟! تقع 
في الصفحة(١١)‏ من المجموعة, و رمزنا لها ب«ج». 

.١‏ مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (09:0) 1117؛ تقع في 
الصفحة ( 064) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ل». 

.١‏ مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران المرقمة 6 تقع فى 
الصفحة )١1(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«و». 

. مخطوطة مكتبة السيّد حسن الصدر رحمه الله. المرئّمة 4؛ تقع فى الصفحة 
(61) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ك». 


[ مسألة في شُمولٍ الوقفٍ 
على الأولاد لولدٍ البنثِ ] 
[يسم الله الرّحمن الرّحيم] 


مسألة: 


2 
ع 


ما تقول فيمّن وَقَفَ على وُلدِه و وُلدٍ وُلدِهِ ذُكورهم وإناثهم بالسويّة بَيتهم أبدأ 
ما تَناسَلواء فتَروّجَت إحدئ بَناتّه برل ! مِن غير الواقف' فِرُزِقٌ ولداًء هَل ' 
يَسنَحِقٌ مِن الوقفي مِثل ‏ ما يَستَحِقٌ أولادُ الرجل* لصّلبه. بالأدِلَة! القائمة مِن 
كتاب الله تعالى أنّ وُلدَ البنتٍ ولد الصّلبٍ حَقيقةٌ لا مَجازاً؟ أَفينا فى ذلك. 

الجوابٌ: 

إذا أطلّقّ الواقمّ القولَ بأنْ الوقف' على «وٌلدِه»» دَخَلَ فيهم وُلدُ الأننّى” البنت 


.١‏ فى «أ): «بفصل». 

3 أ فق غير ولاه الواقف. 

3 فى (١ها‏ والمطبوع: «فهل». 

: فى «ها والمطبوع: -«مثل». 

6. فى «ك.ل»: «أولاده» بدل «اولاد الرجل». وفى «مء و»: - «الرجل». 
فى «ها والمطبوع:«بالدلالة». 

. في «دءك. ل. م و»: -«بأنٌ الوقف». 


اد > مم 


؟ في «ك. ل»: - «الأنثى». 


كدخولٍ وُلدٍ الذَّكَر؛ لأنّ الاسم يَتناوَلُ الجميعَ علئ سَبِيل الحقيقةٍ. اللّهُمٌ إلا أن 
يَستَثنىَ اللفظ و يُخصّصّه بما يُخْرِجٌ منه وٌُلدَ البنتء و إلا فالإطلاق يَقَتَضى ما تَعَدْمَ 
ذكوه. 


(45) 
[مسألة في حُكم التصدُق بالمالٍ الحَرام ] 


ل سا سسا سم سد م وو ا 


مقدّمة التحقيق 

يعد المال فى الشريعة الإسلاميّة من الأمور المهمّة جداً الى يتبغى الحفاظ عليهاء 
فحُرمة الأموال محفوظة في الإسلام؛ ولا يجوز التعدّي عليها بأيّ وجه من الوجوه. و 
قد ضمنت الشريعة الحفاظ على أموال الناس بأساليب مختلفة. و فرضت عقوبات 
في حال التعدّي على أموال الآخرين. بلغت أحياناً إلى حدٌ قطع اليد. 

كما منعت من أداء العبادات بواسطة أموال محرّمة ومغصوبة. ومن تلك العبادات 
امد اي راب ود ابر ريل لا بن 
عبد الله الصادق عليه السلامٌ في قوله تعالى: (ق لأ تَيَتَمُ | ألحَبِيت مِنْه تُنفقُون» ' أنها 
نزلت فى أقوام لهم أموال من ربا الجاهلية و كانوا يتصدّقون منهاء فنهاهم الله عن 
لقعو أمةابالضنقتامة الحلان الطيب + 

و قد سُّئل الشريف المرتضى فى هذه الرسالة عن حكم التصدق من مال محرّم؛ 
فأجاب بالنفي؛ باعتبار أنّ الحرام غير مملوك للمتصدّق» فيكون تصدّقه به غير مقبول. 

لقد طبّق الشريف المرتضى هنا ضوابط فقهيّة واضحة, و هي أن مَّن لا يملك 
المال لا يصح أن يتقرّب إلى اللّه تعالى. 

ثم ذكر خبر «لا صدقة من غلول» أ ويبدق أن هذا الخير حسيه .رأبه من أخبار 
الآحاده: و ذلك حجاءية متاخرا [لامتشهادجة. 


١.البقرة(7):‏ /771,. ”. وسائل الشيعة. ج/1١.‏ ص7١5.‏ 
المصدر. ج .١‏ ص 19/1917 
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و بعد ذلك رد على كلام البعض من أنّ ثواب التصدّق من مال الغير يرجع إلى 
صاحب المال. لقد رفض الشريف المرتضى هذا القول. و ذهب إلى أن الثواب فى 
هذه الصورة لا يرجع إلى أحد. لا إلى المتصدّق؛ لأنّهِ لا يملك المالء و لا إلى صاحب 
المال؛ لأنّه غير راض بالتصرّف فى ماله قطعاً. 

و يبدو أنّه افترض عدم رضا صاحب المال بالتصدق من ماله. و لذلك لم يفصّل 
بين حالة ما لو أجاز صاحبٌ المال الصدقة. زاك تجرهاء:ورالله أعلم. 

هذا و قدكانت هذه الرسالة قد طبعت فى رسائل الشريف المرتضى؛ ج 7 ص 179 
في ضمن مجموعة رسائل تحمل عنوان: «أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث 
و غيره). 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة مكتبة المحمّق البروجردى نش الله المزتنة 4 تقع فى الصفحة 
(7/0”) من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ». 

؟. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 511417؛ تقع فى الصفحات 
)١1-160(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب». 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى كب اللدية العريية 06 تقع في 
عن ل ال يا ال 

. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي فب اللديقة لحرن 2264 ؛ تفع فى 
الصو 000 لاس عقيو مارو رم البارااصن 1 

د. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى عه اليك ؛ المرقمة 14917؛ تع في 
الصفحة(١١3)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 


[ مسألة فى حُكم التصدُق بالمال الحرام ] 


[بسم الل الرَحمْنٍ اليُحيمٍ] 

مسألةٌ: ما القولّ في رجلٍ تَصدّقٌّ مِن مال محظور؟ 

الجوابٌ: أن الحَرام غيرٌُ مملوكِ لِمَن هو في يَدِه فتَصَدّقٌه به ' غيرُ مقبولٍ و لا 
مبرور؛ و قد رُويَ أنّه: «لا صدقة مِن عُلولٍ © . 

و أمّامَن قال مِن الجَهَالٍ: «إنّ مَّن تَصدَّقّ مِن مالٍ فى يده و المالك له غيرُه إن 
الثوات لمالكِ المالٍ» فغالِط لا مَحالةَ © لأنّ هذه الصدقة لا أجرَ عليها للمُتصدق؛ 
لأنه لا يَملِكَ المالّء ولا يمالك المال؛ لأنّه لم يَرض بِكونِ” هذا المالٍ صدقة, و لا 
أراد إخراجَه فيها؛ لكِنّها صدقةً لا أجرّ لأحَدٍ عليها. 


.١‏ فى اس. ص ') والمطبوع: «ابرً)). 

". غَلَ قُلانٌ غُلولاً: خان في المَغْنّم و غيره؛ كما في قوله تعالى: 9و مَنْ يَغْللُ يَأَتِ بما غُلَّ يَوْمَ 
الْقِيِامَة4 [آل عمران("): 0 راجع: ا عن ٠1(غلل).‏ 

". مسند زبد بن علي ص ؛ل؛ دعائم الإسلام. ج .١‏ ص 587؛ وسائل الشيعة, ج .١‏ ص 5518 
حَ 6 مسند أحمد. ج “ص ١7و١0‏ وكلاب وج .ص 5"؛ سنن الدارهي. ج ١ص‏ 70 ١؛‏ 
صحيح مسلم. ج ١ص‏ 150. 

ك. فى «س» و المطبوع: «فقال باطل» بدل «فغالط لا محالة». و فى «ص"»: «فقال باطل لا محالة» 
بدله. 

4. في «س» و المطبوع: «أن يكون» بدل «بكون». و فى «ص»: ١يكون»‏ بدله. 


لعو ا ل 


مسد 
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(/ا0() 
مسألة في العَمَلٍ مع الشلطان 


مقدمة التحقيق 

تعتبر هذه الرسالة من الرسائل المهمّة في تاريخ الدراسات السياسيّة و التى ينبغي 
إعطاؤها أهمّيّة خاصّة أ. فهى تعرض لنا نظريّة واحد من كبار علماء الإماميّة في 
القرنين الرابع و الخامس حول شرعيّة التعامل مع الأنظمة الحاكمة. 

فقد كان الاماميّة ينظرون دائماً إلى الحكومات المتعاقبة على أنّها حكومات جائرة 
وغاصبة؛ و لكن بمرور الزمن أخذ بعض الشيعة كران بغض الأمور لحكام الجور, 
حبّى وصل الأمر أحياناً إلى تولّى الوزارة. و قد زاد من وتيرة ارتباط الشيعة مع 
الحكومات وصولٌ آل بويه الشيعة إلى سدّة الحكم؛ فانخرط بعض الشيعة فى جهاز 
حكمهم. و منهم الوزير المغربي (ت418ه) الذي غدا وزيراً للملك البويهى مشرّف 
الدولة((ت7١4ه)'‏ . 

كلّ هذا فَرَض على المنظّرين و أصحاب الفكر من علماء الإماميّة أن يبيّنوا رأيهم 
حول شرعيّة التولى للحكّام في مثل هذه الحكومات. 

و قد تركّز البحث فى هذه الرسالة على مسألة الولاية من قِبّل السلطان الظالم؛ 


.١‏ و بالإضافة إلى هذه الرسالة. يمكن التعرّف على جانب آخر من الفكر السياسي للشريف 
المرتضى من خلال مراجعة كتاب الذخيرة ص 007 فقد تعض هناك بشىء من اللاسهاب إلى 
البحث عن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. و الإكراه. و دار الإسلام و دار الكفر. 

". المستفاد من ديل تاريخ بغداد. ص 7 
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باعتبار أنّ الولاية من قِبّل السلطان العادل لا كلام فى جوازها؛ بل قد تصبح واجبة 
أحياناً قيما لى أوحها ذلك الستلطاة: 

و أما الولاية من قبّل السلطان الجائر. فلم يجعل لها الشريف المرتضى حكماً 
واحداً. و لم يحكم عليها بالجواز أو الحرمة بصورة مطلقة؛ و إِنّما قسّمها من حيث 
الحكم الشرعىّ إلى أقسام: واجب. و مباح. و محظور. 

أمّا الواجب. فهو أن يَعلم المتولي أنه يتمكّن من خلال ولايته إقامة حقٌ. أو دفع 
باطل؛ و أمر بمعروف. و نهى عن منكر, بحيث لولاه لما أمكنه تحقيق ذلك. فتجب 
الولاية من باب مقدمة الواجب. 

و قد يصل الأمر أحياناً إلى حدٌ الإلجاء. كما لوخاف من سفك دمه لو لم يَتَولٌ. 

و أمّا المباح» فهو أن يخاف على مال له. أو مكروه يصيبه يُتحمّل مثله. و ذلك في 
حال ما إذا لم يتولّ ففى هذه الحالة يباح له التولى. 

و أمًا المحظور, فلم يتعرّض له فى بداية الرسالة بصورة صريحة. و إِنّما تعض له 
في خلال بحوث الرسالة؛ و ربما قد يعود ذلك إلى وضوح مصاديقه. مثل أن يؤدَي 
التولى إلى الخوض فى دماء الأبرياء. 

و بعد أن انتهى من بيان أقسام و أشكال التولى للحاكم الجائر. أخذ بطرح 
مجموعة من البحوث و التساؤلات التى قد تثار حول هذا الموضوع الشائك و المثير 
للجدل. نستعرضها باختصار من خلال ما يلى: 

.١‏ لقد اعتبر الشريف المرتضى أنّ قبح التولى للسلطان الجائر قبح شرعي لا 
عقلىء و مرتبط بحدود مايعيّنه الشرع؛ و أنّ التولّى للسلطان الجائر إن كان قبيحاً فهو 
ليس لأجل كونه ولاية من قِبّل الجائر, و إلا لما أباحها الشارع في بعض الصورء بل 
لأمر زائد. و هو على خلاف قبح الكذب مثلاً. فإنّ قبح الكذب عقلئٌ؛ و من خلاله 
علمنا وجه قبح الكذب, و هو كونه كذباً فقط لا لأمر زائد. و لذلك لا يخرج الكذب 
عن كونه قبيحاً. 
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و هذه نقطة مهمّة جدأء وهى أن الحسن والقبح قد يكونان عقليّين. أو شرعيّين. 
و ذلك فيما لو لم يدرك العقل حسن و قبح الشىء. فإن كانا شرعيّين صارا تابعين 
للشارع. فإن حظر الشارع شيئا مما لا يدرك العقل قبحه علمنا أنّه قبيح. و إن أجازه 
علمنا خروجه من دائرة القبح. 

؟. كشف الشريف المرتضى عن حقيقة التولّي للجائر في حال جوازه. بأنّه ليس 
فى الحقيقة إلا تولياً من قِبَل أئمّة الحقّ فى الباطن؛ لأنهم هم الذين أذنوا بالتولى 
للجائر فى بعض الظروفء فالوالي في الحقيقة والٍ لهم؛ و متصرّف بأمرهم. و ليس 
والياً من قبل الجائر إلا بحسب الظاهر. 

و هذه نقطة مهمّة أيضاً توضح وجه شرعيّة ما يقوم به المتولى من قِبَل الجائر 
لإقامة الحدود و قطع السرّاق مثلاً. فهو فى الحقيقة لا يقوم بذلك إلا بتخويل من أئمّة 
الحقٌّ الذين أذنوا له بالقيام بذلك. 

إن التولّى للجائر و إن استلزم تعظيم الحاكم الجائر و إظهار فرض طاعته إلا أنه 
غير نخاصٌ بالمتولي» بل هو شامل لكل رعايا السلطان, فإنّ على الجميع أن يقدّموا له 
فروض الطاعة و الولاء للتقيّة و الخوفء و ليس الأمر خاصًاً بالمتولى لأعمال 
السلطان. و بذلك لا يرد إشكال على المتولى للجائر من هذه الناحية, خاصّة و أنّه 
يتمكن من خلال توليه أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. 

4. لو كان لازم التولّى أن يقوم المتولّى بأعمال قبيحة. بحيث لولا الولاية لم يفعل 
تلك الأعمال. فحينئذٍ تصبح الولاية قبيحة» و لا يجوز له أن يدخل فيها مختاراً. 

كما لا يجوز للمتولي قتل النفوس المحرّمة و البريئة و إن أكره على ذلك كما هو 
واضح؛ فإنّ الإكراه لا حكم له فى الدماء, و لا مجال للتقيّة فى ذلك. 

اق هل« النقطة تعوضن الشبريقك العرتضي إلى سبالةامهقة أخرئ وه عسالة 
جواز سفك الدماء و القتال للحفاظ على المنصب الذي تولاه المتولى للجائر. فهل 
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يجوز لهذا المتولى أن يقاتل الآخرين للحفاظ على منصبه؟ 

أجاب الشريف المرتضى بالايجاب؛ فهذه الولاية إذاكانت حسنة أو واجبة أحياناً 
و قد تقدّم أنّها فى الحقيقة ولاية من قِبَل إمام الحقّ و صاحب الأمر. فيكون حكم من 
مَنع منها و عارضهاء حكم من منع من ولاية مّن ينصبه الإمام العادل, فى جواز دفعه 
بالقتل و القتال» و غير ذلك من وجوه الدفع. 

1. و بعد أن انتهى الشريف المرتضى من البحث عن شرعيّة التولي للظالم من 
حيث النظريّة و مرحلة الثبوت, أخذ يبحث عن المسألة من حيث الظاهر و مرحلة 
الإثبات, و هو أنّه كيف يمكن التعرّف على أنّ مّن تولى أمراً للظالم أنّه قد تولاه لأجل 
إقامة الح و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرء لا لأجل الوصول إلى مصالح 
دنيوية وماديّه شخصية؟ 

أجاب بأنّ طريقة ذلك أن نجد من يعتقد مذهب الحقٌّ قد تولى باختياره أمرأً من 
انون القلالي افسلع انهالم يقول 5 للق إلا لأمراعسعيم و سرع 

و إن شككنا فى ذلك باعتبار أن الكثيرين ممّن يعتقدون مذهب الحقٌّ قد 
يعصونء و لا يعيرون أهمّيّة للشرع؛ ففى هذه الحالة يجب أن نشاهد الحالة العامّة 
لذلك الشخص المتولّيء فإن كان معروفاً بالصلاح و الورع و الإيمان, و رأيناه تولى 
كارا أمر ا هن أمور السلطان الفلا عنينا أله لم يقد .ذلك إل لأمر شرع ون كان 
معروفاً بالفسق و ارتكاب المعاصيء فحينئذٍ يغلب الظن بأنّه لم يتولٌ ذلك الأمر إلا 
لأعذاف>دةنبوية :فكب :ذفغه و فتارغتة:دى إواتساوت القراترة :و الآفارات: :وحن 
الكفّ عنه؛ لأنّ منازعته قد تؤدّي إلى الوقوع فى القبيح, و كل مالا يؤمّن فيه وجه 
القبح يجب الكف عنه. 

وإنكان هدف المتولى للجائر الجمع بين الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و 
بين الوصول إلى بعض المصالح الماديّة, فحينئذٍ إذا كان هدفه الرئيسي هو الأوّل 
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حسنت الولاية» وإن توصّل فى الأثناء إلى بعض المصالح الشخصيّة. و إن كان الثاني 
كانت ولايته قبيحة. و طريقة تحديد أن هدفه الرئيسى هو الأوّل أو الثاني هو أن نعلم 
أنه لولا ذلك الهدف لما أقدم على الفعل. 

. و في نهاية الرسالة تعرّض إلى تأويل حديث وارد عن الإمام جعفر الصادق 
عليه السلام» و هو: «كفارة العمل مع السلطان قضاء حاجات الاخوان» 5 فإِنْ 
التعبير بالكفارة يناسب وجود معصية تستوجب التكفير عنها. فيكون العمل مع 
السلطان معصية. 

وأجاب بذكر تأويلين للحديث: 

الأوّل: قد يكون المراد أن قضاء حاجة الإخوان يُخرجٍ الولاية للجائر من القبح 
إلى الحسن. كما أنّ الكقّارة تُسقِط اللوم عن مرتكب المعصية؛ فبدلاً من أن يقول: 
«قضاء حوائج الإخوان يُدخل الولاية في الحسن». قال: إِنّها تكون كفارة لها. و ذلك 
من باب التشبيه. 

الثانى: و قد يكون المراد أنّ من تولى للظالم من دون أن يريد من ولايته إقامة 
الحقّ و دفع الباطل؛ فإنّ عمله يكون قبيحاً و باطلاً فإن قضى حوائج الإخوان سقط 
عقاب تلك الولاية. فصار كفارة لعمله. 

إنّ ما ذكره الشرف المرتضى فى هذه الرسالة يدل على دقة متناهية و حذر شديد 
فى استعمال العبارات. مع شجاعة فى إبداء الرأي؛ فهو لم يقل إنّ كل من كان معتقداً 
للحىّ يكون توليه للظالم أمراً شرعيّا حتّى يسيء بعض المتسلّطين من آل بويه 
استعمال هذه الفتوى لتبرير سلطانهم, و إِنّما اشترط أن يكون هذا التوللى بهدف إقامة 
الحقٌّ و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر, و أن لا يكون الهدف الرئيسي الحصول 
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على مصالح شخصيّة. كما لم يجوّز القتال و الدفاع عن هذه الولاية لكل من تولاها 
من معتقدي الحقٌّ, و إنّما اشترط فى جواز ذلك أن تكون ولايته حسنة و شرعيّة وفقاً 
للشروط المتقدمة. و بذلك لا يمكن تبرير ولاية جميع ملوك آل بويه و لا الحروب 
التى خاضوها للدفاع عن سلطانهم, و إِنما سوف يشمل كلام الشريف المرتضى 
بعض المتولين. 

هذا و قد جاءت هذه الرسالة نتيجة بحث جرى فى مجلس الوزير المغربى فى 
جمادى الآخرة سنة 0١4هء‏ و دار البحث حول شرعيّة الولاية من قِبَل الظلمة. فقام 
الشريف المرتضى بتأليف هذه الرسالة لإيضاح رؤيته حول المسألة. 


عنوان الرسالة 

ذكر النجاشى(ت600ه) مسألة للشريف المرتضى سمّاها: «مسألة في الولاية من 
قبل السلطان» أء فيما أشار البُصروي (ت147ه) إلى عنوانين: 

أحدهما: «كتاب جواز الولاية من جهة الظالمين». 

والآخر: «مسألة فى الولاية من قبل الظالمين»'. 

و يظهرمنه أن للشريف المرتضى بحثين حول الموضوع: أحدهما بصورة كتاب. 
و الآخر بصورة رسالة. و قد سُّمّيت الرسالة في أكثر النسخ الخطية باسم: «مسألة 
فى العمل مع السلطان» أ وسَميت في بعض نسخها باسم: «مسألة فى الولاية من 
قبل الظالمين»2. 


7/04 الرقم‎ 51١ رجال (فهرست! النجاشي. ص‎ .١ 

787-17 مجلة العقيدة العدد 3 ص‎ .١ 

كمخطوطة «أد. سء ف ل. م إضافة إلى مخطوطتين محفوظتين في مكتبة آية الله المرعشي؛ و 
تحملان الارقام 6١1لاو .١575014‏ 

غ. مخطوطة المكتبة المركزرية بجامعة طهران. المرقمة( .١177 )79٠‏ 
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و بما أن الرسالة التي بين أيدينا تتركز على مسألة العمل مع السلطان الجائر. فإِنّ 
العناوين التى ذكرها البُصرويء و التى جاءت فى بعض المخطوطات تكون أنسب؛ 
لكن بما أنه توجد إشارة مقتضبة فى بداية الرسالة إلى مسألة العمل مع السلطان 
العادل؛ لذا يمكن اختيار عنوان عام للرسالة ليشمل السلطان العادل و الظالم معا. كما 
فعل النجاشي و كما جاء في أكثر النسخ الخطية. 

و جدير بالإشارة في نهاية هذا البحث أن الشريف المرتضى قد أجاب في 
بعض رسائله و هى رسالة: «حكم أموال السلطان» عن سؤال حول حكم الأموال التي 
يتمٌ الحصول عليها من قِبّل السلطان. فأجاب أيضاً كما في الرسالة محل 
بحثنا -بالتفصيل بين حالات مختلفة, فتارة يكون ذلك المال حراماً كالمغصوب. 
و أخرى يكون مباحاً كالمال الذي يُهدى إلى السلطان من طيب نفس و ثالثة 
الأولى الاجتناب عنه. و هو المال المخلوط بالحرام؛ و إِنْ أباحه أكثر الفقهاء مع 
اختلاط التصرّف فيه. إلا أنّ الأولى في رأي الشريف المرتضى أن يكون محظوراً و 
أنّ التنرّه عنه أولى. 

هذاء و قد طبعت هذه الرسالة فى ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج ؟. 
ص 87 باسم: «مسألة فى العمل مع السلطان». كما طبعت في ضمن 
مسائل المرتضىء ص 50 بنفس الاسمء و طبعت أيضاً في ضمن مجلة قضاباإسلامية 
معاصرة العدد ". سنة 151١ه.‏ و ترجمت إلى الفارسيه مرّتين: مرّة فى ضمن 
كتاب: مكتبهاو فرفقههاى اسلامى در سدههاى ميانه, ترجمة: جواد قاسمى. و مرّة في 
ضمن مجلة علوم سياسى, العدد 14 سنة ١1١شء‏ ترجمة: محمود شفيعى. و أعاد 
شفيعي نشر هذه الترجمة مع النصّ العربى للرسالة في ضمن كتابه: انديشة سياسى 
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مخطوطات الرسالة 

ألف) النسخ المعتمدة: 

.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رمه الل يق السرتدة 747؛ تفع في 
الصفحات (78-172) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج». 

". مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة ١٠1١1؛‏ تقع فى الصفحات 
)١١-2(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«دص». 

. مخطوطة مككتبة المحقق البروجردى حنم المع ابنج 09 تع فى 
الصفحات (38/8-1/85) من المجموعة. و هى ناقصة من آخرهاء و رمزنا لها ب«ط). 

؛. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة 1415؛ تع فى الصفحات 
)١98-5340(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ع». 

0. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى ملسف لبرت 5؟؛ تقع فى 
الصفحات (777-7750) من المجموعة؛ و رمزنا لها ب «ف). 

". مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 1147؟؛ تفع فى الصفحات 
)١355-:5(‏ من المجموعة. و هى ناقصة من اخرهاء و رمزنا لها ب«ب». 

. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 01817؛ تقع في 
الصفحات ( " -86) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ل». 

مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 0498؟؛ تفع في الصفحات 
)38-71١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«د». 

4. مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهرى فضي الله بطهران, المرقمة 078؟؛ تقع 
فى الصفحات ( )701/-706٠0‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ». 

ب) سائر النسخ: 


.١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقمّ المرقمة 14417؛ تقع في 
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القفحات (90871991) من المجموعة: 

؟. مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالعراق. المرقمة 437/1؛ تفع فى الصفحات 
اليم الممسوعة 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي رحمه الله بقم. المرقّمة 6 تارة تقع في 
الصفحات ( 71/١‏ -11/4) من المجموعة؛ و تارة أخرى في الصفحات (584 197) 
منها. 

؛. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي رحمه الله بقم. المرفّمة 64 تارة تقع فى 
الصفحات ( ١60‏ -167) من المجموعة؛ و تارة أخرى في الصفحات ( 110 -111) 
منها. 

0. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (87:0؟) 1117؛ تقع في 
الصفحات )١170-١67(‏ من المجموعة. 


مسألةٌ في العَمَلٍ معَ الشلطان 
[بسم الله الرَحمْنٍ الريّحيم] 


م سيا لب 
أدام اله سلطا . في مجعاى الآجرة سن تحن غشرة وأرنماة كام فى 


.١‏ من قوله: «الحمد 3 وسلامه على عباده...» إلى هنا ساقط من «ب؛. ط). 

1 فى المطبوع: «المعرّي)؛ و هو سهو. 
وهذا الوزير هو أبو القاسم الحسين بن على المغربي المعروف بالوزير المغربي. من ولد بلاس 
بن بهرام جور و أمّه فاطمة بنت أبى عبد الله محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني صاحب 
الغيبة. ولد فى حلب سنة 727١‏ ه, و ذهب إلئ مصر مع والده سنة ١‏ إلى سنة .4٠١‏ وكانت 
نشأته و ذراسته هناك. وعتدما قام الخليفة الفاطمى الحاكم بقتل أبيه و عمّه و أخويه هرب إلى 
الشام. و بقى باقى أيّام حياته متنقّلاً بين العراق و الجزيرة» فاستوزر للبُوَيهِيين سنة 11١6-1414‏ ه 
في بغداد. و للعقليّين في الموصلء. و للمروانييين في ميّافارقين. له كتب. منها: خصائص علم 
الوا وام فبلا عند و الحتعار اح ي السلته رولا اتا و اكد 
اختيار .د شعر أبي تمتام, و اختيار .: شعر المتنبي و الطعن عليه. توفي بميّافارقين سنة 414 ه. و حُمل 
تابوته إلى الغريّ و دفن هناك. راجع: رجال فهر ست!) النجاشي. ص 14, الرقم 1717؛ الوزير 
المغربي للدكتور إحسان عبّاس. ص 7 

"'. من قوله: «السيّد الأجل أبى القاسم...» إلى هنا ساقط من «ب. ط». 


33> الرسائل و المسائل / ج64 


مسألةٍ وَجيزةٍ يُطْلعُ بها عَلى ما يُحتاجٌ إليه فى هذًا الباب. و اللَهُ المُوَفَنُ للصّواب 
واالرقناف ' 


[ ضروب الولاية من قبل السلطان] 

إعلّم أنَّ السّلطان عَلِى ضَربين: مُحِقٌّ عادِل, و مُبِطِلٍ ظالم مُتَعَلّبِ. 

فالولاية مِن قبل السّلطان الميكى العادلٍ لا مسالة عنها؛ لأنّها جائزة. بل ريما 
كانّت واجبة إذا حنَّمّها السَّلطانٌ و أوجَبَّ الإجابة إلّيها. 

و إِنّما الكلامٌ في الولاية مِن قِبَلِ المتعَلبء و هي عَلى صُروب: واجب و رُيِّما 
تَجاوَرَ' الوجوبٌ إِلَى الإلجاء ' -. و مُباح» و قبيح ممحظور”. 

نان" لواحتو اقيق أن قله القترلن. أن يقرت كاين ملك بأمازالى تدان 
يكن بالولاية من إقامة حَقّ و دفع باطل و أمرٍ بمعروف و نْهِي عَن مُنكَر. و لولا 
هذه الولاية لم يتما شَىءٌ مِن ذلك» فتَجبٌُ " عَلَِيهِ الولاية لُؤُجوبِ" ما هىَ سَببْ 
إليه و ذَريعة إلى الظَمَرٍ 3 

فأمًا' ما يخرّجٌ إِلَى الإنجاءء فهوَ أن يُحمَلَ علّى الولاية بالسَّيفِء و يَغلبَ في ظنَه 


.١‏ ذ في «أ د.ع): : «للرشاد و الصواب». و فى «س. ط): + «قال الأجل المرتضى. قدس الله روحه). 
ف 51 «يجاوزن». و فى «ل»: 0 

و 5028 «لالجاء» بدل وإلى الإلجاء». 

" كذ في «ب. ط). و فى سائر النسخ والمطبوع: «و محظورا). 

6. فى «ط): «اما». 

1 6 «س. ط): + وله»). 

/ا. هك في © طواع. ل». و في سائر النسخ والمطبوع: «فيجب). 

/. فى المطبوع: «بوجوب). 

4. هكذا في © ساد طوع. ف. ل». و في سائر النسخ والمطبوع: «و أما). 
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أنه مَتى لّم يُجب إلَّيها سّفِكَ دَمّه فيكونٌ بذلك مُلجَا إليها.' 

فأمًا' المُباحٌ منهاء فهو أن يَخافٌ عَلئ مال له. أو مِن ' مكروه يَقَعٌ به ؟ يُتَحمّلُ 
وكلف:فتكورن الو ]خرة شاعة يلك و يَسقُط غَنه قبح الدخُولٍ فِيها. ولا : ملحن 
بالواجب'؛ لأنّهِ إن آثْرَ تَحمّلَ الصَرَّرٍ فى ماله و الصّبِرَ علّى المّكروه النازلٍ به و لم 


[بيان الوجه في حُسن و وجوب الولاية من قِبَل الظالم في بعض الأحيان] 

فإن قيلٌ: كيف تكونُ الولايةٌ من قِبَل الظالم حَسَنَة فضلاً عَن واجبة, و فيها وَجِهُ 
البح ثابتٌ» و هو كوها «ولاية من قبل الظالم»؟” و وَجه القبح إذا َبَتَ في فِعل. كان 
افع قحا وإن حَصَلَت فيه وجو حُسن *. ألا ثرئ ٠١‏ أن لكب لا يَحسَنٌ وإن 


١ه‏ 
موه © 


انعَفَت فِيه مَنافعٌ دينيّة بألطاف ' ' يَقَمُ "| عِندّها الإيمانٌ و كثيدُ '' مِنَ الطاعات؟! 


.١‏ من قوله: «و يغلب فى ظنّه أنّه متى...» إلى هنا ساقط من «ط). 

؟. فى «اب. ط): ماف 

و 0 «ب. ط): -«امن». 

غ. في المطبوع جعلت لفظة «به» بين معقوفين؛ لكنها وردت فى جميع النسخ. 
6. فى «ص“:: «بالوجوب». 

: في «ب. ط): «و لم يول». 

ّ في «أ.د.ع. ف. ل»: «فإن». 

من قوله: «حسنة. فضلاً عن واجبة...» إلى هنا ساقط من «ب». 

5 فى المطبوع: «أحسن». 

.٠‏ في «بء ط» «ترون». 

.١‏ هكذا في «أ. ج. د. ص.ع. ف. ل». و فى سائر النسخ و المطبوع: «كالألطاف». 
١‏ هكذا في «أ. ج. د. ص.ع. ل». و فى سائر النسخ و المطبوع: «تقع». 

. في المطبوع: «و كثير». 


ئ ةنم ١‏ هم 


بت 
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قله ا جو ااا 


0 
- 
- 


كذلك* إذا كان فيها 7 َوَصّل إلى إقامة حَقٌ و دفع باطلٍ خوج ' عَن وَحِهِ القبح. 
ولاثشية ذلكاها يعترص " فى الككَّذِبٍ مِمًّا لا يُخْرِجّه عن " كله قببيخا؛ ؛ لأنّا قد 


م 
2 


عَلِمنا بِالعَقَل وَّجهَ ' قبح الكَذِب, و أنّهِ مُجرَدُ كَونهِ كِب لأ ؛لأنّ هذه جهة عَقَليّةٌ يُمكِنٌّ 
أله قو الس" طريها لها 

و ليس كذلك الولايةٌ من قِبَلِ الظالم؛ لأنّ وَجة قبح ذلك في المَوضِع'' 
الذي يبح فيه '' شرع ' فيجبٌ أن تنب ؟' قبيحاً في المَوضِع الذي جََعَله 
الذدء *' كزلات: 


.١‏ فى «ب. ط): «قبح الوجه» بدل «وجه القبح». 

؟. في «ص»: «ولاية الظالم» بدل «الولاية للظالم». 

في «أء د.ع): - «للظالم هو كونها ولاية». 

. فى المطبوع: «قبلها»). 

7ك «ب. ط) والمطبوع: «فكذلك)». 

5. هكذا في «أءدءع». و فى سائر النسخ والمطبوع: ١ايخرج).‏ 
في البء ط): اايعرض». 
٠ 4‏ 
4 


يا 


٠.‏ في أ بء ح. ص ء طءع. فء ل»: «من». 
. فى «ب,. ط): - «وجه». 
6ق 0 «صء ط): «للعقل». 
.١١‏ في «س. ط): «المواضع». 
.١١‏ فى «بء ط): «فيها». 
1737 . في المطبوع: ااشرع). 
غ١.‏ هكذا فى «ج. د.ع)». و فى ابء ص» الكلمة مبهمة. و في سائر النسخ و المطبوع: «أن يثبته). 
16 فى «ط): «الشارع». 
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و إذاكان الشَّرِعٌ قد أباح ' التولْي من قبَلِ الظالِم مَعَ الإكراه. و في المَوضع " الذي 
فرَضنا أنّهِ مُتَوصّلٌ به إلى إقامّة الحُقوقي الواجبات ', عَلِمنا أنَّهِ لم رماي 
في هذه الولاية مُجَرَدَ كَونها ولاية مِن جِهَةٍ ظالم” . وقد عَلِمنا أن إظهارَ كَلِمة 
الكُفِرِ لَمَا كانت تَحسّنٌُ مَعْ الإكراهء فليسَ وَحِهُ قبجها مُجََدَ النْطت بها و إظهارها. 
بل بشرط الإيثار. 

[ب.] و قد نَطَقَ القّرآنُ بأنّ يوسّفٌ عليه السلامُ تَوَلّى مِن قِبَل العَزيز و هوّظَالِمٌ 
و رَعْبّ إِلّيه فى هذه الولاية حَنّى رَكَّى نَفِسّه فقال": و اجْعَلْنِى عَلى خَرَايْنِ الأرضٍ 
إنَى حَفِيظٌ عَلِيمُ؛ ولا وَجة لحُسن* ذلك إلا ما ذَكَرناةُ من تَمَكَيه بالولاية 
إقامّة الحُقوقٍ التى كانت '! تحب '' عَلَّيه إِقامتُها. 

اج.]و بعد فلس اتوي ين جهة الاب كترم مِن إظهار طَلَْبٍ الشىء ء مِن جهه 


اه 


. فى «ب. ط): + «و أطلق). 

: في «ب. ط): «المواضع». 

. هكذا ات جميع النسخ. و فى المطبوع: «والواجبات». 
. فى «اب): «من هذه». و فى «ط): «من بِيِّنا). 

0. في «ط): «الظالم». ١‏ 

. فى «ط): - «كلمة». 


يد ١‏ ليسا الحم 


3 
/ا. فى «ب. ط): «و قال». 
4 فب 1 6. 

0 


. فى «ب. ط): «ايحسّن». 
٠‏ . فى ««ب» ط): اكان». 


.١١‏ هكذا فى لدأ داع. ل». و فى سائر النسخ والمطبوع: (إيجب)». 
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و قد فَعَلَ ما له هذا المَعنى أميرٌ المُؤْمِنِينَ عَلِىُ بنُ أبى طالب ' علّيه السلامٌ'؛ 
لأنّهِ دَحَلَ في الشُورئ تَعَوْضاً لوصول إِلَّى الإمامَةِ و قد عَلِمَ أنَّ يِل الجهَةً لا 
سن من لها الَُوْفٌ في الإمامة؛ ثم قل اختاز المخارين له عند إفضاء 
الأمر إِلّيه. و أظهَرَ أنَّه " صارٌ إماماً مي ا كير 
بل الظالِم بعَنِه؛ للاشترا تراك فى إظهارٍء التّوَصّلٍ إِلَى الأمر بما لا يُسَحَوَ 
مُوجِبٌ لمثله. 

كنا" تقول إن الَصَرُفَ في الإمامّةٍ' كان إلّيه عليه السلام” بكم النّصَّ من 
تبون لضان :الله ملي الد كلك إماسية داكن كو شاور دز انه رما 

تَوَصّلَ إِلَى الإمامة بأسباب وَضَّعَها واضِعونَ لا و 
بمثليها ''. جار بل *' وجَتِ أن يدش فيها و يتَوصْل ليها" ' حَنَ إذا وَصَلَ إلى 
الإمامّة كان تُصَوُفَه فيها بكم ال لنْضّء لا بكم هذه الأسباب العارضة. و يجري 


يستحق به. و لا هوّ 


.١‏ في «صء ط): - 0 فن ابن طالب». 


؟. فى «ب): - «علىّ بن أبي طالب عليه السلام». 

". فى «بء ط): + («قد). ؛. فى «ب,. ط): - «إظهار». 

60 في © د ع): - «لكنا). 1. في للج ص.ء ف. ل)»: والأمةة 

. في المطبوع: - «عليه السلام». /. في «ط): «الرسول» بدل «رسول الله)». 


8. هكذا في «بس. ط). و في «ل»: «اللّه». و في سائر النسخ والمطبوع: (أمجه). 
.٠‏ فى المطبوع: «الواضعون). 
1١١‏ فى (أ): «ولا». 
ا ا اريراك راث 
١١‏ . فى ((»: «يُستحق). و فى «د ع: ل)»: «مستحق). 
في ظاهر «د. ل»: «بمائها». 
ا «أمجوع ف»: - «جاز بل». و فى «ص»:: «و كان» بدل «مستحقة بمثلها. جاز بل». 
06. فى «سبء ط» و المطبوع: «بها). 


الرسائل الفقهيّة/(97) مسأل فى العمل مع السلطان ام 
ذلك مَجرئ مَن عُصِبَ عَلى وَدِيعةٍء و جيل ' بَينّه و بَيتها. و أظهَرَ غَاصِبّها أنه 
يَهَبّها " لصاحبها؛ فإنّهِ يَجورُ لصاحب الوَدِيَّعة أن يَتَقَبّلَ فى الظاهر هذه الوّديعةَ و 
ظه أنه بها عل + جهّة ' الهبّة؛ و يكونٌ تُصَوّفه حينئلٍ فيها بحُكم الملك الأوَّلٍ. 
جهّة الهبّة. 
لي لي اليد يد 


+ 12 
عفبة . 


[د.] و لم يَرَلِ الصالحون و العُلَماءُ يَتَولّونَ في أزمان مُختلفة مِن قِبَلٍ الظَلّمةٍ 
لبَعضٍ الأسباب التى ذَّ كرناها. 

و التَوَلّى مِن قِبَل الظَلّمةِ إذاكانَ فيه ما يُحسّنُه مِمًا تدم ؤكره فهوّ عَلَى الظاهر 
من قِبل الظالِم؛ و في الباطن مِن قِبَل أئمّة الحقٌّ عَلّيهم السلامٌ '؛ لأنّهم إذا أؤنوا لهم * 


.١‏ فى «ط): «و حال». 

؟. فى «بء. ط): «وهبها». 

". فى «ب». ط): (وجه). 

. . فى «ب. ف» والمطبوع: - «عليه السلام». 
. فى (بء ط»: «لخالدين» بدل «لجلده»؛ ات راجع : النوادر للأشعري. 

ص 7 ١؛‏ بحار الأثوان ج ٠.١‏ مل 4ح للك 3 سس ال ص .1١1‏ 

0 هو الوليد بن عقبة بن أبى مُعيط الأموي. من مسلمة الفتح. و هو الفاسق الذي نزل فيه قوله 
تعالئ: (إِنْ جَاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَ فتَبَينُوا..4. ولاه عثمان _و كان أخاه من أمّه -الكوفة» فشرب الخمر 
و صلَئ بالناس صلاة الصبح أربعاً. ثم قال: «أزيدكم؟». فاستّدعى إلئ المدينة و جلده أميرُ 
المؤمنين على عليه السلام الحدٌ و لما قتل عثمان اعتزل القتال. لكنه كان يحرّض معاوية على 
قتال أمير المؤمنين عليه السلام بكتبه و شعره. مات بالرقة سنة ١‏ ه. راجع: 0 الغابة ج 0 

ضن 4 الإصابة. ج 1 ص ١م‏ الأعلام. ج 0 ص 1 7 .١‏ 
/ا. فى «ط» والمطبوع: - «عليهم السلام». 
6. فى «ص» والمطبوع: - «لهم». 


. 


01 الرسائل و المسائل / ج 4 


فى هذه الولاية عِندَ الشروط التي ذَ كرناهاء فتَولاها ' بأمرهم. فهوَّ عَلَى الحَقيقَةٍ والٍ 
مِن قتلهم و مُتَصرّف بأمرهم. و لهذا ' جاءت ' الرُوايةٌ ' الصَّحِيحَةٌ بأنّه * يَجِورُ لِمَن 
هذه حاله أن يُقيمَ الحُدودَ و يَقَطّمَ السَّرَاقٌ و يَفعَل كُلُ ما اقنَضتٍ الشّريعةٌ فِعلّه مِن 
هله لقو 

فإن قيلَ: أ ليس هو بهذه الولاية" مُعَظّماً للظالم و مُظهراً فُرضٌ” طاعَته و هذا 
وَجِهُ قبح" لا مّحالة ' ', كان غَنيَاً نه لُولا'' الولايةٌ؟ 

قُلنا: الظالِمُ إذا كان مُتَعلَباً عَلَى الدّينء فلايّدٌ لِمَن هو" ' فى بلاده و عَلَى الظاهر 
مِن جُملة رَعيّته مِن إظهار تَعظيمه و تَبِجِيلِه و الانقيادٍ له عَلى وَحِهِ فَرضٍ الطاعَة؛ 


فهذا المُتَولّى مِن قِبَلِهِ لو لم يكن مُتَولَياً لشَىيء لكان لاد لَه مَع المُتَعْلّبِ 


اكذاء والاسيف: «فتولاها أحذهم»؛ باعتبار ما قبله. 

؟. فى «ب. ط): «و بهذا». 

7 في «جء ص»: «جاز». و فى «ل»: «جاء). 

. فى «بسء. ط»: «الروايات». و فى «اجء ص»: «للرواية». و في «ط»: + «الصريحة». 

6. فى «ب. ط): «أنّه). و فى «): + «لا». 

1. لم نعثر على نص رواية فى هذا المجال؛ لكن راجع للمزيد من البحث عن المسألة و مفهوم 
بعض الروايات: المقنعة. ج ؟. ص ١55/8‏ - ١10؛‏ القواعد و الفوائد ج ١ص‏ 0٠غ؛‏ كشف الغطاء. 
ص 5١غ؛‏ غابة الامال ج ١ض‏ 14١1؛‏ البدر الزاهر. ص 74 70؛ جامع المدارك ج *. ص 17؛ 
وج1. ص "!؛ مصباح الفقاهة. ج . ص .١0١‏ 

. في «ب» ط): «الآية»» و الظاهر أنه من سهو النسّاخ. 

6. فى «بء. ط): «من». 

8. هكذا في اه دعء فء. ل». و في سائر النسخ والمطبوع: «قبيح». 

٠‏ . فى «بء. ط): - «لا محالة». 

1١١‏ 5 «بس. ط): «بترك» بدل «لولا». 

0 8 «(سء ط): (معه). 


الرسائل الفقهيّة/91) مسألة فى العمل مع السلطان 1/١‏ 


مِن ' إظهارٍ ججميع ما ذَّكرناه مِن فنونٍ' التعظيم؛ للتقيّة والحوفه فلك ادحل 
الولايةٌ في شَىءٍ مِن ذلك لم يَككْن يَلرَمُه لو لم يَكُن * والياً. و بالولاية يَتمكنُ مِن 
أمر بمعروف و هي عَن مُنْكْرٍء فِيَجبٌ أن يَتَوصَّل بها إلى ذلك. 
فإن قيل: أ رَأيثُمٍ لو' غَلَبَ عَلئ ظَنّه أنّه كما" يُتمكُنٌُ بالولاية من أمر سبَعضٍ 
ال ا فإِنّه يُلرَمُ عَلى ' هذه الولاية أفعالاً” مُنكرةٌ" 
تح لزلا هذه الؤلاية لم الاي -لا يَتَمِكَنُ مِنَ الكَفّ عَنها؟ 
قُلنا: إذا كان لا" يَجِدٌ عَن هذه الأفعالٍ المَبِيحَة '' مَحيصاً و لاد مِن'' أن 
تكونّ ' الولايةٌ سَبباً لذلك, و لو لم يَتَولّ؛' لم يَلرَمهُ أن يَفْعَلَ هذه الأفعال 


.١‏ هكذا في «ب. ط). و في «أعجء د.ع. ف)»: «من التغلب منه مع). و في «ل»: «من التغلب عنه 
مع). و في المطبوع: «من التغلب معه مع) بدل امع المتغلب من». 

؟. فى «ص)؛: «قبول». 

١‏ مكذا في «ب. ط)». و في سائر النسخ والمطبوع: «يُدخِلّه). 

ُ. فى ١اصص»:‏ اسواء كان والياً أو لم يكن» بدل «لم يكن يلزمه لو لم يكن». و في «ط): + «يلزمه 
لم يكن». 

6. فى «ل»: «إن». 

1. 0 «بس. ط): «لما»). 

/ا. في الب ج. طم والمطبوع: «لأجل». 

6. فى «ط)») والمطبوع: +«و أموراً». 

4. فى «ص»): + «ايضا». 

36 في «طا: «لم» بدل «كان لا». 

.١١‏ فى المطبوع: -«القبيحة». 

.١ 7‏ في «اجء دفع. فء. ل»: -«من». 

. هكذا فى «أ. د.ع. ف». و فى سائر النسخ و المطبوع: «أن يكون». 

.١‏ فى المطبوع: «لم يتوصل». 


5-5 الرسائل و المسائل / ج64 
الييحةً؛ فإنّ الولاية حيدَئذٍ تكونُ قبيحة لا' يَجِورُ أن يَدَخُلَ فيها مُختاراً. 

فإن قيل: | َأ بم إن أكرة عَلئ قل النّفُوسٍ المُحَرّمَة كما أكرة عَلَى الولاية؛ 
| وذ له كل اللعوسن المت وقد" كما كر على الولان '؟ 

قلنا: لا يَجورُ ذلك؛ لأنّ الإكرا لا حُكم له في الذَّماءء ولا يَجورُ أن يَدفَعَ عَن 
سه المكروة بإيصال ألم .إلى غَيرِه عَلى وَجِهِ لا يَحسَنُ و لا يَحِلّ. و قَد تَظاهَرتٍ 
الرواياثُ عَن ” أنمينا عليهة السلام بها لذ تمي َقيّةَ في الدّماي'" وان كانت مبيضة لما 
عَدَاهَا عندٌ الحَوفٍ على النفس.* 
[ في جواز القتال لدفاع المتولي عن ولايته] 

فإن قيلَ: فما عِندَّ كم فى هذا المُتَولّى ' لِلظّلَمَةٍ ‏ و ننه مَعقَودَةٌ عَلئ أنه إنّما دَحَلَ 
في هذه الولايّةِ لإقامّة ' ! الحُقوقٍ إن مََعَه من هذه الولايةِ أو مِمّا يتصرف فيه فيها' ' 


.١‏ فى المطبوع: «و لا». 

أ في «ب. ط): - «المحرمة». 

3 هكذا فى «ج. د. ص ٠ع‏ ف. ل»). و فى سائر النسخ و المطبوع : -«كما أكرة على الولاية». 

3 فى «ب. ط): «بإيصاله» يدل «بإيصال ألم». 

0. في «ب. ط): + اجميع ). 

1 في 0 داع): «بأن». و في «ل»: «أنّه). 

. لم نعثر عليه في كتب الحديث بهذا اللفظ؛ لكن ورد في المصادرالحديثيّة عن أبي جعفر 
الباقر عليه السلام: «إنّما جَعلّت التقيّة ليُحقَنَ بها الدماءٌ؛ فإذا بَلْعْ الدمّ فلاتقيّةٌ». راجع: المحاسن, 
اج اص 304 ح 93١‏ بجار الأثوان ج 7لا ص 7744 ح 71 

8. «بء ط» ناقصتان من هنا. 

9. فى «ف)»: «التولى)». 

٠6‏ في ١ج"‏ والمقلوع: + «الحدود و». 

١‏ . فى «ل):«منها». و فى «ص): «و) بدل «فيها». 


-- 


الرسائل الفقهيّة/(417) مسألة فى العمل مع السلطان ١‏ 
مانِمٌ مِنَ الناس و رام الحَيلولَة بين و بِينَ أغراضه؛ كيف قَولّكم في ذفعِه عَن ذلك 
و قِتالِه وَ قَتَلِه '؟ 

قُلنا: هذه الولايَةٌ إذا كات حَسَنةٌ أو واجبةً عِندَ توت شّرط وُجوبها ‏ و بَينا أنّها 
في المّعنئ مِن قِبَلِ إمام الحَنّ و صاحِب الأمر, و إن كانت عَلَى الظاهِر الذي لا مُعمَبر" 
به كأنّها من قِبَلِ غَيرِه ‏ فحُكمٌ مَن مَنَعَ ينها و عارضٌ فيها حُكم من مَنّعّ من واي 
من يَنصِبّهُ الإمام العادلُ؛ في دَفعه بالقَتلٍ و القِتالٍ و غير ذلك مِن أسباب الدّفع. 
[كيفيّة معرفة المتولّي المحقّ من غيره] 

فإن قبلَ: كيف السّبِيلٌ إِلَى العلم بأنّ هذا المبَوَلَى في الظاهر مِن قِبَلِ السّلِطانٍ 
الداعى ” الذي يجب جهادّه و لا يَحسّنٌ إقرارٌ أحكامه؟ 1 

فإن قُلتّم: الطَّرِيقُ إلى ذلك أن نَجِدَ' مَن يَعتَقِدٌ المَذهبّ" الحَقٌّ يَلى ” مِن قِبَل 
الظّلّمَةِ و المُتَعلبِينَ مُختاراًء فيعلَمُ' أنّهُ ما اعتَمَدَ ذلك إِلَا لِوَجِهِ صَحيح اقتّضاه. 


الم 


ٌ فى المطبوع: -«و قتله). 

١‏ فى المطبوع: «لا نُقَدُ). 

لاقي © درع. ل»: «الجابر». 

. فى «أى د ع): «محمّق). و فى «ال): «محل). و فى ١اص»)‏ الكلمة مبهمة. و فى المطبوع: اابحق». 
6. هكذا فى جميع النسخ. و فى المطبوع: «الطاغى». 


: فى «ل»: «ان يجد). 


ٌ فى المطبوع: «المتولى». 
. هكذا فى © ج. د.ع». وفى «ص؛:: «فعلمه)». و فى «ل»: «فتعلم». و فى «ف» الكلمة غير 
منقوطة. و فى المطبوع: «فنعلم». 


3 
/ا. فى اف)»): امذهب». 
١ 4‏ 

4 


> الرسائل و المسائل / ج4 


قل لكّم: و هذا كيف يَكونٌ طريقاً صَحيحاً. و قد يَجورُ | لمعتفك' الحنى أن 
المو و ب اا0 
دَفمه واملعة فييتخيك '؟] ْ 

ُلنا: المُعَوّلُ فى هذا المَوضِع عَلئ غََبةِ الظّنون و قُّةِ الأمارات؛ فإن كان هذا" 
المُتَوَلّى تليعاً قاسقاً قد 1 بِتَوَوُط البائئح و رُكوب المَحارم؛ و رََيناه 

عون للطلمة .اكد من عَأبة اَن بأنه أ يتَول ذلك مع عادته الجارية جرم ” 
و الفُجورا' إلا لأغراض الدّنياء فيجبٌ مَنعُهِ و مُنارَعَمّهِ و الكَفْ عَن تُمكينه؛ و إن 
كانم عاذ ةسار اتوي دز" رامين الفساريوم وي اراي 
مُختارا غَيرَ كرو لظالِم. فالظّنٌ يقوى “أنه لم يِفَل ذلك معٌ الإيثار إلا لداع من 
دواعي الدّين التي تَقَدّمَ ؤكزها؛ فحيئذٍ لا يَجلٌ منعٌهه و يَجِبٌ تمكيئه. 

فإن اشتبّه في بَعضٍ الأحوالٍ الأمة::ى تقائلت 000 تعادلت الطنوة 
وَحك الكف عن ؟ متعةو شنار عئة غلن كل حال" بللأنا لا نام مَنُّ فى هذه المُنازَعَةَ 


.١‏ فى «ج» والمطبوع: «لمعتمد). 


؟. هكذا فى «ل». و فى سائر النسخ والمطبوع: «مبيحين). 
1 فى (د): -رهذكأ)». 
03 فى «ل»: (أ لظلمة». 


0. في 31 د ع): «بالتحرّم». و فى (ج): «بالتخرّم». واخين «ف»: «بالتحريم». و في «ل»: «بالتجرّم». 
1. في (ص ): + «و الظلم». 
. فى المطبوع: «و التصرّب». و«التصوّن» من «الصون». بمعنى التقوى و التجنب من الاثام و 
القبائح. راجع: سيان العرب. ج 7 ص (50١‏ صون). 
6. في «أء دوع): + اله). 
05 فى المطبوع: «من». 
في المطبوع: «حالة». 


الرسائل الفقهيّة///4) مسألة فى العمل مع السلطان ا 


أن تََعَ عَلى وَجِهِ قبيح. و كَل مالا' يؤ من فيه وَجِهُ القُبح يَجِبٌ الكَف عَنه. 

تاها لحل في ذو لشف و شروب اتا كزين أ تسم ” 
فإنا لو عَهدنا مِن بَعضٍ الناس الخحلاعةً و الفِسقّ و شرب الحمورٍ' و التّرَدُدَ إلى 
مَواطِن القبح أ و رَأيناهٌ في بَعضٍ الأوقات يَدخْلٌ إلى بِيتِ خََمَان و نحن لا 
ندري يدل للقبيح أم ل م 
بالقبيح مِنه على عادَتّه المُستَمِرّة يجب يَجِبٌ أن تَمنَعَه "مِنَ الدّخولٍ و نَحول" بيه و بيه 
إذا تَمَكَنَا مِن ذلك, و إن جارّ عَلى أضعَفف الوجوه و أبعَدِها مِنَ الظّنّ أن يَكونٌ 
دَحَلَ للإنكارٍ لا لِشربٍ الحَمر. 

ولوراناقة جرت عادَتُه بالصَّيانَةِ و الدّيانَة وإنكار المُنَكَرِ يَدَحُلُ بَيتَ حَمَّارٍ 
فإنَّه لا يَحسَنٌ مَنعٌهُ مِنَ الدّخولٍ؛ لأنَّ الظّنَّ يَسبٌِ و يَعْلِبٌ أنه َم يَدَحُل إلا لوَجِهٍ 
يَقتَضيهِ الدّينٌ؛ إما الإنكار' أو غَيره. 


له 


فإن رَأينا داخجلاً لا نُعرِفٌ '' له عادةٌ حُسئئ ١١‏ و لا سُوأئ"', تَوَقّفنا"' أيضاً عَن 
.١‏ في دأ د. صء ع): «لم). 0 في «ص»: «أن يُحصئ ». 
". فى «ل»: «الخمر». 
0 في لج ف. ل»: «القبيح». و فى «صص») والمطبوع:«القبيحة). 
6. هكذا في 0 د.ع». و في سائر النسخ والمطبوع: «فإنا». 
.١‏ فى (ج. ص»: «ظنونا». و في المطبوع: «ظنّنا». 
/. فى «ل»: «أن يمنعه». 6. فى «ص. ف“): «و يحول». 
8 كا في لأ د). و في سائر النسخ و المطبوع: «لإنكار». 
“ف الع»: دلا تُعرّف». و فى «ف» والمطبوع: «لا يُعرَف). 
.١‏ في «ف): احسّي». و في اص»: -«حسنى». و في المطبوع: «حتّى ». 
١‏ . هكذا في «ل». و ظاهر «أ. د.ع. والكلحه فى الح عي كار ميم و فى المطبوع: «اينوي». 
”3 . فى «ف)»: «يو قفنا». و فى المطبوع: «ترفعنا». 


ف الرسائل و المسائل / ج] 
كتة؛ لاله ع أن يكونّ الذخولٌ لوَّجِهِ جميل. و لا أمارةً للقبيح ظاهرة. 
[ جواز توصل المتولى المجِقّ إلى منافع الدنيا عَرَضأ] 

فإن قيلّ: فَكَيفٌ القَولُ فيمّن تَوَلَى ' للظالم و غَرَضُه أن يَتِمَّلّهِ بهذِه الولاية الأمر 
بالمّعروفف و النْهئ عَنِ المّنكَرِ و جَمٌّ بِينَ هذا العَرَضٍ و بينَ الوُصولٍ إلى بَعضٍ 
َنافِع الدّنيا؛ إمَا عَلى وَحِهِ القبح. أو" وَجه الإباحة؟! 

قلنا: المُعتَبَرُ في خلوصٍ الفِعل لبَعضٍ الأغراض أن يَكونَ لولا ذلك العَرّض لما 
فعَلّهِ و أقدَمَ عَلَِيد و إن جارٌ أن يكون فيه أغراضٌ أَخَرُ ليس هذا حُكمّها. 

فإن كان هذا المُمَوَلَى لو انَفَرَدتِ الولايَةٌ بالأغراضٍ الدَّينيّة و زالت عَنها 
الأغررفن الدفيوةة لكان ترلافةو يدخ تتهايى لو انمره ك هن أغزاضن الذيية 
بأغراض الذنيا لم يُقدِم عَلَيها؛ فهذا” دَليلُ على أنَّ غَرَضَه فيها' هو ما" يَرجِمُ إلى 
الذين» و إن جار أن يَحِتَّمِعَ إليه غَيِرُه مِما لا يكونٌُ هوّ المقصود؛ و إن كانّ الأمرٌ 
بالقكس مِن هذا“ فالغَرَضٌ الخالِصٌ المَقصود' هوّ الراجمٌ إلى الذنيا؛ فحيئَذٍ 
قبح '' الولاية. 
.١‏ فى المطبوع: «لا يجوز). 
. هكذا فى «أ. ج. دع ف». و فى «صء. ل» والمطبوع: ايتولىة: 
: فى (ج): + «على». 


٠‏ فى أ د.اع): - «أخرا. 
6. فى «ف): «هذا» بدل «عليها؛ فهذا». 


4 7ص مص 


ع «ل»: «فيه). 

/ا. ف «ف)»: -«هو). و فى «(ص): «ما هوا بذل «هو مأ»). 

/. في «ص):«منها) بدل 5 هذا)». 

5 في المطبوع: -«المقصود). 

3 في «أ.ع): «بفتح). وو في «د): ١ايسح).‏ و فى «ج؛ صص) والمطبوع: «يقبْح). 


الرسائل الفقهيّة/(417) مسأل فى العمل مع السلطان نف 


[ معنى حَدِيبُ عن الصادق.( حول كفارةٍ العمل مع السلطان] 

فإن قيلَ: ما الوّجِهُ فيما يُروى ' عن الصادقٍ عليه السلامٌ مِن قَولِه: «كَقَارَةُ العَمَلٍ 
مع السّلطانٍ قَضاءٌ حاجات ' الإخوان» '؟ وَ لَيسَ هذا يوجبٌ أنَّ العَمَلَ مِن قَبَلِ 
مَعصيةٌ و ذَنبٌ حنّى يُحتاجٌ إِلَى الكَفَارةٍ عَنها؟ و قد قُلثّم: إنها تكونٌ فى بَعضٍ 
الأحوالٍ حَسَنةٌ و واجبةً “؟! 

قلنا: يَجورُ أن لحا ا قضاءً حاجات الإخوان يُخْرِجٌ 
الولايّة من البح إلى الحُسنء و يَقنَضى تَعَريَها* مِن جِهَة اللُوم. كما أنَّ الكَغَارَةَ 

تذفا اوفك قر عن ها انقيرف فا را أذ تقول إن تنا جابجابعه لالع 

تدخلها فى الشسن: فقال: «يكونٌ كَفَارةٌ لها» تَشبيهاً. 

و يُمكِنٌ أيضاً أن يُرِيدَ بذلك مَن تَوَلّى للسُّلطانٍ" الظالم» و هوّ لا يَقَصِدٌ بهذه 
الولاية التّمكينَ مِن إقامّةِ الحَقٌّ و دَفع الباطِل» ثم قَضئ بَعدَ ذلك حاجات الإخوان 
على وَجِه يَحَسنٌ ' و يَسبَحِنٌ النّوَابَ و الشّكرَ؛ فهذه الولايةٌ وَقَمَتَ في الأصل 


.١‏ فى المطبوع: «زويّ). 

7 فى «ل»: «حوائج». وهكذا في مصادر الحديث. 

*'. الفقي ج 7 صن 1728, ح 715357؛ وا ص 37378 ح 47374؛ مشكاة الأنوار. ص ١1١317و7١1؛‏ 
عوالي اللاني. ج ١‏ ص 5١١؛‏ وسائل الشيعة» ج /", ص 197, ح 7572323728. و لفظ الحديث في 
كلها هكذا: «كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان». 

ة فى المطبوع: «و راجحة». 

. هكذا فى «د. ع. ل». وات نعائر التسح و المطبوة : «تقربها». 

. في «أ.د. صءع): «يُسقِطٌ». و هو سهو من النسّاخ. 

: فى «أ. د.ع»: «السلطان». 

. فى «اص»: «الأقامة» بدل «من إقامة». 

: في وأ د.ع»: ( تتحسين »). 


د > سج له 


> الرسائل و المسائل / ج؟ 


قبيحةً أو يَجورُ أن يَسمَط عِقَابُها و يَتَمَخّض عَن فاعِلها بأن يَفِعَلَ طاعةً قَصَدّهاء و 
تكونّ ' ِلك الطاعةٌ هى قَضاءً حاجات الإخوان ' المؤمنينَ. 

و هذا واضح. 

والكمد للد رت الغالميرة كنيراء و الغلا عه محمد و الها الطاهنية ”. 


ست 


. فى (اف») والمطبوع: -«قبيحة». 

. هكذا في «أعدع ل». و في سائر النسخ والمطبوع: «و يكون». 

. هكذا في «جء صء ل». و فى سائر النسخ والمطبوع: «إخوان». 

. فى الج» ل والمطبوع: - «كثيرا». 

. في «ص): + «بكرة و أصيلاً. برحمتِك يا أرحم الراحمينَ» و أجود الأجودين. و أكرم 
الأكرمينَ يا إلهَ العالمينَء يا خيرَ الناصرينَ الطّفنا بلطفك الخفي؛ يا مَّن لُطفّه عام لجميع 
الموجودات». 


مي مف 


ز 


46 
مسألة في حُكم أموالٍ السلطان 


الم سس سس يا سس ويسم له ل 


مقدّمة التحقيق 

تمكن الشيعة بعد عقود طويلة من التهميش و الاعتزال السياسي من الصعود إلى 
أعلى سُلْم المناصب الحكوميّة فى الدولة العبّاسيّة. من أمثال بني فرات و بنى نوبخت 
والبريديين؛ كما اشتهر منهم شخصيّات علميّة وأدبيّة بارزة وصلت إلى الوزارة أيضاً 
مثل الوزير المغربى (ت418ه). و قد كان لوصول البويهيّين الشيعة إلى سذة الحكم. 
و فرض نفوذهم على قلب الدولة العبّاسيّة دور مهم فى زيادة هذا النفوذ. 

إن الارتباط الجديد للشيعة بالدولة» و الذي أخذ يتأصّل يوماً فيوماً أدَى إلى طرح 
تساؤلات فقهيّة حول جواز التولّى للسلطان الظالم, أو أخذ المال منه. و غير ذلك من 
المسائل المهمّة؛ فعلى الرغم من صعود الشيعة إلى مناصب حسّاسة فى الدولة. إلا أنه 
على أيّ حال كان ما يزال الخليفة من بني العبّاسء و هم برأي الشيعة من سلاطين 
الجور, إضافة إلى أنّ بعض الشيعة ممّن كان قد انخرط في سلك الدولة ما كان عادلاً. 
بل كان يسعى وراء الدنياء و كان مستعدًأً لفعل كل شىء للبقاء فى السلطة. 

إذن كل هذا أدَى إلى طرح تلك التساؤلات على علماء الشيعة حول طبيعة 
الارتباط مع الدولة. 

و من عادة الشريف المرتضى عند الإجابة على مثل هذا النوع من التساؤلات أن 
يقوم بتشقيق الشقوق و الفروض. و عدم إعطاء حكم عام فى المسألة؛ لذلك صار 
الثولى للتدلطان عند» مما تازه وبمياعاً أخخرعء بو واب تالعةة كما تجا ذلك كت 
رسالة «العمل مع السلطان». 


اك الرسائل و المسائل /جغ 


و في الرسالة محل بحثنا سُئل الشريف المرتضى عن حكم ما يحصل عليه 
الشخص من أموال السلطان. فأجاب بتشقيق الشقوق أيضاًء و قسّم المال المأخوذ 
من السلطان إلى ثلاثة أقسام: 

الأَوّل حرام و ذلك كالأموال المغصوبة. 

و الثاني مباح, و ذلك كالمال الذي يُهدى إلى السلطان عن طيب نفس. 

والثالث و هو المال المختلط بالحرام؛ بحيث لا يتميّز الحلال فيه من الحرام؛ و قد 
اختار الشريف المرتضى فى هذه المسألة الحظر. و أنّ التنرّه عنه أولىء فيما أباحه 
أكثر الفقهاء. كما صرّح هو بذلك. 

و قد كانت هذه الرسالة قد طبعت في رسائل الشريف المرتضى, ج ”7 ص 178 في 


ضمن مجموعة رسائل تحمل عنوان: «أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث و غيره». 


مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة مكتبة المحقّق البروجردى رحمه الله المرقّمة 9 تقع فى الصفحة 
(170"؟) من المجموعة. و رمزنا لها ب«أ). 

'. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 11417؟؛ تقع فى الصفحة 
)١8(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب». 

*. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى حجوالك: بقم. المرقمة 6 تقع فى 
الصفحة )١587(‏ من المجموعة,. و رمزنا لها ب«د). 

؛. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي رعوبهالتديقة الدرتة 4 ؛ تقع فى 
الصفحة(1017١)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«دص». 

5. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقيّ المرقّمة 1497؛ تقع في 
الصفحة(١32)‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«س». 


مسألة في حُكم أموالٍ السلطان ] 


[بسم الله لرَحمْنٍ الرّحيم] 
مسألة: 
كن تخا با تح عن حي البلمطا نو ختكه إذااذعه إلى لت حوور ؟ 
الجوابٌ: 
أن أموال السلطانٍ على ضروب: 
فضَربٌ الظاهرٌ أنه حَرامٌ كالمغصوب. و الجنايات مِن غير وجوهها. 
و الضربٌ الثانى: ما ظاهرّه أنه مُباحٌ؛ كالمالٍ الذي يُهدئ إليه عن ' طيب نفس 
هد ]ند [4) تجتيه" [لتفسه] أو يبَدُ به أقاريه. 
و الضربٌُ الثالتٌ: ماء يَخبَلِطُ فيه الحَرامُ بالحَلالِء و لا يَتميّرُ أَحَدّهما مِن 
اما لشت الأ لو نفميخظرة أن رز لخد قفة: 


١‏ . فى «سء. ص» و المطبوع دالوا 
أ فى «س» و المطبوع: «من». 
ا فى «أ): «ايهديه)». وفى«ب):«ابهليه). و فى «(د0:ايهلمه). و فى ((اصص): ايجليه). و فى 


المطبوع: «يجدل به». 


53 فى «أ. ب. د. صص»: -رما)»). 


0000 الرسائل و المسائل اج 


و أمَا الضربٌ الثانى, فمُباحٌ أخذّه و التصرّف فيه بغي جلافٍ. 
و الضربٌُ الثالتٌ و هو المُختَلِطُ ‏ قد أباح ' أكثَرُ الفقهاء مع الاختلاط' 
التصرّفٌ فيه, و الأخذّ منه ". و الأولئ عندي أن يَكونَ محظوراًء و التنرهُ عنه ‏ أولئ. 


.١‏ فى «س» و المطبوع: «أباحه). 

؟. فى «اس. ص» والمطبوع: «اختلاط). 
1 في «اس. ص » والمطبوع: ((عنه). 

؛. في «س. ص» و المطبوع:«منه». 


(849) 
مسألة في وجوب بيان النوافلٍ 
على الشرعء و وجه حُسنها 


ل سح لس سم اسمس سس د سي يي لما ل - 


مقذمة التحقيق 

تعرّض الشريف المرتضى في هذه الرسالة إلى بحثين متعلقين بالنوافل: 

البحث الأوّل: وجوب أن يبيّن الشرعٌ النوافلّ للمكلفين؛ بما أنّ العقل لا يدرك 
المصلحة في النوافل» فيجب على الشرع أن يبيّن النوافل للمكلفين. و يشرحها لهم. 
و وجه هذا الوجوب هو أن العقل إذا بقى بمفرده فإِنّه يدرك قبح النوافل» و ذلك لِمّا 
فيها من المشقّة, و لكن الواقع أنّ فى النوافل جهات مختلفة من المصالح: فلو يرك 
العقل وحده لوقع فى الجهلء و لأدرك قبح شىء فيه مصلحة لم يدركهاء فكان يجب 
على الشرع بيان النوافل لكى لا يقع العقل فى الجهل. 

البحث الثانى: وجه سن النوافل؛ قد ذكر المتكلّمون وجهين على الأقلّ لحُسن 
النوافل: 

الآوّل: أنّها مُسهّلة للفرائض؛ فإِنَ الذي يتمرّن على فعل النوافل يكون أقرب إلى 
فعل الفرائض. 

الثاني: و قد عبّر الشريف المرتضى عن هذا القول ب«قيل» مما يدل على تضعيفه 
له. و هو: أن النوافل مُسهّلة لأمثالها من النوافل العقليّة. مثل الإحسان و التفضل. 

و أضاف صاحب هذا الوجه: لا يصمح أن يقال: إن النوافل مُسهّلة للفرائئض و 
الواجبات الشرعيّة كما تقدّم فى الوجه الأوّل؛ و ذلك لأنّها لوكانت مُسهّلة للواجبات 
الشرعيّة لصارت واجبة من باب اللطف. كما أنّ الواجبات الشرعيّة صارت واجبة 


ىم" الرسائل و المسائل / ج؟ 
لأنها مقربة إلى الواجبات العقليّة: فإنّ الشرعيّات ألطاف فى العقليات. 

ولم يقبل الشريف المرتضى هذا الاستدلال. لكنه لم يبيّن سبب ذلك. 

و الجدير بالذكر أنَ أكثر مطالب هذه الرسالة قد ذكرها القاضى عبد الجبّار 
المعتزلى (ت516ه) فى ذيل جواب إحدى شبه البراهمة, فلأجل انضاح مطالب 
الرسالة بصورة أفضلء يمكن مراجعة كتاب المغنى '. 


عنوان الرسالة 

طبعت هذه الرسالة فى ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج 4. ص 740 تحت 
عنوان: «دورالعقل و السمع فى النوافل». و هو عنوان عا, لا يعبّر عن محتوى الرسالة 
بدقة. 

كما طبعت فى ضمن مسائل المرتضىء ص ”77 تحت عنوان: «أحكام النوافل» و 
يبدو أنه عنوان أجنبئ عن البحث. 

فالأفضل تسميتها: «وجوب بيان النوافل على الشرع؛ و وجهٌ حسنها». 
مخطوطات الرسالة 

.١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 40017؛ تفع في الصفحة 
)1١11/(‏ من المجموعة, و رمزنا لها ب«أ). 

؟. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى هيه اللدئتة المرقية 7 تقع في 
الصفحة( )١169‏ من المجموعة.؛ و رمزنا لها ب«ش». 

. مخخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقم. المرقمة 719/8!؛ تقع في 
الصفحة( )5٠١‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«د). 


.170-1١١5 المغني. ج 0 ١(التنبؤات والمعجزات). ص‎ .١ 


الرسائل الفقهيّة/(44) مسألةٌ فى وجوب بيان النوافل على الشرع. و وجه حسنها / مقدّمة التحقيق 34> 


؛. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران. المرقمة (1763609708؛ تقع في 
الصفحة )١177(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ط). 

0. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله بقم. المرقمة 575 تقع فى 
الصفحة(71) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ي»). 

)8١(ةحفصلا مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران, المرقمة 1414؛ تقع فى‎ .١ 
من المجموعة. و رمزنا لها ب«ب).‎ 

. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى بطهران. المرقمة 041417؛ تقع في 
الصفحة ( 384) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ها. 

مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 0497؛ تقع فى الصفحة 


(51) من المجموعة. و رمزنا لها ب«دص». 
9. مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 4780؛ تقع فى الصفحة 
)١6(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ث». 


.٠١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة المقدّسة بمشهد. المرقمة 4344؛ تقع في الصفحة 
)١(‏ من المجموعة. و رمزنا لها ب«ق». 

.١‏ مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد المطهّرى رحمه الله بطهران, المرقّمة *07؟؛ تقع 
فى الصفحة(28) من المجموعة. و رمزنا لها ب«ج». 


[ مسألةُ في وجوب بيان النوافل 
على الشرع؛ و وجه حُسنها ] 
[بسم الله الرَحمْنٍ الرَحيمٍ] 
مسألة: 

إذا قلنا: «إِنْ النوافلّ إِنّما نَعلَمُها كذلك ' بالسمع. و هو استحقاقٌ الثواب عليها و 
أنْ ترك لا قنك عليه ليقات "قاذ يزربيان أن السمعٌ هو الكاشفُ عن ذلك 

و أن العقل لا مَدَحَلَ له فيه. 
و ذلك أنه قد تَقوّرَ فى العقولٍ 'كُونُّها لما فيها' مِن المَشَّقَةِ قييحة فلو لم يكن 
فيها بعضٌ وجوه المُصالح لَعُرّضنا” لاعتقادٍ يجري مَجرَى الجهل؛ لأنّه كان يَجِبُ 


لولآً البيانٌ أن تَعتَقدها فبيحة متان و هق حفها أن: تكن حَندًا 
والوجه الذى دُكرَ فى حُسنها: أنّها مُسهّلة للمٌرائضء فكأنّ المُكلف إذا مَرَنَأ على 


.١‏ في «أءق»: «يعلمها كذلك)». و في «ه» و المطبوع: «يتعلقها لذلك». 

31. فى اب. ج» ص. ط»: «عليها العقاب». و فى المطبوع: «العقاب عليه». 

و فى المطبوع: - «فى العقول». 

. فى اب. ج. د. صص. طء ي): «فيه». 

6. فى «أءق»: «لاعرضنا». و في «بء. ج. د. صء. ي»: «الغرضنا». 

.١‏ مَرَن الشيءٌ يَمِرُنُ مٌروناً: إذا استمرٌ. راجع: للسان العرب. ج 17 ص 107( مرن). 


147 الرسائل و المسائل / ج؛ 


فعلها و اعتادّها يكونٌ إقدامّه علّى الواجب أسهّل و على التّفار مِن فعله أَبِعَد 
فيكونٌ وجهاً مُقوّياً داعياً إلى فعل الُرائنضٍ 

و علئ هذا وَرَدَ الشرعٌ في أن تمر 'الصيئ بالصلاة في حال و ُضرته؟ على 
فعله فى حال؛ لكَى يعتادَ فِعلّها ' و يَمرّنَ عليها. 

فإذا كان ما يَتَقدَّمُ التكليف يوْئّدُ هذا التأثي فلأن تؤثّرء النوافل على هذا الحَدٌ 
فى حالٍ التكليف أقرَبٌ. 

و هذه الطريقةٌ مُتَعارَفةٌ؛ لأن مَن تحمل المَشَّقَةَ فيما لا يَجِبُ عليه. يكونُ 
الواجبٌ عليه أسهَلٌ عندّه و أقرَبَ إلى فعله. 

و قد قيل: إن النوافلٌ مُسَهّلةٌ لأمثالها مِن العقليّات' ؛ مِن الاحسان. و التنفضل. 5 
اعمَبَرَ قائلٌ ذلك أَنّها لو كانت مُقرّبةَ إلى فعل الواجباتٍ الشرعيّةِ لَوَجَبَتء كما 
وَجَبَت الشرعيّاتٌ لتقريبها" مِن الواجبات العقليّة. 

و في هذا نَظَرٌ. 


0 في «(دء شء» هء ي» والمطبوع: «أن امن 

. فى ١د‏ هء ي) والمطبوع: «و يضربه». 

. فى اشء ها والمطبوع: - «فعلها». 

: فى («أ): «فلا تؤثر). و فى المطبوع: «فإن تاتر». 

6. في «أء ق» ه»: «يحمل». و فى المطبوع: «يتحمل». 
1. أي لأمثالها من النوافل العقليّة. 

. في جميع النسخ والمطبوع: «لتقربها)؛ و هو سهو. 


يحمدا ١‏ لجسا الحم 


الفهرس الإجمالي الج ار اط رمسم سودق ده 4 وار هفده لمق نه اشيم اموجه هاه وسقت طق وفوا لمأكره موق اناس 2 1034 كرو ع كناط دحم الطوره دوي ساك الوك 
د. الرسائل الفقهيّة ا 


المسألة الثالثة: عدم توقف القول بالصرفة على العلم بالعربيّة و فنون الفصاحة 


المسألة الرابعة: نفى حصول المعرفة باللّه تعالى للكقّار 50000 
المسألة الخامسة: عدم جواز الرجوع إلى الكتب المصئّفة لمعرفة الأحكام 00 
المسألة السادسة: وجوب قضاء الح التطوّعئ عند إفساده 200000 


المسالة الشابعة: “ول الخبر المتواة.: ل 
قصل :فيةست عنانا: جعلن بالنثات قن النبادات 317111 
المسألة الأولئ (و هى الثامنة) 212171111111 


.اما ةم واء .امه 


ثووقاءة ممم 6ه 
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المسألة الثانية (و هى التاسعة) 1 0 
المسألة الثالثة (و هى العاشرة) 0 
العدالة الرائجة(وهى الكادية عشيرة) 111111 ا 0 
المدالة الخافتبة:(و فى القانة عكدرة) 0 
المسألة السادسة (و هئ الثالئة غشرة) يا 
وات الهينانا :البيث الممعلفة باليات ا 0 
جواز نقل نيّة الصلاة من الحاضرة إلى الفائتة 7ب ا 


استحباب إعادة المنفرد صلاته جماعة ل ا ا 7 


نضا تمك سالفن ععلى نكا بأحكام النيّة في العبادة اي 
المسألة الأولئ (و هى الرابعة عشرة) 20 2 2 ة 1 02101 000 
المسالة الثائية زوهن الخامسة عشرة) 1 1[ ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 
جوايع المنألقنة المتغلمقين أنضا بالثات 0 
حكم المخلٌ بالنيّة فى العبادة ا 
حكم نيّة العبادة المشتملة على أفعالٍ كثيرة ا ا ا 3 
المسالة السادسة عشرة: نيّة النيابة فى العباذات و ثوابها 00000 
المسألة السابعة عشرة: حكم الماء النجس يتمّم كرأ 11 00 
المسألة الثامنة عشّرة: سجدة قراءة العزائم في الصلاة تجب بعد الفراغ من الصلاة ......../1 
قضل صم فسالتين تعلق نقضاء الصلوات القاتية م ال ا 
الجبالة الناشيعة عه و العشورون 1 


فهرس المطالب 46 


جواب المسألتين المتعلّقتين بقضاء الصلوات الفائتة م يي 0 
عدم إجزاء أداء الصلاة مع تذكّر الفائتة ل ل لي ا 
حكم من عليه صلواتٌ فائتة كثيرة 00000 

المسألة الحادية و العشرون:! ثبات حجّيّة إجماع الطائفة ا 

المسألة الثانية و العشرون: حكم العاقد فى الإحرام مع الجهل بالحكم الو سين 

المسألة الثالثة والعشرون: ما يجوز قتله من الحيوان المؤذي 118 

المسألة الرابعة و العشرون: برٌ الوالدين الكافرين أو الفاسقين 11 

المسألة الخامسة و العشرون: حكم المنعم الكافر 119 000001 

المسألة السادسة و العشرون: أعواض الكافر فى الآخرة ز ز 0000000 

المسألة السابعة و العشرون: حكم العالم بقبائح غيره ا 

الفبدالةالكافكةو النتيرون مرف الشهلة ةاعرو اناعد الل 
الخاتمة :003213121 0 0 ااا 00 


تعهها ]كن الم لف تا يدها ا 1 0 
مخطوطات الرسالة 000070 
جوابات المسائل الرسيّة الثانية اا 
المسألة الأولئ: سقوط القضاء بعد الوقت عمّن صلَّى تماماً في موضع القصر......... ١7‏ 
المسألة الثانية: جواز تجديد نيّة الصوم بعد مضئ شطر النهار اخ م م 
المسألة الثالثة: أحكام الصلوات المفروضات غير الصلوات الخمس 0000 
المسألة الرابعة: حكم اللاحن فى القراءة فى الصلاة و ا 


المسألة الخامسة: هل يدل الكلام المرئّب المنّسق علئ كون فاعله عالماً؟ ا 
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//. جوابات المسائل الموصليّات الثانية 


مقدمة التحفيق موسج ساسا انس السو سا اسع يو لس ا 
عنواان الوسالة واتسيتها ان املف 000001 
مخطوطات الرسالة اس مس اع و موا ا واو و ا لل 18 

جوابات المسائل الموصليّات الثانية ا ا 1 
العقدقة ا 0 1[ 1 000 
المسألة الأولئن: حكم المذي والودي ا 
المسألة الثانية: أكثر التّفاس و أقله 1 1 ا 
المسألة الثالثة: كراهة السّجود على التُوب المنسوج ا 0 
المسألة الراعة مسائل كن الشفعة م ان سي نا 
المدالة الخامسة "من لا زبامنهها 1111-6 ا 
المسألة السادسة: عدّة الحامل 0 
البالة التارعة: افا مذة الحم و أكديها 0 
المسألة الثامنة: حكم المطلّقة في مرض بعلها 010000 
المسالة التاسعة: حكم عتق عبد المكاتب و توريثه ب ا 


8/. جوابات المسائل الموصليّات الثالثة 


مقدمة التحقيق اب اج ا ساس ام انرا بط و اس اوت فو و 00 
بين الموصليّات الثالثة وكتاب «الإعلام» 0 1 د 
فوائد مستلة من المسائل ب 
تبيعهًا إلى الم لف ل 
مخطوطات الرسالة ا 000 

جوابات المسائل الموصليّات الثالثة ا 


ع 
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بطلان العمل بالقياس و خبر الواحد ل و م 1 
الدليل على بطلان العمل بهما 011 0 
بيان الطريق إلى العلم بالأحكام الشرعيّة 3 
إثبات حجّيّة الإجماع فى الأحكام الشرعيّة يي يلي لي 0 
كيفيّة تحصيل إجماع الطائفة 1 00 
بيان طرق أخرئ غير الإجماع لإثبات الأحكام الشرعيّة از[ 000007 
حكم المسألة الشرعيّة التى لادليل عليها من الكتاب و السّنّة ا 
عدم حجّيّة جل الأخبار المنقولة من طريق أصحاب الحديث ا 
احكام الطهارة ال ا تع مسقي نه شاو اسن اانه اسار الدبو معن ب 111 
المسألة الأولئ:كيفيّة غسل اليدين في الوضوء تج م السو شييه الس 
المسألة الثانية: كيفيّة مسح الرأس فى الوضوء ا ا 00 
عدم جواز مسح جميع الرأس, وغسل الرٌّجلين 000000 
المسألة الثالثة: حكم مسح الأذنين أو غسلهما 0 
المسألة الرابعة: عدد الغسلات فى الوضوء ا 
المسألة الخامسة: أكثر أَيّام النّفاس ا ا ا 
المسألة السادسة: حكم قراءة القرآن للجنب و الحائض ل 1 
فصل !فيةست مسنائل 'تتعلق بالأموابت 1 111 ا ااا 
أحكام الصلاة يي ل ل 
المسألة الثالئة عشر: وجوب «حيء علئ خير العمل» فى الأذان ع سي م 
المسألة الرابعة عشر: حكم إرسال اليدين فى الصلاة و كتفهما ا ا 
المسألة الخامسة عشر: قول «آمين» مبطل للصلاة 0 
المسألة السادسة عشر: عدم جواز قراءة أكثر أو أقلٌ من سورة بعد الحمد ل 
الفسالة الننائعة غكتن: ها يتمد عليه ةءةثةزةزةز دز دز زد دذ0000532 0 000 
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المسألة الثامنة عشر: صلاة التّراويح بدعة 00003131021 00 
المسألة التاسعة عشر: صلاة الضحئ بدعة 0 
الشيالةالستتروق: شك سصيوة الشكر ال ا 
المتسألة التحادية والغشرون: العذة المعتير فى مقيمى الجمعة و العيدين شيك 
المسألة الثانية و العشرون: من لا يصلح لإمامة الجمعة و العيدين 34 
المسألة الثالثة و العشرون: حكم صلاة الكسوف 000000 
المبالة الرانعة والعكبرون: كفئثة الصضياة على الموق: ا 
النسالة القائسة و التعزروة: انشحات ترقت الانام حت ترف الجتارة 6" 
احكام الزكاة والخمس و انا ا ودف تسسات و سمي وم 101 
المسألة السادسة و العشرون: حكم الذهب و الفضّة فى باب الزكاة 010000000 
الكسالة السابعة والففزوة: آمل :ما عرف من الركاء ا 
المسألة الثامنة و العشرون: اشتراط الولاية فى مستحقّى الزكاة مب ا 
المسالة التاشسعة والعشرون#مقذان زكاة القطرة 0313118 0000000 
المسألة الثلاثون: أحكام الخمس 000000 0 
المسألة الحادية و الثلاثون: حكم الأنفال ا ا 0 
المسالة الثانية و الثلاثون: صفوة الأموال من الأنفال سا ب 
أحكام الحج و الشّفعة و الرّبا 00 
المسألة الثالثة و الثلاثون: فوت عرفات وإد راك المشعر 00 
المسألة الرابعة و الثلاثون: عدد الشّفعاء فى العقار 01 
المسالة العافينة و الكلكون نيه لازنا نبنههما ز ز ز[ 000010100 
احكام النكاح اوج فجن سواسو وو سو ماسب يي 
المسألة السادسة و الثلاثون: حكم الزاني بذات البعل ب 0000000000 


المسألة السابعة و الثلاثون: عقد النكاح علئ مالا قيمة له 908 
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المسألة الثامنة و الثلاثون: التزويج فى حال الإحرام 0000 ظهط5 
المسألة التاسعة و الثلاثون: التزويج فى العدّة .تب 5270 
المسألة الأربعون: عقد النكاح فى العدّة ا 0000 
المسألة الحادية والأربعون: حكم المطلّقة تسعاً 00 
المسألة الثانية والأربعون: حكم من فجر بعمّته أو خالته 35070708 
المسألة الثالثة و الأربعون: حكم من تلوّط بغلام 00 
المسألة الرابغة والأربغون: وار كان لاد انيار ل 
المسألة الخامسة و الأربعون: عقد المرأة على نفسها من دون إذن وليّها 508 
المسألة السادسة و الأربعون: جواز النكاح بغير شهودٍ 01000 


المسألة السابعة و الأربعون: حكم نكاح المتعة 00 


المسألة الثامنة و الأربعون: جواز نكاح المرأة على عمّتها و خالتها 525006 


المسألة الحادية و الخمسون: حكم الطلاق بشرط 57707070 
المسألة الثانية و الخمسون: حكم الطلاق باليمين 7ب 0 
المسألة الثالثة و الخمسون: حكم الطلاق الثلاث 2711ظ52ك 
البسالة الرايعة” و المسونة ,قترانظ الظهااز 0 


المسألة الخامسة و الخمسون: حكم التخيير فى الطلاقٍ ا 
المسألة السادسة و الخمسون: عدّة الحامل 1 101370171710 


المسألة السابعة و الخمسون: الرّجعة فى الطلاق الثلاث فى مجلس واحدٍ 


المسألة الثامنة و الخمسون: حكم المطلّق ثلاثاً في مجلس واحدٍ 8شظ5 
الجألة اتا والحميون: أفل الجمل واككرة ا 
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احكام العتق ا ا ا 
المسالة السَّتّون: كيفيّة العتق ا ا ا 
أحكام القضاء والشهادات ل 0010101 ا 
المسألة الحادية و السَّتّون: مالو ابتدأ الخصمان بمحضر الحاكم 9 
المسألة الثانية و السّنَون: شهادة الابن لأبيه وعليه ا 1 
أحكام النذر و اليمين 11111111 ا 00 
المسألة الثالثة والسّتَون: حكم حانث النّذر ا 11 1 00000011 
المسالة الرابغة و السّنون: كيفيّة اليمين 000011012111 00 
المسألة الخامسة والسٌّنَون: حكم اليمين ا 00 
أحكام بعض الأطعمة و الأشربة 11111[ 00 
المسألة السادسة و السَّتّون: حكم الطّحال ا 1[1[ [ [ 1 0000101 
المسألة السابعة و السَّتّون: السّمك المحرّم ا 
المسألة الثامنة و السّتّونَ: ما يحرم من الطير اذ[ ز[ز[ز [ز[ [ ز زا 000 
المسألة التاسعة و السَّنَون: ما يحرم من الطير أيضاً 1[ 000 
المسألة السبعون: حكم الفقّاع 0000 0 ا 00 
أحكام الحدود والديات ا اا 
الجيالة المحاةيةيو السيتخوانة عد الما رق 000000 
المسألة الثانية و السبعون: حدٌ السارق إذا عاد إلى السّرقة 926 
المسألة الثالثة و السبعون: حدٌ الحرٌ الزانى 000000 
الغيالة الزاسة و الشكون عد العبد الزاني 0 
العضالة اللحاسية بن التحفون :8 رتب نبي كاذنا ا 0 
المسألة السادسة و السبعون: حكم من ضرب امرأةٌ فطرحت [آ[ ‏ 0 00000710 


المسألة السابعة و السبعون: إفزاع المجامع وعزله ا ا 
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المسألة الثامنة و السبعون: إِنْ قتل اثنان أو أ كثر واحداً 2 
المسألة التاسعة و السبعون: إِنْ قتل ثلاثةٌ واحداً. و اختلفوا فيما قاموا به 2 
المسألة الثمانون: حكم منْ قطع رأس ميّتِ ةد دز 0000002 0 000 
المسألة الحادية و الثمانون: إذا قتل الرجل امرأةٌ ل 
المسألة الثانية و الثمانون: ادّعاء رجلين بالقتل 9 
المسألة الثالثة و الثمانون: اعتراف رجلين بقتل رجل واحد يق 
المسألة الرابعة و الثمانون: ديات أهل الكتاب و ولد الزنا 0 
لحكام الارث 1 
المسألة الخامسة و الثمانون: من يرث مع الوالدين 003518 0 000000 
المسألة السادسة و الثمانون: من خلّف والدين وبنتاً ال ل 
المسألة السابعة و الثمانون: من خلّف بنتين وأحد أبويه وابن ابن 94 
المسألة الثامنة و الثمانون: لا يحجب الأمَّ الإخوة من الأمّ خاصّة 94 
المسألة التاسعة و الثمانون: من يرث مع الولد ا 000 
المسألة التسعون: حقيقة الحبوة 1 1[ 00 
المسألة الحادية و التسعون: ولد الصٌّلب يحجب من دونه ا 
المسألة الثانية و التسعون: الزوج يرث من الزوجة ال 000 
المسألة الثالثة و التسعون: المرأة لا ترث من الرّباع ماي ا 
المسألة الرابعة و التسعون: إرث الاخوة و الأخوات من الأب خاصة 9 
العسالة الخافية والتسهون: 'تؤيريت الالو السناء النيني 000 
المسألة السادسة و التسعون: ميراث من خلّف ابنة ابن و ابن عم 0 
المسألة السابعة و التسعون: إرث ابن الأخ مع الجدٌ 008 00 ااا 
المسألة الثامنة و التسعون: إرث ولد الملاعنة الما ملسن يا ا 


المسألة التاشعة والتسعون: إزث المظلفة فى مرمن تعلها 00000 


5 الرسائل و المسائل / ج4 


المبالة الئاكة! كيفتة تروك العية 0 
المؤسالة التخادية و الثائة: كيفك تو ريك و لس 'لناكا للرهاليو للشماء م 
المسألة الثانية والمائة: توريث رأسين علئ حقو واحدٍ 04س 
المسألة الثالثة و المائة: أحكام إرث المملوك يي يي 0 
الضيدالة الرابعة و الجاقة ل 
البعبالة الخامسة والؤاقة نا درثة المكاتب 00018 0 00 
العسالةالشمادسة والمانة :ما بوزرة ف المكاتن ل ل 
العيالة الشائقة و الجيانة : ] ريق الكفا رن الججوسن ال 00 
اللعجمالة الغاجحة و الجانة قيزات الستحعوسى 1[ [ذ1ذ[1[ [ [ز [ 0 00000000 
المسألة التاسعة و المائة: حكم العول فى الفرائض 0 


9 جوابات مسائل أهل ميّافارقين 


ميافارقين ل ا ولع ا العا ابورا 5118 
مخطوطات الرسالة واطامسا وبا باطو لجو اس تب تبه محما طن نار قا واوا اا ل 1 
جوابات مسائل أهل ميّافارقين ا 1 1[ اا 
ماله أو لة: عدالة إمام الجماعة ا[ [ذ[ذ[1ذ[ 1[ 1[ ا 
مسألة ثانية: أحكام صلاة الجمعة ااا 0 
مسأل ثالئة: أحكام صلاة العيدين 11 10000000 
مال بزائعة وقك ضانة الطير نو الفضير 1 0 
فسالة ختامنة #وقاك فلةة الحقزت :و اليقاء ل 
مسالة سادسة: تعيين الصلاة الوسطئ لا ال و لعو واج 1011 
فشالة مايه نا يكن فيه رةه ل 


فهرس المطالب ١.‏ 


ماله تاسيعة: التعكنات التتوك فى الضنلة 00 0 00 
مسألةٌ عاشرةٌ: التكبيرات السّبع فى مفتتح الصلا امع ا 
مسالة حادية عشر: الوتيرة 000 000 
مسألةٌ ثانية عشر: كيفيّة غسل الوجه فى الوضوء ا 
مسألة ثالئة عشر: وجوب المسح ببلّة اليد 0101 0 ااا 
مسألةٌ رابعة عشر: الرجوع إلى الكتب الثلاثة ا 
مسألةٌ خامسة عشر: عدم وجوب «محمّدٌ وعلئ خير البشر» فى الأذان رن 
مسألةٌ سادسة عشر: «الصلاة خيرٌ من النوم» فى الأذان بدعة 0 
ماله سايفة عشي الأفمة أعضاء يشاهدوننا ا 
فسالة ثافنة كير مجر نفو الرميول و أقير دزا لنة عند كل منت ا 
مسألةٌ تاسعة عشر: هل الأمّة: يتفاضل بعضهم علئ بعض؟ 1 ز[ز 1 000 
مسألةٌ عشرون: تساوي الحسن و الحسين 2ه فى الفضل لاضع 
ماله خافن ويغكترون: إن اللة تعالئ أطلع الأئمّة 8 على الغائبات هي 
مسألة ثانية وعشرون: متئ يظهر الحجّة 40(؟ اك 0 
مسالة ثالثة وعشرون: المحارب لعلىٌ ليِةٍ كافرٌ ا ين 
مسألة رابعة وعشرون: تفضيل الأنبياء على الملائكة 0 
مسألةٌ خامسةً وعشرون: معنئ أنّه لولا النبيئ و الأئمّة لما خلق الله السماء و الأرض ..76 
مسألة سادسة وعشرون: حقيقة الكفر و الشرك و الايمان لظ 
مشالة سابعة وعشروق: خقيقة التوحيد 000111 
مسألة ثامنة وعشرون: حكم إرث الإخوان 00005 0 
مسألة تاسعة وعشرون: الثوب المصاب بالمنئٌ ولم يعرف مكانه 4 
مسالة ثلاثون: إصابة الثوب بالكلب الناشف 0 


مسألة حاديةً و ثلاثون: حكم المجامع أهله فى نهار رمضان سس 


+7 الرسائل و المسائل اج 


مسألةٌ ثانية و ثلاثون: لا تجوز الصلاة في ثوب أصابه خمرٌ معي ا ا 
مسألةً ثالئة و ثلاثون: حكم من غاب عن أهله سنين 00 
مسألةٌ رابعةٌ و ثلاثون: عدم جواز الترحُم للأقارب الكقار ؤز ز ز ز ‏ 0000007 
مسألةٌ خامسةً و ثلاثون: عدم جوازإعطاء الفطرة و الزكاة للمخالفين م 
مسألةٌ سادسة و ثلاثون: عدم انعقاد اليمين على المعصية يي يي م 
فيال بتاع كلد تورث هل زوّج أمير المؤمنين لىة فلات ابنته؟ 8[ 0 0000000 
فيوالة ذاهنة و تالائونة قوانت :نا رفور الام : 0 
مسألة تاسعةٌ و ثلاثون: حقيقة المسافر الذي يجب عليه التقصير مجعو سا سا 
سالة أريعوق: اسدات الت تالبك البعتن 000 
كال معاد وا رمعو النذة لاقن :متوفة إرائل الود 44 
مسالة ثانية وأربعون: حكم لحم الأرنب ا 1[ [ز[ز[ز1[ز[ |[ 0000 


مسألةٌ خامسةٌ وأربعون: حرمة اللّعب بالشُطرنج و التّوْد 0 
مسألةٌ سادسة وأربعون: حكم لبس جلود الثعالب و الأرانبء و الصلاة فيها نر 
مسألةٌ سابعةٌ وأربعون: لبس ما يتََحخَذْ من جلود الغنم لس ا جو ب 
مسألةٌ ثامنة وأربعون: حكم لبس القرّ و الخرٌ 0 
فسالة تاشعة وأريعون :محر تخليل المولئ أمقه للعنر 1 


فهرس المطالب 7 


مسألةٌ خامسةٌ وخمسون: حكم تزويج الهاشميّة اهس 
بالك شالف و يسو حل الوط ويا قاذ وااتمقع وما اماما م امسو ا لمجي 7017 
فيال مارم اواك ويترن: القرآن منزلٌ غير مخلوق أعلة لخاز تاب بجا لق وسار ووه شد مر 101 
مدالة ثاهنة و نيسوق أفضل الأعمال 10[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 0000001 
مسألةٌ تاسعة و خمسون: لزوم العمل مع الاعتقاد ا 1000 
مسال مون مسألة الفجعة 1 1[ 1[ اا 0 
مسألةٌ حاديةٌ وسنّون: المسلم يرث الكافر 0 
مسألة ثانية وسئّون: العمّة ترث مع العم اا 
مسألةٌ ثالث و سمّون: إرث الخال و الخالة مع الأعمام م 
ماله رابعة ويفكونة ولق أو لذو الأحف 52000 ام و 
فَسَالة خاسية وسنتون: جوز الوطم قز عسل الحيضن سن مج ا 
مجالة ساوسة توق شرك سين 0 


٠‏ جوابات المسائل الواسطيّات 


جوابات المسائل الواسطيّات 0 0[ ا 
المسألة الخامسة من المسائل الواسطيّات: إنكاح النّواصب و الغلاة 00 
المسألة السادسة من الواسطيّات: المسلم يرث الكافر مش سس د و ل 
المسألة السابعة من الواسطيّات: الصلاة فى ثوبين أحدهما إبريسمٌ و الآخر كمّانٌ........7/م 
المسالة القامتة من الواسطتات:عدة وقاة لمم 200 ا ل 


المسألة التاسعة من الواسطيّات: المرأة المتسامحة فى نفسها عن مراعاة عدّة الطلاق... 5/0 
المسألة العاشرة من الواسطيّات: لا حدٌ للمستمتعات بهن فى العدد 0 


المسألة الحادية عشر من الواسطيّات: طلاق المضطرٌ ثلاثأ. كم يعدٌ؟ 5200 


المسألة الثانية عشر من الواسطيّات: جواز التمتع بالمستمتع بها قبل انقضاء العذة 


١‏ جوابات المسائل الرّمليّة 


مقدّمة التحقيق 0 
عر لوال رز 211 
متشو الرالة 11 1 15707001( 
يغتطونظات الرسالة ا ”5ك 

جوابات المسائل الرّمليّة ا ا ا ا 27111 
المسألة السادسة: حكم الخلاف في رؤية الهلال 10000 

فضالة فق المسائل الوملية 000000 
المسألة السابعة: حكم الطلاق بعد ارتفاع الدم وإيلاء المرأة 5500 
7 مسألة فى الفرق بين نجس العين و نجس الحكم 

مقدّمة التحقيق 0 
والتحقاة ا م ا ا ا ا 
مخطوطات الرسالة امنا ما ست وق لوا ورج بقاعي اواو اط ماه لامو وا وا ولت ب 

مسألةٌ فى الفرق بين نجس العين و نجس الحكم 000 


وض 


طق 


فهرس المطالب 


فقيل هيه مض اقول ل تومتو 0م سق عر ل امجكامة ال اوت تا : وم البو وم لل 0 
أرجحيّة قراءة «و أرجلكم» بالجرٌ ا ل ا 
أدلة بطلان أن يكون المسح غسلاً 5”5377111111' 

الدليل الأوّل 000 


الرسائل و المسائل اج 


رسالة فى الردٌ علئ أصحاب العدد 2201111 


ىو 


مقدمة لاسن مار اسع سواه باجا ناخ مقو لطاع عع ا الوؤوساجه خا ا اا 


الفصل الأوّل: فى بيان الأدلة على القول بالرؤية ال 201 
الدليل الأوّل: إجماع المسلمين 12121700000 
الدلن التاق نير المسامية 0 
الدليل الثالث: الكتاب ا 00 
الدليل الرابع: آية قرآنيّة أخرئ حك اماو وده فد ماسحو سوج ل ا 
الدليل الخامس: السنة ير 
الفصل الثانى: مناقشة أدلّة صاحب الكتاب علئ القول بالعدد 000 


الدليل الأوّل: دليل من القرآن 000 
الدليل الثاني: دليل آخر من القرآن مس لاسا سوس و اه 
معنىئ نقصان الشهز وكماله ا جاه سوب ا اسل اود اناوه 


معنئ !كمال العدة سحا سو مد سف جا لاد اماطاا رجا وا د 


الدليل الثالث: دليل من جهة الأثر ا ل 


الدليل الرابع: حمل أخبار الرؤية على التقيّة 100001 
الدليل الخامس: الاستدلال من طريق القياس د01 1010000 
الدليل السادس: معرفة أوقات الفرائض قبل حلولها بناء على القول بالعدد د 
الدليل السابع: لوازم باطلة تلزم القول بالرؤية 0 


فهرس المطالب 


فى أن سعلوء الله تالن مظارق لتعالنت المكلفين و إن اعلفيق 0 
الكلام فى صوم يوم الش. و فرقه مع صوم المسجون 90 
الدليل الثامن: خبر «يوم صومكم يوم نحركم» ااي اماع أو الوم 
الفصل الثالث: مناقشة ما ردَّ به صاحب الكتاب أدلّة القائلين بالرؤية 52006 
الدليل الأوّل: آية الأهلّة ا 070000 
الدليل الثانى: خبر «صوموا لرؤيته» 100 1 151717111 
بطلان الاستدلال بخبر «صوموالرؤيته» على صحّة القول بالعدد 0 
مقارنة بين الرؤية و العدد. و بين الوضوء والتيمٌم 00000 


بطلان المقارنة بين الرجوع إلى القرآن و الأخبار و بين العدد و الرؤية 


مناقشة اعتماد بعض القائلين بالرؤية على العدد 8 50017007 
الدليل الثالث: خبر «شهر رمضان يصيبه ما يصيب سائر الشهور» ا 


كيفيّة الحج على القول بالعدد 00 


417 مسألة فى استمرار الصوم مع قصد المنافى له 


عنواق الرسالة و اتتسعها الى المنؤلت ل 
مخطوطات الرسالة ترقا موب لاك لم امال فا ولاه ل ووو واج مق د ا لخ ا اك ا 
مسألة فى استمرار الصوم مع قصد المنافى له 111111 


علاقة هذه الرسالة ب«المسائل المحمّديّات». 00 


نك 


211 الرسائل و المسائل اج 


مقدمة التحقيق ا 6 
مخطوطات الرسالة 50 
مسألة فى جواز تزكية مالٍ من مال آخر 1 1 0 
. مسألةٌ فى نفى دلالة صيغة الأمرعلى القبول 
مقدمة التحقيق 000000 ١‏ م 50000 
عنوان الرسالة 0 ا 
تاريخ تأليف الرسالة 00 0 ااا 
مخطوطات الرسالة الاو م ا 81/1 
مسألةٌ فى نفى دلالة صيغة الأمر على القبول م 
.١‏ مسالةٌ فى نكاح المتعة 
مقدمة التحقيق 1[ ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ [ 121771 ١‏ ا اك 
محتوى الرسالة كاطع وا موادا اع ا ل ا ا ا 01 
مخطوطات الرسالة ان 
مسالة فى نكاح المتعة اا نين 
بطلان الاستدلال علئ فساد نكاح المتعة بعدم دخول الطلاق فيه ل قمة 


نهرين البطالت 
ا 
مأل : 0 
فى 20006 
, حكم الطلاق ثلاثاً بلفظ ا را ال 0 
١ :‏ فلل ليه 
وار 0 
5508 5 0 ا 
لتحقيق ..... . مسالة ذ انين 
ا 00000 فى ارث اللا 22000000000000 
نسبتها إلى المؤلف 000 ولاد 0 
ويحت وف الرسيالة 0 
و مي سس ل 
مسالة ذ اس ل 
فى إرث الأولا مم ل 
37 5 5 متسس سس 
فى ان ولد البنت 1 تدخ ته 0 
و على | 50 ا 
لحقيقة مسمس مس سس س2 


4 ع 
هنا لَه ٠‏ 1 
واعتن أولاد ا 
لبنت إلى جادهم إضاة 
م قهَ حققضية 
حففه 


مقدمة التحة 
لتحقيق 0 
عنوان الرسالة ا اه 
0 الضالة ع 

مسألدٌ ف اذ َ سس مس مس سس 
فى إضافة أولاد 5 سس مس سس اس 
: إلى عدف 95 ٍ ل 

إضافة 2 ا 
حهيفية 00 


؟ ا؟7 الرسائل و المسائل اج 


مسألةٌ فى حكم التصدّق بالمال الحرام ب 00000 


. مسألة فى العمل مع السلطان 


لقففة ”الي ا ا 11 1 1 117071710 


مسألةً فى العمل مع السلطان لز 121001111 
ضيوروب الولاية من كنا البيلطان ا 5*0 
بيان الوجه فى حسن و وجوب الولاية من قبل الظالم في بعض الأحيان 0 
فى جواز القتال لدفاع المتولى عن ولايته از 12111111 
كيفية معرفة اللمتولى المبحق من غيره! سد هب 500 
جواز توصّل المتولى المحقٌّ إلئ منافع الدنيا عرضاً 00 
معنئ حديث عن الصادق بِقْةٍ حول كفارة العمل مع السلطان سوس مج ا 


8. مسألة فى حكم أموال السلطان 


50 


